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 : مقدمة
وذلك ، لأسلوب الواجب اتباعه من أجل بلوغ أحسن تنظيم لأجهزتها الإداريةتختلف الدول حول ا           
في مسألة اتباع نهج أو أسلوب معين  التي تؤثر والاقتصادية مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعيةنظرا لوجود 

 .من الأسس المتعلقة بالتنظيم الإداري
د المحافظة على وحدتها انتهجت الدولة في بداية نشأتها أسلوب المركزية الإدارية في صورتها المطلقة وذلك بقصولقد 

ن من آثار تطبيق النظام المركزي المطلق المساعدة في القضاء على ا، وقد كالإقليمية، وكذلك القانونية والسياسية
، لا سيما إن كان أفراد هذه غالبا مع بداية نشأة الدولةب تنش كانت  ، والتيالنزاعات ذات الطبيعة الانفصالية

 ...إلخ.تلفون من حي  اللةة والدينالأخيرة يخ
التطورات الكبيرة التي طرأت على وظائف الدولة، حي  أصبح لديها وظائف عديدة إلى جانب غير أن         

وذلك بسبب عدم مواكبته للكم الهائل من الوظائف التقليدية أدى إلى مراجعة أسلوب المركزية الذي كان متبعا، 
الأنشطة التي تمارسها الدولة، بالإضافة إلى النمو السكاني المتسارع والمتزايد الذي تشهده الأقاليم، وانتشار الأفكار 
ية الديمقراطية التي تدعو إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية في المجال الإداري، بحي  أصبح لزاما تقسيم الوظيفة الإدار 

في إطار ما يعرف باللامركزية الإدارية، بحي  يتم توزيع الاختصاصات الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة 
 وبين الجهات المحلية.
أسلوب اللامركزية الإدارية من أهم وأنجح أساليب التنظيم الإداري، الأمر الذي أدى إلى اعتماده ويعتبر 

أن له علاقة بمسألة الديمقراطية ومتطلبات حقوق الانسان،  ل، لا سيما ووالعمل به من طرف العديد من الدو 
 بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تسهيل الوظيفة الإدارية.

لقد أصبح هناك اهتمام متزايد من طرف الدول بفكرة اللامركزية الإدارية بحي  حظيت بمكانة مرموقة 
لذلك نجد أن العديد من هذه الدول قد طورت أنظمتها لدى الدول المتطورة وكذلك الكثير من دول العالم، و 

المحلية بما يتماشى مع الحكم الراشد، وذلك بهدف جعل الهيئات المحلية أكثر فاعلية لمواجهة جميع المتةيرات 
 والمتطلبات المتسارعة. 

يعرف بنظام  اللامركزية الإقليمية أو ماهناك ما يعرف ب اللامركزية الإدارية  أسلوب تطبيقات بين منو 
الجماعات الإقليمية باعتباره أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري على المستوى المحلي، كما يعتبر بمثابة قاعدة متينة 

أصبحت تقوم  ومعيارا لمدى تطبيق الحكم الراشد في الدولة، فالمهام التي ،الديمقراطية السياسية والإدارية تبنى عليها
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 شى  المجالات خاصة التنموية منها جعلت لها مكانة متميزة وهامة ضمن النظام الإقليمية في بها الجماعات
 السياسي والإداري للدول.

اتباع نمط أو أسلوب اللامركزية الإدارية بالضرورة إلى منح الجماعات الإقليمية صلاحيات مستقلة ويؤدي 
بموجب القانون عن الصلاحيات المخولة للدولة، كما يمنحها الشخصية المعنوية التي تؤدي إلى الاستقلال المالي 

ديلا عن ظاهرة الدولة، بل أن هذه والإداري لها، لكن لا ينبةي أن يفهم أن هذه الجماعات تشكل تنظيما ب
الجماعات أسست للقيام بمساعدة الدولة في تسيير الشؤون الإدارية، وكذا تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات 

 العمومية.  
لقد اتبعت الجزائر مبكرا نظام الجماعات المحلية، وجعلته قائما على المبادئ الديمقراطية، حي  عملت 

هذا  تستعمل كانت السلطات الفرنسية  منتهجا إبان الحقبة الاستعمارية أين مع ما كانعلى إحداث قطيعة تامة 
الإدارة المحلية مجرد هيئات عدم تركيز تابعة  هاالنظام كوسيلة أو أداه لقهر الإرادة الشعبية، وذلك من خلال جعل

ري قائم على أسس ديمقراطية للسلطات الاستعمارية، ولذلك لجأت الجزائر منذ الاستقلال إلى تأسيس نظام إدا
نابع من الإرادة الشعبية ومحققا لمصالحها ومطالبها المختلفة، حي  جعلته قائما على المشاركة الشعبية في جميع 
الميادين المختلقة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإن كان هناك تفاوت في تجسيد لامركزية إقليمية 

لعديد من الأسباب إذ شهت الجزائر في مسارها السياسي مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى مرحلة ديمقراطية نظرا ل
الأحادية الحزبية والتي تميزت بالانةلاق السياسي حى  على المستوى المركزي حي  كان هناك حزب واحد يقوم 

، 1989إلى غاية  1962ن فترة بتسيير دواليب الحكم لوحده وهو جبهة التحرير الوطني وامتدت هذه المرحلة م
إلى يومنا هذا حي  أصبح هناك حرية لتأسيس  1989ثم أتت مرحلة التعددية السياسية والممتدة من سنة 

 الأحزاب والدخول في تنافس حقيقي للوصول إلى السلطة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
المحلية مازال يشةل الأوساط السياسية  إن مسألة  البح  في وسائل وكيفيات تجسيد نظام الجماعات

والقانونية إلى حد الآن بةية إيجاد آليات فعالة تضمن استمرارية هذا النظام الإداري وتطبيقه بكيفية تؤدي إلى 
تحقيق الأهداف المرجوة منها، ذلك أن التنسيق بين السلطات المركزية والجماعات الإقليمية يطرح إشكالات كبيرة 

إن علمنا أن المشرع لا يقوم بتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل من السلطات المركزية والمحلية، زيادة جدا لا سيما 
دية على أن هذه الأخيرة تتدخل في نفس المجالات والميادين المختلفة التي تتولاها الدولة السياسية والاقتصا

 والاجتماعية ولثقافية ...إلخ.
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إنشائها زيادة على أنها تساعد الدولة في الخلايا الأساسية في الدولة ، فمسألة تمثل الجماعات الإقليمية 
ديمقراطيات محلية، كون أن العلاقات التي تجمع بين السكان  فكذلك تؤدي إلى تأسيسأنشطتها الإدارية المختلفة 

ركزية، ونظرا لعامل قرب المسافة ، المحليين مع المجالس المحلية المنتخبة هي أكثر قوة بالمقارنة بعلاقاتهم بالسلطة الم
 حي  نجد أن المواطن المحلي يهتم باحتياجاته المحلية.

 ركزية، لا يمكن الحدي  عن الديمقراطية مع بقاء التبعية المطلقة من طرف هذه الهيئات للسلطات الموعلى اعتبار أنه 
المعنوية للولاية والبلدية، بموجب قوانين  نجد المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات المختلفة قد منح الشخصية

الجماعات الإقليمية وبموجب بالقانون المدني، كما نص عليها دستوريا، وهذا ما يعطي هذه الجماعات الحرية في 
ممارسة أنشطتها، إضافة إلى اهتمامه بالانتخابات المحلية بشكل كبير أملا منه في اختيار ممثلين من طرفه لكي 

 ة مطالبه واحتياجاته المحلية المختلفة.يقوموا بتلبي
وإعمالا للمبادئ الديمقراطية فإن تسيير الجماعات الإقليمية يخول لمجالس محلية منتخبة من طرف المواطنين المحليين 
على اعتبار أن آلية الانتخاب تعتبر من أهم الأدوات الديمقراطية، حي  أنها تعبر عن الاختيار الحر والحقيقي 

الإرادة الحقيقية المعبر عنها من طرفهم،  في تكريس فعالادورا  نتخابييلعب النظام الالمحليين، ولذلك للسكان ا
ذلك أن أي خلل في هذا النظام ستكون له آثار سلبية تمس بالإرادة الشعبية، فالشعوب لم تعد ترضى بانتخاب 

أصبحت ترغب في امتداد الديمقراطية إلى أعضاء المؤسسات السياسية كالبرلمان أو  رئاسة الجمهورية، بل 
المؤسسات الإدارية، وأن تكون لهذه الأخيرة اختصاصات وصلاحيات تضمن التكفل الامثل بالمتطلبات المحلية 

 ..تعلقة بشؤونهمللسكان مع اشراكهم في عمليات التخطيط وتنفيذ القرارات الم
كون أنها تعتبر الخلايا القاعدية التي تساعد الدولة في إن المجالس الشعبية المحلية تقع عليها مسؤولية كبيرة  

وظائفها في شى  المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وما يزيد في حجم هذه المسؤولية أنها مجالس 
تكون أداة منبثقة عن الإرادة الشعبية، وبالتالي وجب أن تجسد آمال ومطالب المواطنين المختلفة، بحي  ينبةي  أن 

حي    فعالة في تجسيد الديمقراطية، وذلك سواء من خلال تشكيلها كأثر ناتج عن العملية الانتخابية، أو من
 ومدى إشراك المواطن في صناعة القرار المحلي. ،وأسلوب تسييرها ، و مدى استقلاليتها في ممارستها،صلاحيتها

إن موضوع ديمقراطية الجماعات المحلية يطرح العديد من الإشكالات، بين الأسباب  : أسباب اختيار الموضوع
 : التي دفعتنا إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع ومحاولة التعمق فيه ما يلي

  : الأسباب الشخصية
 وذلك لأهميتها البالةة . في إثراء المكتبة الجامعية بهذا النوع من الكتاباتالرغبة  -
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معالجة مسألة هامة جدا وهي الديمقراطية المحلية لإيماننا العميق بأن هذه الأخيرة تعتبر المنطلق في  الرغبة -
بحي  تتأثر ايجابا بتجسيدها  في شى  المجالات، الأساسي لجميع الأدوار والمهام التي تمارسها الجماعات المحلية

 .أو انتفائها وسلبا بالتقليص منها
القاعدة الأساسية لمختلف الهيئات ا نهعلى اعتبار أاهتمامنا الشخصي بمسألة إدارة وتسيير الجماعات المحلية  -

بحي  أن نظام  المتمثل في القانون العام المعمق، بالإضافة إلى ارتباط الموضوع بتخصصنا الإدارية في الدولة
 دارية و الذي يشكل صورة من صور التنظيم الإداري.الجماعات المحلية يشكل أحد تطبيقات نظام اللامركزية الإ

  : الأسباب الموضوعية
تعتبر مدارس  يتم من القاعدة إلى قمة الهرم، ذلك أن الجماعات المحلية بشكل عام بناء الدولة الديمقراطيةيتم  -

طار أساسي لبناء تشكل إ، كما الخلايا القاعدية للدولة ونظرا لأن هذه الجماعات تشكللتعلم الديمقراطية، 
بلوغ هذه الأخيرة لن يكون إلا من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية في نظام الجماعات فإن الديمقراطية، 

 الإقليمية، وهذا الأمر دفعنا إلى التعمق في هذا الموضوع.
وقضايا البيئة، والسكن، التنمية، والتهيئة العمرانية، مسألة والجوانب الهامة والمختلفة كترتبط مختلف المسائل  -

وغيرها التي تقوم بتسييرها الجماعات الإقليمية بمدى وجود ممثلين حقيقين يسهرون على تحقيقها، وبدون شك أنه 
وجود ديمقراطية في هذه الجماعات لكونها المرآة التي تعكس  لتجسيد هذه المسائل وجب أن يتم التعرض لمدى

  مدى تطور مختلف هذه الجوانب.
يم حلول لما يثيره الأداء المتعلق بالجماعات المحلية، حي  نجد مظاهر اليأس بخصوص مدى وجود ديمقراطية تقد -

فيها سواء من طرف المواطنين من أداء المجالس الشعبية المحلية أو حى  من طرف الأوساط السياسية والقانونية، 
 .لخلل وتقديم تصورات وحلول بشأنهاونبين مواطن ا

 معالجة لا أنوالقانونية، إ السياسية نقاشاتال ختلف المنابر ولمالديمقراطية وتصدره من قدم موضوع  على الرغم -
وإن كان هناك كتابات في هذا الإطار إلا إنها تركز  ،لا يلقى نفس الزخم موضوع الديمقراطية على الصعيد المحلي
النظام الانتخابي  ضرورة إصلاح كز علىأن الكتابات تر نجد بعض بحي  ، على جانب من جوانب الديمقراطية 

القرار أو ما يعرف  الفعل التشاركي أو المساهمة  في عملية صنع لإصلاح الديمقراطية التمثيلية، ومنها ما يركز على 
تمثل بديلا الديمقراطية التشاركية ، ومنهم من يرى أن كآلية لتعميق الديمقراطية المحلية  بالديمقراطية التشاركية

 البح  في جميع نواحي المسألةعلى هذا الموضوع و  تسليط الضوء أكثر  وهو ما دفعنا إلى راطية التمثيلية،للديمق
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بالتمثيل أو ما تعلق بالمشاركة، لاعتقادنا أن أي مشكلة وجب النظر إليها من مختلف زواياها  منها ما تعلق سواء 
 .  و معالجتها بشكل دقيق وكذلك آثارها حى  يتم حلها

 : الدراسة أهمية
موضوع الديمقراطية بصورة عامة، وموضوع الديمقراطية المحلية بصورة خاصة محل اهتمام واسع جدا لدى لقد أصبح 
المتسارعة التي كبيرة و التطورات وذلك في ظل الالعربي وكذلك  الأمر بالنسبة للعالم  المتحضرة منها،خاصة الدول 

، كما أن المشرع الجزائري قد لهاتوترات وانتفاضات غيرت المشهد السياسي  ظهرت في بعض دوله حي  شهدت
سارع في خضم هذه التطورات إلى القيام بالعديد من الإصلاحات التي تعزز من الديمقراطية بتعديل القوانين 

تقوية النظام  ، حي  تساهم فيجدا المتعلقة بالجماعات المحلية، ولذلك تكتسي الديمقراطية المحلية أهمية بالةة
 السياسي من خلال ضمان ممارسة الحقوق والحريات والاستجابة لرغبة الموطنين في إدارة وتسيير شؤونهم المحلية.

الديمقراطية المحلية من صميم اهتمامات المواطن المحلي، ذلك أن المجالس الشعبية المحلية هي الأقرب إليه تعتبر -
 له ، كما أنها الأقرب لحل تلك المشاكل .والاكثر معرفة بمطالبه وشؤونه ومشاك

النص عليها بموجب النصوص المختلفة الدستورية أو القانونية، وكذلك يمثل تكريس الديمقراطية المحلية من خلال  -
معرفة مدى إمكانية وصف الدولة بالديمقراطية وسيادة  أساسية تمكننا من على عوامل أو المناخ المساعد البيئةتوفير 
 ومدى وجود الحريات في إطارها.  ،نالقانو 
والتي من أبرزها تتولى الجماعات المحلية بالتكفل بالشؤون المحلية وتحقيق مطالب المواطنين المحليين المختلفة،  -

، ولا سبيل للنهوض بهذه الأخيرة إذا لم يكن هناك مناخ ديمقراطي يعبر فيها المواطنون عن انشةالاتهم التنمية المحلية
 جاتهم التنموية المختلفة. واحتيا
بالتسيير على مستوى دراسة موضوع ديمقراطية الجماعات المحلية  يمكن من معرفة جميع مواطن الخلل المرتبطة  -

وعلى استقلالية هذه الجماعات وعلى حجم مهامها ونطاق تدخلها، وتحديد مسؤوليتها   وذلك هذه الجماعات، 
 .وضع المقترحات المساعدة على حلهاما يساعد على فهم  مختلف الاشكالات ، وبالتالي 

  : أهداف الموضوع
والتشريعي بالبلدية من خلال ابراز الاهتمام الدستوري  تماسك نظام الجماعات المحليةإظهار مدى  -
 والولاية.
تسليط الضوء على مختلف الصعوبات والمشاكل التي تعيق المجالس المحلية المنتخبة في القيام بمهامها على  -
 أحسن وجه.
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إظهار مدى العلاقة الموجودة بين الدولة والجماعات المحلية من خلال ابراز صلاحيات السلطة الوصية  -
 .للتمكن من معرفة مدى وجود ديمقراطية على مستوى هذه الجماعاتوسلطات الجماعات المحلية 

 إبراز مختلف المعالم والمؤشرات الديمقراطية على مستوى نظام الجماعات المحلية. -
تسيير وتتقاسم معها  تساعدهاوالتي  ة تشكل الخلايا القاعدية للدولةإذا كانت الجماعات المحلي : الإشكالية

 هذه أي مدى تساهم إلىف، تحقيقا لةايات إدارية وسياسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مختلف المجالات
 وأعالم الم؟ وما هي مختلف على ضوء مختلف النصوص القانونية الموجودة  في تعزيز الديمقراطية المحلية الجماعات

 الممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي؟  التي تبرز مؤشر ظاهرالم
 : نهجية الدراسةم
اتبعنا في هذه الورقة البحثية على المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية، لا سيما تلك   

 النصوص المتعلقة بالديمقراطية على مستوى الجماعات المحلية.
الإقليمية ) الجماعات  تم اتباع المنهج التاريخي وذلك حى  نتمكن من معرفة كيفية تطور فكرة اللامركزية كما 

 والديمقراطية التشاركية في الجزائر ومدى اعتمام المنظومة القانونية بديمقراطية الجماعات المحلية. المحلية (
رغم أن هذا الأخير يتعلق بالديمقراطية  وبصفة استثنائية، في بعض جزئيات الموضوع اع المنهج المقارنكما تم اتب

وذلك نظرا لأهميتها ، ، وكذلك بالرقابة الوصائيةيما ما يتعلق بالنماذج التشاركيةيما فسوذلك المحلية في الجزائر، 
 .البالةة

  : تقسيمات الدراسة
قمنا بتقسيم دراستنا هذه إلى بابين  وبناء على المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،على الإشكالية المطروحة للإجابة
بدراسة اللامركزية الإقليمية  في إطاره الإطار القاعدي للديمقراطية المحلية وقمنافي الباب الأول تناولنا بحي   اثنين

الشعبية المحلية  نظام انتخاب وتشكيل المجالسبدراسة بين المبادئ الديمقراطية ومتطلبات التنظيم الإداري، كما قمنا 
في اطار هذا الباب نظام تسيير  صصنا الباب الثاني لدراسة الإطار الوظيفي للديمقراطية المحلية وتناول،وخ

  الجماعات المحلية وكذلك الديمقراطية التشاركية كأداة لتعميق الديمقراطية المحلية.
 :صعوبات الدراسة

على اعتبار أن موضوع دراستنا مرتبط بديمقراطية الجماعات المحلية سواء الإدارية أو التمثيلية أو التشاركية الأمر 
تعلقة بالديمقراطية وإن صيةة تجمع بينها، مع العلم أن المراجع المذه الجزئيات وايجاد الذي يحتاج التعمق في ه
تسلط الضوء على جانب دون آخر، فمنها ما يهتم بجانب التمثيل وأثره في تعزيز  وجدت إلا أن غالبيتها
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تصور يقوم على معالجة  بلورة إلى أدى بنا الديمقراطية وهي قليلة جدا، وغالبيتها تهتم بمعالجة المقاربة التشاركية ما
المتعلق  القانون العضويلا سيما مع حداثة  ،جميع الجزئيات المهمة في إرساء الديمقراطية على المستوى المحلي

تابات المتعلقة بشأنه، وكذلك والذي يحتاج إلى تحليل خاصة في ظل شبه غياب للك 21/01بالانتخابات رقم 
هذا ما شكل  و كيفية وأدوات المشاركة،  لتشاركية التي تفتقر الى التنظيمات التي تشرحمر بالنسبة للديمقراطية االأ

 صعوبة حقيقة في إطار عملية البح .
 



 

 

 

 

 

 الباب الأول

 طاا  الاادي  لديمقاااطاة  القلدة الإ
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 القاعدي للديمقراطية المحلية طارالإ :الأول الباب
النقاشات  يرة في وسطنها تمكنت من الظفر بمكانة كبإلا أ ،فكرة الديمقراطية المحليةبالرغم من حداثة 

من  يعهد تأخذ بها كأساس، الإداري ، والتي تتبنى أساليب التنظيممنها ن الدول لا سيما الموحدةبحيث أ ،المعاصرة
 الشؤون المحلية.  وإدارة تسيير لجماعات إقليمية بأن تتولى ه خلال

تعمل  الدول، ولذلك نجد أن واسعاأصبح التنظيم الإداري في ظل الدولة المعاصرة يحتل اهتماما  لقد
مع  أيضا تماشياو  ،ها المختلفةهدافتحقيق أبغية  وذلك ،كفاءتهفاعليته والرفع من   تطويره وتحسينعلى  جاهدة

تقوم بالمهام التقليدية المتمثلة في ) القضاء ،  الدولة ذ لم تعد، إومسؤولياتهاعلى أنشطتها  طرئتالتطورات التي 
لاقتصادية والاجتماعية الأخرى اليشمل مختلف مجالات الحياة تدخلها واسعا  ، بل أصبح نطاق( ، الدفاعالأمن

، ولذلك وثقلها وتعددها لتنوعهانظرا  وذلك ،اوحدهل الاستئثار بها ها، هذه المهام والمسؤوليات التي لا يمكنوالثقافية
، وتبرز هذه الأساليب في نوعين وتسييرها لى اتباع أنماط أو أساليب لاحتواء هذه المهام الكثيرةإالدول  أتلج

هذا  ،"داريةاللامركزية الإ"ب سلو يتمثل في أفالثاني ، أما "داريةية الإالمركز "سلوب الأول يتمثل في الأ :أساسيين
 .هام بين الدولة والهيئات المحليةتوزيع الم الأخير الذي من مقتضياته

تمثل  نها، إلا ألأنهما مسألتين مختلفتين ،ارية لا تعني الديمقراطية بعينهادلامركزية الإال على الرغم من أنو 
 السلمج مانتخابه، وذلك عبر لمحليين من تسيير شؤونهم بأنفسهمكن من الموطنين ايم أنه ، حيثكثر ديمقراطيةسلوبا أأ

 .بانشغالاتهمبتسيير شؤونهم والتكفل  تقوم محلية
 ،داريةالإساسية في نظام اللامركزية الأ حد الأركانوالمحلية أالجهات المركزية  توزيع المهام بينتعتبر مسألة 

ترسيخ  تمثل فيالذي ي أسمى وهدف وجود  عن ناهيك ،داريةقتضتها تطورات الحياة الإضرورة ا اكونهلى  بالإضافة إ
  المواطن ولقربها من وذلك نظرا  ،المحليةللشؤون والقضايا المنتخبة  المجالس المحلية دارةقيم الديمقراطية من خلال إ

استقلالية  ليةن يكون للجماعات المحلتحقيق هذا المبتغى أمر لأا عيديستانشغالاته المختلفة، و كذلك معرفته ب
 .دارية والماليةستقلالية الإلها بالشخصية المعنوية والا وذلك من خلال الاعتراف ،لسلطات المركزيةعضوية عن ا

ن للتعبير عوأن تكون أداة  ،من طرف السكان المحليينمختارة  ن تكونن هذه الهيئات المحلية وجب أكما أ
ترك الحرية الكاملة   كون من خلالت لتحقيق ذلك ن الوسيلة المثلى، ولا شك أانشغالاتهم وتطلعاتهم المختلفة

 .دارة هذه الشؤونيمثلهم في إ من الوحدات المحلية لاختيارهذه  الحر والشفاف لمواطني للاختيار
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، قمنا بتقسيم هذا الباب إلى فصلينطار القاعدي للديمقراطية المحلية قا مما تقدم، وقصد التعمق في الإوانطلا
الفصل )، واللامركزية الإقليمية بين المبادئ الديمقراطية ومتطلبات التنظيم الإدارينتناول فيه  (الفصل الأول)

 .نظام انتخاب وتشكيل المجالس الشعبية المحلية نتناول فيه (الثاني
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 اللامركزية الإقليمية بين المبادئ الديمقراطية ومتطلبات التنظيم الإداري. :الأول الفصل
مبررات اللامركزية الإقليمية ليست ذات " أنبMaurice Hauriou"  يقول الفقيه "موريس هوريو

التركيز يضمن مر بالجانب الإداري فإن عدم تعلق الأفلو  –سياسية  –ذات طبيعة دستوريه  هاطبيعة إدارية لكن
بل  ،أكثر اقتصادا من اللامركزية غير أن الدولة الحديثة ليست بحاجة إلى إدارة جيدة فقط ،كثر أمانةللدولة إدارة أ

 .1"هي في حاجة للحرية السياسية
 ،طابع سياسي اللامركزية الإقليمية ذو أسلوب بأن مبررات المتعلق انبالجن كنا نتفق مع هذا القول في وإ

ديمقراطيات محلية دون المساس وين نشاء وتك اختيار من يمثلهم بما يسمح من إرية للمواطنين فيالحه من خلال منح
لا يركز على التسيير  وأسلوب اللامركزية لا يهتم أن لا يعني بالضرورة أ ن هذاإلا أ ،بالطابع الوحدوي للدولة

أو  نتيجة تطورات متعاقبة فرضت على الدولة انتهاج هذا النمط قد جاء خير، كون أن هذا الأداري المحليالإ
 .تعتبر إدارية وسياسية في نفس الوقت اللامركزية وبالتالي غايات ،من التسيير الأسلوب

الصور  بعضو  داريمن أساليب التنظيم الإقليمية كأسلوب اللبس الموجود بين اللامركزية الإوحتى يذهب 
علاقتها مفهومها وكذا تحديد من خلال  ةالمفاهيمي لنظام اللامركزية الإقليمي  والقانوني طارالإتبيان وجب  ،خرىالأ

كأساس لبناء   للجماعات الإقليمية ةالعضوي يةكما سنتناول الاستقلال،  )المبحث الأول( الديمقراطيةبمسألة 
 .(المبحث الثاني)الديمقراطية المحلية 

 قليميةم اللامركزية الإلنظا والمفاهيمي القانوني طارالإ :المبحث الأول 
عرف الإنسان أساليب إدارة  أعماق التاريخ، حيث علاقة ضاربة في دارةتعتبر العلاقة بين الإنسان والإ

وغير  ،ن والقوت والملبسالعديد من الأنشطة التي وفرت له الأمبممارسة  هقيام من خلالوذلك  ،شؤونه المختلفة
مجتمع أسري بسيط إلى مجتمع من انتقل إذ  ا،كبير   اتطور  نسانيالمجتمع الإ عرفلقد و  ،الضرورية ذلك من احتياجاته

 وذلك ،دارةفي طرق وأساليب الإعميقا تغييرا  وكان من نتائج هذا التطور ،، وصولا إلى مجتمع مدني متحضرقروي
 .مرحلة حسب مقتضيات ومتطلبات كل المتسارعةيرات يوالتغتماشيا مع تلك التطورات 

                                                           
، 12، المجلد كاديمية للبحث القانونيثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، المجلة الأمن الديمقراطية التم : عيساوي عز الدين، الديمقراطية المحلية : ينظر -1

 .214،213ص  ، ص2015كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، الجزائر، ،  02العدد 
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والتي استدعت  ،المختلفة نسان واحتياجاتهظهور الإنذ مديد، فقد عرفت الج بالشيءليست  الإدارةإن 
أهدافها من حيث  وأ ،من حيث أساليبها سواء ،أخرى ولكنها اختلفت من مرحلة إلى ،دارتهاضرورة تنظيمها وإ

   .1من تطور هي عليه الآن ما لىومضامينها إلى أن وصلت إ
 ،تحولا عميقا في وظائف الدولة وأنشطتها المختلفةذكرنا سالفا كما بدايات القرن العشرين  ولقد شهدت 

صل في المنازعات والف ،حارسة تنحصر مهامها في حماية الأمن للمواطنينمن دولة  تهاخلال تحول وظيف وذلك من
وفوق ذلك أصبح  ،المجالات والميادين المختلفةالعديد من وتسيير ، إلى دولة متدخلة تضطلع بتنظيم التي تنشأ بينهم
، ولاشك ات العامة وبجودة عاليةيشباع الحاج، من خلال إللمواطن العمل على تحقيق الرفاهيةبتزام لعلى عاتقها الا
ت وتطلعات يضمن تلبية متطلبا ومتين داري صلبتنظيم إ يجادهذه المستجدات يفرض على الدولة إ أن التعامل مع

والتي من بينها  إدارة الشأن العام،ب ما يتعلقالتقليدي في نظام المركزيالكثيرة في خلل  مواطن ونظرا لوجود  ،المواطنين
 ،تزايد الحاجيات المختلفة للمواطنين وتعقيدهال ضافةإ ،دها بالوظيفة الإدارية في الدولةوجود سلطة مركزية تستأثر وح

 لا سيما ،قليمهاالميادين على مستوى جميع أجزاء إ وتسييرها لجميع دارتهاالدولة في إ من مأمورية كثيرا  بصعما  هوو 
الديمقراطي إلى التوسع في تطبيق المبدأ  االتي تدعو  الأفكار الديمقراطية انتشارأن هذه المستجدات قد تزامنت مع 

  حلولاويضع  ،مع هذه التطورات ميتلاءأسلوب آخر  الدول انتهاج أصبح لزاما علىفإنه  ،داريليشمل الجانب الإ
 .2داريةاللامركزية الإ يتمثل هذا الأسلوب فيو  ،هاناسبة للتعامل معم

، وحتى يتم نظرا للارتباط الوثيق بين نظام اللامركزية الإقليمية والديمقراطية المحلية كما أسلفنا بالذكرو     
من خلال تبيان جميع اللامركزية الإقليمية  وجب تبيان ماهية ،ما يترتب عليها من آثار أو نتائجو  ،فهم هذه العلاقة

من خلال تبيان أهمية اللامركزية الإقليمية في بناء  بينهماتبيان الصلة ، ثم (مطلب الأولال) وذلك في جوانبها
 .(المطلب الثاني)المحلية ضمن الديمقراطية 

 الإقليميةماهية اللامركزية  :المطلب الأول
، على اعتبار داريةوجب تحديد مفهوم اللامركزية الإ ،قليميةوع في تحديد مفهوم اللامركزية الإالشر بداية قبل   
داري في من أساليب التنظيم الإ اأسلوبباعتباره  ،ريةدانظام اللامركزية الإتعتبر صورة من صور ن اللامركزية الإقليمية أ

التي تتمثل في اللامركزية تلتمس فيها ملامح الديمقراطية، و  لاذلك أن هناك صورة ثانية للامركزية الإدارية  ،الدولة
ولذلك  رة الديمقراطية،، والتي تعود مبررات العمل بها إلى أسباب إدارية بحتة لا علاقة لها بفكحيةالمرفقية أو المصل

                                                           
، دار الثقافة للنشر بعة الأولىطالمصر )دراسة تحليلية مقارنة(، الخلايلة محمد علي، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا و  -1

 .23، ص 2009، والتوزيع، عمان، الأردن
  .5، ص 2017، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا ، فرنسا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، جعلاب كمال - 2
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رضت إتباع فع التي ف، ثم نبين أهم الدوا(الفرع الأولاللامركزية الإقليمية في إطار ) سوف نتطرق إلى تبيان مفهوم
 (.الفرع الثانيهذا الأسلوب في إطار )

  قليميةمفهوم اللامركزية الإ :الفرع الأول
تلف اختلافا كبيرا عن النماذج التي تتم يخ تعتبر اللامركزية الإقليمية نموذجا متميزا من نماذج التسيير الإداري  

نظرا هيئات محلية مهمة إدارة وتسيير شؤونها بنفسها  تخويلبواسطته يتم  بحيث ،المرافق العامة في الدولةبها تسيير 
ونظرا لوجود بعض الصور التي تتشابه مع  ،بانشغالاته ومطالبه المختلفة ه الهيئات من المواطن ومعرفتهالقرب هذ

تزول مواطن  ثم تبيان الفوارق بينها وبين هذه الصور حتىهذه الأخيرة، وجب توضيح معنى اللامركزية الإقليمية 
تبيان أهمية اللامركزية الإقليمية من خلال إظهار  خلفيات أو مبررات اعتمادها  ، وكذلكأولا() الالتباس الموجودة

 .)ثانيا(
 قليميةتعريف اللامركزية الإ :أولا

من خلال لكن  ،لامركزية الاداريةلتعريفات عطاء إتقديم و  داريالعديد من فقهاء القانون الإ حاول قدل  
ت تضم كل من صورتي اللامركزية الإدارية نجد أن هناك اتجاه فقهي قام بإعطاء تعريفاتفحص هذه التعاريف 

 صورة دارية مركزا علىاتجاه أعطى تعريفات للامركزية الإوبالمقابل هناك  ،(، اللامركزية المرفقيةقليمية)اللامركزية الإ
 .المرفقيةركزية لامقليمية دون الاللامركزية الإ

دارية بين الحكومة المركزية في العاصمة رفها على أنها "توزيع الوظائف الإعمار بوضياف يعفنجد الدكتور    
 . 1"وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة

تقوم على أساس  دارةقة من طرق الإطري فإن اللامركزية الإدارية تشكل الدكتور محمد علي الخلايلةوحسب 
وهيئات إقليمية أو مرفقية مستقلة نسبيا تعمل  ،دارية في الدولة ما بين الحكومة المركزية في العاصمةتوزيع الوظيفة الإ

  .2ت إشراف ورقابة الحكومة المركزيةتح
 دارية تترجم بنقل صلاحيات الدولة إلىالإ اللامركزية "نبأ René chapus  ويرى الأستاذ شابي

في  الاستقلالوتتمتع تحت إشراف الدولة بحد من  ،مستقلة ومتميزة قانونا (مؤسسات )إقليمية أو غير إقليمية
 ."التسيير

 

                                                           
 .29، ص 2012، الجزائر ،المحمدية ،، جسور للنشر والتوزيعبعة الأولىطالبوضياف عمار، شرح قانون البلدية،  - 1
 .39، ص من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، مرجع سابقالإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل  الخلايلة محمد علي، - 2
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 Del volve Gerges vedel et Pirre "دلوفيهبيار فوديل "و جورج  كما يرى الأستاذان  
ولا تخضع لواجب  ،السلطة المركزية  موظفيية ترتكز على إعطاء سلطة التقرير لأجهزة غير دار مركزية الإلاال"أن 

 .1"نتخب من المواطنين أصحاب العلاقة، وغالبا ما تالطاعة التسلسلية
، نقل السلطة من الحكومة المركزية الكيفية التي يتم بها"الأستاذ أحمد محمد المصري على أنها  أيضا عرفهاوي  

تع هذه الوحدات المحلية بسلطات محلية تمكنها من وتتم ،المختلفةأو السلطة المركزية في العاصمة إلى الوحدات المحلية 
 ها الأستاذ مصطفى الجندي بقولهوعرف ،"قليمية دون الحاجة إلى سيطرة السلطة المركزيةوالتنمية الإ ،أداء الخدمات

ركزية التي يمتد اختصاصها لى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المإن يعهد بسلطة البت في الأمر "أ
"شكل من أشكال  اعلى أنه Charles Débâche شارل ديباش أيضا وعرفها، "لى كل أقاليم الدولةإأصلا 

ذ القرار إلى أجهزة محلية مستقلة، فهي تفترض بتحويل سلطات اتخا الدولة تقوم ، والذي بواسطتهداريالتنظيم الإ
 مارسيل فالينالأستاذ   كما يرى ،، والخضوع لرقابة الوصاية "الانتخاب ية،وجود مصالح محل ،الشخصية القانونية

"Marcel waline محدد ختصاصاذات  المركزية وإحالتها لسلطات مستقلةحب السلطات من السلطة سا "نهبأ ،
 .2سواء كان هذا الاختصاص إقليميا أو مصلحيا "

، ليميةدارية على صورتها الإقلامركزية الإل بالنسبة   Rivero  Jean ريفيرو جان في حين يركز الأستاذ
و دارية تظهر عندما يمنح القانون لأجهزة منتخبة من قبل جماعة لها شخصيتها القانونية إذ يرى أن اللامركزية الإ

 .رير في كل جزء من الشؤون المحليةتقالسلطة 
الهيئات  بعض السلطات التقريرية لاختصاص تمنحدارية توجد عندما ى الأستاذ محيو أن اللامركزية الإكما ير 

  .3تنفيذهاالقرارات و  اتخاذكون هذه الهيئات هي المسؤولة عن ، وتلمحلية التمثيلية المنتخبة وحدهاا
 ات الدولة عن طريق تكليف صلاحياتقليمي في سياسأنها "إدخال بعد إعلى البعض الآخر ويعرفها 

  ".مركزية لسلطات محلية بحثا عن سيادة مشتركة بين الدولة و السلطات المحلية

                                                           
1
 .23نيا، فرنسا، مرجع سابق، ص ، بريطاالجزائر الإدارة المحلية وتطبيقاتها ،جعلاب كمال : ينظر  - 

، 2011-2005وروبة دراسة حالة بلديتي وادي السمار وب ،حمور أسية، استقلالية البلدية في الجزائر بين الطرح القانوني والممارسة العملية : ينظر -2
ص  ،2013/ 2012 ، الجزائر،3كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر   ،مذكرة ماجستير، قسم التنظيم السياسي والإداري

 .36،37ص
 .24، 23، ص ص، ر، بريطانيا، فرنسا، مرجع سابقالإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائ ،جعلاب كمال : ينظر -3
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ف الدول دارية كأسلوب ينتهج من طر  ينبغي الخلط بين اللامركزية الإلى أنه لاإ من جانبنا ووجب التنويه
من أساليب التنظيم الاداري، وبين اللامركزية السياسية والتي تعتبر  اأسلوب باعتباره داريةالعامة الإ لتسيير الشؤون

 .داريةهومها ومضمونها عن اللامركزية الإوالتي تختلف في مف ،موضوعا من موضوعات القانون الدستوري
 ،ةالمصلحية أو المرفقي اللامركزية الصورة الأولى في حيث تتمثل دارية صورتين أساسيتينوتتخذ اللامركزية الإ

وقدر من الاستقلال عن  ،رافق والمصالح العامة الشخصية الاعتباريةبعض المشاريع والممنح المشرع  يقصد بها التيو 
 .داريةلنشاطاتها بعيدا عن التعقيدات الإ، لتسهيل ممارستها ة مع خضوعها لإشرافهادارية المركزيالجهات الإ

أن أسلوب اللامركزية المرفقية لا يستند في قيامه على فكرة  الأخير من خلال هذا التعريف والملاحظ
ء في فهو أسلوب يعتمد على التعيين للرؤساء والأعضا ،بل يعتبر أسلوبا فنيا يتصل بكفاءة إدارة المرفق ،الديمقراطية

 .1الهيئات العمومية لا على الانتخاب
باطها لارت (محور دراستنا) التي تمثلقليمية و زية الإاللامركدارية في كمن الصورة الثانية للامركزية الإفي حين ت

نه منح السلطات المركزية إلى الادارة قليمية على أمركزية الإويعرف البعض أسلوب اللا، الوثيق بفكرة الديمقراطية
المعنوية والاستقلال  اللامركزية سلطة تسيير جزء من إقليم الدولة إدارة مرافقه ومصالحه المحلية مع تمتعها بالشخصية

 .2داريالمالي والإ
تخويل أو منح لعبارة المتمثلة في "ل من حيث استعمالههذا التعريف  ونحن من جانبنا لا نتفق مع

وكأن هذا التعريف يجعل من صلاحيات  ،"دارة اللامركزيةالمركزية إلى الإ ن الجهات أو السلطاتالسلطات م
نح أو يخول السلطات أن من يم اختصاصات تقوم على أساس التفويض، في حينصلاحيات أو قليمية الإالجهة 

مركزية تقوم أساسا اللافكرة كون أن  ،وليس الجهات المركزية ،لى  الجهات اللامركزية هو المشرع وحدهوالصلاحيات إ
ة الجهات اللامركزيمع خضوع  ،الجهات اللامركزية بموجب القانونبين الجهات المركزية و  الاختصاصاتعلى توزيع 

 ."داريةالوصاية الإ"إطار ممارسة ما يسمى ب لرقابة الجهات المركزية في 
دارة الإصطلح )لم ههذا التعريف هو استعمال الملاحظة الثانية التي يمكن إثارتها حول كما أن    

الهيئات أو الجهات اللامركزية المنتخبة تمييزا عن النوع الأول  مصطلح وكان من الأجدر استعمال ،(اللامركزية
   .(، أو المرفقيةالمذكور سابقا ) اللامركزية المصلحية

                                                           
 .59، ص 2012،باعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائرعلاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للط - 1
زائر، سعيد بوعلي، نسرين شريفي، مريم عمارة ، القانون الإداري )التنظيم الاداري، النشاط الاداري (، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الج - 2

 .54، ص 2019
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فمنهم من يستعمل  ،صطلحات للدلالة على اللامركزية الإقليميةالم بعض من الفقهاء البعضطلق وي
منح جزء الإقليمية  اللامركزيةمن متطلبات و ، ةالمحليالحكومة منهم من يستعمل مصطلح و  ،دارة المحليةالإمصطلح 

الشاوي  رويقسمها الدكتور منذ ،اف على المرافق المحلية وإدارتهاشر ، وسلطة الإالشخصية المعنويةليم قمن أراضي الإ
قليمية التقليدي اللامركزية الإ، والتي يقصد بها نظام لى نوعين اللامركزية التقليدية أو الكلاسيكيةإإلى درجتين أو 

قليمية لإما الدرجة الثانية للامركزية ا، أريطانيا ومصر وغيرها من الدولومنها فرنسا وب ،المعروف في معظم البلدان
لى ات اللامركزية، وهو أقرب ما يكون إأقصى درجية وهو نظام لامركزي يمثل ذروة و قليمية السياسفتتمثل في الإ

لها نظام ، كما يوجد تنفيذية وتشريعية وقضائية صلاحياتأو  سلطات قاليمالأ ، حيث تمارس بموجبهالفيدرالية
ستور وهو لى مرتبة الدإلكنه لا يصل  ،م والسلطة المركزيةعداده الأقاليفي إ شاركتأساسي مستقل ينظم السلطة فيها 

 .من القانون العادي سمىأ
ذ يرى أحمد عبد الزهرة  إ ،نتقاداتالا مجموعة من شاويوضعه الدكتور منذر الوقد واجه هذا التقسيم الذي 

فإن ذلك معناه  ،قليمية متى امتدت لمباشرة المهام التشريعيةحيات التي تتمتع بها المناطق الإكاظم الفتلاوي أن الصلا
قليمية السياسية تعتبر من ويرى البعض من الفقهاء أن الإ ،دةأمام دولة مركبة لا دولة موحمام لامركزية سياسية و أأننا 

 .1الإداريةوليست صورة من صور اللامركزية أنظمة الحكم الذاتي 
و توزيع للوظيفة لا تقسيم أهي إ قليمية ماالإ اللامركزيةن تجاه كون ألى هذا الامن جانبنا نميل إ ونحن

 لى تحسين وتنظيمإأسس تهدف و بناء على ضوابط  دارية المركزية والجهات المحلية المنتخبةدارية بين الجهات الإالإ
إن كنا نقر بوجود دوافع سياسية من اتباع هذا الأسلوب إلى أنها لا ترقى إلى القول بوجود و حتى الشؤون الإدارية 

رقابة  دارية يعطي الحق للسلطات المركزية بفرضالإ اللامركزيةنظام ن لاسيما إن علمنا أ ،لسلطة أو الحكمل ازدواجية
على وحدة  بر رقابة مشددة يتم فرضها للحفاظوالتي تعت ،"الرقابة الوصائية"تحت مسمىعلى الهيئات المحلية 

من حيث الرقابة وكذلك من وكذلك  ،كم المحلي يختلف تماما عن هذا الهدف، في حين أن الحالسياسية للدولة
 .و الدول المركبةالمشكلة للاتحادات الفيدرالية أل التنظيم المعتمد من وجود قوانين ودساتير للدو  خلال

 الإداريةسلطات بين الللوظيفة الإدارية ع القانون توزي" قليمية على أنهايمكننا تقديم تعريف للامركزية الإو 
 ."المركزية  السلطاتلرقابة الهيئات ضوع هذه مع خ، المحلية الهيئاتو المركزية 

 
 

                                                           
 .36،35، ص ص2013 لبنان، ، الطبعة الأولى ،منشورات زين الحقوقية ،-دراسة مقارنة -أحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي، النظام اللامركزي  - 1
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 لها المشابهةالصور ض عقليمية وبالإاللامركزية  نبيالتمييز  :ثانيا
ض الصور مثل صورة قليمية بشكل خاص ببعيختلط مفهوم اللامركزية الإدارية بشكل عام واللامركزية الإ

 عملية من خلال الذي يثور بينهما زالة اللبسوعلى هذا الأساس وجب إ ،داري، وكذلك الفيدراليةعدم التركيز الإ
 إبراز مواطن أو  كذلكو  ،التشابه المشتركة هل تبيان أوجلامن خ ،الصورهذه بين اللامركزية الإدارية وبين  المقارنة

 . أوجه الاختلاف
 .يدار وعدم التركيز الإ قليميةالمقارنة بين اللامركزية الإ- 1

هما يعد في أن كل منيتمثل داري الموجود بين اللامركزية الإقليمية وعدم التركيز الإ الوحيد إن وجه الشبه
 .1داري في الدولةللتنظيم الإ سلوبينأ مانهأي بمعنى أ ،داريةالوظيفة الإب التي تعنى ساليبالأأسلوبا من 
 صورة من صورداري إذ يشكل أسلوب عدم التركيز الإ ،أن الفرق بينهما كبير جدانرى من جانبنا  بينما 

نه يقوم إذ أبل يعتبر نقيضا له،  ،داريةلفا كثيرا عن نظام اللامركزية الإ، والذي يعتبر نظاما مختداريةنظام المركزية الإ
في حين يقوم نظام اللامركزية كما أسلفنا  ،العامة في الدولة سلطات المركزيةعلى أساس حصر الوظيفة في يد ال

 .ة بين الهيئات المركزية والمحليةبالذكر على توزيع الوظيفة الإداري
زية وبين فروعها في دارة المركتوزيع الوظيفة الادارية بين الإ" داري على أنهالتركيز الإالبعض عدم  ويعرف

ن الأعضاء داري وغيره مون الإدارية موزعة بين الرئيس الإبمعنى تكون سلطة الفصل والبت في الشؤ  ،"إقليم الدولة
مع احتفاظ  ،داريالرئيس الإ الرجوع إلى، دون داريين التابعين له، ويكون لهم سلطة البت في بعض المسائلالإ

 .2لغائهاو إالقرارات التي تصدر من مرؤوسيها أالسلطة المركزية بحق تعديل 
رعية دارية لأجهزة فإعطاء بعض الصلاحيات الإ"على أنه ستاذ يعقوبي عبد الرزاق الأقام بتعريفه أو كما 
للأعباء الملقاة على عاتق هذه الأخيرة وخدمة لمدى معرفة ، تخفيفا طة المركزيةلتابعة للسالقاليم على مستوى الأ

  .3"قاليم باحتياجاتها وحدهاالأ

                                                           
 .29، ص 2014 ،الجزائر داري في الجزائر بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الثانية ،جسور للنشر والتوزيع، المحمدية،بوضياف عمار، التنظيم الإ - 1
 .27، ص 2019، لجامعي، بغداد، العراقلهاشمي للكتاب امكتب االهاشمي أحمد حسن، الحكم المحلي في الجزائر دراسة تحليلية، الطبعة الأولى،  - 2

ث تم تعريف أسلوب عدم ،حي19،18، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا ، فرنسا ،مرجع سابق ص وهو ما ورد أيضا في كتاب جعلاب كمال
دارية التابعة لها سواء في العاصمة داخل الجهاز المركزي نفسه طة المركزية والهيئات والفروع الإدارية بين السلري على أنه" توزيع الصلاحيات الإداالتركيز الإ

 ".ركز بحق الرقابة الرئاسية عليهم،أو في الأقاليم مع احتفاظ سلطة الم
، دار هومة للطباعة والنشر -أسس التنظيم الاداري -مدخل للقانون الاداري ،يعقوبي عبد الرزاق، الوجيز في شرح القانون الاداري، الجزء الأول -3

 .44ص  ،2018، الجزائر، والتوزيع



  

18 
 

، سواء في الوزارة نفسها عبارة عن تخويل بعض الموظفينبأنه  داريعدم التركيز الإأسلوب كما يعتبر البعض 
ها كما يمكن أن تعهد الصلاحية نفس  ،لوزير المختصا للرجوع إلى القرار دون حاجة اتخاذ قليم صلاحيةأو داخل الإ

 حداثها لهذا الغرض.إلى لجنة يتم إ
من طرف  "فويضهاو تصلاحيات أ"إعطاء أو منح ضل استعمال مصطلح أنه من الأفونرى من جانبنا 

توزيع "بدلا من استعمال مصطلح  ،قاليمكل أرجاء الأ السلطات في ت المركزية إلى ممثلي هذهالسلطا
ذه الاستقلالية غير موجودة في أنهإلا  ،بوجود الاستقلاليةفيد ي قد والذي والوارد في بعض التعريفات ،"الصلاحيات

يمكن الرجوع فيها من  من يقوم بمنح الاختصاص هو المفوض إضافة إلى أن هذه الاختصاصات واقع الأمر لأن
 طرفه.

نتيجة لمساوئ صورة  الصورة ت هذهظهر وقد  ،"المركزية النسبية" داري بالإ ويسمي البعض عدم التركيز
من إذ  ،دارية، كون أنها تشل أو تعطل سيرورة الحياة الإوقصورها واستحالة تطبيقها في المجال العملي ،داريالتركيز الإ

 .1وكبيرة على المستوى الوطني غير الممكن قيام الوزراء على مستوى العاصمة بالتحكم في كل صغيرة
 دوع، إذ لا تية حقيقيةنها لا تعتبر استقلالالمركزية يتمتعون ببعض الاستقلالية إلا أ لسلطاتن كان ممثلو اوإ

تعود  والتي ،المنطقيةو الفنية  أو الاعتبارات سبابجملة من الأ أملتهالذي  من الاستقلال العارض ان تكون نوعأ
يرة على  كل صغيرة وكبب في ممارسة وظائفها استحالة قيام السلطات المركزية إلى لى صعوبة بلإ (سابقاكما أشرنا )

، المختص شراف ورقابة الوزيرلسلطة المركزية يمارس مهامه تحت إن ممثل ا، إضافة إلى أكل أجزاء الإقليم الوطني
 ،أعمالهمكذلك شخاص الموظفين و التي تخول هذا الأخير ممارسة صلاحيات على أبحكم السلطة الرئاسية  وذلك

، لا تستطيع السلطات المركزية أن تقلل أصيلا ااختصاص ، الذي يعددارية المحليةالوحدات الإ ستقلالاوهذا بعكس 
ولعل من آثار ، هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية قليمية لها بحكم تمتع، أو أن تفرض تبعية الهيئات الإقص منهتتنأو 

عند تطبيق أسلوب  ، مثلما هو قائملطة الرئاسيةو السالمحلية لا تخضع لرابطة التبعية أالهيئات أو الأجهزة  ذلك أن
  .2داريعدم التركيز الإ
م اللامركزية قد يعتبر خطوة أولى في سبيل تطبيق نظا داريأن عدم التركيز الإ البعض من الفقهويرى 

لا تنحصر في  داريةاعتبارات اللامركزية الإأن كون أو هذا الطرح  ننا لا نميل من جانبنا لهذه الفكرة ، إلا أ3داريةالإ
، قليميةكزية الإر مسيما في مجال اللالا ،لديمقراطيةا أملتها الاعتبارات أخرى دواعيبل هناك  فقط، الاعتبارات الإدارية

                                                           
 .167، ص 2013بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،  - 1
 .171المرجع نفسه، ص  -2
 .171نفسه، ص  المرجع -3



  

19 
 

جل تلبية الحاجيات المحلية المتميزة عن الحاجيات ت المحلية التي يتم انتخابها من أللجها وذلك بأن يعهد الاختصاص
 فالاختصاص الممنوح لممثل الحكومة على مستوى المحلي هو ،دارياعتبارات متعلقة بالتنظيم الإلى إضافة إ ،الوطنية

لى إداري ينقسم الإالتفويض ن وكما هو معلوم فإ يض لا أقل ولا أكثر،مبني على أساس التفو  في حقيقة الأمر
 بتفويضه مسؤولية المفوضن تفويض الاختصاص لا ينفي وأ ،يعتفويض الاختصاص وتفويض التوق :صورتين

بعكس الوحدات المحلية المنتخبة التي تتحمل مسؤوليتها لوحدها عن أعمالها على  ،فوض لهلشخص الماختصاصه ل
سناد الاختصاصات للوحدات المحلية تكون بقانون إ عملية لى أنإإضافة ، ار أن اختصاصاتها أصيلة لا مفوضةاعتب

جوهريا عن  تختلف اختلافاركان الخاصة باللامركزية كما أن الأ  ،داريلإللتفويض ابالنسبة كما هو الشأن لا بقرار  
أن الجهات  ، يضاف إلى ذلكداريةمن صور نظام المركزية الإركان المجسدة لفكرة عدم التركيز باعتبارها صورة الأ

 لجهات اللامركزية.ا تمتع بالشخصية المعنوية على عكسدارية لا تالمركزية الإنظام طار اللاممركزة في إ
  .الفيدرالية قليمية والمقارنة بين اللامركزية الإ - 2

 اللغة يعني فيو  غربي منشأه على أن الفدرالية مصطلح يتفقون غالبية الباحثين نإلى أشارة ت الإبداية وجب
 الدول التي تنتهج الفدرالية تكون السلطات في، حيث من أشكال الحكم شكلا تعتبر نمطا أو ، وهيالعربية )اتحادا (

ويكون كلا المستويين من  ،(، الولاياتليم)الأقا ووحدات حكومية أصغر ،مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية
لى التوفيق درالي إيالف تحادالا، ويهدف ان السيادة في الدولةتتقاسمكما أنهما تشتركان و  ،على الآخرالحكومة معتمدا 

، أما تكوين دولة واحدةمن خلال لاتحاد افي   رغبة الدول أو الأقاليمفييكمن الأول  العامل :أساسيينعاملين بين 
 .1مكانالذاتي بقدر الإ ظة على استقلالهفي المحاف من الأقاليم يرغب إقليمأن كل يتمثل في الاعتبار الثاني ف

                                                           
 . 48ص ، 2009، 41، العدد الواقع والطموح، مجلة دراسات دولية، 2005، الفيدرالية في الدستور العراقي لعام نغم محمد صالح -1

تكوين هذا الاتحاد وينشأ الاتحاد الفيدرالي بطرق عديدة منها انضمام عدد من الدول والإمارات المستقلة إلى بعضها البعض مكونة دولة اتحادية، ويدفع إلى 
لى جنس إتقاليد أو الانتماء روابط قومية مشتركة بينها كاللغة أو الدين أو الثقافة أو العادات وال مجموعة من العوامل منها وجود من  طرف الدول وجود

الفيدرالي عن طريق تفكك إحدى الدول البسيطة أو  تحادالافي تكوين دولة كبيرة قوية ومؤثرة، كما يتكون ، أو قد يدفعها المصالح المشتركة كالرغبة واحد
لى هذا النوع من إوتلجأ الدول  ، اتحاد يجمع بينهاالموحدة إلى ولايات وأقاليم مع بقاء الرغبة لدى هذه الولايات والأقاليم في الاستمرار أو الارتباط في

، أو أن اختيار الفدرالية ما يكون سلطويا وغير ديمقراطي ديد المركزية غالباالاتحاد في بعض الحالات لأنها قد تكون نشأت أصلا من خلال هيكل واحد ش
كون من أي لكونها تت ،ثنيةالدولة اللغوية أو الدينية أو الافي هذه الحالة استجابة للضغوط السياسية والديمقراطية نحو نقل السلطة أو تحويلها بسبب تعددية 

باتجاه الاستقلال  ضغطال، وقد تكون الأقاليم تحت روق اقتصادية كبيرة بين الأقاليملية بين أجزائها كوجود فن هناك فروق محأجماعات غير متجانسة، أو 
ن ألى دول صغيرة وترى كل دولة إغير ملائم لها فتتفتت أو تتفكك  طار الدولة الموحدةبسببها إ ل كيانات سياسية مميزة ، يصبحالدو  الذاتي في بعض

ولذلك يقوم بين  ،أكبر هي دولة الاتحاد ةوأن تتولى شؤونها الخارجية دول ،معظمها في وأمورها الداخلية تفظ بالاستقلال في أفي أن تح تكمن مصلحتها
 .49،48،نفس المرجع السابق نغم محمد صالح، ص ص، بالمزج بين الطريقتين السابقتين ، كما يمكن أن تنشأ الدولة الفدراليةمركزيا اتلك الدويلات اتحاد
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   :أساسين شرطين مر لتطبيق الفيدراليةويستلزم الأ
بالعادات والتقاليد والثروات  الأخرى عن غيرها من الولايات تميزقليم أو ولايات تيتمثل في وجود إ الشرط الأول

من خلال لا إ جسدلا تت من هذه الولايات اجات أساسية لكل ولايةهناك قواسم مشتركة وح غير أن ،واللغات
  .عن كيان موحد الإعلان

لى استنادا إ وذلك ،أخرى محليةالسلطة بين هيئات حكومية قومية و ن يتم تقاسم أ فيتمثل في الثاني أما الشرط
 .1توزيع السلطات طلبدرالية تتين الفأي أ، مستقلة سلطة قانونية أو دستورية

( يكمن في الفيدراليةقليمية واللامركزية السياسية )الشبة بين اللامركزية الإن وجه أ من جانبنا القول ويمكن
 فإن  ،سياسيةو إقليمية أكانت اللامركزية   سواءف ،منهما يقوم على هذه الفكرة إذ أن كل ،الديمقراطية الاعتبارات

حاجيات  وتلبية ،لعامة المحليةمثلي الوحدات المحلية بتسيير الشؤون افسح المجال لم منهما يكمن في الأساسي الهدف
 .اطيةهداف وغايات الديمقر بعيدا عن سيطرة المركز بما يحقق أالسكان المحليين 
  :فيما يليالتي يمكن إجمالها و  ،بينهما المقابل هناك العديد من مواطن الاختلافلكن ب

ن يحظى هو ميدا ، وداريالتنظيم الإشكلا من أشكال دارية نظام اللامركزية الإيعتبر  :من حيث مجال الدراسة -
بشكل الدولة ويهتم به مرتبط  درالي نظامي، بينما النظام الفداريالقانون الإ المتخصصين في مجال فقهاءالباهتمام 

 .المهتمين بالعلوم السياسيةكذلك   و ،ريالقانون الدستو المتخصصين في مجال فقهاء ال
بدأ عام يتمثل في قانون درالي كشكل من أشكال الحكم يضبطه ميالنظام الف : من حيث نطاق المشاركة -

تمكينها من خلال ، وذلك رادة العامةالدولة الاتحادية في تكوين الإفي ، والذي يعني اشتراك كل دولة عضو المشاركة
 بينما الهيئات ،كما هو مطبق مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية )مجلس الشيوخ (  ،من المشاركة في الهيئة التشريعية

 .بنفس الوصف الأولرادة الدولة لا تشارك في تكوين إ اللامركزيالمحلية كصورة من صور النظام  أو الوحدات

                                                                                                                                                                                     

، لة توجد فيه أكثر من سلطة سياسيةويرى أنها نوع من التنظيم السياسي في الدو  ،وفي نفس الإطار هناك من يعبر عنها "باللامركزية السياسية
زيع ع دستوري يقوم على تو ، وتعرف كذلك على أنها وضأطر جغرافية وجماعات بشرية معينةتمارس فيه الوظيفة الحكومية والتشريعية والقضائية ضمن 

نها وسيلة أي أسية التي تباشر سيادتها الداخلية، من الوحدات السيا افي العاصمة وغيره تحاديةالاكومة الحكومية التشريعية والتنفيذية بين الح السلطات
ختصاصات الرئيسية الثلاث تنظيم سياسية الحكم في دولة مركبة تتمتع فيها الوحدات السياسية المحلية بصورة من صور السلطة الكاملة التي تتضمن الا

الهاشمي أحمد  يراجع(، لذلك تعطي الأقاليم المتمتعة باللامركزية السياسية حق المساهمة في الحكم والسلطة ..........."لتشريعية، التنفيذية، القضائية)ا
 .31، 30، ص ص ، مرجع سابقالمحلي في الجزائر دراسة تحليليةحسن، الحكم 

 .49، ص ، مرجع سابقالواقع والطموح، 2005درالية في الدستور العراقي لعام ، الفينغم محمد صالح- 1



  

21 
 

تشرف على سنه هيئة  ،ن تعددتوإ واحد نظام القانونيالمحلية ل ماعاتتخضع الج :من حيث المنظومة القانونية -
دستورها الخاص، وكذلك في الاتحاد يكون لكل دولة  أن درالييالنظام الفمن مقتضيات  ، في حين أنتشريعية واحدة

 .زونظامها القانوني المتمي المستقلة،وهيئاتها  ،بها الخاصة تشريعاتها
طات المركزية توزيع الصلاحيات بين السلفي النظام اللامركزي يتم  : من حيث الصلاحيات وأداة توزيعها -

في حين أن النظام  الدولة وهو خاضع لإرادة ،بموجب قانون الإدارة المحلية أو الهيئات المستقلةوالجماعات المحلية 
 ،ن الوطنية الاتحاديةوالدول الأعضاء من خلال تحديد الشؤو  توزيع الصلاحيات بين الدولة المركزية فيهيتم الفيدرالي 
 .1بناء على الدستور الاتحاديعضو في الاتحاد من شؤون الدولة ال وما يعتبر

يشتركان في الفيدرالية، وإن كان بين نظام اللامركزية الإقليمية و القائم  حظ مما تقدم مدى الاختلافنلا و
 بالديمقراطية.ترسيخ المبادئ والقيم الخاصة  والمتمثل في ،الهدف منهو  أساس وجودهما،

 .قليميةاللامركزية الإ أهمية:الفرع الثاني
ن حصر الوظيفة الإدارية في أ، و أخرى إداريةأبعاد سياسية و  اله قليميةكر بأن  اللامركزية الإلقد أسلفنا بالذ 

 يادينمظائف ومهام الدولة وتدخلها في لتزايد و  نظرا وذلك ،لى شل النشاط الإداريإكومة المركزية أمر يؤدي يد الح
   :ية بالغة يمكن تفصيلها فيما يليمما يضفي على هذا النظام أهم ،فةتلعديدة ومخ

من  ينالمحلي ينمشاركة المواطن نالسياسي ضما من زاوية المنظوردارة المحلية تفترض الإ :همية السياسيةالأ -أولا
دارة حتى ولو كان نظام الإ، ولذلك تعلقة بالجوانب المختلفة لحياتهمفي صنع القرارات الم خلال تمكينهم من المساهمة

دارة لإ، ذلك أن االديمقراطية والمشاركة السياسية أنه يرتبط بفكرتي لاأسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، إ يعد المحلية
ضمان حق المواطن في اختيار  ما يعني، وهذا من اعتمادها على عنصر الانتخاب انطلاقا المحلية تكرس الديمقراطية

دارة ظهر الميزة الديمقراطية لنظام الإ، وتوهذا هو أساس وجوهر الديمقراطية ،من يتولى تسيير الشؤون العمومية المحلية
وهذا الطابع ، "الشعبالسلطة من الشعب ،للشعب، وب" قاعدةستوى السياسي في تجسيد المحلية على الم

ق المبادئ الديمقراطية من يبتطيتم  أين ،داريالإ شقفقط، بل حتى في ال السياسي لشقالديمقراطي لا ينحصر في ا
 .2تسيير الشأن العام من قبل المعنيين أنفسهمخلال 

يبرالية لباقترانه بالفلسفة الرأسمالية وال يبررقليمية أن أسلوب الإدارة اللامركزية الإ إلى شارةوينبغي الإ
قليمية يرتكز على دارة اللامركزية الإالدكتور يوسف الخوري أن أسلوب الإطار إذ يرى في هذا الإ ،)الديمقراطية (

                                                           
 .31بوضياف عمار، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  -1
 .48،47جعلاب كمال، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا ، فرنسا ،مرجع سابق، ص ص  -2
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ان يبرالية فهي تهدف إلى ضملتكريسا لمبدأ ال ومن الناحية السياسية تعتبر ،ريأساس سياسي وآخر إدا :أساسين
رية مثل الشرعية ادليبرالية الإلى جانب أشكال أخرى من ال، وهي إأو المحلي قليميممارسة الحريات في المجتمع الإ

 .1دارةتشكل عنصر تحرر في هيكلة الإ والتي وليةوالمسؤ 
القرارات التي  صنع  ن لهذا الأخير فرصة للمشاركة فين يكو أدارة المحلية من المواطن من شأن قرب الإن إ

، وهذا ما يجعل الناخبين يشعرون بأن لهم دورا ومركزا هاما في هذا أثرها مباشرة على الصعيد المحلي سوف يلمس
 والقضايا اهتمامهم بالشؤون من خلال تزايدبالإيجاب عليهم  الأمر الذي ينعكس، النظام ) نظام الادارة المحلية (

 .2والمشاركة فيها وبالانتخابات المحلية ،المحلية
 ير الذاتيحق التسيمن خلال منحهم  ،يضا في ممارسة السلطةشراك أفراد الشعب المنتخبين أأن إولا شك 

والتي  ، كما أن المجالس المحليةنظام الحكم في الدولةل بالنسبة ديمقراطية علامة من علامات وجود يعدللشؤون المحلية 
، وهي مدرسة قرير مصيرها بنفسهاوتجسد مبدأ ت ،من أهل المدينة أو القرية هي التي تبني قوة الشعوب الحرة تكونت

 .3والاقتصادية والسياسية والثقافية ين المنتخبين في شتى المجالات الاجتماعيةلتكو 
ام الحرية السياسية الموجودة في نظ وعمق من قبيل الصور الحقيقية التي تكشف بعد النظام الانتخابيويعد 

، والتوسع في نظام ات والولاياتالحكم مع الطموح الشعبي في البلدينظام  تجاوبومدى قدرة  ،دارة المحليةالإ
من خلال الاستشارة الانتخابية  ،ومنح الحريات السياسية للتعبير عن الرأي الذاتي لكل مواطن ،قتراعوالاالتصويت 

                                                           
ز بابل الحسن كريم العنزي و عامر إبراهيم أحمد الشمري، آثار اللامركزية الإدارية الإقليمية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مجلة مركعلاء عبد  -1

 ليمية يحقق، كما يرى الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا أن تطبيق أسلوب الإدارة اللامركزية الإق250، ص 2، العدد 5للدراسات الانسانية، المجلد 
دارة الإ، فضلا عن تدريبهم على كيفية إجراء الرقابة على أجهزة كة الشعب في إدارة شؤونه المحليةديمقراطية الإدارة إذ يؤدي هذا الأسلوب إلى مشار 

 .الإقليمية قبل أن يمارسوها على المستوى الوطني عندما يشتركون في المجالس النيابية "
حيث  ،لى القرن التاسع عشرإتعود  فإنها مريكيةبا والولايات المتحدة الأو قراطية في المجالس المحلية المنتخبة في أور ترسيخ فكرة الديممسألة وعن 

، ومن ثم أخذت الديمقراطية بعد الثورة دارة في تلك المجتمعاتالحكم والإدارة مهام طنين المحليين، بهدف تولي تلك الإالمجالس المنتخبة عن طريق الموا لتمث
ا لا يتجزأ إن لم تكن أساسا وقاعدة لنظام ءدارة المحلية جز حتى أصبحت ديمقراطية الإ ،ل العالمالفرنسية تتحقق في تشريعات الإدارة المحلية في معظم دو 

 .مهما كانت فلسفة نظامها السياسي الحكم الديمقراطي بالدولة
بنفسها وفقا استجابة لنداء الحرية السياسية وحق الشعوب في حكم نفسها قليمية يعد دارة اللامركزية الإبيق أسلوب الإأن تط أيضا يرىو 

وحسن ممارستهم  ،وتعليمهم كيفية ممارسة الديمقراطية ،، كما تعد أيضا خير وسيلة لتربية الناخبين وأعضاء المجالس المحلية تربية سياسيةللمبادئ الديمقراطية
طية وحقوق قليمية في تعزيز الديمقراثار اللامركزية الإآحمد الشمري، أبراهيم إزي وعامر لحسن كريم العننظر نفس المرجع علاء عبد اي .لحقوقهم السياسية

 .252, 251 ص نسان، صالإ
 .48 مرجع سابق، ص ،وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا ، فرنسادارة المحلية جعلاب كمال، الإ -2
طار يقول أحد الفقهاء "كلما استعانت في هذا الإ . و134النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص في الجزائر بين داري بوضياف عمار، التنظيم الإ -3

، قراطية إذا كانت حكم الشعب لنفسه، ذلك أن الديمديمقراطية في نظام الحكمالشرا على السلطة بالإدارة المحلية ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤ 
 .134، نفس المرجع ص "فإن الإدارة المحلية تجسد هذا المبدأ.
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من خلال إبراز ئ والقيم التي تكفل بها المشرع الوقوف على المبادويظهر ذلك من خلال  ، المحليينالممثلينفي اختيار 
 ،السياسي ظهار رأييه وقدراته الفكرية وذكاءهإمن ومن آثار ذلك تمكين المواطن ، المحلي الحرية الشخصية للمواطن

، ياسيالمتمثل في الانتماء الس ،بعيدا عن التعصب الفكري والسياسي ،وتحمل المسؤولية في اختيار العضو الكفء
 .1والتعصب في الميل العاطفي

 دور المواطنين فيتعزيز ، لأن هذا النظام يساهم في دارة المحليةب المشاركة دورا هاما في نظام الإتلع كما
 .بالتنمية المحليةوكذلك البرامج المتعلقة  ،اساتووضع السي ،المحليوي على المستوى التنمالمجال 

قد تكون مشاركة فردية عن طريق الطلبات والشكاوى ف ،شاركة الشعبية في التسيير المحليتتعدد صور الم و
حتى نقابات أو  ،تكون في شكل فروع حزبية على المستوى المحلي، أو في شكل منظماتأن ، كما يمكن اوغيره

 .مهنية محلية
لم الديمقراطية وتحمل يشكل في الواقع العملي مدرسة لتعكما أن تسيير الشؤون المحلية من الناحية السياسية 

وإثراء فكرهم السياسي من خلال متابعة  ،في تنمية ثقافة الموطنين هماتس الإدارة المحليةبالإضافة إلى أن  ،المسؤولية
 مساعدتهم على إلىفي الأخير  مما يؤدي ،ومناقشتها وكذلك البرامج التي يضعها المترشحون ،الحملات الانتخابية

  .2السليم والصحيح الاختيار
 .داريةالإ ميةالأه:ثانيا 

  : لنظام الإدارة المحلية فيما يلي تكمن الأهمية الإدارية 
دارة إاما في ذ تلعب دورا هإ ،دارة المحليةالإ دارية حيث تعتبر هذه الأخيرة أحد مساعي نظامالإرفع الكفاءة  -

المجالس المحلية  بها مفي أداء الوظائف العامة التي تقو ، وكذلك دمات المختلفة ذات الطابع المحليللخ السلطات المحلية
للمواطنين بأيسر  المختلفة لخدماتتوفير اكذلك   و ،تاحةأمثل للموارد المقصد الوصول إلى استعمال المنتخبة بكفاءة 

يا ضرور مطلبا دارة المحلية الإنظام  ، وتعتبر فعالية الأداء وابتكار الحلول فيمن المواطنين كبر عدد ممكنولأ ،طرقال
على السلطات المركزية  من طرف الأساليب المعمول بها على فالاعتماد ، تجسيد هذه الكفاءةلىإللوصول يساهم في 

وجب توفر مجموعة من  ،قليميةدارة الإوعدم النشاط، ولرفع كفاءة الإ كالبطيءآثار سلبية  عدة  قد ينجر عنه

                                                           
 جامعة الجزائر،كلية الحقوق والعلوم الإدارية،   الشعبية المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير، الديمقراطية ونظام المجالس ميساوي لخضر، -1

 .117،116ص ص ، 2005/2006الجزائر،
 .49،48، ص ص ،ع سابق، بريطانيا ، فرنسا ، مرجدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائرجعلاب كمال، الإ -2
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فقي ق المعلومات والتنسيق الرأسي والأتدف وتطوير واستعمال التكنولوجيا العناصر التنظيمية كالتخطيط والتدريب وال
  .1وكمية العمل ،مع حجم الوحدة ،العامل لى وجود العنصر البشريإ بالإضافة ،المحلية دارةداخل وخارج الإ

أخذ موافقة  وتجنب ،المراسلات من تقليلال عن طريقوذلك  ،دارية وتقليص الروتينجراءات الإتبسيط الإ -
  .من المسائل السلطات المركزية في العاصمة بشأن كل مسألة

يث بح ،دارةفي استخدام أساليب الإالتنوع كذلك   و ،نةالمرو  إضفاء نوع من دارة المحلية إلىبنظام الإيؤدي الأخذ  -
  .مع واقعهام ءنمط العمل الذي يتلا وأتباع أسلوب يمكن للوحدات المحلية ا

إدارة بالمحلية يئات اله تضطلعحيث  ،ة على السلطات المركزيةالملقا والمسؤوليات التخفيف من الأعباءيساعد في  -
ذات الأهمية  قضاياللسلطات المركزية للتفرغ لل الأمر الذي يمكن من إتاحة الفرصة ،ذات الطابع المحلينشطة الأ

  .القومية
المحلية  اتوحدلا لمعرفة مسؤولي وذلك بالنظر  ،بدرجة مرتفعة داريةالفعالية الإتحقيق يؤدي نظام الإدارة المحلية إلى  -

أكثر من للواقع المحلي   ناسبةتكون مبحيث عكس على القرارات التي يتخذونها وهو ما ين ،المحلية والقضايا بالشؤون
 .2المركزية هاتقرارات الج

 .الاقتصاديةالأهمية  :ثالثا
  :دارة المحلية فيما يليلنظام الإ همية الاقتصاديةالأتتمثل 

  ،الاقتصاد الموجهظل يما في س الاقتصادية لاالمحلية بالتنمية دارة إذ تظهر علاقة الإ ،ءة الاقتصاديةتحقيق الكفا -
حدود وتشكيل إطارها العام في  ،المركزية بتحديد أهداف الخطة الشاملة لجهاتا وفي ظل هذا التوجه تنفرد

ات الاقتصادية السلطات المحلية في عملية اقتراح المشروعغير أن ذلك لا يمنعها من إشراك  ،الاستثمارات المتاحة
على  ةقدر ال لها  كون أن الجماعات المحلية  ،بشريةال امكانياتهإكذلك   و ،طبيعيةوفر لها من موارد  يتبما لها  ضروريةال
كل سلطة   بعد ذلك لتقوم ،على الأقاليم برامج ع اليتوز تتم عملية  قرار الخطة إ، وبعد تها وإمكانياتهاياحاج ديرتق
بين تكافؤ الفرص هم في تحقيق امر الذي يس، الأالمشاريعمن هذه  السلطات المحلية بعملية تنفيذ ما يخصهان م

 .ولةأقاليم الد

                                                           
قسم العلوم  ، أطروحة دكتوراه،-دراسة ميدانية بولايتي المسيلة وباتنة  –، أثر آليات تدخل الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية بلقليل نور الدين -1

 .67ص  ،2018/2019، الجزائر، جامعة محمد بوضياف بالمسيلةالاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
مرجع ، 2005،2011دراسة حالة بلديتي وادي السمار وبوروبة  ،لطرح القانوني والممارسة الفعلية، استقلالية البلدية في الجزائر بين احمور أسية -2

 .65ص سابق ،
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ولويات ن تحدد الأوجب عليها أ ،أو خطواتهامراحلها  مختلفنمية في ولقيام الجماعات المحلية بعملية الت  
في هذه  المحليين شراك المواطنينإ ابغال هذا الأمر يتطلب، و لا تضيع الفرص الممكنة في وقتها حتى ،قةقيدصورة ب

  .1العملية بشكل منظم
هذه يرادات أملاك إو  ،خلال الضرائب والرسوم المحلية منوذلك  ،ميزانية الجماعات المحليةتمويل ل توفير مصادر -

 .الدولةإعانات على  الاعتماد اللجوء إلىبء عيساعد على تخفيف الأمر الذي  ،الجماعات
  المحليين. السكان تياجاتاحمع اقتصادي تتناسب  إقامة برامج ذات طابع -
 .2تنشيط الاقتصاد المحليمن خلال تنشيط الاقتصاد الوطني  -

 .همية الاجتماعيةالأ : رابعا
  : دارة المحلية فيما يليلنظام الإتكمن الأهمية الاجتماعية 

  .الدولة نفس القدر تقريبا من الخدماتقليم إإذ يكون للمواطنين في كل  ،اجتماعيةعدالة  الشعور بوجودتنمية  –
 وحق إمكانية مبأن له ينلدى المواطن ايولد شعور وهو ما المواطنين على التعاون لإدارة شؤونهم المحلية، تشجيع  -

يساهم في بروز ما ، وهذا مفي إدارة مصالحهوبأن لهم الحق  ،لس المحليةافي المج مالمشاركة بفعالية من خلال ممثليه
 الفكرية والثقافية لدى السكان المحليين.  المتنوعة الطاقات

الوعي الثقافي والسياسي لى درجة الممارسة إعن طريق تمعات المحلية دارة المحلية في حالة وصول المجنظام الإيؤدي  -
 .لى الولاء للوطن والمصلحة العامةسلوب تفكير المواطن من الولاء للأسرة والعشيرة إأفي تحول 

عرفته بأن حصيلة تلك الضرائب من خلال م ، وذلكالشعور لدى المواطن بعدالة الضرائب المفروضة عليه تنمية -
 يتم الاستفادة منها بصفة مباشرة. ،ستدفع لإنشاء مشاريع محلية

ابية على مما ينعكس بصورة ايج ،اورة في مجال التنمية والتطويرالمنافسة لدى سكان الأقاليم المج خلق نوع من -
 .3المصلحة العامة للدولة

 
 

                                                           
، 67 ص ص، مرجع سابق، ميدانية بولايتي المسيلة وباتنة سةدرا –، أثر آليات تدخل الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية بلقليل نور الدين -1

68. 
،مرجع 2011 -2005-دراسة حالة بلديتي وادي السمار وبوروبة-لطرح القانوني والممارسة الفعلية، استقلالية البلدية في الجزائر بين احمور أسية -2

 .65سابق، ص 
 .63ص ، اسة تحليلية مقارنة (، مرجع سابقكل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر )در   دارة المحلية وتطبيقاتها فيالخلايلة محمد علي، الإ - 3
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 .ركزية الإقليميةأركان اللام: الفرع الثالث
بوجود مصالح ذات طبيعة محلية  الاعتراففهو يستلزم  ،يقوم نظام المركزية الإدارية على مجموعة من الأركان

هيئات محلية تكلف  هناك ن تكونأتطلب يكما  ،)أولا(طنية التي تقوم بتسييرها الحكومةتتميز عن المصالح الو 
 .)ثالثا(الهيئات لرقابة السلطات المركزية هذه مع خضوع ،)ثانيا(بتسيير تلك المصالح ذات الطبيعة المحلية

 .عتراف بوجود مصالح محلية متميزةالا:أولا
المرافق الاستراتيجية ذات الطابع إدارة و  الدفاع والقضاء و  إذا كانت الدولة تشرف على تسيير شؤون

محليا، باعتبار أن أبناء  يتم إدارتهاكالصحة، والتعليم، والمياه ل  فإنه من الأفضل ترك بعض المجالات الأخرى الوطني،
   .1المنطقة أدرى بشؤون إقليمهم

ويتأثر هذا التقسيم  ،ويعتبر تقسيم الإقليم إلى وحدات إدارية أول مراحل تأسيس نظام الإدارة المحلية
ولذلك  ،2لى طبيعة جغرافية الإقليمإضافة إ ،اقتصاديةأخرى و  ،عوامل تاريخية أهمهامن و  ،بمجموعة من العوامل

وتلبي  حتى يمكن للحكومة المركزية أن تباشر ،يستحسن ترك هذه الحاجات المحلية أو الخاصة لمن يستفيدون منها
 .الحاجيات القومية العامة

                                                           
 .173 بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -1

ة )وهي المرافق وفي هذا الإطار يميز الفقه بين نوعين من الحاجيات وهما الحاجات القومية والحاجات المحلية في إطار ما يسمى بالمرافق المحلي
هو من يقرر  التي تقدم خدمات تخص إقليم معين من أقاليم الدولة ( والمرافق الوطنية )وهي تلك التي تقدم خدمات لجميع مواطني الدولة (والمشرع عادة

ة، فتتولاه المجالس المحلية نفسها، يراجع الخلايلة ما إذا كان مرفقا وطنيا، ومن ثم تتولى السلطة المركزية إدارته أم مرفقا محليا يتعلق باحتياجات الوحدة المحلي
 .46 محمد علي، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، مرجع سابق، ص

افق العامة، وقد إن المصلحة المقصودة في هذا الصدد هي اللفظ المرادف لمصطلح المرفق العام، فالمصلحة العامة سواء كانت قومية أو محلية يراد بها المر 
ال على سبيل المثال في دأبت بعض الدساتير الصادرة في مصر والعراق على استخدام مصطلح المصالح العامة المرادف لمصطلح المرافق العامة، كما هو الح

في  1956، " الملك يرتب المصالح العامة، والمقصود هنا بالمصالح العامة هو المرافق العامة كما نص دستور  مصر 44، في المادة 1923دستور مصر 
"  146نصت المادة  1971 دستور على أنه " ...........أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ..."، وفي 137المادة 

والمسمى بالقانون الأساسي  1925..........يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة " كما نص الدستور العراقي لسنة 
ستعماله أو مصلحة من المصالح العامة ..........." على أنه " لا يعطى انحصار أو امتياز لاستثمار مورد من موارد البلد الطبيعية أو لا 94في المادة 

في  1968فقرة أ " توجيه وتنسيق المجال الوزاري والمصالح والهيئات العامة "، وهو الأمر الذي تكرر في دستور  69نصت المادة  1964وفي دستور
فقرة ج والتي قامت بتحديد صلاحيات  61وجب المادة تم استخدام أول مرة مصطلح المرافق العامة وذلك بم 1970فقرة أ وفي دستور  64مادته 

لم يقم بذكر  2005مجلس الوزراء حيث نصت على أنه " الإشراف عن المرافق العامة والمؤسسات الرسمية ............."، والملاحظ أن دستور 
بة عليها، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصطلح المرافق العامة. يراجع سامي حسن نجم الحمداني، الإدارة المحلية وتطبيقها والرقا

 .107، ص 2014
 .52جعلاب كمال، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا ، فرنسا، مرجع سابق، ص  - 2
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، وقد يحدد اختصاص تلك وذلك بالنص عليها قانونا ،المشرع ويلاحظ أن تقرير المصالح المحلية إنما يقوم به 
يان اختصاصات الهيئات ب، فالطريقة الأولى يقوم المشرع بة، كما قد يكتفي بوضع قاعدة عامةالهيئات بصفة دقيق

أما الطريقة الثانية فإن تحديد المشرع ، وهذا ما يعرف بالأسلوب الإنجليزي ،بشكل حصرياللامركزية على نحو محدد 
 تعتبر من نوع ما ذكره وبالتالي يقوم بالتكفل بجميع الحاجات المحلية التي ،لقاعدة عامةللاختصاص يكون وفقا 

السلطات المحلية  أنه لا يتم الانتقاص من اختصاصات إلى كما تجدر الإشارة  .1وهذا هو الأسلوب الفرنسيالمشرع 
 .2إلا بقانون آخر

وإن كان من مقتضيات اللامركزية التمييز بين الشؤون المحلية والشؤون الوطنية، وذلك حتى تقوم كل جهة 
، إلا أن الفقه قد 3بتسيير شؤونها أي قيام السلطات المركزية بتولي الشؤون الوطنية والسلطات المحلية بالشؤون المحلية

أنه متى كانت هذه وأدى بهم ذلك إلى القول  ،الوطنية والمحليةاصل بين المهام ف بالغة في إيجاد معيار صعوبةاجه و 
، ومتى كانت تخص مجموع كشؤون المواصلات والسكن وغيرها  ،ةالمهام متصلة بإقليم واحد كنا أمام شؤون محلي

شؤون ال"و "الشؤون البلدية" فقهي مصطلحاتولذا يرد على المستوى ال ،المواطنين وكل المناطق فهي شؤون وطنية
 .4الإقليمية" و"الشؤون الوطنية"

 وجود ضرورة تظهر الحاجة إلى الوطنية القومية بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح الاعترافإن هذا 
  .5ة والمستقلة عن السلطة المركزيةهذه الأجهزة المحلي

                                                           
دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى، الإصدار الرابع،  –التنظيم الإداري النشاط الإداري –ماهية القانون الإداري  ،هاني علي الطهراوي، القانون الإداري -1

 . 134، 133ص ،ص، 2009، ، عمان، الأردنوالتوزيع
 . 54ص  ، مرجع سابق،مدخل القانون الإداري، علاء الدين عشي -2

3
  - Christophe CHABROT LA CENTRALISATION TERRITORIALE ، thèse de doctorat ، FACULTE DE 

DROIT ،UNIVERSITE DE MONTPELLIER   ،  1997 ، p 4. 
 .33ص  ، مرجع سابق،في الجزائر بين النظرية والتطبيقالتنظيم الإداري  ،عمار بوضياف -4
المحلية يجاد معيار فاصل بين  المصالح إلى أن الفقه قد اختلف حول إونشير ، 48ص ، مرجع سابق، الوجيز في القانون الإداري ،عبدالرزاق يعقوبي -5

دارة إينبغي ترك هذه المرافق الى  باهظةذا كانت التكاليف إومؤداه أنه  معيار التكلفةنجد  في هذا الإطار ومن المعايير التى ظهرت ،والمصالح الوطنية
بل تكاليف يسيرة ومعقولة  ،تتطلب تكاليف باهضه، أما المرافق المحلية فهي تلك المرافق التي لا لإمكانياتها الكبيرةبالنظر ركزية دارية المشراف السلطة الإإو 

ادات لهذا المعيار على أساس أنه وقد تم توجيه انتق ،نها أقل مما تكون للسلطات المركزيةأوالتي تتميز في الغالب ب ،المحليةتنسجم مع القدرة المالية للهيئات 
قد لا تتحملها ميزانيات الهيئات والتي دارتها إ وأنشائها إاهضه سواء من حيث تتطلب تكاليف بوالتي  ،ذا كان ينطبق فعلا على بعض المرافق القوميةإ

 ،تعلق بالبنى التحتية كشق الطرقلا طائلة وكبيرة على مشاريع ومرافق تاقد تنفق الهيئات المحلية أمو لكن ، السدود والمشاريع الاستراتيجية المحلية كإنشاء
، كما وجه المحلي هاتخرج عن طابع نها لاألا إ الكبيرة المرافق بالرغم من تكلفتهاوهذه المشاريع أو  ،لخإياه ....لصحية ومشاريع تصفية المنشاء المجاري اإو 

تتحسن في  لن أنهاب يعني  لا فإن ذلك ما ذا كانت ميزانيات الهيئات المحلية محدودة وضئيلة في وقتإالمعيار المالي هو معيار متغير فنقد آخر وهو أن 
ومعنى هذا أن المعيار في التفرقة بين المرافق المحلية والمرافق الوطنية يكون على أساس  ،ما المعيار الثاني هو معيار الكفاءات الفنية المطلوبة، أوقت آخر

لقدرة الدولة على جلب نظرا  ، وذلك مركزيا تهدار إمن الأفضل يكون  دارية معينةإلى كفاءات فنية و إ فإذا كان المرفق يحتاج ،احتياجات المرفق للكفاءات
، ولم يسلم هذا المعيار ليتم إدارته محليااءات فيفضل تركه لى هذه النوعية من الكفإذا لم يكن المرفق في حاجة إوبالمقابل  ،الكفاءات العلمية والفنية العالية
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 الاعتراف بوجود هيئات محلية مستقلة -ثانيا
حق اتخاذ استقلالا يخولها  صلاحية أو  استقلت عن السلطة المركزية  قدذلك أن الهيئات المحلية معنى و 

 لا تكفي ضرورة التمييز بين المصالح المحلية حيث ، 1بنفسها دون تدخل من الجهات المركزية وتسيير شؤونها القرارات
كان   ةذا الأخير ولتحقيق ه، دارة هذه المصالحل ينبغي أن يشرف من يهم الأمر على إب والمصالح الوطنية فحسب،

يار ممثلي الهيئات اللامركزية ويظهر أسلوب الانتخاب في اخت ،2أسلوبي الانتخاب والتعيين كفيلين بتجسيد هذا الأمر
 ما يتم، وذلك عندلأنظمة التي تأخذ بهذه الطريقةلبعض ا بالنسبة ونادرا ما يظهر في اللامركزية المصلحية ،قليميةالإ

 .الجامعاتمداء، ورؤساء انتخاب الع
 حيث يرى الفقيه بنوا ،اللامركزيةاشتراط الانتخاب كركن من أركان  بخصوص اءولقد اختلف الفقه 
Benoit تصور هذه الأخيرة وبدونه لا يمكن ،أن أسلوب الانتخاب هو ركن من أركان اللامركزية الإقليمية. 
و أن هذا الأخير يهدف  التعيينمثله مثل إلا وسيلة أو أداة  في حين يرى آخرون أن الانتخاب ما هو 
أن الانتخاب يعتبر  يهفلدلفو  ل ويدو يرى الأستاذان ف، وفي هذا الإطار الهيئات اللامركزية يةقيق استقلالتحأيضا إلى 

 ف مثل تعيينتوجد أساليب أخرى يمكنها تحقيق هذا الهد و ،الهيئات المحلية يةاستقلال جسيدوسيلة لت أحسن

                                                                                                                                                                                     

أن  هذا  على ، ناهيكككل  ةمصالح استراتيجية لهذه الدولمن وما يشكله  ،لى أهمية المرفقإلى الكفاءات الفنية يرجع إالنقد فاحتياج المرافق القومية  من
لى تحقيق المصلحة إا تهدف ن كل منهو المحلية لأأكفاءات سواء في المرافق القومية نطق الإدارة السليمة التي تحرص على توظيف الم المعيار لا يستقيم و

دم ذا كانت المنفعة تعود مباشرة على جميع المواطنين في الدولة على قإومؤداه أنه  ،العام شرة من المرفق، كم هناك معيار آخر هو معيار الفائدة المباالعامة
ه لا يعتبر معيارا جامعا انتقد هذا المعيار لأنقد  و ،دارية يكون المرفق محليانفعة تقتصر على أبناء الوحدة الإذا كانت المإما أ ،المساواة يكون المرفق قوميا

، وهو أمر ليس مطلقا في كل الحالات بناء الوحدة المحلية وحدهمأ ن مرفق محلي نظرا للفائدة التي تعود علىأقرار بلى الإإيؤدي  به ذلك أن الأخذمانعا 
ن بالشؤو  فالمهام المتعلقة ،هداف المرفقأرافق المحلية يكون من خلال نطاق ومؤداه أن التفرقة بين المرافق القومية والم ،، وهناك معيار أهداف المرفق العام

مرفقا عاما هدفه يكون  نأنه يمكن أقاد هذا المعيار كون ، وتم انتلمحليهي مهام ذات طابع قومي لأنها تتعدى النطاق اإلخ .الخارجية وشؤون الدفاع .
عيار وحسب هذا الم ،للدولة ككلما المعيار الأخير فهو معيار أهمية نشاط المرفق العام بالنسبة أدارية ومع ذلك يعتبر مرفقا قوميا، إمنحصرا في وحدة 

 الشروطأحد المرافق التي تتوفر فيها ليها إالمحلية فيسند  لإدارةما اأ ،ا الشامل باعتبارها كتلة واحدةذا كانت تمس الأمة في كيانهإتكون المرافق العامة قومية 
ن تديرها الحكومة أا رقابة دائمة دقيقة لا يستلزم دارتهإا تستلزم في أو كونه ،ونها الخاصةلى شأن من شؤ إقاليم لأنها تنصرف وهي كونها تهم الأالتالية 
دارة ا، يراجع سامي حسن نجم الحمداني، الإدارتها دون مراعاة الظروف المحيطة بهإتوحيد النمط في  أو يمسها افق التي يضيرهاأو كونها من المر  ،المركزية

 يليها.  ماو  108ابة عليها، مرجع سابق، ص المحلية وتطبيقها والرق
  .174عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  - 1
ص  ،2011سنة ،20العدد  ،، مجلة الجامعة الأسمرية-دراسة تحليلية قانونية –حواس، الأسس القانونية في تنظيم اللامركزية الإدارية أخليفة صالح  - 2

 .331،330ص 
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 ذلك ينفي ولا ،، أو الأعضاء ككل بما لا يمس استقلال تلك الهيئاتالهيئات المحلية أعضاء بعضل السلطات المركزية 
  .1اللامركزية الإدارية ات صفةالهيئ تلك  عن

 فقد عرفها ،فقههتمام الكبير والواسع من طرف اليت بالاظفقد ح ،المحلية لاستقلاليةلهمية البالغة ونظرا للأ
 وفي الحالة العكسية تفضيل وترجيح ،أنها حق الوحدات المحلية في القيام بنوع من الاختيار أو المبادرة"على  البعض

حق الجماعات الإقليمية في اتخاذ القرارات والقيام "، كما تم تعريفها على أنها "حقوقها وافتكاكها ولو ضد الدولة
       .2"شراف السلطة الوصيةبمقتضى القوانين تحت إ ةاتها المحددبالمبادرات المحلية لممارسة اختصاص

هذا  ،عدم التركيز الإداريلامركزية الإدارية عن ل مميزا اعنصر ويمثل الاستقلال القانوني للهيئات اللامركزية 
على فكرة  مبنياعدم التركيز الإداري  أسلوب إذا كان، فركزية الإداريةمن صور نظام الم الذي يعتبر صورة الأخير

في إطار  على مستوى الإقليم  لهالمفوض و المفوض تبعية بين  علاقة لوجود بالنظروذلك ، في الاختصاص التفويض
فإن  ،الاستقلالية من مظاهر أي مظهر المفوض له مر الذي ينفي عنالأ وهو السلطة الرئاسية )السلمية (ما يعرف ب

ل السلطات والاختصاصات إلى نقل وتخويبحيث أن  ، هذا المعنى اللامركزية الإدارية تختلف من حيث الجوهر عن 
 .3نص القانونوجب زة اللامركزية يكون بمالهيئات والأجه

نح هذه الأخيرة الشخصية م هو ،المحلية جماعاتساهم في ضمان الاستقلالية للومن أهم العوامل التي ت
 بالنتيجة وبدون تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية فستكون ،لها الاستقلال المالي والإداري تضمن والتيالمعنوية، 

 .مجرد فرع للحكومة على مستوى الأقاليمعبارة عن 
على تمتع الهيئات المحلية بالشخصية  ةصريحبصورة وتحرص القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية على النص  

نص على تمتع البلدية كهيئة من الهيئات الإقليمية  قد مثلا الجزائريفنجد المشرع  .4هميتهاأ لمدى منها المعنوية إدراكا
البلدية هي " منه على أنه المادة الأولى تحيث نص ،المتعلق بالبلدية 11/10 الفانونبموجب  بالشخصية المعنوية

قانون الولاية  نص كما ،5"عنوية والذمة المالية المستقلةتمتع بالشخصية الم، وتالجماعة الإقليمية القاعدية للدولة

                                                           
، 2015/ 2014 الجزائر، ،1، جامعة الجزائر كلية الحقوق  ، رسالة ماجيستر، دولة الإمارات العربية المتحدةاللامركزية في، تطبيق مفهوم نجاة بخاري -1

 .46 ص
، ص 2014/2015 ، الجزائر،1جامعة الجزائر، ، كلية الحقوقأطروحة دكتوراه ، التنظيم الإداري الإقليمي في الجزائر،محمد الصالح زروالية -2

 .80،79ص
 .25، ص  2013، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر ،علي، الإدارة المحلية الجزائريةمحمد صغير ب - 3
 .50، 49ص ص  ،، مرجع سابقن الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل ممحمد علي الخلايلة 4

، المؤرخة 37،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد، المتضمن قانون البلدية2011نيو يو  22 في الصادر 11/10المادة الأولى من القانون  - 5
 .03/07/2011في 
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ية هي الجماعة الولاحيث نصت على أنه " ،وذلك في مادته الأولى ،لشخصية الاعتباريةعلى تمتع الولاية با 12/07
 عنوية والذمة المالية المستقلة.، وتمتع بالشخصية المالإقليمية للدولة

لتنفيذ السياسة العمومية ضاء ف الصفةوتشكل بهذه  ،وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة
 . بين الجماعات الإقليمية والدولة التضامنية والتشاورية

وكذا حماية  ،الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة مع وتساهم
     .1..........."لمعيشي للمواطنينوترقية وتحسين الاطار ا

 ،، فهي تنشأ بموجب قانوننشاء الجماعات المحليةكذلك من خلال وسيلة إ  الاستقلاليةوتظهر ملامح 
رغبتهم  بإبداء المنطقةيسمح لسكان  ، إذ أن قانونهانشاء الجماعات المحلية لدى بعض الدولة مثل الأردنبخلاف إ

إرسال طلب إلى من خلال ذلك و  ،بلديتين أو أكثر في بلدية واحدة انضمام رغبتهم في  ، أونشاء بلدية جديدةفي إ
ه على مجلس طرح، ليقوم هذا الأخير بالبلدياتب المكلف وزيرالالطلب إلى هذا حالة يقوم بتقديم وإ الذيو  ،المحافظ

 .2تقوم بدراسته تشكيل لجنةوذلك بعد قيامه ب ،في هذا الطلبالوزراء قصد إبداء رأيه 
 السلطة المركزية لوصايةالهيئات المحلية ضوع خ  -ثالثا

الإشارة إلى أن الهيئات المحلية أو المصلحية تتمتع بالاستقلالية في تسيير شؤونها بنفسها دون سبقت لقد 
الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئات اللامركزية لها حدود وضوابط مبينة غير أن هذه  3التدخل من الجهات المركزية

لا  من صلاحيات الهيئات المحلية، كما الانتقاصوبالتالي لا يجوز للسلطات المركزية  ،بموجب القوانين المنظمة لعملها
التأكد من عدم تجاوز هذه الهيئات  عملية تمتو  ،المرسوم لها بموجب القوانين لمجاليجوز لهذه الأخيرة الخروج من ا

 ةالقضائي تالجهاكذلك و ، كزيةالسلطات المر كل من  الرقابة التي تمارسها وسيلة خلال اعتمادلصلاحياتها من 
  تسمى الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزيةو  ،4قانونا والمقررة المحددة ماصلاحياته سببح

ات اللامركزية ويقصد بها مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئ ،بالوصاية الإدارية

                                                           
، المؤرخة 12، المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2012فبراير سنة  21المؤرخ في  12/07الأولى من القانون  المادة -1

 . 2012فبراير  29في 
، ص ص  2012/2013، 1قسنطينة ابتسام عميور، نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة  -2

17 ،18 .  
 .176عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق، ص  - 3
 .52،51، ص ص ، مرجع سابقأحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي، النظام اللامركزي دراسة مقارنة،  -4
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من خلال إقامة علاقة ضمان وحدة الدولة بموجبها يتم وهي أداة قانونية  ،حماية  المصلحة العامة وأعمالهم بقصد
 .1يئات المستقلة والسلطة المركزيةبين اله الاستمرارالاستقرار و قانونية تتميز ب
يتم تشكيلها  ،على أنها عبارة عن ممارسة وظيفة عامة تقوم بها هيئات إدارية مركزية أيضا تم تعريفها وقد

مثلما  السلطات المحلية علىكما تلتزم في أعمالها ووسائل رقابتها   ،وتحديد اختصاصاتها بموجب قوانين أو أنظمة
  .2التشريعات كتل يهتنص عل

، وتبرز قضائية نية وأخرىقانو  ضماناتبواسطة عن السلطة المركزية الهيئات المحلية  يةاستقلاليتم ضمان  
وفق قواعد وذلك  ،الرقابةعملية  مارسةبم "السلطات المركزية"أي لها  بموجب نص صريح يسمح الضمانة القانونية

في السماح لأعضاء المجالس المحلية بمباشرة دعوى قضائية أمام  الضمانة القضائيةفي حين تكمن ، ددةوشكليات مح
 .3الرقابة المركزية المكلفة بعملية هاتالجرة عن وذلك من أجل إبطال القرارات الصاد ،جهات القضاء الإداري

الح القومية على المصالح المحلية لا سيما إذا كان هناك تعارض بينهما، ب المصيلتغ إلىرقابة الوصاية وتسعى 
 دف كما ته  ،العامة المحليةتحقيق التوازن بين المصلحة العامة القومية والمصلحة وذلك من خلال عملها على محاولة 

 ،أن يؤدي إلى فوضى تهدد الدولة ينبغيفاستقلال الجهات اللامركزية لا  ،الكيان السياسي للدولةالحفاظ على  لىإ
في حالة عدم وذلك  ،السلطات المحليةتجاوزات  ية سكان هذه الوحدات الإقليمية منتسعى إلى حما اأنهإضافة إلى 

   .4بدورها قيام هذه الأخيرة
 المحلية. الديمقراطية لممارسة يأساس إطار قليميةاللامركزية الإ : المطلب الثاني

ن نمط التسيير الذاتي للشؤون المحلية من طرف أ ذلك ،لمحلية بمثابة مدرسة للديمقراطيةتعتبر الجماعات ا
، فإذا  الديمقراطيةتبر من علامات إشراك الموطنين في ممارسة السلطة تععملية و  ،لمجالس الشعبية المحلية المنتخبةا

دي   ، ويقول في هذا الصددفإن الجماعات المحلية تعتبر تجسيدا لهذ المبدأ ،تعني حكم الشعب هذه الأخيرةكانت 
واجتماعات هذه المجالس  ،ب الحرةو القرية هي التي تبني قوة الشعو إن المجالس المحلية من أهل المدينة أ"كفيل 

                                                           
 .177،176، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص صعمار بوضياف - 1
جامعة ،12العدد  ،09المجلد ، لة العلوم الاجتماعية والإنسانيةسامية رايس، الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي، مج -2

 .  253ص ، 2016ديسمبر  تبسة، الجزائر،
توري، قسنطينة، منتجامعة  كلية الحقوق،  ،أطروحة دكتوراه، في التشريع الجزائري فريدة مزياني، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية -3

 .43، ص 2005 الجزائر،
، ص 2015 ،، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولىدراسة حالة الجزائر ،بوطيب بن ناصر، رقابة السلطة المركزية على البلديات -4

 .82،81ص
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فهي تذيقهم طعم الحرية عن كثب وتدربهم على  ،الابتدائية في قضية العلم تؤدي لقضية الحرية ما تؤديه المدارس
 .1التمتع بها وحسن استعمالها"

ثم تبيان العوامل التي تؤدي إلى  ) الفرع الأول(،وللتعمق أكثر  وجب تحديد مفهوم الديمقراطية المحلية 
 .)الفرع الثاني(نجاحها

 مفهوم الديمقراطية المحلية  :الفرع الأول
الكثير من  تسيل لى وقتنا الحاليإلاتزال و  سالتأكثر المسائل أو المجالات التي أتعتبر فكرة الديمقراطية من 

، العصورلها على مر التعاريف من  تم تقديم العديدوقد  ،محدد لها مفهوم وايجاد وضع حول عواسال دلالحبر والج
ر اكشعيتم استعمالها  الديمقراطية بأن نجد و  ،الفقهية والقانونية والسياسية المختلفة سواء في مجال الدراسات وكذلك
مما جعل فكرة الديمقراطية محاطة بنوع من  ،بشأنها الاختلاف في وجهات النظر وجود معوكبير  نطاق واسعضمن 

 .2في تحديد مقصودها أو معناها الغموض
ثم نقوم بتبيان أو إبراز مختلف الأهداف المرجوة منها  )أولا(،وسوف نتناول تعريف الديمقراطية المحلية 

 )ثانيا(.
 .تعريف الديمقراطية المحلية: أولا

مصغر للديمقراطية بمعناها العام، وجب التطرق  على اعتبار أن الديمقراطية المحلية ماهي إلا عبارة عن شكل
 .الاصطلاحية ثم نتطرق لتعريفها من الناحية ،اللغوية ةن الناحيملتعريف الديمقراطية 

لى إإلا أنها في الأساس ترجع  ،لى أخرىلفظ الديمقراطية يختلف من لغة إ : التعريف اللغوي للديمقراطية -1
أما الكلمة الثانية فهي ، تعني الشعبو ، » « Démosولى وهي مكونة من كلمتين الأ ،القديمة اللغة اليونانية
«Kratos » وبذلك تصبح الكلمة ،حكم أو سلطةعني وت « Démoskratos »وقد  "،حكم الشعب"ي بمعنى أ

بحيث يشرف على  ،عظم سيادته الموقد العام أي بيت النارحكم الملك أكبر الأمرحلة في  ظهرت هذه الكلمة
و لفظ الديمقراطية أ، قبل أن يتحول مصطلح الولائم الدينية ترأسالدعاء و كما يقوم ب ،القربان و يقوم بتقديم الموقد

أصل هذه الكلمة يوناني  من ثمة يمكن اعتبار أن و  ،العصر اليونانيسياسية تعود إلى  و فكرةأ ياسيإلى مذهب س

                                                           
 .229، 228، ص ص بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابقعمار  -1

2
 ،(1)جامعة الجزائر  كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة،  ،حزاب السياسية في الوطن العربي، أطروحة دكتوراهلأ، الديمقراطية واحمد صابرأحوحو  - 

 .10، ص 2011/2012الجزائر،
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طلح ولذلك مص، العربيةبين هذه اللغات نجد اللغة  ومن ،خرىالأ المختلفة تم استعمالها في باقي اللغاتثم 
 .1من اللغة اليونانية القديمة أخذهبل تم  ،عربيا مصطلحا ديمقراطية ليس

  :التعريف الاصطلاحي للديمقراطية -2
أو نظام الحكم الذي  ذلك النظام السياسيمن الناحية الاصطلاحية  بالمعنى العام يقصد بالديمقراطية

بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها  ،ه العظمىتيعطي السيادة أو السلطة للشعب أو لغالبي
 وممارستها بصورة فعلية. 

بأنها الذي يرى  Deicyتعريف دايسي الديمقراطية، ومن ضمن هذه التعريفات  تعريفاتعددت لقد تو 
على  Seelyعرفها سيلي كما لامه كلها "  آءا كبيرا نسبيا من "شكل الحكم الذي تكون فيه الهيئة الحاكمة جز 

ارته الشهيرة وعرفها الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن في عب، "نصيبايملك فيه كل فرد الحكم الذي " أنها
 .2"الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب"
حسب هذا ، و راطية الذي اقترحه روبرت دالونديو بجامعة فرنسا كرر تعريف الديمقلحدى محاضرات لويس بإفي و 

 .3"ير على الحكومة و القرار"الديمقراطية تعرف على أنها الفرصة المتساوية لكل المواطنين في التأثالأخير 
( بأنها IDEA) والانتخابات أما بالنسبة للديمقراطية المحلية فقد عرفتها المؤسسة الدولية للديمقراطية

عادة دون أن تقتصر على رؤساء "الحكم الذاتي للمدن والبلدات والقرى والأحياء بوسائل ديمقراطية تضم 
اعتبرت هذه المؤسسة الديمقراطية المحلية بأنها "، و المسؤولين المحليين المنتخبين البلديات والمجالس البلدية وغيرهم من

، ووضع الخدمات العامة وتقوية المجتمعاتوكذلك تحسين تقديم  ،في الغالب تمثل أداة أو وسيلة للمشاركة العامة
، كما اعتبرت أن الديمقراطية المحلية بأنها تفويض السلطة النتائج المتعلقة بعملية التنميةوتحسين  ،حد للتهميش

ا من المستويات والمسؤولية إلى مؤسسات ديمقراطية محلية )قرى ، بلديات، بلدات ، مدن ، مقاطعات ، وغيره

                                                           
 .11 ، مرجع سابق، صالسياسية في الوطن العربيحزاب لأ، الديمقراطية واحمد صابرأحوحو  -1
والحقيقة أن الديمقراطية هي نظام مثالي  .11، ص 2014، ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائربن حمودة  ليلى، الديمقراطية ودولة القانون، د -2

 هذا الصدد ، وفي حكومة واحدة تسعى لخدمة الجميعلصالحين فيتعكس تجمع المواطنين ا لاوالممارسات اليومية  ،تم تصوره لا يعمل مطلقا حسب ما
لعدم  وأوذلك لتعسر  ،مرا الأ.."، كما أن واقع الشعوب يثبت هذفي شعب أفراده من آلهة .ن الديمقراطية الحقيقية لا توجد إلا إقال جون جاك روسو" 

خيرة عظمتها لكونها تبقى هذه الأ ،رافقت الديمقراطيةالتي ورغم كل التجاوزات  ،الخير والشر نسان موزع بينن الإلأ ،وجود نظام ديمقراطي كامل
 .12،11صالطبقة السياسية في هذا العصر، نفس هذا المرجع ،ص  ساس الذي يشغلالأ

3
    - Amadou abassi ,démocratie participative et concertation publique :enjeux info-communicationnels 

et sociopolitiques autour du projet de la ligne b du métro à rennes ,thèse de doctorat ،université 
rennes 2 haute bretagne , ecole doctoral humanités et sciences de l’homme ,2018, P 22  
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طار نكون في إقاليم ، مناطق (،فحينئذ كبر من المتوسط)ألوحدات أذا تم تفويض السلطات المحلية (، ورأت أنه إ
 .1الفيدرالية

الديمقراطية المحلية في الدول إلا أن  ""الحكم الذاتيل مصطلح ااستعمتم التعريف قد أن هذه  نلاحظو 
، وإنما وضع الوسائل المناسبة لحكم الشعب نفسه م الذاتي لتلك الوحدات الإقليميةلا تعني منح الحكالموحدة 

للديمقراطية المحلية  وبالتالي تختلف النظرة ،صنع القراروالمشاركة معهم في عملية  ،مثليهلم هاختيار بنفسه من خلال 
   .يونظامها السياس دستورهالى دولة حسب طبيعة تكوينها و من دولة إ

  .أهداف الديمقراطية المحلية : ثانيا
ن من أهميتها كون أزيد وهذا ما ي ،ومتنوعة ف عديدةهداله أ إن تطبيق الديمقراطية على المستوى المحلي

وهو ما يخدم في  ،الصلة والعلاقة مع المواطن جميع الميادين والمجالات ذاتعلى يجابي ترسيخها يعود بالأثر الإ
ية، و ذات طبيعة سياسية وفنية وقانون اهدافما يمكن اعتبارها أمن هذه الأهداف  و ،خير المصلحة العامةالأ
 اجتماعية واقتصادية.خرى ذات طبيعة هداف أأ

 القانونية الأهداف السياسية والفنية و- 1
المبادئ  المواطنخلالها  يتعلم من، حيث اسياسيلتكوين أفراد الشعب مدرسة بمثابة الديمقراطية تعتبر        

ذلك و  ،المحليةدارية في تسيير شؤونه السياسية والإ تهمشارك عن طريق وذلك ،بالحكم ساسية المتعلقةالقواعد الأو 
لعل الديمقراطية أفضل " تمانايوالتر و البروفيسور  دصدويقول في هذا ال ،بحرية يختارهاسواء بنفسه أو بواسطة جماعة 

ويكمن الهدف السياسي  ،"المادية الكبرى بالنفوس الخالدة الشخصيات لا شمل وسيلة لتدريب الملايينأو 
، كما بحرية وممثليهم ويختارون حكامهم ،ون السلطةالمواطن من خلاله للديمقراطية في كونها نظام سياسي يقتسم

وتتميز الديمقراطية في المجال السياسي بخصائص رئيسية ، الرقابة الدائمة على حكومتهم بحق يحتفظون لأنفسهم
البرامج السياسية  ووضع ،وانتخاب النواب الممثلين ،المساواة في الاقتراع ، وكذلك منها مساواة الأفراد أمام القانون

 .2وحرية العمل السياسي
تجسيد لى هذا المسعى وجب تواجد مجموع من الآليات أو الوسائل التي تضمن ه للوصول إولاشك أن

مجرد حبر   بذلك فتصبح ،خالية من محتواها لا سوف تكون فكرة الديمقراطية، وإبصورة عملية وحقيقيةقراطية الديم
وني ودستوري وقضائي يضمن يجاد نظام قانإ أيضا ضرورة  ومن الوسائل ،فائدة عمليةي على ورق لا يرجى منها أ

                                                           
، 01/04/2023تم الاطلاع على الموقع بتاريخ .2015 ( بتاريخ جويليةIDEA) والانتخاباتصادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية  تقرير- 1

 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/local-democracy-primer-AR.pdf  0218: على الساعة
 .47، مرجع سابق ، ص زائر، الديمقراطية ونظام المجالس الشعبية المحلية في الجميساوي لخضر - 2
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ز الحقوق المدنية ضمانها تعزي، كما نجد من وسائل انتهاكها يريدكل من القيام بمحاسبة  ، وضمان تجسيدها
تضمن و  ،وتصوراتهم آرائهم بكل حرية عنفراد التعبير لأوفر الحرية السياسية التي تخول لمر الذي ي، الأوالسياسية

إلى فة ابالإض، فكارهملأصادرة المقمع أو عمليات الوف من أي خالمعارضة والاختلاف دون في ق الحأيضا لهم 
لى ضمان تهدف إو  ،ديمقراطية حقيقية وتجسيد ترسيختساهم في  اهذه الوسائل كله ، ورقابة الرأي العامحرية 

 عبي وغيرهاالاعتراض الش وأ ،أو الاستفتاء الشعبي ،عن طريق الانتخاب وذلك ،حسن استعمال السيادة الشعبية
   .1من الوسائل
فيهم  عززتبحيث  ،كيفية تسيير شؤونهم المحلية  الأفراداسية يتعلم منها يمدرسة ستعتبر بمثابة  الديمقراطية إن

إبداء الرأي وانتقاد الأوضاع  ريةلهم حضمن ت ، بالإضافة إلى أنهاالآخرينمع  والتضامن روح المشاركة والتعاون
زرع م الفوائد السياسية للديمقراطية أيضا ولعل من أه ينجر عنها أضرار بالنسبة للمجتمع،التي الموجودة السلبية 
لى تولي مقاليد الحكم إوصول المختلفة للب والكتل السياسية حزاافس السياسي الشريف والحر بين الأروح التن

 ،عله يحس بالمسؤوليةيجالوطن و ويبعث فيه مشاعر حب  ،لى تكوين المواطن البسيطيؤدي إ والإدارة، الأمر الذي
                                                           

  .326ص جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، 05العدد  ،05ر، المجلد قومات الديمقراطية، مجلة المفكمبادئ وم ،حوحو أحمد صابر -1
 ،، مصر، ودار شتات للنشر والبرمجيات، دار الكتب القانونيةكأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة  ، الانتخاباتعبد اللهال علي حسين ونقلا عن صالح

 ،المباشرة شبه يعتبر فرع من فروع الديمقراطية ، والذيالاستفتاء الشعبيوتتمثل مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة في ، 77،76،75، ص ص ، 2011
فالاستفتاء  ،نظام ديمقراطي في حين يعد نظام الانتخاب نظاما يفترض أنه ديمقراطيعلى أنه نظام الاستفتاء الشعبي ل ولذلك ينظر جانب من الفقه

أنواع وذلك من خلال  له ستفتاءالا رأييهم في موضوع معين يعرض عليهم، ولى هيئة الناخبين للتعرف على اتجاهاتهم و أخد إالعودة  يتطلب  الشعبي 
ويقصد به استفتاء الشعب  ،وهو الغالب واستفتاء لاحق ،قبل وضع نصوصهأي على القانون  القانون على لى قسمين استفتاء سابقإذ ينقسم إميعاده 

يدا لها بينما ويكون الأول ملزما للحكومة ومق ،ملزم واستفتاء استشاري ستفتاءالى إلزامية قره البرلمان، وينقسم من حيث قوته الإأع قانون كامل مشرو  في
، أو تعديله الاستفتاء على الدستورة تتعلق بلى استفتاء دستوري حول مسألإقسم ، كما هناك تقسيم للاستفتاء من حيث موضوعه وينيقيدها الثاني لا

و استفتاء سياسي وهو أخذ رأي الشعب في مسألة تتعلق بالمسائل المهمة التي ترتبط بالمسائل  ،واستفتاء تشريعي يتعلق بالاستفتاء حول تشريع عادي
 ،لى الشعبإين معه الرجوع ي يتعأجباري إلى استفتاء إذ ينقسم إ ،جرائهإخر للاستفتاء وذلك من حيث ضرورة والمصالح العليا للبلاد، وهناك تقسيم آ

هو حق عدد معين من الناخبين في و يسمى بالفيتو الشعبي  الاعتراض الشعبي أو ما وهناك لى الشعب اختياريا ،إستفتاء اختياري يكون الرجوع فيه وا
، ذا انتهت تلك المدةإالحق هذا ط ويسق ،صدار القانونإيكون ذلك من خلال فترة محددة من و  ،لمان وصدرالاعتراض على قانون سبق أن أقره البر 

و الدستور سلفا باقتراح مشروع قانون إما يكون كاملا أ في الغالب يحددهم القانون ينحق بمقتضاه لمجموعة من الناخبوهو الاقتراح الشعبي وهناك أيضا 
ومن ثم يعرض على  ،لى تبني مشروع آخرإالبرلمان تراح أو يتم اللجوء من لى وضع شرط الاستفتاء على الاقإوتذهب بعض الدساتير  ،أو فكرة قانون

ي بمعنى حق الشعب أ ،وقد يكون الاقتراح حول جزء من القانون أو القانون بأكمله ،الشعب كلا من المشروع المقترح والمشروع المضاد الخاص بالبرلمان
وجود مهو   لنائبيهم وينبخاهناك أسلوب ديمقراطي ويتمثل في إقالة الن، كما يرى ضرورته للمصلحة العامة في اقتراح مشروعات بقوانين أو في اقتراح ما

ذا إف ،لناخبينطلب إقالة أحد النواب على اعتبار أن سلوكه يقطع بعدم صلاحيته للاستمرار في تمثيل اتم مثلا يف ،مريكيةفي بعض الولايات المتحدة الأ
،  ه يعد منتخبا من جديد لمدة جديدةذا حصل النائب على الأغلبية لمصلحته فإنإما أب الناخبين يستلزم انسحاب النائ غلبيةأحاز هذا الطلب على 

فقة هيئة الناخبين على ذلك كما هناك أسلوب آخر وهو الحل الشعبي ويقصد به حق عدد محدد من الناخبين في طلب حل المجلس المنتخب ثم موا
بهذا  وتأخذ ،بأغلبية المصوتين من الدساتير الأخرى كتفي البعضتبينما  ،لى عملية الحل، وتتطلب بعض الدساتير أغلبية الناخبين للموافقة عالطلب

 بعض مقاطعات سويسرا. الآنجراء الإ
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دارة سار الحكم والإيساعده في مراقبة م مما ،على المصلحة العامة حفاظقناعة بالرقابة الذاتية لل تكون لديه بحيث
 .1عبين بالسلطة في جميع المستوياتالمتلا في كشف كل هويساعد ،عن قرب

وكذلك فكرة  ،نها تكمن في تطبيق نظام اللامركزية الإداريةللديمقراطية المحلية فإما عن المزايا القانونية وأ  
، والتي لى ارتباط المواطن بصفة مباشرة بالمجالس الشعبية المحليةإفالتنظيم القانوني الجيد يؤدي  ،الشخصية المعنوية

وإدارية ة عبية المحلية أصبحت وحدات إقليميلاسيما أن المجالس الش ،هيئات إدارية تمثل الشعب والدولة تعتبر
ت المحلية أن يحكم نفسه اكن الشعب في الجماعيموهو الأمر الذي  ،داريتتمتع بالاستقلال المالي والإ، يةسياسو 

و   وكل نفع لهم ،المحليةفراد الوحدة داري من أ، فالسياسي والإدارة شؤونه المحلية بصورة مباشرةإأن يقوم  و ،بنفسه
وينفذونها  ،ة، كون أنهم هم من يخططون ويقررون اعتماد برامج التنمية المحلية الملائمليهمضرر يعود إكل 

لعمرانية على تنفيذ جميع البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعملية كما يراقبون  ،الذاتية بإمكانياتهم
 .2الصعيد المحلي

 .الاجتماعية والاقتصادية للديمقراطية المحلية الأهداف -2
من كل ما قد يعترض هذه  اعيةالروابط والعلاقات الفردية والجم وتعزيز لى توطيدإ تهدف الديمقراطية

والتي تعتبر بمثابة خلايا  ،طار المجالس المحليةالقانونية في إ وأالإدارية  وأالبشرية  سواء الروابط من مختلف المعوقات
والذين قد يختلفون في   والآلام،الآمال مجموعة من  بينهم تربط الذين جتماعية بشرية تتألف من مجموعة من الأفرادا

 نسجامالامن مسألة تحقيق  ما يصعبوهذا  ،هواء والرغبات المتباعدة في نفس الوقتمن الأفكار والأ اكثير 
 غالب أن تظهر في هذا التعقيد د في تفاقملعل ما يزي، و والتنسيق بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
عث النشاط والحيوية والتفاعل سلبا على ب ما ينعكس ، وهوالأحيان معوقات تتمثل في عدم التماسك والوحدة

  .طار موحدإالاجتماعي في  والاندماج
سير الحسن لللدى السكان المحليين وهيئات الإدارة المحلية لتعتبر ضمانة حقيقية  إن وجود الروح الديمقراطية

 يمكن تي، ومن أهم القيم الالاجتماعية المشتركة سائلهذه المل مثل عليها لح عتمادالاإذ يمكن  ،للجماعات المحلية
داري من خلال بعث الروح الديمقراطية الحقيقية لا تفعيل الترشيد الإ المذكورة  أن تساهم في القضاء على السلبيات

                                                           
 .48، مرجع سابق ،ص الس الشعبية المحلية في الجزائر، الديمقراطية ونظام المجلخضر ميساوي - 1
 .49،48 ص ص ،المرجع نفسه -2
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وعدم تضييع  ،المنتخبة امجالسهات الشعبية وتجنيدها حول لى تشجيع الطاق، والتي ستؤدي إالديمقراطية الشكلية
 .1ربها العلمية والفنية والقانونيةطاقاتها البشرية بمختلف مشا

في تحقيق سياسة التوازن  الخصوص وجه تتمثل علىقراطية المحلية للديم هناك أهداف اقتصادية كما أن
وسياسة التوازن الجهوي تساهم في  ،2من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بين المناطق الحضارية والريفية الجهوي

وتشجيع عملية  تنمية أقاليم البلاد عمليات تعتبر بحيث ،تعددةوتوفير احتياجاتهم الم ،مطالب السكان حتواءا
ر من شأنه قوي ومتطو اقتصاد  يؤدي إلى خلق وبناءوذلك ما  ،للدولة نسبةا بالرئيسي افيها مكسبلاستثمار ا

والعمل  ،توفير ضروريات الحياة للمواطنينل ، ناهيك عن إضافة التجانس بواسطة السعيالتصدي لمختلف الأزمات
 نالعزلة ع قصد فك الجهود مختلف تسخيرقيام الدولة بوذلك من خلال  ،لهم ةالكريم والحياة على توفير العيش

من أجل إنعاش  ،والمشاريع المصغرة لدى فئة الشباب ،، والفكر المقاولاتيوتشجيع التنمية المحلية ،مناطق الظل
 .3على المستوى الوطني المختلفة الأقاليم

عاشتها الجزائر منية ياسة التوازن الجهوي وجود دواعي ألى سولعل من أهم الأسباب التي فرضت اللجوء إ
خلقت الشعور  ، إذعلى المواطنين والتي خلفت انعكاسات سلبية ،"العشرية السوداء" ب ما يسمىفي مرحلة 

العديد من  لى نزوح، كل هذا أدى إوغياب الأمن ،وكذلك البطالة ،انتشار الخوف، وساهمت في بعدم الاستقرار
 النزوح، كما أن هذا من ولقمة العيشالكبيرة، وذلك بحثا عن الأتها السكانية لى المناطق المعروفة بكثافالمواطنين إ

ت لصعوبة احتواء انشغالا عملية تسييرها، وذلك حيث عقد من نتائج عكسية على هذه المدنلى إ أدى
 .4واحتياجات المواطنين المختلفة

وبقدر  ،العاصمة سياسة التوازن الجهوي تمركز قطاعات الدولة فيإلى تبني  أيضا التي أدت ومن الأسباب
ذلك ، و خرىنواحي الأال لمختلف بالنسبة سلبية آثار في ما ساهمتالمركزية التواصل بين القطاعات بقدر  ما قربت

  .قراطيةوتفشي مظاهر البيرو  ،داريةهيلات الإغياب التس، إضافة إلى ، وأرباب العملمن ناحية متطلبات المواطنين
" بصورة كبيرةانع والمؤسسات متمركزة في الشمال المصوجود "مدن الشمال  كما أن تمركز النشاطات الاقتصادية في

                                                           
 .50، مرجع سابق، ص الس الشعبية المحلية في الجزائرونظام المج، الديمقراطية لخضر ميساوي-1
 .51، ص المرجع نفسه  -2
،جامعة عباس لغرور، خنشلة ، الجزائر، 01، العدد  09أسماء بوخروبة، سياسة التوازن الجهوي في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد  -3

يقصد بسياسة التوازن الجهوي " أنها عبارة عن تصور أو رؤية تهدف إلى دفع حركة الاستثمار  605 .و ينظر في نفس المرجع  ص604، ص 2022
لبات في مختلف المجالات اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا، مع مراعاة الخصائص التنموية لكل جهة أو مجال أو وحدة إقليمية، من حيث متط

 السكانية، المقومات الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى الموارد المالية ".المواطنين والموارد الطبيعية، الكثافة 
 .607، ص المرجع نفسه - 4
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 ،من حيث الإنتاج والتوزيع لى تقديم امتيازات لهذه المؤسسات في مناطق أخرى من أجل توسيع نشاطهاإدفع 
ن المركزية ، بالإضافة إلى أغرة ومرافقة الشباب الطموحنشاء المؤسسات المصوالعمل على تشجيع العمل الفلاحي وإ

، وهذا في هذه المناطق غياب الهياكل الصحية والتربوية عنهترتب  ، وهو الأمر الذيناطق الريفملى تهميش إأدت 
 ،سكان الوحدات المحلية الذي يعيشه واقعلواضحة ل رؤيةعدم وجود  حسب البعض يرجع إلىالتهميش مرده 

 .1تنمية أقاليمهمالذين لهم القدرة على  لأشخاص المؤهلينلى غياب ابالإضافة إ
حيث أنه يقع على عاتقها مسؤولية  ،تجسيد سياسة التوازن الجهويوتعتبر الجماعات المحلية من أهم الفاعليين في 

 .2بشؤون مصالحها على مستوى أقاليمها الاهتمام
والتفاعل مع التطورات وتدريبه على التكيف  نهم الديمقراطية في تكوين المواطتساومن جهة أخرى 

الصناعية  لى تطبيق ذلك في المجالاتتكون الفاعلية بحسب مقدار تجاوبه مع  هذه الأخيرة للوصول إ و ،العلمية
وفي حالة مالم يكون هناك روح ديمقراطية في  ،المحلي هعمجتمخير مواطنا منتجا وفعالا في والزراعية، ليصبح في الأ

 .ت منتجة ومبدعةمجتمعا بدلا من كونها تبقى مجتمعات استهلاكيةفإنها س ،المجتمعات المحلية
وذلك من خلال توسيع  ،تحقيق الرفاهية الاقتصاديةالمحلية للديمقراطية أيضا  هداف الاقتصاديةومن الأ

 داريالإ وأ يالعلم وأ الفنيالمختلفة سواء ذات الطابع ات المساعدمن خلال توفير  وسبل التنمية المحلية آفاق
 .3ن المساهمة في الدورة الاقتصاديةتمكينهم مبغية  للمتعاملين الاقتصاديين

  .الديمقراطية المحليةعوامل نجاح  : فرع الثانيال
بيق على ، ولا يمكن أن يكون للديمقراطية تطاسية واقتصادية واجتماعية وفكريةالديمقراطية ظاهرة سيتعتبر 

، ويمكن تقسيم ة المساعدة على تفعيلها وترسيخهالها الأرضية الخصبة والبيئة السليم أرض الواقع إذا لم تتوفر
 .4أخرى موضوعيةعوامل إلى عضوية، و عوامل تطبيق الديمقراطية المحلية إلى العوامل المؤدية لنجاح و 

 )ثانيا(.ثم نتناول العوامل الموضوعية  )أولا(وسوف نتعرض لهذه العوامل أو المبررات العضوية 

                                                           
 .607، ص ، مرجع سابقأسماء بوخروبة، سياسة التوازن الجهوي في الجزائر -1

في هذه السياسة و باعتبارها أيضا مسؤولة  ، كما هناك فاعلين آخرين ويتمثلون في الدولة باعتبارها طرف أساسي و محوري610،ص  المرجع نفسه - 2
ستثمار عن تحقيق احتياجات الشأن العام التي تصب في جل المخططات والبرامج التنموية المنتهجة، وكذلك القطاع الخاص الذي له دور أساسي في الا

توسيع دائرة النشاط الحزبي، ودعم الجمعيات  وإنشاء المقاولات وكذلك هناك المجتمع المدني بمختلف أطيافه ومكوناته، حيث يساهم من خلال
اءه وتشجيعها بما يخدم المجتمع، بالإضافة إلى المواطن الذي يشكل كذلك فاعل من الفواعل الرئيسية، وذلك من خلال تحليه بقيم حب الوطن وبن

 .610والتعاون والتحضر و محافظته على الطبيعة ومواردها وحسن استغلالها، المرجع نفسه ، ص 
 .53ميساوي لخضر، الديمقراطية ونظام المجالس الشعبية المحلية في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 3
 .64المرجع نفسه، مرجع سابق، ص  - 4
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 الديمقراطية المحلية لنجاح الشكلية )العضوية ( املعو ال :أولا
دارية بين القيادة الإ ثم نتناول التفاعل ،وسنتناول القيادة الإدارية المثالية التي يتقوم بتسيير الجماعات المحلية

 .والقاعدة الشعبية
 .القيادة الإدارية المثالية في الجماعات المحلية-1

 . 1القيادة الادارية المثالية من المستلزمات المهمة لممارسة الديمقراطية في نظام المجالس الشعبية المحلية تعتبر      
بطريقة جماعية  نها تدارإذ أ ،ص والمتميز في عملية التسييرن الجماعات المحلية تعتبر إدارة عامة لها طابعها الخابما أو 

 .هلها لتولي هذه المهمة الصعبةالقيادة بميزات عديدة تؤ ن تتمتع هذه لا سيما البلديات، فإنه وجب أ
 النشاط الذي يمارسه شخص للتأثير على" :هي (Ordey Teadي تيد )و كما عرفها أورد إن القيادة بمعناها العام

عملية يتم عن " :( على أنهاBassكما يعرفها باس )،"، وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه الناس
أو كما يعرفها جوليمباوسكي  ،المرغوب " الاتجاهالآخرين وإطلاق طاقاتهم وتوجيهها في  اهتمامطريقها إثارة 

(Golembiewskyبأنها )" القدرة القويمة للتأثير في الناس في النواحي المرغوبة". 
   : ثلاثة شروط أساسية للقيادةلاحظ وجود من خلال هذه التعاريف يو 

 وجود مجموعة من الناس.  -
 . الآخرين التأثير الإيجابي في سلوك الأعضاءعملية وجود شخص من بين أعضاء الجماعة قادر على  -
 .2لى تحقيقهإدف المشترك الذي تسعى ن تستهدف عملية التأثير توجيه نشاط الجماعة وتعاونها لتحقيق الهأ -

عملية "بأنها Koontz et O’donnell  وادونيل تز للقيادة الإدارية فقد عرفها كونأما بالنسبة 
، هودهم في أداء النشاط التعاوني"قناعهم وحثهم على المساهمة الفعالة بجتي يقوم بها المدير في مرؤوسية لإالالتأثير 

تي تعمل على توحيد ، والوالمسؤولية التي تتجسد في المديرنوع من الروح المعنوية "بأنها  برسثوس ففنر وكما عرفها 
 .3" لتحقيق الأهداف المطلوبة ، والتي تتجاوز مصالحهم الآنيةجهود مرؤوسيه 

لقيادة في التنظيمات الإدارية الكبيرة ا( بأنها " Ceckler- Hudson)وتعرفها الأستاذة سيكلر هدسون 
  ."أهداف التنظيم الإداريك لتحقيق والواسعة تعني التأثير في الأفراد وتنشيطهم للعمل معا في مجهود مشتر 

                                                           
 .66، ص ميساوي لخضر، الديمقراطية ونظام المجالس الشعبية المحلية في الجزائر، مرجع سابق - 1
 .91، 90، ص ص،2009كنعان نواف، القيادة الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،الأردن ،   : ينظر - 2
3
 .99،98، ص ص 1999الأردن، تبة  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مك ،لقيادة الإدارية، الطبعة الأولى، اكنعان نواف : ينظر - 
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ى القدرة التي يستأثر بها المدير عل" تكلا على أنها ىليلويعرفها الدكتور عبد الكريم درويش والدكتورة 
ن بينهم في وخلق التعاو  ،هممهمشحد  طاعتهم واحترامهم وولائهم و مرؤوسيه وتوجيههم بطريقة يتسنى بها كسب

  .1"سبيل تحقيق هدف بذاته
لوجود القيادة الإدارية والتي تتمثل  ضرورية جوهرية و عناصر يلاحظ أن هناك ومن خلال هذه التعاريف 

  :يلي فيما
 .ووسائله في ذلك ،موظفيهالمدير على  يقوم بممارستهاعملية التأثير التي  -
  .توحيد جهودهم وتنشيطهمكذلك   و ،إليه عملية الـتأثير من توجيه المرؤوسينتؤدي  ما -
 .2هداف الإدارية المبتغى تحقيقهالأا-

الجماعية في التسيير كأصل عام لا سيما في يتميز بطابع نظام الجماعات المحلية أن وعلى اعتبار 
تمثل في ت والتي البلديات، حيث يتم تسيير هذه الأخيرة من طرف مجالس جماعية منتخبة من طرف الشعب

ومن ثم فإن القيادة الإدارية  ،في رئيس المجلس الشعبي البلدي تنفيذية تتمثل، مع وجود هيئة المجالس الشعبية البلدية
 المحلية.الديمقراطية في نظام المجالس الشعبية العوامل المساعدة على ترسيخ تعتبر من أهم المثالية 

ى وجب أن تتحل، ادة الحقيقية للمواطنين المحليينالإر  تظهر من خلالها وقصد ضمان ديمقراطية حقيقية
سواء تعلق الأمر المرؤوسين  ، والتي تؤثر سلبا علىمن عقدتي الاستبداد والشخصنةبالتحرر  القيادة الإدارية

ة المحلي ةلس الشعبياعلى مستوى المج الإدارة المحلية بما فيهم معظم ممثلي الشعب لدى كوادربال وأعوان بالأ
مام ة العاكسة لدور المنتخبين ألهيئة التنفيذية التي تعتبر المرآكما أن القيادة الإدارية الجماعية تعني ا ،المنتخبة

 نكة والكفاءةالح ناجم عنير الإداري المحلي الالتفاعلي في التسي، وبهذا النمط بانتخابهم االسكان الذين قامو 
 .معانيهاسمى الديمقراطية بأوسع وأ اتسود فيهبيئة المناسبة  التي ال من شأنه توفير دارية ية والإالسياس

، حيث ينبغي على  دارية المثاليةلية وجود هذه القيادة الإدارة الجماعات المحنموذج إداري سليم بما فيه إيتطلب أي  
 يصبح عضوا فعالا ومثاليا حتى ،المعاملةفي  وأفي العمل سواء  بالانضباطعضاء المنتخبين التحلي كل عضو من الأ

 .طار الوحدة المحليةإلموطنين في عموم امع وكذلك  ،مساعديه من الإداريينلا سيما مع و  ،في علاقته بالآخرين
في مناقشة مرؤوسيه اللازمة  والشجاعة أخذ زمام المبادرةدارية المثالية من خلال كما تتجسد القيادة الإ  
ولن يتأتى ذلك ، ماتهداقنتحتى او  مقتراحاتهامام بمشاكلهم والسماح لهم بتقديم ، والاهتفي تبني القرارات واشراكهم

                                                           
1
 .99، ص  ، مرجع سابق1999،  الأولىلقيادة الإدارية، الطبعة ، اكنعان نواف- 

 .99المرجع نفسه ،ص  -2
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ارها أسسا جوهرية  دارية باعتبنظيم والرقابة في كل العمليات الإعلى فعالية التخطيط والت إلا من خلال الاعتماد
 .1وضرورية

والذي يعتمد على العلاقات  ،أسلوب القيادة الديمقراطية هناك أنجع أساليب القيادة الإداريةبين من و 
تعاون بينهم وحل الوكذلك خلق  ،الإنسانية السليمة بين القائد ومرؤوسيه والقائمة على إشباعه لحاجاتهم

، كما يعتمد على تفويض السلطة لمرؤوسين في بعض المهام القياديةعلى إشراك ا أيضا يقوم، و مشكلاتهم
 للاضطلاع، مما يمنح القائد الديمقراطي الوقت والجهد والخبرة فر فيهم مواصفات الكفاءةللمرؤوسين الذين تتو 
 .2بالمهام القيادية الهامة

يلقى تجسيدا فعليا في واقع  أنه لا لاإ لأسلوب القيادة الديمقراطيةوعلى الرغم من المزايا الكبيرة والمتعددة 
لمجالس يقوم على فكرة القيادة الجماعية لدارة المحلية ن نظام الإ، إذ من المفروض أعمل ونشاط الجماعات المحلية

، فهي ت منتخبة من طرف السكان المحليينهيئاخيرة التي تمارس وتباشر مهامها باعتبارها ، هذه الأالشعبية المحلية
 ،دارة المحليةطار نظام الإمق في دراسة المهام وتوزيعها في إ، لكن بالتعشرفة على تسيير الإدارة المحليةالأجهزة الم

هاز سيطرة الجنجد  حيث ،، وذلك سواء على مستوى البلديةجهزة التنفيذية واستئثارها بالقيادةلاحظ سيطرة الأي
، الواليشخص أو على مستوى الولاية بحيث يقوم بمهمة التنفيذ ، ثل في رئيس المجلس الشعبي البلديالتنفيذي متم

على مسألة تجسيد وترسيخ  بالنتيجة سلبا ما يؤثر هوليتها، و دارية الجماعية من محتواها وفعاهذا ما يفرغ القيادة الإو 
 .3الديمقراطية المحلية

 دارية والقاعدة الشعبيةبين القيادة الإ فاعلالت -2
شعبية بما يحقق دارية والقاعدة الاوب وتواصل حقيقي بين القيادة الإضمان تجقصد  نهبداية وجب القول أ

أساس مبنية على دارية والقاعدة الشعبية أن تكون العلاقة بين القيادة الإ ، وجبالمحليةتلبية الحاجيات الديمقراطية و 
 .الثقة المتبادلة

إن التراخي في القيام بأداء الواجبات التي يفرضها القانون، وعدم تحقيق العهود والوعود التي يقدمها 
ما انعكس ، كدارية والقاعدة الشعبيةة بين القيادة الإثيرا على العلاق، أثر كلعضوية المجالس الشعبية المحلية المترشحين
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وذلك نظرا لتغليب المصالح الذاتية في تسيير المجالس الشعبية المحلية على المصلحة العامة  ،سلبا على مسألة التنمية
 .1للمواطنين

 خلالإلا من حيث لا يمكن تصور وجودها  ،ضيها مفهوم الديمقراطية المحليةإن هناك حاجة ملحة يقت
الأعمال جميع الشفافية في مبدأ اعتماد  ضرورة  مع ،من المواطنينمحيطها الخارجي  ىتفتح السلطات المحلية عل

ت يفرض البحث عن تقنياالذي  مرالأ ،ا عن المأمولة نوعا من كانت مسألة الشفافية بعيد، وإعنها الصادرة
المحلي بصورة منتظمة ومستمرة لأعمال وتصرفات تلك  ، مع ضرورة متابعة المواطنللمشاركة في صنع القرار المحلي

 .2يراه المواطن مناسبا وبالتالي تجديد الثقة حسب ما ،ثم الحكم على مدى نجاعة تلك التصرفات ،السلطات
د من  المجالس الشعبية المحلية يزيدارية فيادة الشعبية والقيادة الإدعم أواصر التواصل بين القيولاشك أن  
ة التنمية المحلية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعي وتتجسد، وبذلك تتحقق والترابط المنشودينالتلاحم 

هم الوسائل لتقليص الهوة بين  أومن بين ،ينيلالحياة المعيشية للسكان المحلى ترقية بما يؤدي إ ،والثقافية والفكرية
  ،داريينالمتفشية لدى نسبة كبيرة من الإحواجز البيروقراطية  إزاحةو  ،الشعب والمنتخبين المحليين هو فتح باب الحوار

 .3الات واهتمامات السكان المحليينومتابعة انشغ ،لى الميدانكما يتطلب من المنتخبين النزول إ
 .ضوعية لنجاح الديمقراطية المحليةالمو  عواملال :ثانيا

 اقتصاديةو  سياسية وعوامل أخرى ،وفنيةل قانونية وإدارية لى عوامهذه العوامل إيمكن إرجاع وتقسيم و 
 .اجتماعيةو 

 .والفنيةالعوامل القانونية والادارية -1
الجماعات في نظام تعتبر الجوانب القانونية والإدارية من أهم العوامل والمرتكزات لبناء وممارسة ديمقراطية حقيقية     

 .الجماعات هذه مستوى يقوم به الجهاز الإداري على مل توفر المناخ المناسب للنشاط الذيوا، إذ أن هذا العالمحلية

 سيؤدي يهاعلفإن عدم اشتمال هذا الأخير داري الإ لتنظيمبالنسبة لونظرا لأهمية الجوانب الفنية والإدارية 
وبالرغم من وجود  ،داريمتوخاة من العمل الإ استراتيجيةي أ في غموضكذلك ال  و ،الرؤية في غموضالإلى  حتما

 ،العنصر البشري ووسائل التنظيم المستعملةمن  ستفادةالاداري حول مسألة ظيم الإالتن فكرةاختلاف بين منظري 
وهذا الاتجاه  ،القاعدة من نطلاقااالعمل  داري يرتكز على مستوى تنفيذمنهم من يري بأن التنظيم الإ أن حيث

                                                           
 .74ص ، ، مرجع سابقالس الشعبية المحلية في الجزائرونظام المجالديمقراطية  ،ميساوي لخضر -1
 .177، ص 2017، اطية المحلية في ظل دولة القانون، دار الحكمة للنشر، الجزائر، دور رئيس البلدية في تجسيد الديمقر بلعباس بلعباس -2
  .77ص  ،مرجع  سابق ،الس الشعبية المحلية في الجزائرالديمقراطية  ونظام المج ،ميساوي لخضر - 3



  

43 
 

لى القاعدة لأن التنظيم يجب أن ينطلق من القمة إ أن يرى اتجاه آخر، في حين تايلور ستاذ فريديريكيتبناه الأ
هنري فيول  ويلخص .1القمة هي التي تقوم بالمبادلات وتنتقي أساليب العمل التي تتناسب مع كل المستويات

 : جملة من المبادئفي  أهم الأساليب العمل الأساسية الثاني الاتجاهمتبني 
لى أنشطة نوعية يتطلب كل منها التخصص الدقيق في  عملية تجزئة العمل إالعمل "قسيم يقصد بت تقسيم العمل-

 ."نجازه بفعالية عاليةمن جزئياته بما يضمن القدرة على إكل جزئية 
حسب قدرات   ك يجب تقسيم العمللذل ،ومواهب ،مكانياتوإ ،، وتحتاج إلى قدراتعمال متفاوتةفالأ

نتاجية أو المردودية يزيد في الإوبالتالي  ،رسة عمله بارتياحلى ممايؤدي إمما  ،ميوله ورغباته كل عامل مع مراعاة
 .2المرجوة

  .التلازم بين السلطة والمسؤولية -
ومن ثم فإنه يصبح مسؤولا  ،ة مسبقا يد الرئيس الإداري بقصد تحقيق أهداف معينفي السلطة توضع انمإ

، والتوظيف الأمثل لهذه أن تسير السلطة مع المسؤولية معاوبالتالي يجب  ،عن تحقيق تلك الأهداف أو الغايات
   :القاعدة يقوم على جانبين

، لتجسيد الأهداف المرجوةمن السلطة منح الموظف القدر اللازم والضروري  أن يتم  يجب : الجانب الأول -
 .هالى نقصم به من تصرفات بتلك الوسائل لا إلى ما يقو بحيث يكون نجاحه أو فشله منسوبا إ

، فلا يجوز تحميله لما تم تزويد الموظف به من سلطة ن يكون مدى المسؤولية مناسباأ : الجانب الثاني -
 .3بل على قدر السلطة تكون المسؤولية ،بين يديه من وسائل أو ما ،من سلطات هليو تم تخ بمسؤوليات تفوق ما

  .وحدة إصدار الأوامر -
تعدد من يقومون بتوجيه  ذلك أن، والتعليمات والتوجيهات من مسؤول واحدن يتلقى العامل الأوامر ينبغي أ
 .4بشكل سلبي التأثير على مردودية العملوبالنتيجة  ،بالارتباك العامل شعور يؤدي إلىأمر من شأنه الأوامر 
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  .المركزية -
أهمية دور  اوتزيد فيه ،المرؤوسونية الدور الذي يقوم به الدرجة التي تقل فيها أهم "نهابأ فيولويعرفها 

 تعلقفهي ت ،والمرؤوسين تعتمد على ظروف متغيرة ومتنوعة ؤساءالر  مهامن مسألة التوازن بين بأأقر  قدو  ،"الرئيس
 وظروف العمل التي يوجد فيها المشروع. ،كفاءة المرؤوسينكما تعتمد على  بشخصية الرئيس  

داري قية ومناسبة، بحيث يقوم الرئيس الإويعني ترتيب العناصر المادية والبشرية في المشروع بطريقة منط : النظام -
 الوظائف.فيما يتعلق بالعنصر البشري في المشروع بتحديد محتويات كل وظيفة مع تحديد علاقتها بغيرها من 

 تحقيق هدف معين يجب وضعها تحتالمساهمة في  ن كل مجموعة من الأنشطةويقصد بذلك أ :التوجيهوحدة  -
 واحدة.ذها وفقا لخطة ينفترئيس واحد ل سلطة

من خلاله  صدرو سلم تويقصد به أن الوظائف بالمنظمة الإدارية توضع في شكل تدرج أ :داريالتدرج الإ -
 .1سفل ألىالأوامر من أعلى إ

"العمليات أو ما يعرف ب  ،الإداريالتسيير  عملية فيدارية الجوانب الفنية والإ مراعاة كما ينبغي
 والالتزاماتدارة الوظائف وتحقق بواسطتها الإ زلوسائل العلمية والفنية التي تنجايقصد بها والتي  ،"داريةالإ

 .والتنسيق والرقابةوالمتمثلة في التخطيط والتنظيم  ،2والأهداف بكفاية وفاعلية
 ".ستعداد له"التنبؤ بالمستقبل والانه يول بأيعرفه الأستاذ فالتخطيط  -

ووضع استخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عن  ،المرتبط بالحقائق الاختياركما يعرفه جورج تيري بأنه "  
  ."ضرورتها لتحقيق النتائج المنشودةتصوير وتكوين الأنشطة المقترحة التي يعتقد ب

لأعمال الضرورية ومات التي تساعد على تحديد اجمع الحقائق والمعل" ويعرفه الدكتور حسن توفيق بأنه
 .3"هداف المرغوب فيهاالأ ولتحقيق النتائج أ

                                                           
، ص 2010، الجزائر ،، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع-أسس ومبادئ علم الإدارة العامة-دارية لى العلوم الإإشحماط محمود، المدخل  -1

 .47،46ص،
 .52، ص 2014/2015 ، الجزائر،01جامعة الجزائر ،دارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوقاعلية الإ، مبدأ فلبشري رميني حورية - 2
 .55، ص المرجع نفسه - 3

والتي  هداف الخاصة بالمنظمةح الأيتكمن في توض تهحيث أن أهمي ،عن أهمية التخطيط 61لى إ59تورة في نفس المرجع من الصفحة وتضيف الدك
ضرورية عداد الترتيبات الإبعاد الخاصة بالمستقبل و اول كشف الأيحالمنظمة، و ستوى الاقتصادي لتلك نه يساعد على رفع المأ ا، كملى تحقيقهاإتسعى 

يساعد إضافة إلى أنه  ،البيئة التي يتم العمل في نطاقها، كما يساعد على تكوين رؤية واضحة ومتكاملة عن نشاط المنظمة و لمواجهة الأحداث المتوقعة
 على ، ويساعدالأنشطة الرئيسية والفرعية للعملعلى منع التداخل بين  أيضا ، ويساعدالمنظمة المختلفة التي تستعملها على التحديد الدقيق للموارد

نهم يشتغلون أمما يجعلهم يشعرون ب ،ه وإجراءاتهوذلك نظرا لوضوح أساليب العمل وخطوات ،نفسهم الثقةأوالمرؤوسين معا ويجعلهم يمنحون  مهمة المدراء
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الأهداف والمشاريع والإجراءات يحتوي  على  ،أو برنامج عمل ،د الإداري يلتزم بوضع خطة داخليةفالقائ
الاجتماعات  إطار للعمال في ن يقوم بشرح الأهدافأليه أيضا وع ،معينةزمنية ة فتر خلال لتنفيذها الضرورية 

 . 1لها واللقاءات بهدف ضمان قبولهم
الوجه الذي يؤدي إلى التحقيق  تصميم هيكل المنظمة علىنه "داري على أقد عرف البعض التنظيم الإالتنظيم  -
 .مثل لأهدافهاالأ

بقصد تحقيق  ،تنسيق للجهود البشرية في منظمة عامةه الدكتور حسن أحمد توفيق بأنه "كما عرف
 ."رسومة بكفاءة وبأقل تكلفة ممكنةالأهداف والسياسات الم

إدراك لتنسيق أوجه النشاط البشري في مستمر يتم عن وعي و  "عمل اجتماعي ويعرفه البعض الآخر بأنه
 .2"معين من أجل تحقيق هدف متفق عليهمجال 

ل في توزيع وتقسيم العمل داري دور فعاالإ، ويكون فيها للقائد بالغة الأهميةإن عملية التنظيم هي عملية 
وجب على القائد الأخذ بعين الاعتبار ملائمة تنظيم  آخر ق، وفي نطاك توزيع وحدات المنظمةوكذل ،الداخلي

تكيف لومن ثم وجب عليها ا ،لأن الإدارة العامة تلتزم بأداء الخدمات للأفراد ،العمل مع البيئة الاجتماعية الخارجية
 .3الاجتماعيمع المحيط 

، وبث يق غرض مشتركالتنسيق بمعناه العام هو التوفيق بين نشاط الجماعة التي تعمل على تحقإن   : التنسيق -
 .4تحقيق الغاية المشتركة سبيل في جهود بحيث يبذل كل منهم ،بين أفرادها الانسجام
بين الوظائف والقوة المكونة ذلك الجهد المبذول لتأكيد سهولة العمل المشترك يعرفه البعض على أنه "و 

و أكبر قدر من الفعالية  ،بأقل قدر ممكن من الاحتكار ة للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافهاللأجزاء المختلف
 ."التعاونية

ف في تحقيق العمل الجماعي وتحقيق وحدة العمل والتصر رايلي بأنه " من الأستاذان موني وكما يعرفه كل 
 .5اتجاه هدف محدد ومتفق عليه"

                                                                                                                                                                                     

لى عدم إوبذلك يؤدي  ،خطاءة الأيويقلل من احتمال، جراءات عملية الرقابةإيسهل كما   داء،ن رفع كفاءة الأيزيد موهذا ما وس وفقا لبرنامج مدر 
 استمراريته. نتعطيل العمل وضما
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والنشاط  ،اري هو واجب عام ومعقد ولا ينتهيدلى الرئيس الإإأن التنسيق بالنسبة  ويرى الأستاذ هوايت
هو ضروري بالنسبة ف ،العامة إذ يتم في جميع الاتجاهاتجزأ من مقتضيات الإدارة المتعلق بالتنسيق هو جزء لا يت

رة أخرى تتساوى معها في المرتبة أو مع من تعلوها وإداوبين إدارة أ، وجه النشاط داخل الإدارة الواحدةلى مختلف أإ
 .1وهو ضروري كذلك في نطاق العلاقة بين الإدارة والسلطات السياسية ،راتادمن إ

بوصفه وسيلة  يسالأفراد ل نظام الرقابة على أداءل ينظر  نأداري أو الرئيس الإعلى المدير ينبغي  : الرقابة -
 فيرية وتصحيح الأخطاء الفنية والإدا ،تنمية أداء العاملينبل وسيلة ل ،الرقابة الصارمةوفرض  ،لتعقب أداء العاملين

 .2العاملين طرف ن يكون نظام الرقابة مقبولا منكما ينبغي أ ،المقام الأول
  .الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  عواملال -2

وتطبيق الديمقراطية على مستوى المجالس  وحدها لترسيخالقانونية والفنية والإدارية  تكفي الضوابط لا
عوامل أخرى  تكمن في عوامل سياسية و والتي ،خرى مساعدة، بل وجب توفر عناصر أو عوامل أةالشعبية المحلي

 اقتصادية.  عواملبالإضافة إلى ، اجتماعية
  .السياسية عواملال -أ

التحلي بأخلاقيات العمل  وجب ،في المجالس الشعبية المحلية للديمقراطية لضمان الممارسة الحقيقية والفعالة
  :وذلك من خلال ،والممارسة السياسية التي تفرضها الضمائر الحية

بمناسبة العملية  الحر الاختيار في الحق ملهفالأفراد  .السياسي حرية الناخب في اختيار البرنامج ضمان -
والذي يتجاوب مع طموح  ،طار الحملة الانتخابيةللنقاش في إمتداولا  ، والذي كانالسياسي لبرنامجل الانتخابية
 وبالتالي  ،لمواطنا آمال يلة أو أداة لتحقيقوسيمثل البرنامج السياسي نظرا لأن  مع القيم الوطنية، وينسجم المواطنين

 .3ية في اختيار من يمثله محلياله الحر فإن هذا الأخير 
وذلك من خلال ضمان حق  المحلي.فتح آفاق الحوار والمشاركة للمواطن في صنع القرار ضرورة  -

 .ومتابعة وتقييم البرامج المنجزة المعلومة،المواطن في الحصول على 
، كما المحليين فاعل من طرف المنتخبينتنصات والالحقوق مرهون بمدى وجود ثقافة الإتاحة هذه إو 

المجتمع المدني كهيئات   والانفتاح على فواعل المجتمع ،لمسؤولية والمعرفة مع المواطنتقتضي هذه العمليات اقتسام ا

                                                           
 .187مرجع سابق، ص  ، مبادئ علم الإدارة العامة،سليمان محمد الطماوي -1
 .85، ص ، مرجع سابق-أسس ومبادئ علم الإدارة العامة –دارية لى العلوم الإإشحماط محمود، المدخل  -2

 .87،86الديمقراطية ونظام المجالس الشعبية المحلية في الجزائر، مرجع  سابق، ص ص، ميساوي لخضر، - 3
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ذلك أن السير  ،والنوادي والجمعيات وغيرهاحياء والشباب والقطاع الخاص، وإشراك كل الفاعلين من مجالس الأ
 .1القرارصنع عملية بتعاد عن الانفراد بوالا ،الديمقراطيةيؤدي إلى تعميق  ه المعالموفق هذ

 .وتشبعه بالثقافة الديمقراطية قوة النظام السياسي -
فالشعب هو  ،الذي يجعل من الشعب مصدرا للسلطةالنظام الديمقراطي ذلك النظام السياسي يعتبر 

الذي له الحق في ممارستها بواسطة طرق وأشكال عديدة ومتنوعة، وبذلك تكون هو  ، وصاحب السلطة والسيادة
 .2فق مع نمط الحكم الفرديالا تتو  الديمقراطية كنظام سياسي أو نظام للحكمالحكومة 
والاستقرار  نتهجه والذي يمنحه القدرة على الاستمراروتكمن قوة النظام السياسي في الفكر الذي ي 
للمواطنين بشكل عام لا سيما عندما تتيح  ،تدفعه لمناصرة الحرية والديمقراطيةالتي نحه المرونة اللازمة يم، و السياسي

مما يؤدي ، الأمر الذي يقوي ويرسخ الديمقراطية دارتها بأنفسهمليين بشكل خاص في تسيير شؤونهم وإوالموطنين المح
 .3كما يوفر المناخ السياسي الملائم لنجاحها  ،لى حماية نظام المجالس الشعبية المحلية من الانتكاساتإ

الدولة  اوذلك من خلال الحوافز المادية والمعنوية والمساعدات التي تقدمه :الاقتصادية والاجتماعية عواملال -ب
نه لتحقيق أ في هذا الإطار ، ويرى البعضلى المستوى المحليع لضمان سير وتيرة الاقتصاد الوطني وانتظامه

كافة حصر  وذلك بهدف  ،نشاء بنك للمعلومات على الأقل على مستوى كل ولايةالأهداف الاقتصادية وجب إ
المجلس الشعبي  ومن تقع عليه مسؤولية ذلك ،حصائية ذات الطابع العلمي والأكاديميالدراسات والمعلومات الإ

جراء ، والذي يجب عليه القيام بكل إذههو الذي يقوم بوضع مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيإذ الولائي 
، كما يلعب قطاع الخدمات ة حتى يساعد على ترقية الاستثمارلمحليوتشجيع المساهمات في التنمية ا ،لتنمية الولاية

 .عادي للمواطن على المستوى المحليوالتجارة دورا في ضمان التموين ال
، شاكل الاجتماعية للمواطن المحليالاهتمام من طرف المنتخبين بالم أيضا نجاح الديمقراطية المحليةليستلزم و 

ن الديمقراطية تتقوى بمقدار مساهمة الهيئات المحلية في وضع الحلول والأكيد أ، ضايا الاجتماعيةووضع حلول للق
، فإذا كانت مساهمة الهيئات المحلية مساهمات المواطن المحليلمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها 

                                                           
ية والإدارية في الدول المغاربية، الطبعة الثانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسبوحنية قوي -1

 .105، ص 2018، الأردن
 .12ص مرجع سابق، ى، الديمقراطية ودولة القانون، بن حمودة ليل - 2
 .93ص  ،مرجع  سابق ،الس الشعبية المحلية في الجزائرالديمقراطية ونظام المج ميساوي لخضر، - 3
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لى تعزيز ونجاح ة إلك يؤدى لا محالن ذفي الانتفاع بالخدمات العامة، فإواقعية بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة 
 .1الديمقراطية المحلية
 لبناء الديمقراطية المحلية أساسكالاستقلال العضوي للجماعات المحلية    :المبحث الثاني

منح الاستقلالية في اللامركزية الإقليمية أنها تقوم على قاعدة أساسية تتمثل في الديمقراطية  مظاهر بين من
، وكما رأينا من قبل أن العنصر اللامركزية مفرغة من محتواها، وبدون معنى فكرة لا أصبحتإ، و للهيئات المحلية

مية قليتمتع الجماعات الإ في لالية المتمثلةهو الاستقعن فكرة عدم التركيز الإداري اللامركزية ز لنظام الممي
ما يزيد في تجسيد القانون، و لها صلاحيات محددة بموجب  الإقليمية شخاصن هذه الأ، وأالشخصية المعنويةب

لى قانون إ، بالإضافة قة قانونية والمتمثلة في الدستورسمى وثيتكريسها بموجب أالمحلية ماعات استقلالية الج
 الجماعات المحلية.

و للتعمق أكثر في مسألة الاستقلالية العضوية للجماعات المحلية سوف نتناول مدى التجسيد الدستوري 
ثم نتناول مظاهر الاستقلالية العضوية    )المطلب الأول(،المحلية في النظام القانوني الجزائري والقانوني للجماعات

   )المطلب الثاني(.للجماعات المحلية
 .لية في النظام القانوني الجزائريالتكريس الدستوري والقانوني للجماعات المح: المطلب الأول

وقد  ،كبيرة للجماعات المحليةأهمية  عملت الجزائر على منح  دول في العالمعلى غرار العديد من ال
تكريسها بموجب من خلال سواء  ا هذه الجماعاتالذي حظيت بهالمكانة من خلال  سدت هذه الأهميةتج

توضح صلاحياتها  والتي ااصة بهالخالقوانين إصدار أو من خلال ، ) الفرع الأول (الدساتير المختلفة والمتعاقبة 
 .)الفرع الثاني( للديمقراطية على المستوى المحلي تجسيدا ستقلاليتهاا أيضا تضمنالتي  و ،ومسائل تدخلها

  محليةللجماعات الالتكريس الدستوري  : الفرع الأول
مختلف الدساتير  هاتناولتحيث  ،حظيت الجماعات المحلية باهتمام كبير باعتبارها قاعدة اللامركزية لقد

المتغيرات المختلفة السياسية ظل  ليها فيإ وإن اختلفت النظرة إلى يومنا هذا، الاستقلالمنذ  وذلك الجزائرية
لواحد  نظام الحزب ا تتبنى المرحلة الأولىفي ، حيث كانت الجزائر قتصادية التي مرت عليها البلادوالاجتماعية والا

التعددية التوجه نحو كان فقد  الثانية المرحلة المرحلة الاشتراكية، أما ظل في وذلك كحزب مسيطر على السلطة 
ت عرفوقد ، كنظام اقتصادي  واتباع نظم اقتصاد السوقفي إطار إعادة بناء المنظومة السياسية، وذلك  السياسية

نتطرق لكل دستور ، وسالأخرى تعديلات دستوريةبعض الرفقة إصدار دساتير تتوافق مع طبيعة المرحلة الفترة هذه 
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كبر ، ذلك أن الاهتمام الدستوري يشكل ألنلمس مدى اهتمامه بالجماعات المحلية على حدى من هذه الدساتير
 ضمانه لهذه الجماعات على اعتبار أن الدستور يشكل الوثيقة الأعلى في سلم تدرج القواعد القانونية. 

مكانة ثم نتناول  )أولا(،1963الجماعات المحلية في ظل الدستور  مكانة ناولهذا المنطلق سوف نتومن 
 ثم نتطرق إلى )ثالثا(، 1989في ظل دستور  مكانتها لثم نتناو  )ثانيا(،1976الجماعات المحلية في ظل دستور 

ثم  خامسا(،)2016طار التعديل الدستوري لسنة في إ مكانتها ثم ،)رابعا( 1996طار دستور في إمكانتها 
 )سادسا(. 2020ول مكانة هذه الجماعات في ظل التعديل الدستوري لسنة نتنا
 .1963دستور ظل في لجماعات المحليةا مكانة -أولا

 عنه والذي عرف ،1963 عام أول دستور وذلك صدور دارية منذالجزائر فكرة اللامركزية الإ تبنتلقد 
أنه دستور برنامج وليس بدستور ب أيضا تم وصفهو  ،لى القاعدةإلدولة من القمة عمل على بناء اقد بأنه دستور 

 .الحزب الواحد يتبناه للنمط الاشتراكي الذي وذلك لتكريسه ،قانون
و   هاإلا أن وضع معالم إطار المبادئ والأهداف الأساسية،هذا الدستور اللامركزية الإدارية في  وقد نظم

ة على أن" السير المنسجم تديباجيث أن هذا الدستور نص من خلال بح ،واضحةمعالجة   تكنلممعالجتها كذلك 
 "المركزية الديمقراطية على قاعدةوالفعال للمؤسسات السياسية تضمنه جبهة التحرير الوطني التي تقيم تنظيمها 

إذ أنه   ،الوطنيثل في حزب جبهة التحرير والمتم ،الحزب الحاكم التي كان يحظى بها الكبيرة كانةالمى وهذا دلالة عل
 .1رادة الأمة بدلا من الشعب نفسهكان المعبر عن إ

ولى لتكريس الجماعات المحلية في الأنجد أن المادة التاسعة منه كانت النواة وبالرجوع لمواد هذا الدستور 
 .2الاجتماعية لترابية والاقتصادية و، وجعل البلدية أساسا للمجموعة اداريةوسماها بالمجموعات الإ ،زائرالج

كون أن الدستور هو من وهذا أمر إيجابي   ،للبلدية ادينص على الوجود المالهذا الدستور  قد تضمن و
 .حقها في الوجود نص على

                                                           
، كلية الحقوق ، تونس ، المغرب ( دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير دارية في دول المغرب العربي )الجزائراللامركزية الإبوقلمون صبرينة،  - 1
 .10 ،09، ص ص2016 /2015 ، الجزائر،1جامعة الجزائر،

حيث تنص المادة  ،08/12/1963الصادرة بتاريخ  ،64، العدد يةالجريدة الرسم ،1963سبتمبر  10المؤرخ في  ،1963 لسنة ور الجزائردست - 2
 التاسعة منه على أنه " تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها و اختصاصاتها 

 الاجتماعية "  تعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية و الاقتصادية و
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 للجماعات المحلية هم مظاهر الاستقلاليةلأ ههذا الدستور إغفال لكن بالمقابل قد أعاب البعض على 
مفرغة من مجرد وثيقة شكلية  حسبهم هيجعل  وهذا ما ،لاستقلالية الماليةمسألة ا وكذلك ،نتخابفي الا ةوالمتمثل
 .ةالمحلي متسيير شؤونه المساهمة في من ليينسكان المحالعدم النص على الانتخاب يحرم ف ،محتواها

اللامركزية الدولة آنذاك بفكرة  اللامركزية إلى عدم اهتمام معالجة ح الدستور فيويرجع البعض عدم وضو 
 .1لى مرحلة النضجللوصول إ دولة قوية من خلال تعزيز النظام المركزي بناءة يزها على عمليوترك

آنذاك لم ومن وجهة نظرنا نؤيد هذا الطرح الأخير كون أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المخاوف الكبرى التي تشغل الدول حتى في  من ن علمنا أن، لا سيما إنظام لا مركزي حقيقي قراربإ تكن تسمح

، وبطبيعة الحال وجب في تلك المساس بوحدة الدولة واستقرارها وبالتالي ،مسألة تجزئة الدولةهي الوقت الحالي 
يقوم على أساس  خرإضافة تنظيم إداري آو  ،والشروع في بناء ،منه الاكتماللى غاية المركزي إالمرحلة تعزيز النظام 

 .اللامركزيالتسيير 
 .1976دستور  ظل في محليةاللجماعات ا مكانة -ثانيا

قصود بمصطلح المجموعات تميز بالوضوح سواء من حيث تبيان المقد  1976دستور أن  لاحظي
من هذا الدستور على اعتبار  36، حيث نصت المادة تدعيم الاستقلالية لهذه الأخيرة ، أو من خلالالإقليمية
الذي تحدث على المجموعات  1963، وذلك على خلاف دستور هي الولاية والبلديةقليمية ت الإالمجموعا

المجموعة الإقليمية و الإدارية " ، كما عرفت هذه المادة البلدية على أنهاذكر البلدية دون الولايةب قام ة لكنهقليميالإ
 داري خاضع للقانون. ، وجعل التقسيم الجغرافي والإ"والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القاعدة

هذا الدستور هو جعل مسألة إلغاء تم تكريسها بموجب  ستقلالية التيم ضمانات الاأهمن ولعل 
جعل مسألة التقسيم كما  ،يترك هذا الأمر للقوانين العادية، إذ لم المحلية بيد المؤسس الدستوري فقطالمجموعات 

التأثير في هذه على  ةغير قادر السلطات المركزية مر الذي يجعل من صلاحيات السلطة التشريعية، الأ قليميالإ
 .2لأن تحديد عدد الولايات والبلديات متروك للمشرع وحده ،المسألة

، شعبي هو المؤسسة القاعدية للدولةلس الالمجعلى أنه "منه عمالا لنظام اللامركزية نصت المادة السابعة وإ
، كما أنه القاعدة الأساسية للمركزية الشعبية وتتحقق فيه الديمقراطية الإرادةوالإطار الذي يتم فيه التعبير عن 

 ."ولمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات
                                                           

، جامعة مولود معمري، تيزي م القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه،  كلية الحقوق والعلوم السياسيةلية في النظا، استقلالية الجماعات المحبرازة وهيبة -1
 .37، ص 2017، وزو، الجزائر
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الاجتماعية   لبشري القوى، بحكم محتواها ا"تمثل المجالس الشعبية المنتخبة نهوتضيف المادة الثامنة على أ
 .للثورة
 ."الفلاحين ون الأغلبية ضمن المجالس الشعبية المنتخبة من العمال وتتك

اللامركزية القائم على يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ " على أنه 34لمبدأ اللامركزية نصت المادة  اوتعزيز 
 ."لشعبية في تسيير الشؤون العموميةالمؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير ا ةديمقراطي

وكذا المشاركة  ،وجعله قائما على مبادئ الديمقراطية ،المشرع تبنى صراحة مبدأ اللامركزيةوبهذا يكون 
يجعل حزب جبهة التحرير الوطني   1963، وهذا بعدما كان دستور للشعب في تسيير الشؤون العمومية الفعلية

قليمية قيام المجموعات الإالمادية لضمان الوسائل البشرية و كما منح هذا الدستور ،  الأمة لإرادة وحيد كممثل
 .1بمهامها

   :وقد سجل البعض العديد من الانتقادات لهذا الدستور والتي تتمثل فيما يلي
 .المجتمع إقصاء الطاقات الحية في و الفلاحين الاكتفاء بفئتي العمال وتم  -
 على سياسة التوازن 22وذلك من خلال نصه بموجب المادة  ،ربط مهام المجالس الشعبية المنتخبة بمجال التنمية-

وهو الأمر الذي يقلل من حرية  ،على تدخل الدولة لتوزيع المشاريع والمساعدات المالية والتي تعتمد ،الجهوي
   .يخدم  مفهوم اللامركزية مما لاالتسيير 

 .2في الواقع أن يكرس هذه المشاركةدون بعلى المشاركة الجماهيرية  التي قدمها تعاريفالاعتماده في  -
                                                           

نوفمبر  24، المؤرخة في 94، الجريدة الرسمية، العدد 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 76/97، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجزائر لسنة  -1
" تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقي  على أنه همن 35طار تنص المادة وفي هذا الإ ، 1976

، والمسئولية التي تؤهلها للقيام بنفسها قليمية الوسائل البشرية والمادية، تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإولية داخل إطار وحدة الدولةللمسئ
 .بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة "

، كلية الحقوق شهادة ماجستيرمذكرة مقدمة لنيل ،إلى يومنا هذا )دراسة نظرية تحليلية ( 1967الجزائر من  خيرة، تطبيق نظام اللامركزية فيمقطف  - 2
 . 20، ص 2001/2002،، جامعة الجزائر، الجزائروالعلوم الإدارية، بن عكنون

، حيث يعد الميثاق الوطني دستور مادي 34، مرجع سابق ص لية في النظام القانوني الجزائري، استقلالية الجماعات المحلأكثر تفصيل يراجع برازة وهيبة
، كما تطرق للمركزية الإدارية في الباب رجعة فيها وتضمن المحاور الكبرى للاشتراكية التي اعتبرت حركة حتمية لا 1976صادر عن مجلس الثورة سنة 

ن يعمل على أب القاعدة من مراكز اتخاذ القرار، و ، وتقرياريةدالعراقيل الإ ةدولة على إزالفيه " يجب أن يعمل تنظيم ال المعنون " الحزب والدولة "وجاء
، فالدولة الاشتراكية أخذت اللامركزية أساسا ير الشعبية من حل مشاكلها بنفسها، وتمكين الجماهالطاقات الخلاقة في كل المستوياتتحرير مجموع 

لايا قاعدية هما خقليميتين كإلى جماعتين إالدولة  قليمية من خلال تقسيمت الإاعلى الوجود المادي للجماإوبهذا يكون الميثاق أشار  ،لتطورها وتنظيمها "
نص على  ن كان الميثاقإيا قاعدية للتخطيط .........." و البلدية والولاية وهو ما يظهر من عبارة "........وتساهم الولايات والبلديات بوصفها خلا

يفرغ  اتبع منهج لأنه ،لى استحالة تطبيق الاستقلاليةإه العديد من العقبات تصل تع تخللض الواقلا أن تجسيدها على أر إ ،معظم مظاهر الاستقلالية
ومن هذه القيود ما نص عليه الميثاق "......إن التنمية السريعة وبناء المجتمع  ،مجرد شعارات لا أقل ولا أكثر هاويجعل ،اهامظاهر الاستقلالية من محتو 

شراف قيادة ثورية، بل سيضل إالجماهير تحت  ، بل هما نتاج عمل واع تقوم بهدارية وحدهاماد  على الأجهزة الإالمتطور لا يتحققان من خلال الاعت
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 1989دستور  ظل في محليةال جماعاتالمكانة  -ثالثا
بحيث   و الاجتماعيفي المشهد السياسي أو الاقتصادي أمن العوامل والتطورات سواء  لقد لعبت جملة

لمطالب عميقة جسدتها  واستجابة تلبية هذا الأخير تم وضعإذ  ،1989لأثر المباشر على وضع دستور ا كان لها
سية الأوضاع السيا ما آلت إليه علىغاضب  رد فعل جماهيريوالتي أتت ك ،العنيفة 1988أكتوبر  05أحداث 

 .ترديةم حيث كانت جد ماعيةلاقتصادية والاجتوا
 :ما يليلى إيمكن ردها التي   قد ساهمت في ذلك عدة أسباب وو  

  .، وتوجيه الحكمتوجيه السياسة العامة للبلادعلى لطة سياسية قوية وموحدة تعمل غياب س -
 ،مشاكله الداخليةوحل في مواجهة ( جبهة التحرير الوطنيفي )حزب المتمثل حزب الحاكم لل الذريع فشلال -

 .القائمة في إطاره الصراعات السياسية اوز وتخطيدرته على تجوعدم ق
 .مؤسساته لجهوية داخل هياكل الحزب وا مظاهر انتشار -
 .1كس سلبا على فعالية الدولةعا انمم ،الثمانيناتفترة غياب المشروع الاجتماعي التنموي في  -

   :فيما يلي هذه الأخيرة تتمثلو  ،دارة الجزائرية بمظاهر سلبية آنذاكولقد تميزت الإ
 .دارةشاركة داخل الإوانعدام الم ،ةاللامبالامظاهر و  ،داريتفشي ظاهرة الروتين الإ -
على المبنية ا أثر على الشخصية الجزائرية مم ،واطنينوسوء معاملة الم ،والمحسوبية و الجهوية الوساطةمظاهر انتشار  -

 .قيم العروبة والاسلام
 .الرقابة وأشكال وذلك بسبب غياب قواعد الجزائرية، دارةظاهرة الرشوة داخل الإانتشار  -
مع بقاء قوانين  ،دارةقواعد سليمة تحدد أساليب العمل في الإتفتقر للكنها والقوانين جراءات التنظيمية الإ كثرة -

  .لغاؤهاإمطبقة رغم 
  .داري والمطالب الشعبيةبين التنظيم الإ كبير  وجود فراغ -
  .داريالتنظيم الإالأساليب الحديثة في و  المناهجانعدام  -
 

                                                                                                                                                                                     

، وعلى هذا ب طلائعي هو جبهة التحرير الوطنيق ينشطه حز ن حركة سياسية واسعة النطاكمة ضملم ينظم بصورة محا إذ هذا العمل عديم الجدوى
ذا كان هذا الربط في مجال التنمية الوطنية إو  ، وذلك عن طريق موظفي الدولة المنخرطين في صفوفه"دارية من الداخلخير أن يكون مؤثرا في الأداة الإالأ

 ؟ ف يكون الأمر على الصعيد المحليفكي ،التحرير الوطنيحد وهو حزب مقترنا بحزب وا
 .21ص ، مرجع سابق إلى يومنا هذا )دراسة نظرية تحليلية (، 1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  - 1
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هذا  حتوىبم هتمامالادون  ،التنظيمي والوظيفيالعامل واعتماد  ،داري الجزئيهرة الاصلاح الإاانتشار ظ -
 .1التنظيم

الشعب والسلطة السياسية الحاكمة، واستجابة لمطالب الجماهير قرر رئيس  تولدت أزمة ثقة بينوقد 
ة إصلاحات سياسية وذلك من خلال الوعد بإقام ،بالإصلاحاتالب المنادية طالاستجابة لهذه الم آنذاكمهورية الج

 .2جذريةودستورية 
مجموعة من المواد  هبحيث تضمنت ،اللامركزية فقد أخذ مكانته الدستورية في هذا الدستور لأسلوبوبالنسبة 

" تقوم  منه 14حيث تنص المادة  ،وذلك ضمن الباب الأول بعنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
 الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية 

وبهذا تكون  ،3"دته ويراقب عمل السلطات العموميةراإطار الذي يعبر فيه الشعب عن المجلس المنتخب هو الإ
أكدت أن الشعب له أن يعبر عن إرادته وذلك  ، حيثالجزائرية هذه المادة أقرت بالمبادئ التي تقوم عليها الدولة

 مثلالوسيلة الأ ي، فهنوني لممارسة حرياتهطار القاعتبر الإتي توال ،ةلس المنتخبابواسطة ممثليه على مستوى المج
 .4المختلفة ورعاية شؤونهلتحقيق حاجياته 

، البلدية هي الجماعة والولايةيمية للدولة هي البلدية قلالجماعات الإ" على أنه منه 15نصت المادة كما 
  .القاعدية "
( استعمل مصطلح الجماعات لديةن المشرع في وصفه للجهات اللامركزية )الولاية والببأحظ يلا و

بدلا من المصطلح الذي كان مستعملا في ظل دستور » « les Collectivités territoriales قليميةالإ
  "المجموعات الإقليمية "وهو مصطلح 1963أو في ظل دستور  1976

،  « les collectivités locale »ويرى البعض أنه كان من الأحسن استعمال مصطلح الجماعات المحلية 
من الناحية القانونية ، وهو  انسجاما مع مضمونه وفحواه و ن هذا المصطلح الأخير يعتبر أكثر دقةأعلى اعتبار 

ر الفرنسي بتكريسه  ، من الدستو 74، 72، 24الفرنسي من خلال المواد لمشرع الذي تم اعتماده من طرف ا مرالأ

                                                           
 .                                                                                  21، ص ومنا هذا )دراسة نظرية تحليلية (إلى ي 1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  - 1
لحقوق والعلوم حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، كلية ا - 2

 .23، ص 2014/2015السياسية، قسم الحقوق، 
، 09، الجريدة الرسمية، العدد 1989فيفري  28، المؤرخ في 89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1989من دستور الجزائر  14المادة  - 3

 .1989مارس  01المؤرخة في 
 .23ة (، مرجع سابق، ص إلى يومنا ) دراسة نظرية تحليلي 1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  - 4
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" البلديات والمحافظات " ويقصد ب " الجماعات الإقليمية "  لية، إذ يقصد بالجماعات المحكلا المصطلحين
 .1وراء البحار " وتنشأ أي جماعة بقانون البلديات والمقاطعات والأقاليم في ما

كان من البعض يرى أنه   العملي لمفهوم اللامركزية إلا أنأن كلا المصطلحين يعبران عن التطبيق  من رغمبال و
لي المجالس لى تو إتهدف  التي 14لمادة ل" لكي تعطى معنى ةمحليصطلح "لمالمشرع الجزائري الأفضل استعمال 

 المنتخبة تقديم خدمات للسكان وذلك في منطقة جغرافية محددة.
أن المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة  1989من دستور  16اعتبرت المادة  كما

، وهذا ما يظهر أن المجالس المحلية المنتخبة هي قاعدة اللامركزية وأن هذه واطنين في تسيير الشؤون العموميةالم
 .دارة شؤونهم بأنفسهمإين من يلمجالس تمكن السكان المحلا

ذ  يرون أنه من إ" هذه المادة "الشؤون العمومية طلح الوارد فيالبعض انتقادا للمصهذا وقد سجل 
تحقيق وسد الحاجيات المحلية التي تسعى إلى استعمال مصطلح "شؤون محلية" كون أن الجماعات المحلية  فضلالأ

 الدولة على المستوى الوطني.إقليم شباع الحاجات العامة التي تهم سكان إالدولة ب قوم بينما ت ،الإقليمتهم سكان 
والتي حالت دون  ،اعترت وشابت هذا الدستور الثغرات والنقائص التي وجود بعض ى الرغم منوعل

تطور عرف ه قد ، إلا أنمركزية وذلك نتيجة الظروف الخاصة بطبيعة المرحلة التي نشأ فيهاوجود ترقية حقيقية للا
 ،وتكريس الجوانب القانونية ،من الجوانب الإيديولوجية هفراغإ إلى إضافة، وق والحرياتالحقتوسيع في مجال ملحوظ 

 .2" دستور قانون "هذا الدستور بأنه ولذلك اعتبر
 نها الجماعة القاعدية بدون ذكر المهام التي كانتأأنه تم ذكر البلدية على  من جانبنا  لاحظكما ن

دارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قليمية السياسية والإالمجموعة الإ تعتبرحيث كانت في السابق  تضطلع بها
الذي انتهجته الجزائر لى التحول العميق في التوجه السياسي إتوى القاعدي، ولعل سبب ذلك يعود على المس

ح ا لى التعددية السياسية من خلال السمإوالتوجه ، الواحد وذلك بالتخلي عن السياسة القائمة على الحزب
حداث تغير في التوجه الاقتصادي حيث تم إ، كما تم تنافس على تولي السلطةب واتجاهات سياسية باللأحزا

محدوديته في  التجربة العملية تتثبأالذي  و نظام اقتصاد السوق بدلا من الخيار الاشتراكيأج التوجه الليبرالي ا هانت
جعل الدولة بصورة عامة والجماعات المحلية بصورة  ، وهذا مات الاجتماعية والاقتصادية للبلادمع التطوراالتعامل 

  .العديد من المهام خاصة تتخلى على

                                                           
 .22،21بوقلمون صبرينة، اللامركزية الإدارية في دول المغرب العربي )الجزائر ، تونس ، المغرب (دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ص  - 1

  .23، ص المرجع نفسه -2
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  1996دستور  ظل في الجماعات المحلية مكانة -رابعا
، حيث أبقى على داريةالإ اللامركزية امظنب ما يتعلقديد فيالج بالشيءلم يأتي  دستورال هذايلاحظ أن 

هذا الدستور لم يعرف وبالتالي فإن ، 1989طار دستور إالتي كانت موجودة  في و  ،بهانفس النصوص المتعلقة 
والتي أعطت الحق بالنسبة لأعضاء المجالس  101المادة  ه كنصنصوصماعدا بعض  ،المحلية عاتماالجترقية 

 يمثل ، وهذا ماالسري غير المباشر الاقتراعلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الشعبية البلدية والولائية في انتخاب ث
 .وتدعيم مركزها القانوني ،المحلية لمكانة الجماعات عتبارالاعادة إ نوع من

 لجماعات المحليةا أعطت و إن كانت قليلة إلا أنها السياسية على مستوى هذا الدستور فالإصلاحات
، ومن ثم ثلثي أعضاء هذه المجالسمة يشكل أن مجلس الأكون  ،على المستوى الوطني وذلك  ،بعدا جديدا

لعليا من لى طابعها المحلي مدرسة سياسية توصل للمشاركة في المستويات اإأصبحت الانتخابات المحلية إضافة 
 .1التنظيم السياسي للدولة

 .2016 لسنة التعديل الدستوريظل في  لمحليةالجماعات امكانة  -خامسا
 قليميةت الإامسألة الجماع 2016الدستوري لسنة من التعديل  15،16،17المواد تضمنت لقد 
لم يخصه  ، وبالتاليتحكم المجتمع الجزائري فصل الدولة في إطار المبادئ العامة التيوذلك ضمن  ،بشكل موجز
ود نوع من التردد والخوف وجاعتبر البعض ذلك دلالة على  و ،خاص يتضمن الأحكام المتعلقة بها المشرع بتقسيم

ن التوجس والخشية م تصور بني علىوهذا ال، ستقلالالاالرغم من مرور فترة طويلة على ، وذلك على اتجاهها
 .الي عدم ترقية مكانتها الدستورية، وبالتبنظرة التبعية  هذه الجماعات لىإ، والنظرة تفتيت الدولة

بشكلية أو صورية هذه ول القإلى  الغموض الذي اكتنف مركز الجماعات المحلية البعضولقد دفع هذا 
 .2خارجية أخرى و رد ضرورة فرضتها التزامات داخلية، واعتبار الاعتراف القانوني بها مجالجماعات

لى دولة إلفة يختلف من دولة في النظم المحلية المخت ليةلى تناول مسألة الجماعات المحإشارة وتجدر الإ
ص على أركانها ن تقوم بالنأتير النص عليها بشكل موجز ومقتضب، دون ، حيث تفضل بعض الدساأخرى

يلية في صورة ، في حين تفضل بعض النظم المعالجة التفصلمشرع العاديلا تاركة الأمر قواعده والتعمق في شرح
مواجهة تحديات الجماعات  الأول يمنح المشرع العادي مرونة وسلاسة في تجاهالاذا كان إقواعد ضمن دساتيرها، و 

، ويجعل مسألة بقاؤه للانهيارنفسه ، إلا أنه يعرض النظام لعقبات التي تطرأ عليها، ومعالجة التطورات واالمحلية
                                                           

 .27 ،26ص، ، صمرجع سابق، لى يومنا )دراسة نظرية تحليلية(إ 1967اللامركزية في الجزائر من  ، تطبيق نظاممقطف خيرة -1
 ،جامعة محمد خيضر أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قليمية في الجزائر،، آليات تطوير الجماعات الإفريجات إسماعيل -2

 .19،18،ص ص، 2019/2020 الجزائر، بسكرة،
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ولقد اتبعت الجزائر الاتجاه الأول الذي يمنح ويترك تناول  ،ولذلك يفضل البعض الاتجاه الثاني ،المشرع بإرادة امرهون
ولة نظاما هشا ، الأمر الذي جعل من نظام اللامركزية في الدللجماعات المحلية للمشرع العادي المسائل التفصيلية
وهذا على خلاف بعض الدول العربية  ،استقلالية الجماعات المحليةبالسلب على  أثر وهو ما، وغير واضح المعالم

 .1تيرها الأخيرةفي دسا اللامركزيعلى جميع تفاصيل النظام  قامت بالنصالتي 
ذ إفي فقرتها الثانية  15اك المادة هن في هذا التعديل الدستوري وبخصوص المواد التي تتحدث عن اللامركزية

، 2"ويراقب عمل السلطات العمومية ،ر الذي يعبر فيه الشعب عن إرادتهالمجلس المنتخب هو الإطاتنص على أنه "
المجلس المنتخب " عبارة" ب" المجلس المنتخبعبارة بدالتسالو تم   البعض وجهة نظر حسب وكان من الأفضل

التداخل مع المجلس الشعبي الوطني  فاديوذلك لت ،"المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي"ي أ "المحلي
من طرف  منتخبةمجالس  م جميعاونهك  والولائية في ةمع المجالس الشعبية البلدي انشتركيا مومجلس الأمة لكونه

 .الشعب
الدستوري لمصطلح الجماعات  ل المؤسسقد انتقد استعما من الفقه البعض أن ة إلىشار ينبغي الإكما 

على  ةوالتي تنص على أنه " تشجع الدولة الديمقراطية التشاركي 15الفقرة الأخيرة من نص المادة  وجبالمحلية بم
الأجهزة إلى ترك مجال تفسيره للتأويلات حيث يمكن أن ينصرف معنى المصطلح إذ يرون بأن  " المحلي ستوىالم

لدولة كالمصالح الخارجية والتي تمثل السلطات المركزية )الجهات غير الممركزة ل ،التنفيذية العاملة على المستوى المحلي
تعالج  ونها لايمكن استبعاد هذه المادة كأنه برأو  ، و(البلدية والولاية كجهات لامركزيةلى إ بالإضافة، وهذا للوزارة

وخاطبت المجالس المنتخبة   ،قليمية وحدها بل جاءت لتوضيح المبادئ التي تقوم عليه الدولةفكرة اللامركزية الإ
 .3في تشجيع الديمقراطية التشاركية نواعها وأكدت على دور الدولةأتلف على مخ

مكانية إلى عدم إ، بما يؤدي من البلدية والولايةقليمية في كل الجماعات الإ 16وقد حددت المادة  
، وتتميز هذه المادة بأنها ذا دعت الحاجة لذلكإلا بموجب تعديل دستوري إقليمية أخرى جديدة إفة وحدات ضاإ

القانون مثلما هو موجود في دول نشاء تصنيفات أخرى عن طريق إيمكن  ها لاينه بناء علأحيث  مادة جامدة
 ،إقرار الدستور بتكريس البلدية والولاية كجماعتين إقليميتينن أ، لكن بالمقابل هناك من يرى رى مثل فرنساخأ

تبطة بالوجود المادي لاستقلالية المر ل ضمانة كافية لشكقليمي ييمي الإلدية الجماعة القاعدية للبناء التنظبواعتبار ال
                                                           

 .40، 39وني الجزائري، مرجع سابق، ص ص، لية في النظام القان، استقلالية الجماعات المحبرازة وهيبة -1
، الجريدة الرسمية 2016مارس  06المؤرخ في  16/01، الصادر بموجب القانون رقم 2016، من التعديل الدستوري لسنة  2، الفقرة  15المادة  -2

 .2016مارس  07المؤرخة في  14، العدد ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهوري
 .20، 19ص  ص ،ر الجماعات الإقليمية في الجزائر، مرجع سابق، آليات تطويإسماعيل فريجات - 3
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 في مسألة الزيادة أو النقصان خدمة المختلفة وماتحتى لا تبقى عرضة لتدخل الحك ، وذلكقليميةللجماعات الإ
مام أ بوابناد إنشائها للقانون يغلق الأسإ، كما أن ل لا الأهداف التنمويةو السياسية في المقام الألأهدافها 

 .1السلطات المركزية للتدخل عن طريق التنظيم ويوفر بذلك حماية لهذه الجماعات
 .2020ي لسنة التعديل الدستور  في ظل محليةالجماعات المكانة  -سادسا

لية صطلح الجماعات المحم 2020لسنة  الأخير لقد تبنى المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري
، ذه الجماعات هي البلدية والولايةولى أن هفي فقرتها الأ 17بر بموجب المادة اعتو  ،قليميةبدلا من الجماعات الإ

السير على نفس خطى ذلك ب، و 11الفقرة  139وذلك طبقا للمادة  ،وبخصوص وسيلة إنشائها فتكون بالقانون
 .2وكذلك التعديلات الدستورية اللاحقة لها ،الدساتير السابقة

  .لمحليةا التشريعي الجماعات كريسالت : الفرع الثاني
ساسية على مجموعة المبادئ والخيارات الأعلى اعتبار أن الدساتير تشكل الإطار العام الذي يشتمل 

خيرة نظيمات المختلفة قصد قيام هذه الأفإنه يقوم بترك المجالات التي ينص عليها إلى القوانين والت ،للمجتمع
سنلقي الضوء على مختلف القوانين الخاصة بالجماعات و ، حكامهبتناولها بشكل مفصل بشرط أن تكون موافقة لأ

 طارها.الاهتمام الذي حظيت به في إز مدى المحلية لإبرا
المتعلق بالبلدية  67/24مر رقم الجماعات المحلية في ظل الأالمكانة التي حظيت بها تناول وسوف ن

 90/08ثم القانون  )ثانيا( 69/38في ظل قانون الولاية الصادر بموجب الأمر  ثم نتطرق إلى مكانتها (،)أولا
القانون الحالي المتعلق  مكانة هذه الجماعات في ظل  ثم ،)ثالثا(المتعلق بالولاية 90/09المتعلق بالبلدية والقانون 

 )رابعا(. الحالي المتعلق بالولاية 12/07، والقانون 11/10بالبلدية رقم 
  بالبلدية. المتعلق24 / 67 رقم في ظل الأمر المحليةالجماعات مكانة  :أولا

واطنين في تسيير شؤونهم ، كما تعتبر الوسيلة الفعالة للمدارياعدة الأساسية في النظام الإتعتبر البلدية الق
، ومن بين الأسباب التي دفعت دارة المحلية ممثلة في البلديةأول قانون ينظم الإ 24/ 67الأمر  ، ولقد كانالمحلية

 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157للقانون الفرنسي وفقا للأمر نشاء هذا القانون خضوع البلديات إلى إ
ة أو يشمل مع السيادة الوطني منها الذي ينص على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية السائدة باستثناء ما يتعارض

                                                           
 .20،21 ، ص ص فريجات إسماعيل، آليات تطوير الجماعات الإقليمية في الجزائر، مرجع سابق -1
 قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، أطروحة دكتوراه،الجزائر ، دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المستدامة فيبن مهدي هادية -2

 .25،24،، ص ص2020/2021، الجزائر، 1جامعة باتنة 
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 ة الوطنيةصلاح النظام القانوني المحلي حتى تكتمل السيادإقواعد التمييز العنصري، مما أجبر السلطات على على 
 .وذلك لأسباب مختلفة منها

  .عدم مسايرة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة والتي انتهجت النهج الاشتراكي -
  .طالة الفترة الانتقاليةإرغبة السلطة في عدم  -
ا لذ ،المتنوعة، وبحكم مهامها ية بحكم قربها الكبير من الجمهورالدور الكبير الذي تلعبه البلدية مقارنة بالولا -

 .1صلاح منها أولاوجب أن يبدأ الإ
 والاقتصاديةالبلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية والإدارية "من هذا الأمر أن وقد اعتبرت أول مادة  

الدستور  من 96والتي تقابل المادة  ،1963من دستور  09وهي تشبه صياغة المادة  ،2"القاعدية والاجتماعية
 .3" القاعدية هي البلدية والاجتماعية والاقتصاديةالمجموعة الإقليمية والإدارية اليوغسلافي والتي تنص "

نه قام بالتركيز على الصلاحيات التي تمارسها البلدية وإغفال أتعريف المشرع الجزائري للبلدية  الواضح منو 
قلال يشكل أحد لا سيما أن الاست ،ثغرة قانونية حسب البعض عتبري ، وهذا مااستقلالها مسألة الحديث عن

، ولذلك تم ك، كما يجسد هذا التعريف الخيار الاشتراكي الذي انتهجته الدولة الجزائرية آنذامقومات اللامركزية
دمة سيلة أو أداة لخو  بذلك وظلت البلدية ،اليضانون لأنه استعمل البلدية بهدف نلهاذا القعدة انتقادات توجيه 

 .4الحزب الواحد
، وللامركزية عموما ةللبلديتضمن بيانا للأسباب وشرحا لرؤية ونظرة السلطة  67/24ر لاحظ أن الأميو 

الخلية الأساسية للأمة وهي بذلك وحدة مدمجة في الدولة ومن ة حسبما جاء في عرض الأسباب هي "فالبلدي
أعمال التنمية التي تخصها  مكلفة بالقيام بمباشرة ، وهي مع ذلك وحدة لامركزيةاجبها أن تكون في خدمتهاو 

 ".وحدها
في طيات هذا  لا يظهر، حيث لبلدية باعتبارها جماعة لامركزيةومن هنا يظهر تجاهل البعد الديمقراطي ل

  .5 في تسيير الشؤون المحليةطار لمشاركة المواطنينإللبلدية ك  شارةإالبيان أي 

                                                           
كلية الحقوق،   لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، -1

 .41، ص 2017/ 2016، 1جامعة الجزائر 
 .18/01/1967، المؤرخة في 06المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية، العدد  18/01/1967المؤرخ في  67/24ادة الأولى من الأمر رقم الم - 2
 .63إلى يومنا )دراسة نظرية تحليلية (، مرجع سابق، ص  1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  - 3
 .46بوقلمون صبرينة، اللامركزية الإدارية في دول المغرب العربي ) الجزائر ، تونس ، المغرب ( دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 4
 .81جعلاب كمال، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا ، فرنسا، مرجع سابق، ص  - 5
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فرنسي في تنظيم وتسيير تأثر كثيرا بالنموذجين اليوغسلافي وال قد الأمرأن هذا إلى شارة وينبغي الإ
 هذلك اعتمادوك ،التوجه الاشتراكيكمن في اتباع نفس تالتأثر بالنموذج اليوغسلافي ف وتتجلى معالم البلدية، 

 .1التسييرفي مجال  للعمال والفلاحين فضليةالأ هعطاءإنظام الحزب الواحد، و ل
طلاق إبالنموذج الفرنسي فيظهر من خلال المتعلق بالبلدية  67/24تأثر الأمر  ومعالم أما عن ملامح

 .2الاستعماري لعاملوذلك بحكم ا ،خرىلمسائل التنظيمية الأبعض ا، وكذا بالنسبة لللبلديات اتالاختصاص
 ولايةبال المتعلق 69/38ل الأمر رقم في ظ المحليةالجماعات  مكانة  -ثانيا

وذلك بتاريخ  ،ص بالولايةاالمتعلق بالبلدية صدور القانون الخ 67/24صدور الأمر عقب ألقد 
جماعة عمومية ذات شخصية الولاية على أنها " 69/38الأمر  ولقد عرفت المادة الأولى من،  23/05/1969

                                                           
 .33، ص 2018، الجزائر ، ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد، الس الشعبية المنتخبة في الجزائر، المجمولاي هاشمي -1

  .61،60إلى يومنا )دراسة نظرية تحليلية( ، مرجع سابق ، ص ص  1967، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من يراجع كذلك مقطف خيرة
ال ويرى أنه من الضروري العمل على نظام اللامركزية ووجود المجالس المنتخبة من العم ،شتراكيةالالى إيوغسلافيا نظام ماركس الذي يدعو لقد تبنت 

واشباع حاجات غالبية ، المختلفةنها الوسيلة التي يمكن من خلالها لطبقة العمال من تحقيق الاصلاحات أوالفلاحين في كل المدن والقرى، على اعتبار 
وتعتبر اللامركزية حسب رؤية الفقه في يوغسلافيا في نتشرة في سلطات الإدارة المركزية، الم البيروقراطية بة الفساد ونها الوسيلة الفعالة لمحار أأفراد الشعب، و 

، فسيادة الطبقة لى مرحلة الشيوعية النهائيةإمبدأ ذوبان الدولة وصولا  الوسيلة التي تحقق الاجتماعية و والاقتصاديةجميع صورها السياسية والإدارية 
 .لية أو الإدارة الذاتية للعمالة لا تتحقق إلا عن طريق الإدارة المحالعامل

قراطية، حيث قام دستور وذلك بهدف تجنب المركزية والبيرو  ،خرىتلف عن باقي الدول الاشتراكية الأدارة يخيوغسلافيا نظاما يخص الدولة والإ وقد تبنت
البلاد ليحل محلها لامركزية اقتصادية وسياسية إدارية قوية ترتكز هذه اللامركزية على  البنى الموجودة في وذلك من حيث 1953تعديل دستور ب  1963

من طرف تجمعات المنتجين،  الاقتصاديةو سير المؤسسات أول يتمثل في الملكية الاجتماعية المبدأ الأ : أين أساسيندالبلدية التي تستلهم في حد ذاتها مب
ويقوم تنظيم البلدية  ،دارة الذاتية وهو مبدأ بموجبه يعود فقط للأشخاص المعنيين حق المشاركة في صنع القراراتالذاتي أو الإالحكم يتمثل في  والمبدأ الثاني

 ن تبقى موحدة في أيدي ممثليه، مبدأ الديمقراطيةأيجب  ، المبدأ القائل بأن كل سلطة مصدره الشعبمبدأ التسيير الذاتي : اليوغسلافية على ثلاثة مبادئ
 .التمثيلية

 .197، ص في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مرجع سابقداري بوضياف عمار، التنظيم الإ - 2
. حيث يبدو وبشكل 64سابق ص ، مرجع يومنا ) دراسة نظرية تحليلية ( لىإ 1967في الجزائر من  اللامركزية، تطبيق نظام يضا مقطف خيرةأيراجع 

  : طريقة عمل الأجهزة البلدية وتنظيمها وتقسيم المسؤولية وهذا من خلالرئيسي في مجال التنظيم أي في 
  .في مهام رئيس البلدية كممثلا للدولة تارة وكممثل للبلدية تارة أخرى زدواجيةالا-
  .تخصيص نظام خاص للعاصمة -
 . تقالة والوفاة فتتم بنفس الطريقةفيما يخص العزل والاس للإجراءاتبالنسبة -
  .ات تقريبا متشابهةالاختصاص-
 .سها وظائف المجلس البلدي الفرنسيوظائف المجلس هي نف-
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منطقة إدارية وهي تكون أيضا  ،سية واقتصادية واجتماعية وثقافيةمعنوية واستقلال مالي ولها اختصاصات سيا
  .1للدولة "

من العناصر المكونة للامركزية والمتمثلة  نطلاقااأن المشرع قد عرف الولاية  ويلاحظ من خلال هذه المادة
ذ جعلها تباشر إ ،عا من حيث اختصاصاتها، كما منحها مفهوما واسخصية المعنوية والاستقلال الماليفي الش

 اعتبرتنها أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة حظ أ، كما يلاوثقافيةسية واقتصادية واجتماعية اختصاصات سيا
، وهذا ما يجعلها تتصف باللامركزية النسبية وليس  المطلقة مثل البلدية، حيث جمعت الولاية منطقة إدارية للدولة

نها جماعة إقليمية في أوصفة  ،داري المركزياعتبارها صورة من صور التنظيم الإالولاية بين صفتين صفة عدم التركيز ب
لى إ أيضا أدىما  و، وه2ة وظهور الطابع المزدوج للولايةلى غموض مفهوم اللامركزيإأدى  ماوذلك ، آن واحد

، وما يبرز مكانة الذي يتم انتخابه على الدور اللامركزي للمجلس ،تعينهييتم تغليب الدور المركزي للوالي الذي 
في هذا  به مادة خاصة 28هناك  حيت الممنوحة لهصلاحيات المتعددة والكثيرة هو ال في ظل هذا الأمر الوالي
وتبقى بذلك  ،الهيمنة الواسعة للوالي بما يخدم مصالح السلطة المركزيةإنما يدل على  شيءوهذا إن دل على  ،الأمر

 .3المصالح المحليةليها من طرف المشرع لتمثيل إأو وسيلة يتم اللجوء مجرد حيلة  حسب البعض اللامركزية
رجع يو  ،ية مكتفيا بذكر الاستقلال الماليكما يلاحظ من هذا التعريف أنه أغفل الاستقلال الإداري للولا

في استعمال المصطلحات  كانت تتحرز  التي و ،لى السياسة المنتهجة من طرف الحزب الواحدإالبعض ذلك 
وإن كان مصطلح  ،الحرية والانفراد باتخاذ القرار ن معني، لا سيما مصطلح الاستقلال نظرا لما يحمله موانتقائها

 اكتسابخير يعد أثرا من آثار داري على اعتبار أن هذا الأة يكفي للدلالة على الاستقلال الإالشخصية المعنوي
 .4الشخصية المعنوية

المركزي في  داريعلى التنظيم الإ اللامركزيداري كان يجب أن ترجح كفة التنظيم الإ  نهأوقد رأى البعض 
قة وكذلك دورها في إنعاش المنط ،لا سيما أن هذه الأخيرة تعتبر همزة وصل بين الحكومة المركزية والبلدية ،الولاية

 .والمساهمة في التنمية الوطنية

                                                           
، المؤرخة في 44المتضمن قانون الولاية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  23/05/1969المؤرخ في  69/38المادة الأولى من الأمر رقم  -1

23/05/1969. 
 56،55، اللامركزية الإدارية في دول المغرب العربي ) الجزائر ، تونس ، المغرب (، مرجع سابق، ص ص ، بوقلمون صبرينة -2

 .67،66إلى يومنا، مرجع سابق، ص ص 1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  - 3
 .46الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية  -4
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ي مع النهج السياسي والاقتصاد كبيرلى حد  إولى ينسجم ذي أورده المشرع بموجب الفقرة الأهذا التعريف الو  
ير الوطني في من طرف حزب جبهة التحر  الأحادي ذ كان يغلب عليها التسييرإ ،سائدا في تلك الفترةالذي كان 

 .ظل النهج الاشتراكي
الحصول بقاء التشريع الفرنسي سائدا بعد الولاية هو بالمتعلق  69/38مر صدار الأإوما أدى إلى تسريع 

لى ضرورة القضاء إوالتي دعت  ،الثورة التحريرية اقامت عليه، وتنافي ذلك التشريع مع المبادئ التي الاستقلال على
لى القضاء على التبعية وتحقيق إ اكذنآ الجزائرية ، ومن هذا المنطلق سعت الدولةكل أشكال الاستعمارعلى  

ن تلك أفي شكل أمر كون  هذا القانون إصدارمن خلال  ، وذلكداريبالشأن الإ ما يتعلقالاستقلال القانوني في 
  .1لثورة يباشر مهام التشريع والتنفيذ في آن واحدلمجلس هناك كان   بل  المرحلة لم يكن فيها برلمان منتخب

 09 /90 الولاية قانون و 08 /90 قانون البلديةفي ظل  محليةالالجماعات  مكانة-ثالثا
السياسي أو والذي أحدث تغييرا جذريا سواء بالنسبة للنظام  1989صدار دستور ن من انعكاسات إإ

حيث بعد سنة من هذا  ،بالجماعات المحلية تماشيا مع هذه التطورات الكبيرة الاقتصادي صدور قوانين متعلقة
 ،90/09 رقم  ولايةقانون الأيضا صدر ، كما 90/08رقم قانون البلدية بموجب الدستور صدر كل من قانون ال
ماعات وفقا لتلك التغيرات بالجماعات المحلية من خلال إبراز طبيعة رؤيته لهذه الج وستناول ملامح اهتمام المشرع

 .ية في المجال السياسي و الاقتصادالجوهري
 .90/08 رقم قانون البلديةل بالنسبة -1

الأثر الواضح على المنظومة القانونية بما يتماشى مع هذا الدستور حيث  1989لقد كان لصدور دستور 
 لغى بذلك نظام الحزب الواحدأ كما ،و اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات، هذا الأخير التعددية السياسية كرس

وقد جاء هذا القانون في ظل تبنى النهج الرأسمالي ب وقام  ،ى الحياة السياسية منذ الاستقلالعل اسيطر الذي كان م
، بعد مخلفات أحداث أكتوبر قامت بها الدولة الجزائريةالتي  والاجتماعية ات المختلفة السياسية والإداريةالاصلاح
 ، ويعتبر هذا القانون أول قانون محلي في مرحلة التعددية الذي جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف والتي1989

  :تتمثل فيما يلي
 .وذلك من خلال فسح المجال للمواطن في أن يختار ممثليه ،تكريس المسار الديمقراطي-
 .توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية-

                                                           
 .27، ص ية المحلية المستدامة في الجزائر، مرجع سابق، دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمبن مهدي هادية - 1
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  .1التسيير التنظيم و، ودعم الشفافية في الس المحلية والسلطات المركزيةتوضيح العلاقة بين المج-
عادة صياغة إقليمية بشكل عام والبلدية بشكل خاص التطورات على اللامركزية الإومن مظاهر انعكاس هذه 

 البلدية رقم قانونعرف حيث  67/24الأمر ظل ر للتعريف الذي كان مستعملا في مغايبشكل  لبلديةاتعريف 
ستقلال قليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاالجماعة الإ"على أنها من خلال المادة الأولى منه  90/08

  ."المالي وتحدث بموجب قانون
يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار للتعبير على أنه "  90/08من هذا القانون  84كما نصت المادة 

 .2" الشؤون العموميةواطن في تسييرعن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الم
ن المجلس الشعبي أو  ،المشرع بمبدأ اللامركزية طرف يح منظهر الاعتراف الصر ي 84ومن خلال المادة 

 .لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية والمكان الأمثلالبلدي يمثل إطار الديمقراطية 
 بالولاية المتعلق 90/09قانون ل بالنسبة-2

" الولاية هي جماعة عمومية المتعلق بالولاية على أنه 90/09 لقد نصت المادة الأولى من القانون رقم
 .المالي والاستقلالإقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .مقاطعة إدارية للدولة تشكل و
 .تنشأ بموجب قانون"

 .3كما جعلت المادة الثالثة من هذا القانون للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي
متمتعة بالشخصية  الولاية حيث بقيت ،ديد في ما يخص تنظيم اللامركزيةبالج 1990تي قانون الولاية لسنة يألم 

، لكن في المقابل مه من استقلالية في تسيير شؤونهاوما تستلز  38/ 69مر به في ظل الأمعمولا المعنوية مثلما كان 
تم تغيير في ما يتعلق بهيئات الولاية والتي أصبحت تتكون من المجلس الولائي والوالي فقط، بعدما كانت تتكون 

 أيضا من المجلس التنفيذي.
ليمية يتم انتخابه لمدة مداولة ومظهرا للتعبير عن اللامركزية الإق يعتبر المجلس الشعبي الولائي طبقا لهذا القانون هيئة

 .69/38في ظل الأمر دورات ما كانت ثلاثة ، وأصبحت دوراته أربعة دورات بعد سنوات 05

                                                           
 .42مرجع سابق، ص لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري،  -1
أفريل 11، المؤرخة في 15المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد  1990أفريل  07المؤرخ في المؤرخ في  90/08من القانون رقم  84و  1المادتين  -2

1990. 
 .1990أفريل 11، المؤرخة في 15، العدد المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية 1990أفريل  07المؤرخ في  90/09من القانون رقم  3، 1 تينداالم -3
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حداث هذا القانون لتغييرات معتبرة على المستوى الولائي إلا أنه لم يعمل على ترقية مبادئ البعض ورغم إوحسب 
، ولم يمنح المجلس الشعبي الولائي الاستقلال الكافي واللازم لمزاولة مهامه، بل قام بتعزيز دور كبيرةبصورة  اللامركزية 

 .1وتمكينه من مختلف السلطات في الولاية ،الوالي
 07 /12وقانون الولاية  11/10قانون البلدية في ظل  المحليةالجماعات  مكانة-رابعا

في المشهد  ورات الكبيرة الحاصلة لى التطبالإضافة إ ،الساحة السياسيةوساط بعد النداءات الكبيرة في أ
لى الإسراع في تبني العربية بما يعرف بالربيع العربي، ما دفع السلطات إالسياسي لا سيما ما عرفته المنطقة 

ان من نتائج ذلك صدور القوانين ، ولقد كالسياسيةعلى مختلف القوانين ذات الصلة بالحياة  عميقة إصلاحات
المتعلق  12/07القانون صدر المتعلق بالبلدية، ثم  11/10رقم القانون المتعلقة بالجماعات المحلية حيث صدر 

 .بالولاية
 المتعلق بالبلدية 11/10بالنسبة للقانون رقم -1

ي في ظل الشعبي البلدسس والمبادئ الديمقراطية في تشكيل المجلس بالرغم من اعتماد المشرع على الأ
 من ، والتيوالمختلفة للعراقيل المتعددةنتيجة وذلك  ،ظرينه بقى مجرد تصور ن، إلا أ1990قانون البلدية لسنة 

ول تجربة كبيرة، كما أنه يعد أ  طرح مشاكل تسبب في اتسمت به تلك الفترة وهو ماالتسيير العشوائي التي ضمنها 
 .2الاختلالاتولذلك جاء محفوفا بالنقائص و  ،زبيةفي مجال التعددية الح

وذلك عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس  ،وقد صدر هذا القانون في مرحلة الإصلاحات السياسية
، وحتى يصبح المواطنون طرفا في إطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة والذي قال" في 15/04/2011الجمهورية في 

، لابد من مضاعفة صلاحيات صادية والاجتماعية والثقافيةاليومية وبيئتهم الاقتحياتهم القرارات التي تخص  اتخاذ
ولو أن  والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها ..."، وتمكينها من الوسائل البشرية المجالس المحلية المنتخبة

يات ، وبات النقاش ينصب على الصلاحاسية قبل ذلكط النقاشات السيصلاحات كانت تدور في وسالإ
 .3ت المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزيةاالممنوحة للجماع

                                                           
 . 48،47لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص ص -1
، جامعة زيان بن 04، العدد 08والعلوم السياسية، المجلد لحول عبد القادر، دراسة تحليلية للامركزية الإدارية في التشريعات الجزائرية، مجلة الحقوق  -2

 .9، ص 2015عاشور، الجلفة، الجزائر، ديسمبر 
والعلوم السياسية ،جامعة  فريجات إسماعيل، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق - 3

 .53ص  ،2013/2014معية ، الجزائر ،السنة الجاالوادي
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، وتتمتع ة هي الجماعة الإقليمية القاعديةالبلدينه "على أ 11/10نصت المادة الأولى من القانون وقد 
بمثابة الخلية  البلدية هذا القانون وبذلك اعتبر، 1بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون "

وحجر الأساس في التنظيم الإداري  ، وهي تشكل إدارة جواريةالقاعدية وأساس التنظيم الإداري اللامركزي
 .2اللامركزي

 المتعلق بالولاية 12/07لقانون بالنسبة ل -  2 
بالاستقلالية ، وعدم تمتع المجالس الولائية لازمة لنظام اللامركزية الإداريةكنتيجة لعدم تحقيق النتائج ال

زائر في السياسية التي عاشتها الج للأوضاعوكذلك نتيجة  ،90/09طار القانون طلوبة لمباشرة العمل المحلي في إالم
نمية وعدم قدرتها على تجسيد الت ،ثرت على مهام الولاية من خلال تذبذب صلاحياتهاسنوات التسعينات، والتي أ

، ها امتداد للدولة يكرسها الدستوروضح أهمية الولاية باعتبار لي 12/07 قانونالجاء المطلوبة في مختلف القطاعات 
والمرفق العام من إقليمية لا مركزية ومقاطعة إدارية لا ممركزة للدولة تعمل على التكفل بالمهام الإدارية  جماعة وأنها
مالم يبينه  12/07القانونولى من دة الأ، وقد بينت الماجهة أخرى ، وتنفيذ مختلف السياسات العمومية منجهة

، وهو ما يؤكد الارتباط العضوي بين الولاية جماعة إقليمية قاعدية للدولة تعتبر ن الولايةعلى أ 90/09 القانون
     .3، وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية بين الجماعات الإقليمية والدولةالدولةو 

 مظاهر الاستقلالية العضوية للجماعات المحلية : المطلب الثاني
، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية المحلية أو اللامركزية الإدارية نظام عاملا أساسيا لقيام الاستقلاليةتعتبر 

 .4عن تجسيدها دون وجود استقلالية للجماعات المحلية
واسع والمعبر عنها بالمصلح  طارينبغي تحديدها في إلا  الاستقلاليةن أت الإشارة إلى ووجب 
القانونية التي طار العلاقة ه في إديث عنتقلالية الجماعات المحلية يتم الحبل أن اس Indépendanceالفرنسي

، ولذلك يعبر عن و الماليواء في المجال الإداري أقليمية مع السلطات المركزية الوصية ستجمع الجماعات الإ
 .للدلالة على العلاقة النسبية Autonomieطار هذه العلاقة بمصطلح الاستقلالية في إ

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون  الأولىالمادة  -1
 .57،56، ص ص، مرجع سابقالإداري الجزائري، مكانة الجماعات المحلية في النظام فريجات إسماعيل -2
 .49،48القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص ص، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في لعماري زين الدين -3
مخبر الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، ، 01، العدد 09، المجلد ماعات الإقليمية، مجلة صوت القانون، استقلالية الجلوصيف أحمد و دالي سعيد -4

 .1491، ص 2022نوفمبر الجزائر، 
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، كما يعني لية شخصيتها القانونية المتميزةيكون للهيئة المح" ولقد عرف البعض الاستقلالية المحلية بأنها
تفينا بذلك ذا اكالتي تتعلق بسكان الوحدة المحلية، وإ، ويمارس الاختصاصات مثل هذه الهيئة يعبر عن إرادتها وجود

ما يسمح  ،رد الماليةبد لكي يتحقق كل ذلك أن يتوافر للهيئة المحلية من الموا لأنها لا ،اقصايكون ن فإن الاستقلال
 .1ختصاصاتها"لها القيام با

تمتع هذه الأخيرة بالشخصية  هي الاستقلالية العضوية للجماعات المحلية إن من أهم المظاهر التي تبرز
 أو كانت ذات طبيعة مالية يةإدار  يتبع ذلك من آثار في غاية الأهمية سواء كانت حريات وحقوقالمعنوية ، وما 

الفرع ) (، إضافة إلى التقسيم الإداري للدولة لتتشكل من خلاله مجموعة من الوحدات المحلية الفرع الأول)
 (.الثاني

 تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية: الفرع الأول
متعة وحدات المحلية متتحقق إلا عندما تكون الية المحلية لا تستقلالمن الفقهاء بأن الا يرى البعض 

وبالتالي ، 2شخاص والعناصر المكونة لهالأجغرافي محدد ومستقل حتى على  ، ولها إقليمبالشخصية المعنوية المستقلة
ساس ونظرا لأهمية على هذا الأ. و 3الإقليميةتعتبر الشخصية الاعتبارية نتيجة للاعتراف باستقلالية الجماعات 

لى مفهوم الشخصية الجماعات المحلية وديمقراطيتها سوف نتطرق إ نصر من عناصر استقلاليةالشخصية المعنوية كع
  .)ثانيا(الجماعات المحلية  ثم نتطرق إلى أهمية الشخصية المعنوية في تحقيق استقلالية ،()أولاالمعنوية 

  .الشخصية المعنوية مفهوم : أولا
في الدولة كون  في مجال التنظيم الإداريهمية بالغة ة المعنوية للجماعات المحلية له أبالشخصي إن الاعتراف

لن يتأتى إلا  الأمر وهذا ،وجود هيئات مستقلة تقوم بماشرة الاختصاصات المحلية تستدعيأن اللامركزية الإقليمية 
 .من خلال منح الجماعات المحلية الشخصية المعنوية

لقد عرف الفقه الشخص المعنوي على أنه "مجموعة من الأشخاص أو الأموال  .تعريف الشخصية المعنوية-1
 .4" ومعترف لها بالشخصية القانونيةتتحد من أجل تحقيق هدف معين

                                                           
 .1493، 1492ص ص مرجع سابق، ،الإقليميةد، استقلالية الجماعات لوصيف أحم و دالي سعيد - 1
جامعة أبو بكر كلية الحقوق والعلوم السياسية ،،  دكتوراه أطروحةشويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا،  -2

 .11ص  ،2017/2018، الجزائر، تلمسان ، بلقايد
مارس  19، كلية الحقوق والعلوم السياسية تشريع الجزائري، أطروحة دكتوراهللجماعات الإقليمية في ال ، الاستقلالية المحلية والماليةحرير أحمد - 3

 .76 ، ص2020/2021السنة الجامعية جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، ، 1962
 .141، ص بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق - 4
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هدف غرضا مشتركا أو مجموعة بأنها " كل مجموعة من الأشخاص تست عرفها الأستاذ عمار عوابدي كما
بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال  ،موال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معينمن الأ

 ،كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، أي تكون لها أهلية قانونية لا ناصر المالية للشخصية المعنويةعمستقلة عن ال
لذاتية والفردية اموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأ بحيث يكون

العامة هي هيئات أو جماعات " الأشخاص المعنوية على أنها طعيمة الجرف الدكتور أيضا عرفهاو ، لأفراد الجماعة"
، وهي بصدد ممارستها اكتساب الحقوق والتحمل بالواجباتن تحوز أهلية أمجموعة أموال رخص لها المشرع في أو 

 ."اتية المشروعة المستقلةلمجموعة من مصالحها الذ
  :يلي ومن هذه التعاريف يتبين أن الشخصية المعنوية لها مجموعة من العناصر والتي تتمثل في ما

 يعترفو  دد،ف محدهذه المجموعة قصد تحقيق غرض أو ه نشأوت :أو الأشخاصلأموال وجود مجموعة من ا -
صص مجموعة قد تخكما ،  عن الأشخاص المكونين لها مستقلا انكما يكون لها كيا ،لها القانون بالشخصية القانونية

الأشخاص الذين قاموا تقل عن تس فإنهاية و إذا تم الاعتراف لها بالشخصية القانون ،من الأموال لغرض معين
 .، ويبقى المال متمتعا بهذه الشخصية رغم زوال صاحبهبتأسيسها

 هدف محدد  لأجل تحقيق  كونعتباري ينشاء الشخص الاإفتكوين و  : السعي لتحقيق غرض مشترك -
، فإذا كان عتباريةالهدف تختلف الأشخاص الا ختلافوبا، هداف الخاصة للأشخاص المكونين لهمستقل عن الأ

فيعتبر شخصا  ذا كان الهدف خاصاإ، أما من أشخاص القانون العام الشخص المعنوي شخصا ن، كاالهدف عاما
  .من أشخاص القانون الخاص

 عترافالا ينبغي لقيام الشخص الاعتباري : اعتراف السلطة المختصة في الدولة بهذه الشخصية المعنوية -
ن أبل ينبغي  ،م الشخصية المعنويةا لقيفلا يكفي الشرطين السابقين ،السلطة المختصة في الدولة بهامن طرف  به

 .1المختصة هذه الشخصية وتعترف بها تقر السلطة
على  19، ونص أيضا بموجب المادة لى على أن الجزائر وحدة لا تتجزأولقد نص الدستور في مادته الأو 

، ومن خلال ذلك عموميةالمواطنين في تسيير الشؤون الأن المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية ومكان لمشاركة 
، وبالرغم من أن الجزائريإطار التنظيم الإداري يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد أسس لنظام لامركزي في 

وحدات أو إلى لاد البتقسيم لم يمنع من إلا أن ذلك ، لى ذلك الدستورإتجزأ كما أشار تدة لا حالجزائر هي و 
 واستقلالية ،وحدة الدولة من جهة كل من  الجمع بين ويشير البعض في هذا الإطار إلى أن مسألة ،مركزيةأقاليم لا

                                                           
 .24، 23ص  صمرجع سابق، في النظام القانوني الجزائري،  استقلالية الجماعات المحلية، برازة وهيبة - 1
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 ،بعضهما البعضتكملان فكرتين  همابل  ،جمع بين فكرتين متناقضتينيعتبر الجماعات المحلية من جهة ثانية لا 
 .1ت المركزية والسلطات المحليةوالمهام بين السلطاالعمل الإداري وزيع تتتمثل في  لغاية من هذا التقسيم ن الأ

ة الإقليمية عن إن التمتع بالشخصية القانونية يعد أحد الضوابط القانونية المحددة للفرق بين اللامركزي
، ذلك أن الشخصية الاعتبارية للجهات اللامركزية ناتج عن مصالح متميزة يتم تسييرها من طرف الإدارة المركزية

مركزي يقوم على وجود شخصيات اعتبارية  لاأن التنظيم ال (Hauriou)يرى الفقيه هوريو .والمحليةالهيئات 
أنه André Delaubadaireدولوبادير  ه أندريهيرى الفقيكما ،  ريات والبلديات والمؤسسات العامةكالمدي

تصرف فيها ال في ريةمن المال وحقدرا المحلية يجب أن تكون لها  ت الإقليمية من القيام بشؤونهااحتى تتمكن الجماع
ن تمثل أمام أ ق، واء بالتزامات والمطالبة بالحقو ن تكون محلا للوفأمن حقها  يرى أن يزانيتها، كماإطار م في

 .المحاكم
دامت تهدف الشخصية المعنوية هي نتيجة طبيعية للامركزية ما بأنVedel) (Georgesل يدو ف جورج ويرى الفقيه 
 .بوجود مصالح يحميها القانون ترافعالالى إ

، إذ المحلية يكمن في مدى استقلاليتهاساس الإدارة أأن الآخرين  لاروك ومجموعة من الفقهاء بيارويرى  
عليها لا سيما فيما  تهاووصايدارة المركزية ر قرارات نافذة لا تخضع لسلطة الإصداإيكون للجماعات المحلية حق 

كما الحقوق  ميع بجالتمتع  له قانوني جديد يضمن كيان  والشخصية المعنوية تؤمن وجود.2دارة المرافق المحليةإيخص 
كما من شأنه ،  خرىمن المساواة مع باقي الأشخاص الأ ممارسة حرياته على أساسيستطيع من خلال ذلك 

 الصادرة من  عمالالأ تبريروكذا  في القيام بأنشطته، الاستمرارية كنه منيماستقلال إداري ومالي الحصول على 
، فوجود مجموعات بقى قائما لا ينتهي بزوال ممثليه، كما يملون باسمه ولصالحهممثليه الذين يع  التابعين له ووظفينالم

هذه المجموعات، وعلى هذا  سمبارادة موحدة تنطق إلى إالمحلي يحتاج ستوى مصالح مشتركة على المبشرية تجمعها 
في حدود إلى جانب الدولة  هذه المصالح وتمارس اختصاصاتها تولىالأساس قامت أشخاص معنوية عامة إقليمية ت

 .3معينةجغرافية 
، فهناك من قه حول نظرية الشخصية الاعتباريةلقد اختلف الف : موقف الفقه من فكرة الشخصية المعنوية-2

ساس الوجود الحقيقي أوهناك من يعترف بها على  ،لمجاز (الافتراض )نطرية الافتراض أو ايعترف بها على سبيل 
 وهناك  اتجاه آخر ينكر تماما فكرة الشخصية الاعتبارية. )نظرية الشخصية الحقيقية (،

                                                           
 .93، ص مرجع سابق، ت الإقليمية في التشريع الجزائري، الاستقلالية المحلية والمالية للجماعاحرير أحمد -1
 .122،123ص ص  ،سابق ، مرجعشويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا -2
 .52، مرجع سابق، ص ر الجماعات الإقليمية في الجزائر، آليات تطويفريجات إسماعيل -3
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 المعترفة بوجود الشخصية المعنويةالنظريات  -أ
أو  النظرية الأولى هي نظرية المجاز وتتمثل نظريتين تعترفان بفكرة الشخصية المعنوية الإطار نجد في هذا 
 نظرية الشخصية الحقيقية.فتكمن في النظرية الثانية  اأم ،القانوني الافتراض

  و المجازأنظرية الافتراض  -1أ(
، حيث يرون أن الشخصية الاعتبارية هي رية الفقهاء سافييني وجيز وبونارومن أبرز أصحاب هذه النظ

وهو الوحيد من يتمتع بالحقوق  ،الحقيقية يملك الشخصية، فالإنسان وحده هو القانوني الافتراضمن قبيل المجاز أو 
تعد من قبيل  عتباريةالا، بينما الشخصية الالتزامات، كما يتحمل بالمقابل لاكتسابهاالإرادة التي تؤهله وكذلك 
موال متى رأى فيها مصلحة أو فائدة ه الصفة على مجموعات الأشخاص والأهذ أن يضفي ، فالمشرع له الافتراض
 .1صلحة العامةالم تحقيق وذلك بقصد اقتصاديةو أ اجتماعية

 تقدير النظرية  -
ب هذه النظرية من فكرة أن من لا صحاأانطلق ، حيث ذه النظرية للعديد من الانتقاداتتعرضت هلقد 

بة للمجنون والصغير سالحال بالن إرادة كما هو وجود دونفي حين أننا نكون بصدد حق  ،لا حق لهفرادة له إ
  .ن حقوقهم مقررة وثابتةأإلا  للإرادةالمميز فهؤلاء رغم افتقادهم 

 علوم أخرى  منطوق هذه النظرية أنها تخلط بين مفهوم الشخصية في علم القانون والشخصية فييلاحظ من  -
 .كالفلسفة وعلم النفس

  .ينشئ حقا يولد شخصا ولا والعدم لا ،الافتراض عدم -
في حالة التسليم بأن الدولة  لأنهلا يمكن إعمالها وتطبيقها بشأن الدولة  الافتراضيةإن فكرة الشخصية المعنوية  -

من أوجد الشخصية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو  الافتراضهي التي تنشئ الأشخاص المعنوية ولو على سبيل 
 .2؟المعنوية للدولة

 الشخصية المعنوية فكرة حقيقية - 2أ(
وينطلقون من كون الشخصية المعنوية هي  ،يلتمان وموريس هوريو وساليمن رواد هذه النظرية نجد جيرك و 

، وكذلك الشخص حركاته وسكناتهلايا تجتمع لتشكل كما هي حقيقة تكوين الإنسان من خ  ،حقيقة موجودة
 .مرصودة للعمل ولخدمة غرض معين المو أنوي فهو عبارة عن مجموعة أشخاص و المع

                                                           
 .37، ص مرجع سابق، عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري - 1
 .143،144في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ص  ، الوجيزبوضياف عمار - 2
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 Jeauرد البروفيسور قد  و،  Francois Gényزعم هذه النظرية في فرنسا الفقيه فرنسوا جيني توي               

 claude soyer  لم أجلس يوما  هنأبالذي قال  هذه النظرية على قول ليون ديجي أحد المدافعين على وهو"
 (je n ai jamais déjeuné avec une personne moraleلتناول وجبة مع شخص معنوي )

جلس لتناول أ لم ي بمعنى وإنأ(، moi non plus mais je l’ai souvent vu  payer l’addition)بقوله 
فإنني شاهدته يدفع فواتير الأكل" وكان ذلك بمناسبة كلامه عن المسؤولية الجزائية  ،عتبارياوجبة فطور مع شخص 

 .1الاعتباريةللأشخاص 
في  او انقسمو  ،الإرادة الخاصة بالشخص المعنوي صحاب هذه النظرية في كيفية وجودأهذا وقد اختلف 

   : لى اتجاهينإ ذلك
ص الطبيعي والشخص خن بين كل من الشالتكوي في مجال هذه النظرية ربط أصحاب  النظرية العضوية-

من مجموعة خلايا هي التي  هذا الجسم يتكونو لشخص الطبيعي لجسم  هناك كانحيث يرون أنه إذا  ، المعنوي
خلايا الشخص المعنوي هم و  ،التصرفات باقي وتمكنه من الحركة وممارسة  ،اطتبعث فيه الحياة والحيوية والنش

 .الشخص المعنوي إلى حيز الوجودويخرج هر هو الذي يظ واتحادهمفاجتماعهم  ،فراد المكونين لهالأ
ن فكرة ألا سيما و  ،ساس لها من الصحةأ لا عادلةرية تعتمد على تصور خيالي ومهذه النظ: نقد النظرية-

 .القانونيةم عدم تمتعها بالشخصية الخلايا المعتمد عليها كفكرة بديلة تتوافر عليها النباتات والحيوانات رغ
نه إذا كان الشخص المعنوي يتكون من مجموع إرادات مكونه له فإن هذا أرى أصحابها يو : نظرية الإرادة-

وهذا هو جوهر فكرة الشخصية  له، مستقلة عن الأشخاص المكونينو ينتج عنه وجود إرادة جديدة  الاجتماع
  .المعنوية

على  انهم عجزو إصية القانونية لجماعات الأفراد فإن نجح أصحاب هذه النظرية في تفسير الشخ  : نقد النظرية-
 .2الأموالتجمعات ير تفس
 .النظريات المنكرة للشخصية المعنوية -ب

خرى تنكر هذه ة الشخصية المعنوية هناك نظريات أوالتي تعترف بفكر  ،على عكس النظريات السابقة
تتمثل هذه النظريات في كل من نظرية و  ،دائل أو أفكار أخرىوترى ضرورة الاستغناء عنها وتعويضها بب ،الفكرة
  ونظرية الملكية المشتركة. ،الغرض

                                                           
 .35،36، ص صمرجع سابق، شرح القانون الإداري في، الوجيز يعقوبي عبد الرزاق - 1
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ن أيد في نظر القانون و يرى رواد هذه النظرية بأن الإنسان هو الشخص الحقيقي الوح نظرية الغرض-1ب(
كلية عن فكرة   الاستغناءنه يجب أولذلك يرون ، له من الواقع الشخص المعنوي يعتبر محل افتراض لا أساس

 اتحقيقهلى إفوحدة الغرض التي يسعى  ،موالو الأأكرة الغرض من تجمع الأشخاص الشخصية المعنوية واستبدالها بف
كما تفرض له  ،عتراف له بذمة مالية مستقلة عن ذمة مكونيهو الأموال هي التي تفرض الاأشخاص تجمع الأ

 الالتزامات والحقوق.مجموعة من 
ية المستقلة لا الحقوق والالتزامات والذمة المال إن أهم نقد تم توجيهه إلى هذه النظرية يتمثل في أن : نقد النظرية-

  .لا لشخص يعترف به القانونإولا تستند تكون 
 ،طبيعي دون سواهحكر على الشخص الأن الشخصية القانونية هي ب اقالو  نظرية الملكية المشتركة- 2ب(

شخاص الطبيعيون الذين يكونونه ففي ل الأب ،رى هؤلاء أن الشخص المعنوي ليس هو صاحب الحقيلذلك 
  .لخإؤسسات المنتفعون منها ...الجمعيات مثلا أصحاب الحق هم كل أعضاء الجمعية وفي الم

 :نقد النظرية-
ن فكرة الملكية المشتركة أالوراء خاصة و  لىإقانوني بالفكر الن الأخذ بهذه النظرية يترتب عنه الرجوع إ

 .1أن تظهر فكرة الشخصية المعنوية عرفت انتشارا في الحضارات القديمة قبل
  .موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصية المعنوية -ج

  : هي الاعتباريةمن القانون المدني الجزائري على أنه " الأشخاص 49المادةتنص 
 .الدولة ، الولاية ، البلدية

 .سات العمومية ذات الطابع الإداريالمؤس
 .الشركات المدنية والتجارية

  .الجمعيات والمؤسسات
  .الوقف

 .2شخصية قانونية "الموال يمنحها القانون أكل مجموعة من أشخاص أو 

                                                           
 .145،146صسابق، ص ، مرجع بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري -1
، 78الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  ،المتممالمعدل و المتضمن القانون المدني  09/1975/ 26المؤرخ في  58/ 75من الأمر  49المادة  -2

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 21، والمعدلة بموجب المادة 20/06/2005المؤرخ في  10/ 05بالقانون  09/1975/ 30المؤرخة في 
 . 26/06/2005، المؤرخة في 44
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والولاية بالشخصية ية اعترف صراحة للبلدالجزائري قد المشرع ونلاحظ من خلال هذه المادة بأن 
ديد من الكيانات الأخرى ، كما اعترف للعستقل عن الدولةالم ماكيانه  مالهوبذلك  ،الوجود القانونيو  الاعتبارية

المثال لا على سبيل ها المشرع على سبيل دأور  ه قدضح من هذه المادة أن الكيانات هذوالوا ،القانونية بالشخصية
كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها " في نص المادة المذكورة الأخيرةنه استعمل العبارة وذلك لأ ،الحصر

ية ن القوانين الأساسية للعديد من التنظيمات تمنحها القوانين الأساسأ ،إضافة إلىالقانونية " القانون الشخصية
 .الخاصة بها الشخصية المعنوية
وية عامة (و)أشخاص معنوية معن على نوعين من الأشخاص المعنوية )أشخاصلمادة اوقد تحدثت هذه 

، وتتمثل في كل من د القانون العامقواعلتخضع التي  تلك الأشخاص ، أما الأشخاص المعنوية العامة فهيخاصة (
شخاص المعنوية الخاصة فهي التي ، أما الأسات العمومية ذات الطابع الإداريالدولة والولاية والبلدية وكذا المؤس

 . الوقف الشركات المدنية والتجارية، والجمعيات والمؤسسات، تتمثل في كل منو  ،صلخالقانون اقواعد اتحكمها 
، ستقلالية هذه الجماعاتلا هم عاملأية لهو المشرع للولايات والبلديات بالشخصية المعنو  اعترافإن 

 ،والأفراد القاطنين لهذا الإقليم ،والمتمثلة في الإقليم الجغرافيالمحلية  فبالرغم من توفر الشروط اللازمة لقيام الجماعات
نه لا يمكن قيامها كجماعات إقليمية بذاتها دون أن تمتلك ألية المتميزة عن المصالح الوطنية، إلا وكذا المصالح المح

ن التمتع بالشخصية المعنوية ألى البعض عيرى ، وفي هذا الإطار نونية من خلال اعتراف المشرع بهاالشخصية القا
عبر عنه من طرف المشرع من الرسمي الم لإطاريث تعتبر ابح ،قانوني الوحيد لقيام الجماعة الإقليميةيعد الشرط ال

التي تهم مجموعة بشرية مترابطة بروابط  و ،وطنيةلية المختلفة عن المصالح الن مجموعة من المصالح المحأقراره بإخلال 
القبائل التي عن مختلفة  ، وبهذا الاعتراف تكونبها الاعتراف استدعىالتميز مما من التطور و  كبيرة  عدة بلغت درجة

هيئات عدم التركيز التي لا تقوم على المصالح الخاصة المتميزة عن  عن  وكذلك ،التطور الحد من لم تبلغ ذلك
زية كاللامر أشكال من  صورة أو شكلا  تعتبر لي لا، وبالتاة والتي لا تعتبر أشخاصا قانونيةمصالح السلطات المركزي

، على عكس من ممارسة السلطة الرئاسية عليهابالشخصية القانونية للجماعات الإقليمية يمنع  والاعتراف، الإدارية
 .1هيئات عدم التركيز

 أهمية الشخصية القانونية: ثانيا
قارنة مع ، بالملا سيما في نطاق القانون الإداريتحتل الشخصية المعنوية مكانة كبيرة في نطاق القانون 

 ،عنوية الخاصةالأشخاص المبالمقارنة مع المعاملات في مجال  فرادبالأ واهتمامه عنايتهجل  القانون الخاص الذي يمنح
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سواء كانت العامة بأنواعها  فالإدارة، يهتمان بالأشخاص المعنوية العامةداري فهما القانون العام والقانون الإ أما
 .مةاالمعنوية العلا مركزية ليست سوى أجهزة للأشخاص مركزية أو 

في عملية التقسيم بالنسبة للأجهزة والوحدات فكرة الشخصية المعنوية ل الفنية هميةالأوتظهر ملامح 
، دارية إقليميا ومصلحياالإ اتلسلطل بالنسبة الاختصاصاتوكذا توزيع  ،المكونة للتنظيم الإداري للدولة الإدارية
 .1علاقة بينهماالاختصاصات وتحديد الوتوزيع 

أعمال الوحدات والسلطات ما عن الأهمية القانونية للشخصية المعنوية فإنها تلعب دورا هاما في تنظيم أ
الأشخاص  سمباالإدارية بواسطة أشخاص طبيعيين ، حيث من خلالها يمكن القيام بالأعمال والوظائف الإدارية

 ،اسم ولحساب الدولةعمال القانونية والمادية ب، فهؤلاء الأشخاص يقومون بالأبها(ولحسادارية المعنوية العامة )الإ
تحققت وأنجزت بواسطة أشخاص طبيعيين، وبهذا  وتعتبر هذه الأعمال أعمالا للأشخاص الإدارية بالرغم من أنها

، بحيث مة الدولةود أشخاص طبيعيين في خدأمكن بواسطة هذه الفكرة القانونية تجنيد طاقات وتنظيم جه
 .2وي عام مستقل عن أشخاصهم وذواتهمالمنفذة باسمها ولحسابها كشخص معن اأصبحوا فكرها المفكر وسواعده

   :له مجموعة من الأثاركما أن الاعتراف بالشخصية القانونية 
، ومن ثم المعنويب القانوني الممثل للشخص ينشأ بمقتضاها حق التعاقد والتقاضي عن طريق النائ حيث .الأهلية-

ن يباشر جميع التصرفات التي أ، فله تزاماتليكون للشخص الاعتباري القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الا
 .ال نشاطه كإبرام العقود والصفقاتتدخل في مج

ثل بد من نائب يم إذ لا ،رادته في تولي شؤونهإفلكل شخص معنوي نائب يعبر عن  .نائب يعبر عن إرادتها-
لمعنوي هو عبارة عن تجمع أموال ن الشخص اأعلى اعتبار  ،مام القضاءأالشخص المعنوي أمام الغير و 

 .3ويتصرف باسم ولحساب هذا الشخص المعنوي ،ن شخص يعبر عن إرادة هذه الجماعةفلابد م ،أشخاصو 
، وعن الذمة المالية جهةستقلة عن الدولة من يتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية م .ذمة مالية مستقلة-
  .لأشخاص المكونين له من جهة أخرىل

، كما يجوز أن تقاضي و مدعى عليهأة التقاضي فيمكنه أن يكون مدعيا للشخص المعنوي أهلي .حق التقاضي-
يعرف  شخص طبيعي أو ما الاعتبارية، ويباشر هذا الحق عن الأشخاص بعضها البعض الاعتباريةالأشخاص 

                                                           
جامعة العربي بن قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، هلية المنتخبة، أطروحة دكتورا، السلطة التقريرية للمجالس المحمعيفي عبد القادر -1

 .25،24، ص ص، 2021، الجزائر قي،مهيدي، أم البوا
 .                                                                    25المرجع نفسه، ص  -2
 .29، ص رجع سابقم، لية في النظام القانوني الجزائري، استقلالية الجماعات المحبرازة وهيبة -3
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تصدي أيضا للدعوي وال ،الدفاع عن مصالحها أمام القضاء ليةوبالتالي تستطيع الجماعات المح .1القانونيبالممثل 
 .2الاعتبارية بالشخصية التمتع عن الناتجة التقاضي لصفة امتلاكها لولا الحق هذا لها كان وما ،التي ترفع ضدها

  .إدارية وحدات لىإ للدولة داريالإ سيمالتق:الثاني المطلب
 التقسيم هذا ويتأثر ،المحلية الإدارة نظام لتأسيس احلالمر  ولىأ إدارية وحدات إلى الدولة تقسيم مسألة تعتبر

 .واقتصادية واجتماعية اريخيةت أخرى اعتبارات لىإ إضافة ،للإقليم الجغرافية بيعةالط منها العوامل من بمجموعة
 قاعدة لتشك صغرى إدارية وحدات الأول المستوى يضم بحيث مستويين على الغالب في داريالإ التقسيم ويبنى

 .الثاني المستوى تشكل أكبر إدارية وحدات وتعلوها ،الدولة في المحلي النظام
 كيةيدينام من لالعم سهل كلما ،الإداري التقسيم ودرجات لمستوياتا عدد قل كلما أنه البعض ويرى

 بعمل المتعلقة ةداريالإ الاجراءات تعقيد وطول ،وقراطيةالبير  من الحد في يساهم كما داري،الإ النشاط وسيرورة

 .المحلية الوحدات
 منطقية أسس على امبني سيماتق يكون نأ ينبغي ولذلك ،جوهرية مسألة هي الإقليمي التقسيم مسألة إن

 داريةالإ الوحدة قدرة مدى الاعتبار بعين يأخذ بأن وكذلك  ،عشوائيا تقسيما لتقسيما هذا يكون ألا أن لا ،وعلمية

 .3المحلية الوحدات بين والتكافؤ يةالمتساو  الفرص لضمان ولذلك ،إليها  وكلةالم القيام على
 السلطات عل لعبءا وتخفيف ،العمل وتوزيع تقسيم أمبد ديستج للإقليم ميالإقلي التقسيم مزايا همأ من إن

 التي المهام من كبير حد لىإ يخفف المحلية الشؤون دارةإو  تسيير مسؤولية داريةالإ الوحدات تولى نأ ذلك ،المركزية

 في ومتماثلة مقسمة أقاليم ضمن الموجودة المحلية الإدارية الوحدات هذه وجود لولا المركزية السلطات ستتولاها كانت
 لها التي والحاجيات تتفق  داريةإ خدمات من الاستفادة المحلي المواطن يمنح ما وهذا ،والاجتماعية الجغرافية خصائصها

 وعدم الوحدات هذه حجم في تفاوت يأو  أخرى، إقليمية وحدة في المواطنين حاجات باقي عن تختلف خصوصية

 في التنمية على سلبا يؤثر كما ،العامة الحاجيات شباعإ على سلبا سيؤثر وعلمية سليمة سسأ على بناء تنظيمها
 لىإ قليمالإ تقسيم بين وثيق ارتباط هناك نأ كما ،عام بشكل ولةالد على التنمية على ثم ومن الوحدات تلك

 عدد وقل الوحدة حجم صغر كلما ذإ ،المحلية الوحدات هذه داخل ارستهامم وفعالية الديمقراطية وبين إدارية وحدات

  .4يالمحل لشأنل أكبر اهتماما واطنالم ومنح الفاعلة الشعبية المشاركة سقف رتفعا كلما فيها يقطنون الذين السكان

                                                           
 .40،41، ص صسابقرجع م، عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري -1
 .103 صرجع سابق، م، يالمالية والمحلية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائر  الاستقلالية أحمد، حرير  -2
 .52ص ، مرجع سابق، ، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر ، بريطانيا ، فرنساجعلاب كمال -3

 .52،53، ص ص ،المرجع نفسه - 4
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 سسالأ أو المعايير نبين ثم الأول(، )الفرع الإقليمي بالتقسيم المقصود  لىإ الإطار هذا في نتطرق وسوف

 الثاني(. )الفرع الإقليمي قسيمتال عملية في المعتمدة
 لىإ التطرق يتم ثم )أولا( الإقليمي التقسيم تعريف لىإ التطرق يتم سوف قليميالإ التقسيم مفهوم : الأول الفرع  

 )ثانيا(. صوره وأ نماذجه
 إحداث يتسنى بموجبها التي العملية نهأ على الإقليمي التقسيم يعرف .الإقليمي التقسيم تعريف: أولا

   :أهمها الإجراءات مجموعة على الحقيقة في المهمة هذه وتنطوي المحلي المستوى على الإقليمية الوحدات
  .إنشاؤها المراد للوحدة المتوسطة المسافة تحديد- 

  .للوحدة الجغرافية لحدودا رسم-
  .الإقليمية الوحدات من غيرها عن تفرقها التي التسمية اختيار-

 تمارس التي جزاءالأ أو المناطق ىعل الدلالة أو لإشارةا هو الإقليمية الوحدة مصطلح تعمالاس من والهدف

 الإقليمي التقسيم عملية أن أي القانونية، طبيعتها عن النظر بصرف الإدارية والنشاطات العمليات مستواها على

 بحسب تختلف الإدارية العمليات من  مجموعة  ارسةمم قصد الإقليمية الوحدات تشكيل في تكمن الضيق بمعناها

 تسيير في مهامها مباشرة قصد الاعتبارية بالشخصية الوحدات هذه تعتم مسؤولية أن غير الوحدات، هذه وظيفة درجة

 .وحده للمشرع تعود نهاإف المحلية والقضايا الشؤون دارةإو 
 تسميتها تم المعنوية الشخصية على تتوفر لا التي الأخرى والوحدات الإقليمية الوحدات هذه بين وللتمييز

 .1المحلية أو الإقليمية بالوحدات
 ،الفرنسي والنموذج ليزيالانج النموذج الإداري للتقسيم نموذجين هناك .الإقليمي التقسيم صور: ثانيا

 في متفاوتة طبقات تشكل بل أهميتها في متماثلة غير وحدات إلى الدولة إقليم تقسيم على الإنجليزي نموذجال ويقوم
 هذا وعلى ،عليها الرقابة طرق وكذلك ،صاصاتهاواخت هيئاتها تشكيل طرق تختلف بحيث للدولة الإداري التنظيم

 .الاعتبارية الشخصيةب المتمتعة المحلية الوحدات انجلترا في تعددت الأساس
  : يلي ما لىإ 1974 منذ بريطانيا في المحلية الوحدات وتقسم

 عاتالمقاط من نوعين وهناك بريطانيا، في المحلي الحكم نظامل بالنسبة المحلية الوحدات أكبر تعد والتي مقاطعاتال -

 .حضرية غير أخرى ومقاطعات حضرية تمقاطعا

                                                           
 .229،230،، ص صمرجع سابقظيم الإداري الإقليمي في الجزائر، ، التنزروالية محمد الصالح -1
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 هي وكذلك ،المحلي النظام في الثاني النوع تعتبر الأخيرة وهذه ،المراكز من عدد لىإ مقاطعة كل تنقسم المراكز -

  .حضرية غير وأخرى حضرية مراكز نوعين لىإ قسمت بدورها
 ،محلي مجلس لها يكون ريفية داتحو  عن عبارة وهي ،المحلية الوحدات من الثالث المستوى وتمثل الأبرشيات -

 الأبرشية. سكان جميع من أي العمومية الجمعية في تتمثل فيها التقرير وسلطة
 تمارس لا حيث ،مستوياتها بمختلف الوحدات جميع بين بالمساواة يتميز النظام هذا نأ لىإ الإشارة وينبغي

 القيام في الهيئات ةاستقلالي ققيح الذي مرالأ دنىالأ الوحدات على الرقابة وأ الإشراف من نوع أي الأعلى وحداتال

 .1المحلية الشؤون تسييرب
 يكتفي حيث المحلية، الاختصاصات تحديد في النمط وحدة أسلوب يتبع فإنه الفرنسي للنموذج بالنسبة أما

 على الفرنسي القانون وينص هذا ،تمثلها التي المحلية الوحدات اختصاص مقتضاها عامة قاعدة على بالنص القانون

 الصغيرة الوحدة بين تمييز يأ دون الاختصاصات فسبن مستوى كل لىإ تنتمي التي المحلية المجالس اختصاصات

 .الريفية والوحدات المحلية لوحداتا بين ييزتم دون وكذلك ، الكبيرة والوحدة
  :مستويات ثلاثة من تتكون فرنسا في المحلية الإدارة وحدات إن

 تحت ندرجيو  ،منتخب مجلس بواسطة وتدار ،لمعنويةا بالشخصية تتمتع لامركزية إقليمية وحدة الأقاليم تعتبر .الأقاليم

 يسمى المركزية للسلطة تابع كبير مسؤول إقليم كل في يوجد كما ،المحافظات من مجموعة الأقاليم من إقليم كل

 الأول الوزير الجمهورية مفوض ويمثل ،الوزراء مجلس عن صادر مرسوم بموجب تعينه يتم حيث ،الجمهورية بمفوض

 القوانين تنفيذ وكذلك ،المجالات مختلف في للدولة امةالع السياسة تنفيذ في تكمن ومهمته ،الإقليم نطاق في والوزراء

 افظاتالمح بين التنسيقب يقوم كما ،الإقليم نطاق في ملةاالع التنفيذية الدولة أجهزة على والرقابة والإشراف واللوائح

 .لإقليما لذلك التابعة المختلفة
 ،والعلمية والثقافية والاجتماعية صاديةالاقت المجالات في المحلية الاختصاصات بممارسة المنتخب المجلس ويقوم

 .2المركزية الحكومة اختصاصات احترام مع
 من عدد من محافظة كل ونوتتك ،دياتوالبل الأقاليم من كل بين وسطا مركزا المحافظات تحتل المحافظات

 المحافظ عتبروي ،الوزراء مجلس عن صادر قرار ببموج يعين والذي ،المحافظ طرف من المحافظة وتسير ،البلديات

 ويتولى ،فيها تقدم التي الخدمات على ويشرف ،المحافظة في والوزراء الأول الوزير يمثل كما المحافظة في الأول المسؤول

                                                           
 .14، 13، رجع سابق ، ص صم، لية في النظام القانوني الجزائرياستقلالية الجماعات المح ،برازة وهيبة -1

 .57، 56ص صمرجع سابق، ، لمحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، حقوق وحريات الجماعات اشويح بن عثمان - 2
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 كما ،الحكومية والقرارات واللوائح القوانين تنفيذ على والعمل ،القومية المصالح رعاية كذلكو  ،العامة اتالسياس تنفيذ

 ،السكان عدد حسب ئهاأعض عدد يتحدد منتخبا جهازا يعتبر الذي خيرالأ ذاه ،العام المجلس لدى المحافظة يمثل
 لسالمج أعضاء بين من تتشكل لجنة فهي للمحافظة التقنية للجنة بالنسبة أما ،(سنوات 06) ستةب تقدر عهدته ومدة

 التي الموضوعات بمناقشة القيام ومهمتها ،سنةب تقدر عهدتها ومده ،أعضاء 7 لىإ 4 من وتتكون للمحافظة العام

 .1العام المجلس ياهاإ يفوضها صلاحية يأ أيضا تمارس كما ،الرأي لإبداء عليها المجلس عرضهاي
 البلديات إنشاء وتم والمحافظة الإقليم من كل بعد المحلي اللامركزي التنظيم في الثالثة المرتبة البلديات وتحتل البلديات

 كما.2باريس بلدية باستثناء بالتماثل يالبلد المحلي التنظيم ويتميز ،1789 ديسمبر 14 قانون بموجب رنساف في

 المجلس في والممثلة ،المحلية السلطة بوحدة (والمحافظات )الأقاليم المحلية رةالإدا مستويات باقي عن البلديات تتميز

 أكثر البلديات من يجعل ما وهذا ،)العمدة( للمدينة تنفيذيا رئيسا هذات الوقت في يعتبر الذي المنتخب ورئيسه البلدي

 .3والمحافظة الإقليم من كل في لشأنا هو كما السلطة زدواجيةلا فيها محل لا ذإ ،الديمقراطية على تعبيرا الوحدات
 .ليميلإقا تقسيمال في المعتمدة المعايير :الثاني الفرع

 جغرافي توزيع أفضل عن والبحث ،الجهوية الفوارق وتخفيض تقليص لىإ ساسالأ في داريالإ التقسيم يهدف

 .الاقتصادية مكانياتوالإ الموارد  حسب وكذلك السكان عدد سبح وذلك ،الاقتصادية نشطةللأ
 عمليةب النهوض إلى الدول تسعى إذ دولة، أي لدى اهتماما وراالمح  أكثر يشكل التنمية محور أن لىإ بالنظرو 

 المرجوة فاقوالآ التنموية الجهود احنج في محالة لا سياسهم سليمة أسس على المبني داريالإ التقسيم نإف ،التنمية

 أهم ومن مدروسة ومعايير قواعد بواسطة تتم حيث ،الأهمية غاية في داريالإ التقسيم مسألة تعتبر ولذلك والمسطرة،

   :المعايير هذه
  .المحلية الوحدة مساحة معيار -أولا

 في الدول بين الموجود للاختلاف نظرا وذلك ،الصعوبة في غاية مسألة يةالمحل الوحدات تقسيم مسألة تعتبر
 أن يينبغ ولذلك ،كذلك ابينه المختلفة السكانية ةالكثاف عن النظر بغض هذا ،والضيق السعة بين مساحتها حجم

 تقام التي والمرافق شاريعالم استيعاب عدم لدرجة صغيرة مساحتها تكون فلا ،مناسب حجم ذات المساحة تكون

 .4شؤونها دارةإ في المواطنين مساهمة ضعف لىإ ذلك يؤدي لا حتى جدا كبيرة ولا ،عليها

                                                           
 .81، ص  مرجع سابق، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر )دراسة تحليلية مقارنة (،لايلة محمد عليالخ - 1
 .16، ص رجع سابقم، لية في النظام القانوني الجزائرياستقلالية الجماعات المح ،برازة وهيبة - 2
 .60، ص رجع سابقمالمحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، ، حقوق وحريات الجماعات شويح بن عثمان - 3
 .14، ص رجع سابقم، استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، برازة وهيبة -4
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  .المحلية الوحدة سكان عدد معيار -ثانيا
 الخدمات من المستفيدين وهم ،ممثليهم طريق عن وذلك  المحلية الوحدة سكان المحلية المرافق إدارةب  يقوم  

 اتللوحد قليميالإ التقسيم في المعتمدة المعايير بين من السكانية الكثافة معيار ويعتبر ،المرافق هذه تقدمها التي

 الدولة داخل حتى بل ،المختلفة الدول في محلية وحدة لقيام الأدنى الحد لقياس لوحده كاف معيار يعتبر لكنه ،الإدارية

 .1خرىأ لىإ  دولة من السكانية كثافتها في لاختلافل وذلك ،الواحدة
  .الاقتصادية و المالية الموارد معيار -ثالثا

 التي جالبرام لإقامة الأرض من كافية مساحة وجود على مؤشرا المحلية للوحدة والاقتصادية المالية الموارد تعتبر

 في وعاءها من ويوسع ،الفنية العاملة باليد يمدها كبير سكاني تعداد وجود ذلك عمدوي ،المحلية للوحدة دخلا تحقق
 ،اللازمة المحلية المشروعات لإقامة الكافية موالالأ المحلية الوحدة تمنح التي خرىالأ والايرادات والضرائب الرسوم
 المحلية للوحدات قليميالإ تقسيمال على وأثرها المالية الموارد لأهمية ونظرا ،الوحدات في المحلية الحاجات شباعإ وبالتالي

 .2المحلية الوحدات نشاءإ عملية في الدولة عليها تستند التي المهمة العوامل من تعتبر فإنها
 .المحلية للجماعات المالية الاستقلالية: الثالث لمطلبا 

 المال أن ذلك ،مالية استقلالية وجود يتبعها لم ما كبيرة هميةأ لها تكون لن عام بشكل الاستقلالية فكرة إن 

 ،المعنوية شخصيةلل ااكتسابه آثار من أثرا  المحلية للجماعات المالية الاستقلالية وتعتبر ،الإدارية الحياة عصب هو
 الجوانب مختلف تسيير على تساعدها موارد لمحليةا للجماعات تكون نأ وجب وتعزيزه الاستقلال هذا ضمان وقصد

 إلى المحلية الجماعات إيرادات أو ردالموا وتنقسم الدولة، على الاعتماد عن بعدهاوت بحرية، إليها المسندة المهام أو

 .الثاني( الفرع ) خارجية وإيرادات (، الأول )الفرع ذاتية إيرادات: نوعين
 هناك إذ الذاتية الموارد من العديد المحلية الجماعات تمتلك .المحلية للجماعات الذاتية راداتالإي الأول الفرع 

 .)ثانيا( بائيةج أخرى وموارد ، )أولا( بممتلكاتها متعلقة موارد
 .الأملاك يراداتإ : أولا

 فوائد وكذلك ،عقارتها تأجير مثل ،خاصة إيرادات لها تجلب أملاك ،ليةالمح الجماعات تصرف تحت وجدي

 تتحصل ما وأ ،أقامتها التي المشاريع أرباحو  ،المالية وراقالأ سوق في والسندات الأسهم راداتواي ،المصارف في أموالها

                                                           
، مذكرة لنيل مصر –بريطانيا ارنة ، مقومات استقلالية هيئات الإدارة المحلية وتطبيقاتها في نظام السلطة المحلية اليمنية دراسة مقالجبري فيصل علي -1

 .67، 66 ص .ص2003، الجمهورية اليمنية، جامعة عدن كلية الحقوق، ماجستير،دة شها
 .67المرجع نفسه، ص  -2
 



  

78 
 

 استعمال أو استغلال عملية من تتأتى التي اداتالإير  هي وأ العقارية، لأصولها إيجار صورة في الجماعات هذه عليه

 من أملاكها استغلال جةنتي عليه تتحصل ما أو ،اعتباري كشخص بها والخاصة العمومية لأملاكها المحلية الجماعات

 .1الغير طرف
 .وخاصة عمومية أملاك للبلدية أن على بالبلدية المتعلق 11/10 القانون من 157 المادة نصت وقد
 ملاكالأ من للبلدية العمومية الأملاك تتشكل " نهأ على بنصها 158 المادة فصلتها قدف العمومية ملاكالأ اأم

 . ..."ة.الوطني للأملاك المنظم القانون لأحكام طبقا الاصطناعية العمومية ملاكوالأ الطبيعية العمومية
 على ،للبلدية الخاصة ملاكالأ تشتمل" نهأ على بنصها 159 المادة عليها دثتتح فقد الخاصة الأملاك بينما

 :يأتي ما على الخصوص
  .الإدارية والهيئات للمصالح والمخصصة ،أملاكها ضمن المصنفة غير البلدية تملكها التي والأراضي البنايات جميع -
 .الخاصة بأموالها نجزتهاأ التي وأ ،للبلدية الخاصة ملاكالأ ضمن المتبقية وتوابعها السكني الاستعمال ذات المحلات -
 .البلدية تملكها التي المخصصة غير الجرداء راضيالأ -
 .الخاصة بأموالها نجزتهاأ وأ البلدية اقتنتها التي المخصصة غير العقارية ملاكالأ -
 عليه نص ما وفق البلدية إلى ملكيتها نقلت التي الحرفي وأ التجاري أو المهني الاستعمال اتذ والمحلات العقارات -

  .القانون
  .البلدية إلى ملكيتها نقلت والتي قانونا معرفة هي كما الوظيفية وأ الإلزامية كنالمسا  -
 .يهاإل والعائدة الوطنية العمومية ملاكالأ من تصنيفها ألغي التي ملاكالأ -
 .القانون عليها ينص التي والشروط شكالالأ حسب تقبلها والتي ،للبلدية قدمت التي والوصايا الهبات -
  .إليها التامة ملكيتها انتقلت وأ للبلدية عنها التنازل تم التي ةالولاي أو للدولة الخاصة ملاكالأ من الآتية ملاكالأ -
 .الخاصة بأموالها البلدية نجزتهأ وأ اقتنته الذي والعتاد المنقولة كملاالأ -
  .الخاصة بأموالها البلدية انجزتهأ وأ البلدية اقتنتها التي المنقولة والقيم الحقوق -
 المؤسسات تأسيس في مساهمتها حصص قيمة مقابل تمثل والتي ،نجزتهاأ وأ البلدية هااقتنت التي المنقولة والقيم الحقوق -

 ." المالي ودعمها العمومية
 ،المزايدة إجراء طريق عن عقارتها تأجير خلال من وذلك ،الخاصة أملاكها من الانتفاع البلديات وتستطيع

 توفير على ساعدتهام قصد وذلك ،البلديات لصالح للمداخيل المنتجة ممتلكاتها بعض بتحويل الدولة تقوم كما

                                                           
 .230، ص رجع سابقم، ت الإقليمية في التشريع الجزائري، الاستقلالية المالية والمحلية للجماعاحرير أحمد - 1
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 موسم أثناء للشواطئ السياحي متيازالا ناتج على الحصول من الساحلية للبلديات تسمح كما ،إضافية مداخيل

 .الاصطياف
 :خلال من أخرى مداخيل على الحصول للبلدية يمكن كما

 البضائع كعرض محددة ولمدة ،العمومية الطرقات من لموقع شغل حالة في البلدية عليه تتحصل التي الوقوف حقوق -

 ووقوف ،بجانبها وأ المقاهي أمام والكراسي الطاولات وضع خلال من للأرصفة المقاهي استخدام وأ ،الأرصفة على

 .لذلك المعدة الوقوف وأماكن لطريقا حافة على السيارات
 .المعارض و العمومية الأسواق مواقع إيجار في والمتمثلة ،والمعارض العمومية الأسواق في والوقوف الموضع حقوق -
  .المهنية و التجارية المحلات وعناوين اللافتات وضع حقوق -
 شغل الاعتبارية وأ الطبيعية للأشخاص الترخيص خيرةالأ لهذه يمكن حيث ،للبلديات العامة ملاكالأ شغل أتاوى -

 .1البنزين مادة لتوزيع محطات بإنشاء المتعلق الترخيص لمث أتاوى دفع مقابل العمومية ملاكهاأ
وحتى  لتمويل الجماعات المحليةتعتبر الموارد الجبائية مصدرا هاما  .المحليةالايرادات الجبائية للجماعات : ثانيا

د ، وهذه الضرائب منها ما تعو يتها على الجباية بمختلف أشكالهاتعتمد بشكل رئيسي في ميزانحيث بالنسبة للدولة 
  .مع هيئات أخرى فيها نسبها لصالح الجماعات المحلية بصورة كاملة، ومنها ما تشترك

تعود عائداتها تلك الضرائب التي  هي و .الضرائب المحصلة بصفة كلية لفائدة الجماعات المحلية-1
 والرسم على اللحوم، وتتمثل في الرسم العقاري، ورسم الإقامة، ورسم السكن، ورسم التطهير، ،للجماعات المحلية

 رسم على رخص العقارات.و الالإعلانات والصفائح المهنية، رسم على وال ،ورسم الحفلات
على  ، يتم فرضهت العقارية المبنية وغير المبنيةعينية على الملكياهو ضريبة مباشرة سنوية : الرسم العقاري -أ

 بعين الاعتبار ، كما يؤخذملاك الخاضعة للضريبةوية في البلدية التي توجد بها الأالجبائية السن ةالإيجاريأساس القيمة 
  :التالية ، ومن يتحمل هذه الضريبة هم الأشخاصنطقة الموجودة فيها تلك الأملاكة المينوع في فرضه

  .صاحب حق الملكية أو حق مماثل على تلك العقارات المبنية وغير المبنية-
  .وذلك في حالة وجود رخصة أو عقد خاص بالامتياز ،الامتيازو صاحب حق أ ،المستفيد من الترخيص-
  .بالإيجارالمستفيد من السكن بالنسبة للسكنات بصيغة البيع -
  .التابعة للقطاع العام الإيجاريةالمستأجر وهذا متعلق بالسكنات العمومية  -

                                                           
ليابس، سيدي اجامعة الجيلالي  ، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية،، مذرة لنيل شهادة ماجستيرالجماعات المحلية، تمويل كيلالي عواد  -1

 .117،116، ص ص 2016،2017، الجزائر، بلعباس
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  .المفوض بالنسبة لعقود القرض الايجاري المالي -
وذلك  ،أعضاء هيئةكل واحد من   باسمجر للبناء أو أمستأو الحكر بالمستفيد من حق الانتفاع أو المستأجر  -

الملكيات العقارات الاجتماعية فيما يخص الهيئات العقارية المتعلقة ببالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في 
 .1المشتركة

  .ما على الملكيات المبنية أو الملكيات غير المبنيةإويطبق هذا الرسم 
 الرسم العقاري على الملكيات المبنية-1أ(

وبالرغم  %3تكون بمعدل الإيجاريةيطبق هذا الرسم على أساس المساحة الخاصة بالملكية بالمتر المربع والقيمة       
، ومرد ذلك عائداته المحصلة تعتبر ضئيلة جدان ألا إة البلديات بصفة كلية ن حاصل هذا الرسم يعود لفائدأمن 

لعدم  حصاء ملاك العقارات وذلك بالنظرإهمت فيها عدة عوامل منها عدم والتي سا ،التحصيل عملية صعوبة
المحلية قتصادية الوطنية و اع الأراضي التابعة للمؤسسات الا، وكذلك لعدم استرجالملكية لبعض الأراضي عقود وجود
 .خوصصتهاعملية بعد 

شمل أيضا المنشآت المرتبطة ي، و المنتوجاتاصة بإيواء الأشخاص أو شمل هذا الرسم جميع المنشآت الخيو       
بها المستعملة لأغراض تجارية ، وكذلك الأرضيات الملحقة والبحري والبري والسكك الحديدية بمحطات النقل الجوي

 .2أو بدون مقابل البضائع سواء كان شغلها بمقابل لإيداعأو 
 .3شرا لها ولا يمكن الاستغناء عنهاتشكل ملحقا مباوكذلك أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التي 

% غير أن الملكيات  03يكون بمعدل و على الأساس الخاضع للضريبة  ويتم احتساب هذا الرسم بناء ،هذا    
والتي تقع في مناطق محددة وغير مشغولة فإنها  ،ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين

 وتكون النسب على قدر مساحة الملكيات على النحو التالي: %10تخضع لمعدل مضاعف بنسبة 
 متر مربع أو يقل. 500% عندما تساوي مساحة الملكية  05
 .²م 1000وتقل أو تساوي  ²م 500ية % عندما تفوق مساحة الملك 07
   .²4م 1000مساحتها  عندما تفوق تفوق%  10

                                                           
، الحاج 1جامعة باتنة  والعلوم السياسية، قسم الحقوق، كلية الحقوق ية على مالية البلدية في الجزائر، أطروحة دكتوراه،، أثر الجباية المحلعصام صياف -1

 .109،110، ص ص2017/2018، الجزائر، لخضر
جامعة وهران  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  اعات الإقليمية " حالة البلديات"، أطروحة دكتوراه،، التمويل المحلي واستقلالية الجمبن عيسى قدور -2
 .75ص ،2014/2015، وهران، الجزائر، 2
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 249ادة الم -3

 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  261المادة  - 4
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في المساحة الخاضعة للضريبة، كما يحدد أساس  ²الجبائية لكل م الإيجاريةويكون فرض الضريبة من ناتج القيمة     
% وذلك بمراعاة مدى قدم تلك الملكية المبنية بشرط ألا يتجاوز هذا  2فرض هذه الضريبة بعد تخفيض يساوي 

 .1%  25التخفيض حد أقصى 
 .2المحددة حسب المتر المربع وحسب المنطقة والمناطق الفرعية  ةالجبائي الإيجاريةكما يؤسس هذا الرسم طبقا للقيمة 

 .3ة لكل متر مربع على النحو التاليوتحدد القيمة الإيجارية الجبائي
 السكني. ر العقارات ذات الاستعمالاجإيللعقارات أو بالنسبة 

 1المنطقة الفرعية  2 المنطقة 3المنطقة  4المنطقة 
 668أ:

 594ب:
 520ج:

 742أ:
 668ب:
 594ج:

 816أ:
 742ب:
 668ج:

 890أ: 
 816ب: 
 742ج: 

 المحلات التجارية والصناعية:بالنسبة 
 4تحدد القيمة الايجارية الجبائية لهذه المحلات كما يلي: 

 1المنطقة  2المنطقة  3المنطقة  4المنطقة 
 1338أ: 

 1188ب: 
 1038ج: 

 1484أ:
 1338ب: 
 1188ج:

 1632أ: 
 1484ب: 
 1338ج:

 1782أ:
 1632ب:
 1484ج: 

 قة بالملكيات المبنية:حبالنسبة للأراضي المل
الجبائية للأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية لكل متر مربع من المساحة كما  الإيجاريةتحدد القيمة 

 يأتي:
 .5بنية الموجودة في قطاعات عمرانيةملحقات الملكيات الم

 1المنطقة  2المنطقة  3المنطقة  4المنطقة 
14 26 36 44 

                                                           
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة   254المادة  - 1
 .2021المماثلة لسنةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم  256المادة  - 2
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 257المادة  - 3
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  259المادة  -4
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  261المادة  -5
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 ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير 
 1المنطقة  2المنطقة  3المنطقة  4المنطقة 

12 20 26 32            
 

تشكل ملحقات الملكية المعينة بالفارق بين المساحة العقارية الخاضعة للضريبة والتي  وتحدد مساحات الأراضي
 .1رقعتها المباني التي شيدت عليها لتلك الملكية و المساحة التي تمتد على

 تتمثل في الملكيات المخصصة لمرفق عام أو و ،تتعلق بالملكيات المبنية التي وقد أورد المشرع مجموعة من الإعفاءات
و العقارات التابعة للدولة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات  ،دخلا ذي منفعة عامة ولا تحقق

ية و في و التي تمارس نشاط في مجال التعليم و البحث العلمي و الحماية الصحية و الاجتماع ،الطابع الإداري
 .2ميدان الثقافة و الرياضة

ف ا الأملاك العمومية التابعة للوقم بشعائر دينية، وكذكما تعفى كذلك من هذا الرسم البنايات المخصصة للقيا  -
و المتكونة من ملكيات مبنية، وكذا العقارات التابعة للدول الأجنبية و المخصصة الرسمية للبعثات الديبلوماسية و 

و تجهيزات وكذا العقارات التابعة للملكيات الدولية المعتمدة بالجزائر  ،القنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية
 .3تثمرات الفلاحيةالمس

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمثل  252كما أن هناك إعفاءات مؤقتة نصت عليها المادة        
 يلي: هذه الإعفاءات فيما

 أو التي على وشك الانهيار والتي أبطل تخصيصها. ،العقارات أو أجزاء العقارات المصرح بأنها غير صحية-
الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها على أن يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة -

 جر الوطني الأدنى المضمون.ضعين للضريبية المعينين مرتين الأو ألا يتجاوز الدخل الشهري للخا ،دج1.400
 البنايات الجديدة و إعادة البناءات و إضافة البنايات. 3
المشاريع المؤهلين للاستفادة من  يارسها الشباب ذو البنايات و إضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي يم 4
أو الصندوق الوطني  ،أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر ،عانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبابإ

 .من تاريخ إنجازها سنوات ابتداء 03عن البطالة لمدة للتأمين 
                                                           

 .2021ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة أ من قانون الفقرة   261المادة - 1
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  250المادة  - 2
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  251المادة  - 3
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 مدة الاعفاء المؤقت لهذا الرسم:-
سنوات  10لى إدد تمو  قامة في مناطق يجب ترقيتهاسنوات عندما تكون هذه البنايات و إضافة البنايات م 06

طار الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوي إإضافات البنايات المستعملة في و عندما تكون هذه البنايات 
المؤهلين من الاستفادة من اعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين عن المشاريع 

عانة الصندوق الخاص لتطوير إلمصغر مقامة في مناطق تستفيد من البطالة أو الصندوق الوطني لدعم القرض ا
 .مناطق الجنوب

طار الأنشطة إملة في افات البنايات المستعضإوات عندما تكون هذه البنايات و سن 06لى إتمدد مدة الاعفاء 
 ،من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للاستفادةالممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين 

 مناطق تستفيد أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر مقامة في ،أو الصندوق الوطني للتأمين على دعم البطالة
 .ندوق الخاص لتطوير الهضاب العليامن إعانة الص

السكن العمومي الإيجاري التابع للقطاع العام شريطة أن يستوفي المؤجر أو صاحب هذا المسكن الشرطين المحددين 
 .1الثالثة المذكورة في هذه المادةفي النقطتين الثانية و 

 : المبنيةغير الرسم العقاري على الملكيات  -2أ(
وهو عبارة عن رسم سنوي يفرض على الملكيات غير المبنية بجميع أنواعها إلا ما كانت معفاة صراحة من        

  : وتتمثل فيما يلي 2021لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 261الضريبة ولقد حددتها المادة 
ير بما فيها الأراضي قيد التعمير غير خاضعة لحد الآن أو القابلة للتعماعات العمرانية الأراضي الكائنة في القط – 1

 للرسم العقاري للملكيات المبنية .
 .الرمل والمناجم في الهواء الطلق المحاجر ومواقع استخراج – 2
 .مناجم الملح الأراضي الفلاحية – 3
بنية المعبر عنها المغير بائية للملكيات ارية الجيجيكون من خلال ناتج حاصل القيمة الإأساس فرض الضريبة :  -

 .لة طبقا للمساحة الخاضعة للضريبةبالمتر المربع أو الهكتار الواحد حسب الحا
 .اضي الموجودة في قطاعات عمرانيةالأر  -

 المنطقة الفرعية    1المنطقة  2المنطقة  3المنطقة 4المنطقة 
 للبناءأراضي معدة  300 240      180       100     

                                                           
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  252المادة  - 1



  

84 
 

أراضي أخرى مستعملة كأراضي  54        44        32        18       
حدائق للترفيه وملاعب  للنزهة و

لا تشكل ملحقات للملكيات 
 المبنية 

 
 الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي 

 المنطقة الفرعية    1المنطقة  2المنطقة  3المنطقة 4المنطقة 
 أراضي معدة للبناء 110  88     66       34    
أراضي أخرى مستعملة كأراضي   44        34        26          14    

للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب 
لا تشكل ملحقات للملكيات 

 المبنية 
 

 الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات  ستخراجاالمحاجر ومواقع 
 1منطقة  2منطقة  3منطقة  4منطقة 

34 66 88 110 
 

 الأراضي الفلاحية تحدد القيمة الايجارية حسب الهكتار وحسب المنطقة كالتالي 
 المنطقة  المسقية  اليابسة 

 أ 15.000           2.500
 ب 11.250           1874

 ج 5.962            994
 د  750                              

 ويتم حساب الرسم على الملكيات غير المبنية بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة 
  .بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية  05%

  :كما يلي  بالنسبة للأراضي العمرانية يتم تحديد نسبة الرسم
  .أو تساويها 2م 500عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 05%
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 .2م1.000وتقل أو تساوي  2م500عندما تفوق مساحة الأراضي 07%
 .2م 1.000عندما تفوق مساحة الأراضي 10%
  .بالنسبة للأراضي الفلاحية03%

و الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليه بنايات منذ أتي تتواجد في المناطق العمرانية غير أن الملكيات غير المبنية ال
لى إن الحقوق المستحقة ترفع و صدور رخصة التجزئة فإن تاريخ الحصول على رخصة البناء م ابتداءسنوات  03
 .1أضعاف أربعة
 : وتعفى الملكيات غير المبنية التالية من هذا الرسم   
عندما  ةسعافيالإأو  و التعليميةأأو العلمية العمومية ات والمؤسسات الملكيات التابعة للدولة والولايات والبلدي-

 اح.ط ذو منفعة عامة وغير مدرة لأربتكون مخصصة لنشا
و أبلديات التي تكتسي طابعا صناعيا لا يطبق هذا الإعفاء على الملكيات التابعة لهيئات الدولة والولايات وال      
  .تجاريا

  .التي تشغلها السكك الحديدية الأراضي-
  .ملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبنيةالأ-
  .2راضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنيةالأ-

المنزلية الرسم على رفع القمامات بو كما يسمى أالرسم على التطهير  استحداثلقد تم  : رسم التطهير-ب 
وهو عبارة عن رسم سنوي يؤسس لفائدة  1993جانفي  19المؤرخ في  93/01 التشريعي رقم بموجب المرسوم

 .3ية وذلك على كل الملكيات المبنيةالبلديات التي تشغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزل
  : ويحدد هذا الرسم كالآتي

 .سكني استعمالدج على كل محل ذي 2000دج و 1500بين  ما
 .شابهه و ماأأو حرفي مهني أو تجاري  استعمالدج على كل محل ذي  14000دج  4000بين  ما
 .كل أرض مهيأة للتخييم والمقطوراتدج على   25.000و  10.000بين  ما

                                                           
 .2021المماثلة لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم،  -ز –، فقرة 261ادة الم - 1
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  –ه  -الفقرة   261المادة  - 2
 الجزائر، ،الجيلالي اليابس، سيدي بلعباسجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجستير،  ، مذكرة بلبشير عبد الكريم، التسيير المالي المحلي -3

 .49، ص 2018/2019
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شابه  و ماأو تجاري أو حرفي أعي صنا استعمالدج على كل محل ذي  132.000دج و  22.000بين  ما
 .ةر النفايات تفوق الأصناف المذكو ينتج كميات من 

بعد أخذ رأي ، و لبلديطار هذه التعريفات بناء على مداولة من طرف المجلس الشعبي اإويتم تحديد هذا الرسم في 
  .1السلطة الوصية

 .2ات رفع القمامات المنزليةكما تعفى من هذا الرسم الملكيات المبنية التي لا تستفيد من خدم
  .رسم الإقامة-ج

ت أو تجمع ، وتستفيد من هذا الرسم البلديا1998م بموجب قانون المالية لسنة هذا الرس استحداثلقد تم 
، ولا يفرض إلا على أو مختلطة استحماميهمعدنية أو  و مناخية أو هيدروأمحطات سياحية  البلديات المصنفة في

 .3العقاريت لهم إقامة خاضعة للرسم الأشخاص غير المقيمين في البلديات وليس
، وذلك من خلال يع البلديات على المستوى الوطنيتم توسيع الاستفادة من هذا الرسم لفائدة جمقد أنه بونشير 

، وتؤسس يت على رسم الإقامة بموجب مداولة، وينبغي على البلديات التصو 20084قانون المالية التكميلي لسنة 
 100 تتجاوز دج ولا 60لى إ 50دود ح وذلك في ،وعلى اليوم الواحد ،الشخص الواحدتعريفة هذا الرسم على 

 .دج للعائلة الواحدة
، و دج للفنادق ذات ثلاث نجوم 200ب  تعريفة هذا الرسم ، دق ذات ثلاثة نجوم و أكثر تحددانما بالنسبة للفأ

 .5نجوم، بالنسبة للفنادق ذات خمس دج600، و ج بالنسبة للفنادق ذات أربع نجومد  400
  .الرسم على السكن-د

، وهو عبارة عن رسم سنوي على السكن ويكون 20036م بموجب قانون المالية لسنة تم استحداث هذا الرس
السكني أو ذات الطابع المهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات لات ذات الطابع ذلك على المح

 .العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران ولايات كل من الجزائر

                                                           
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  2مكرر  263المادة  - 1
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  265المادة   -2

، الصادرة 89رسمية، العدد الريدة ، الج1998لمتضمن قانون المالية لسنة ا 31/12/1997المؤرخ في  97/02من القانون رقم  62،59المواد  - 3
 .1997ديسمبر 31بتاريخ 

، 42، العدد ، الجريدة الرسمية2008ميلي لسنة ، المتضمن قانون المالية التك2008/ 24/07المؤرخ في  08/02من الأمر رقم  26المادة  - 4
 .27/07/2008الصادرة بتاريخ 

 .2008المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  08/02من الأمر  26المادة  - 5
 .25/12/2002، الصادرة بتاريخ 86د ، العدرسميةالريدة الج، ، المتضمن قانون المالية2002مبر ديس 24المؤرخ في  02/11 رقم القانون - 6
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، و لنسبة للمحلات ذات الطابع السكنيدج با 300أما بالنسبة لتعريفة أو تحديد مبلغ هذا الرسم فإنه يكون ب 
 .لنسبة للمحلات ذات الطابع المهنيدج با 1200

باء والغاز حسب أن طريقة تحصيل هذا الرسم لفائدة البلديات يكون عن طريف فواتير الكهر ب يجب أن نشيرو 
ا الرسم لفائدة و حاصل هذألغاز )سونلغاز (، ليتم دفع ناتج دورية الدفع الصادرة عن مؤسسة توزيع الكهرباء وا

 .1البلديات المعنية
سم تعود ن عائدات هذا الر أوالتي تشير بشكل صريح على  67دة تناقض بين نص الما وجود  إلى الاشارة تووجب

لى تخصيص ناتج هذا الرسم لفائدة إمن نفس القانون والتي تشير  123 المعنية وبين نص المادةلى فائدة البلديات إ
مر وضوع تحت وصاية الوالي بصفته الآوالم ،الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية لإعادةصندوق الخاص ال

  .2بالصرف للصندوق
  .الرسم الصحي على اللحوم -ه

ضرائب المتضمن قانون ال 1976ديسمبر  09المؤرخ في  76/104بموجب الأمر رقم تم استحداث هذا الرسم 
وذلك من طرف مالكي الحيوانات أثناء الذبح،  ،، وهو رسم يتم دفعه لفائدة البلديات3المباشرة والرسوم المماثلة

 .4اتالعنزي الجمليات والبقريات والضأنيات و وتتمثل الحيوانات في الخيليات و
 .على الحفلاتالرسم   -و

ويؤسس هذا الرسم لفائدة البلديات وذلك في المناطق ، 19665م بموجب قانون المالية لسنة تم تأسيس هذا الرس
رخصة تقدمه مصالح الشرطة التي تنظم احتفالات الأفراح العائلية مع الموسيقى، ويكون من خلال الحصول على 

 .6المعنية
أشارت حيث  .20017نه قد تم تعديل هذا الرسم والتعريفة المفروضة عليه بموجب قانون المالية لسنة أونشير ب
قام بالدفع وذلك قبل بداية أنه يدفع هذا الرسم عن طريق تسليم سند قبض للطرف الذي ه على من 36المادة 

                                                           
 .المتضمن قانون المالية 02/11نون من القا 67المادة  - 1
قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، امة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، ، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدالجليل عبد دلالي - 2

 .196، ص 2021/2022، جامعة تيسمسيلت
 .المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 12/1976/ 09 المؤرخ  في 76/104الأمر رقم  - 3
 الرسوم المماثلة. المتضمن قانون الضرائب المباشرة و، 104/ 76من الأمر  446المادة  - 4
  12/1965/ 31، الصادرة في 108، الجريدة الرسمية، العدد 1966المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1965المؤرخ في  320/ 65الأمر  - 5
 .1966، المتضمن قانون المالية لسنة 65/320من الأمر  105المادة  - 6
، الصادرة بتاريخ 80، الجريدة الرسمية، العدد 2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر سنة  23المؤرخ في  2000/06القانون رقم  - 7

 .2000ديسمبر  24
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مدة الحفل الساعة السابعة  دج عن كل يوم عندما لا تتعدى 800الى  500، كما حدد التعريفة من الحفل
، وتحدد هذه بعد السابعة ليلا لى ماإذا امتدت مدة الحفل إدج عن كل يوم  1500لى إ 1000صباحا، ومن 

جراء مداولة من طرف المجلس الشعبي إك  بعد وذل ،التعريفات بموجب قرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
 .1هاالبلدي وموافقة السلطة الوصية علي

 .لاعلانات والصفائح المهنيةالرسم على ا-ز
علانات والصفائح المهنية على الإ، وهو رسم يطبق 2000م بموجب قانون المالية لسنة لقد تأسس هذا الرس      

من  56نصت علية المادة  حسب ما قليمية والحاملة للطابع الإنسانيباستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات الإ
 .20002المضمن قانون المالية لسنة  99/11القانون رقم 

  : س هذا الرسم علىويؤس
 .طبوعة والمخطوطة باليد، المالأوراق العادية الإعلانات على -
، أو كانت هذه ا الورق وتهيئته، سواء تم تحويل هذلى تجهيز ما قصد إطالة بقائهاإعلانات التي تعرضت الإ -
، أو تم الصاقها قبل وضعها على قماش أو قطع معدنية ومسماة خرىأعلانات مغطاة بزجاج، أو مادة الإ

 .ى ورق مجهزة ومحميةإعلانات عل
الإعلانات المدهونة أو بصفة عامة المعلقة في مكان عمومي حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على  -

 .المطبوعة أو المخطوطة على الورق ير تلكأي بعبارة أخرى الإعلانات الأخرى غ ،جدار
شارات موضوعة بصفة خاصة فوق الهيكل المبني أو ركيزة ما إ ولمضيئة المكونة من مجموعة حروف أعلانات االإ-
 .الليلفي النهار و عل الإعلان مرئيا لج
 .مكان ممارسة العمل عريف بالنشاط والصفائح المهنية من كل المواد مخصصة للت-
 . يوضح مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب حجم هذه الأخيرةجدول - 

 المبلغ )دج( تعيين الإعلانات 

                                                           
 .2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2000/06من القانون  36المادة  - 1
، المؤرخة في 92، الجريدة الرسمية ، العدد 2000، المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23المؤرخ في  99/11من القانون  56المادة  - 2

25/12/1999. 
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  : الإعلانات على الورق العادي ، مطبوعة أو مخططة باليد-1
 (متر مربع .........1الحجم يقل أو يساوي واحد )-
 (متر مربع ...........1أكبر من واحد )-
 الإعلأنات على ورق مجهزة أو محمية -2
 (متر مربع .........1و يساوي واحد )أالحجم يقل -
 (متر مربع ................1الحجم أكبر من واحد )-

 
20 
30 

 
40 
80 

 : دناهأكما هي موضحة   الإعلان،حسب الفترات السنوية وحسب حجم يحدد مبلغ الرسم جدول  –
 المبلغ )دج( والصفائح المهنية تعيين الإعلانات 

 : إعلانات مدهونة-1
 (متر مربع .............1حجم يقل أو يساوي واحد )-

 (متر مربع ......................1حجم أكبر من واحد )
  : إعلانات مضاءة-2

 حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع ...........
  : صفائح مهنية -3
 (متر مربع.........2/1نصف )حجم يقل أو يساوي -
 (متر مربع ..........2/1مساحتها أكبر من نصف )-
 
 

 
100  
150 

 
200 

 
500 
750 

 الرسم على رخص العقارات -ج
، 2018سم بموجب قانون المالية لسنةلر ، وتم تعديل هذا ا20001م بموجب قانون المالية لسنة نشاء هذا الرسإتم 

كل الرخص والشهادات المتعلقة بها، البلديات يكون محله عقود التعمير و وهو عبارة عن رسم يؤسس لفائدة 
  .2لى سبعة أنواعإوتنقسم هذه الشهادات والرخص 

كانت البنايات ذات استعمال   دج للمتر المربع إذا 300و  40ويحدد مبلغ بين  : الرسم على رخصة البناء-
 100.000، ومن بنايات في إطار الترقية العقاريةالدج للمتر المربع إذا كانت  650دج إلى  50، ومن سكني

                                                           
 .2000لمالية لسنة المتضمن قانون ا  99/11من القانون رقم  55المادة  -1
، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية، العدد 2018، المتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  17/11من القانون 77المادة  -2

28 /12/1999. 
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تجاري أو   استعمالدج إذا كانت البنايات ذات  300.000دج إلى  100.000، ومن دج 650 دج إلى
 .صناعي

دج إذا كانت التجزئة  300.000دج إلى  3000يحدد مبلغ هذا الرسم من  : الرسم على رخصة التجزئة –
 .و صناعيأتجاري  استعمالدج إذا كانت التجزئة ذات  45.000دج إلى  9.000، ومن سكني استعمالذات 

 .بنيةدج للمساحة الم 300ويكون عند تسليم الرخصة ب  : الرسم على رخصة الهدم -
كانت البنايات ذات   التيدج للمتر المربع  75دج إلى  05 ويحدد المبلغ من الرسم على شهادة المطابقة-

، ومن بنايات في إطار الترقية العقاريةدج للمتر المربع إذا كانت ال 100إلى دج  10، ومن سكني استعمال
 .تجاري أو صناعي استعمالدج للمتر المربع إذا كانت البنايات ذات  40.000إلى  12.000

  .دج 3000يخدد المبلغ عند تسليم الشهادة ب  : الرسم على شهادة التقسيم -
  .دج 3000ويحدد عند تسليم الشهادة ب  : الرسم على شهادة التعمير -
دج للمتر المربع إذا كانت  45.000دج إلى  500ويحدد من  : الاستغلالالرسم على شهادة قابلية  -

 استعمالزئة ذات دج للمتر المربع إذا كانت التج 6500دج إلى  1500، ومن سكني استعمالالتجزئة ذات 
  .تجاري أو صناعي

 .لفائدة الجماعات المحليةجزئيا المحصلة  الايرادات الجبائية-2
وهذه الايرادات لا تعود عائداتها بصفة كلية للجماعات المحلية، بل تكون لها جزء فقط منها وذلك مع       

 :خرى، وتتمثل هذه الايرادات فيتضامن والضمان للجماعات المحلية أو بعض الصناديق الأالدولة أو صندوق ال
  :المهنيالرسم على النشاط -أ

، وجاء هذا الرسم كنتيجة للإصلاح الجبائي 19961م بموجب قانون المالية لسنة لقد تم استحداث هذا الرس    
والرسم على النشاط غير التجاري  TUGPمعوضا بذلك الرسم على النشاط الصناعي والتجاري  1992لسنة 

TUGPS الذي يقومون بممارسة نشاط ، وهو عبارة عن رسم يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
ويفرض الرسم على رقم أعمال يحققه هؤلاء الأشخاص في الجزائر الذين يمارسون ، و تجاري أو غير تجاريأصناعي 

  .2ضريبة على أرباح الشركاتنشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح المهنية أو لل

                                                           
، الصادرة بتاريخ 82الرسمية، العدد  ، الجريدة1996المتضمن قانون المالية لسنة  12/1995/ 30المؤرخ في  95/27من الأمر رقم  21المادة  - 1

30/12/1995. 
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  217المادة  - 2
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عندما يتعلق الأمر برقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل  %3لى نسبة إويرفع   %2وتقدر نسبة هذا الرسم ب 
 .1ا الرسم  موزعة على النحو التاليالمحروقات بواسطة الأنابيب وتكون نسبة هذ

 .%66حصة البلدية 
 .%29حصة الولاية 

 .%5للجماعات المحلية حصة صندوق التضامن والضمان 
  : الضريبة الجزافية الوحيدة-ب

، وتم  إجراء تعديل عليها بموجب قانون المالية لسنة 2 2007تم استحداثها بموجب قانون المالية لسنة       
قيمة المضافة، ، الرسم على الغطية الضريبة على الدخل الإجمالي، وهي عبارة عن ضريبة جزافية تقوم بت20203
 .على النشاط المهني والرسم

ين يمارسون نشاطا الأشخاص الطبيعيون الذ ، وشركات المدنية ذات الطابع المهنيوتخضع لهذه الضريبة ال        
، وكذلك التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها رفيحصناعيا وتجاريا، وغير تجاري و 

م عدا تلك التي اختارت نظا ما (15.000.000المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار ) إيراداتهاالسنوي أو 
 5: صص هذه الضريبة على النحو التاليوتقسم ح،4فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي

 .%49ميزانية الدولة  -
  .%0.5غرفة التجارة والصناعة -
 .%0.01الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية  -
 .%0.24غرف الصناعة التقليدية والمهن  -
 .% 40.25البلديات -
 .%5الولاية  -
 .%5الصندوق المشترك للجماعات المحلية  -
 

                                                           
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 222المادة  - 1
 . 27/12/2006، الصادرة في 85، العدد ، الجريدة الرسمية2007الية لسنة ، المتضمن قانون الم26/12/2006، المؤرخ في06/24الأمر رقم  -2
 .30/12/2019، الصادرة في 81، الجريدة الرسمية، العدد 11/12/2019، المؤرخ في 2020، المتضمن قانون المالية لسنة 19/14الأمر رقم  -3
 .2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  ،من1مكرر282مكرر، 282المواد  -4
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  5مكرر  282المادة  -5
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 الرسم على القيمة المضافة -ج
رسم الوحيد الإجمالي على ، وذلك لتعويض ال19911تم استحداث هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة        
لى غاية صدور قانون المالية لسنة إلى حيز التنفيذ إأدية الخدمات، ولم يدخل الوحيد الإجمالي على ت، والرسم الإنتاج

الإنفاق وعلى ، ويفرض هذا الرسم على حداثها آنذاكإتم  زامنا مع الاصلاحات الجبائية التي، وذلك ت1992
وتلك التي تكون حالتها  ،ا المنتجونلتسليمات التي يقوم بها كذلك  ، ويرد على المبيعات والاستهلاك الإجمالي

، وكذلك مختلف الخدمات ئع المستوردة والمنجزة والمبيعات، وعمليات الإيجارالأصلية من المنتجات والبضا
والمعدل الثاني هو المعدل  ،3 %19ويتم فرضه بمعدلين المعدل العادي المقدر بنسبة  ،2والأشغال العقارية وغيرها

 .4%09المخفض بنسبة 
العمليات المحققة عند  وبالنسبة لتوزيع عائدات هذا الرسم فإنه ينبغي التمييز بين العمليات المحققة في الداخل وبين

ن يتم التنازل أنسبة للعمليات المحققة في الداخل، على بال  %10، حيث تتحصل البلدية على نسبة الاستيراد
فيما يخص العمليات المنجزة من قبل على هذه النسبة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 

من عائدات   %15، في حين تتحصل البلدية على نسبة لاختصاص مديرية المؤسسات الكبرى المؤسسات التابعة
د إذا تعلق الأمر بالبلديات مقر المكاتب الجمركية على مر بالعمليات المحققة عند الاستيراالرسم عندما يتعلق الأ

 .5تيرادالحدود البرية التي تنجز عملية الاس
  :الضريبة على الثروة-د

، ثم تم 1994، وتم استحداثها بموجب قانون المالية لسنة سمى من قبل بالضريبة على الأملاككانت ت        
 .6ملاكسمية الحالية وهي الضريبة على الأبالت ،2020التكميلي لسنة تعديل تسميتها بموجب قانون المالية 

م الموجودة الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر بالنسبة لأملاكه كل من  ويخضع لهذه الضريبة
بة لأملاكهم ، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر بالنسفي الجزائر أو خارجها

                                                           
 .31/12/1990الصادرة بتاريخ ،57،الجريدة الرسمية، العدد1991لمتضمن قانون المالية لسنة ا31/12/1990، المؤرخ في 90/36القانون رقم  -1
 .199،200ص ص مرجع سابق، ، يق التنمية المستدامة في الجزائردلالي عبد الجليل، دور الجماعات المحلية في تحق -2

، الصادرة في 77، العدد ، الجريدة الرسمية2017الية لسنة ، المتضمن قانون الم28/12/2016، المؤرخ في 16/14من القانون رقم  26المادة  - 3
29/12/2016.  

 .2017من قانون المالية لسنة المتض 16/14قانون رقم ، من  ال 27المادة  - 4
 .2020 الرسوم على رقم الأعمال، طمن قانون 161المادة  - 5
، 33، العدد ، الجريدة الرسمية2020ميلي لسنة ، المتضمن قانون المالية التك04/06/2020المؤرخ في  20/07من القانون رقم  13المادة  - 6

 . 04/06/2020الصادرة بتاريخ 
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لاكا بحسب ، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين يتواجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أمالموجودة في الجزائر
الجبائي والأملاك التي  ، والذين تختلف كيفية خضوعهم للضريبة بحسب وضعية مقرهمعناصر مستواهم المعيشي

يفوق  لى ماإ 100.000.000عدي وذلك من المبالغريبة حسب السلم التصا،وتحدد نسبة الض1يحوزونها
 .12لىإ%0.15ومن نسب  دج450.000.000

 .3 من هذه الضريبة %30وتستفيد البلديات من نسبة 
  :الدخل الإجماليالضريبة على -ه

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى بالضريبة على الدخل الإجمالي وتفرض       
بنسبة وفق للسلم التصاعدي وبحسب  تفرضكما الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة،  هذه الضريبة على الدخل 

من هذه %50ة وتعود نسب.4دج1.440.000دج الى 120.000قيمة الدخل الخاص بالمكلف بالضريبة من 
 .5الدخل الاجمالي لفائدة البلديات الضريبة على
 للجماعات المحلية. المالية الخارجية يراداتالا : الفرع الثاني

انيتها تشكل نسبة كبيرة في ميز  نات المالية الخارجية للدولة من أهم موارد الجماعات المحلية، حيثتعتبر الإعا      
من العوامل  أصبحت لا تلبي المبتغى منها للعديد نظرا إلى  خيرة وأن هذه الأذلك  ،خرىبالمقارنة مع العائدات الأ

ه الأخيرة الاستعانة بإيرادات أخرى وتتمثل الايرادات في سد حاجيات هذه الجماعات، وهو ما يحتم على هذ
وإعانات صندوق ثالثا(، )، وإعانات الدولة  ) ثانيا(كما هناك الهبات والوصايا  )أولا(القروض  الخارجية فيما يلي

 : )خامسا(والإعانات المقدمة في إطار المخططات البلدية للتنمية  )رابعا(،التضامن والضمان للجماعات المحلية 
  .القروض: أولا

 ويعود السبب في ذلك الى  ،ز المشاريع التنمويةإن غالبية الجماعات المحلية في الغالب ما تعجز عن القيام بإنجا
، مصادر مالية لإنجاز هذه المشاريعالأمر الذي يدفعها إلى البحث عن  ،موال الكافية لذلكلأافتقارها ل افتقار إلى

 وتمثل القروض إحدى هذه المصادر.

                                                           
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  274المادة  -1

 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  8مكرر  281المادة  - 2
 .2021ة ، من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسن15مكرر  281المادة  - 3
 .2021من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  104المادة  -4
، الصادرة 42، الجريدة الرسمية، العدد 2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 24/07/2008، المؤرخ في 08/02من الأمر  02المادة  -5

 . 27/07/2008بتاريخ 
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، مع من طرف البنوك والمؤسسات الماليةنها المبلغ المالي الذي تحصل عليه الدولة أو البلدية وتعرف القروض على أ
  .1التعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض في إطار الشروط المتفق عليها

عن طريق الالتجاء للبنوك الإقليمية وبالنسبة للقروض المحلية فهي تلك القروض التي تتحصل عليه الجماعات 
 .2المحددة في عقد القرضوالمؤسسات المالية بشرط إعادة تلك المبالغ للمؤسسة المقرضة وفق الشروط 

مشاريع منتجة  بإنجازلى الاقتراض إربط سبب اللجوء ب قاما والملاحظ أن كل من قانون البلدية وقانون الولاية قد
القروض مرتبطة بقسم التجهيز والاستثمار بميزانية الجماعات المحلية دون  هذه يفهم ضمنيا أن ، ما3للمداخيل

 نتاجي. الطابع الإبتتسم بالطابع الاستهلاكي لا  ةخير قسم التسيير مادامت نفقات هذا الأ
وبالرغم من أن القروض تعتبر من بين الأشكال التي تؤثر على استقلالية الجماعات المحلية، وذلك لكونها تتضمن 

نها تبقى وسيلة مهمة لسد العجز في ميزانيات الجماعات ألا إض الضوابط والشروط القاسية في شروط قبولها، بع
وتسمح  ،ن هذه الاستثمارات تكون دائمةألا سيما  ،فيها يجابيالإعنصر ويل استثماراتها، وهذا هو الالمحلية وتم

 في الحاضر والمستقبل. سواء جيالن تقدم خدمات مستمرة لمختلف الأأأيضا للجماعات المحلية ب
 على الوضعية المالية للجماعات المحلية، حيث حقيقيا على القروض يمكن أن يشكل خطرا كثيرا  الاعتمادغير أن 

التحكم في تسيير  تقنطارات التي ت، خاصة في ظل عدم امتلاك هذه الجماعات للإإرجاعها قد لا تستطيع  أنها 
، بصورة دقيقة قليميةالتي تقوم بطلبها الجماعات الإ وضالقروض، وعلى هذا الأساس تقوم الدولة بمراقبة القر 

منها كاستشارة السلطة الوصية قبل الاقتراض، لتقوم هذه الأخيرة  ستفادةللا وصعبة وتفرض عليها شروط صارمة
قساط وكذلك النظر في مدى قدرة الجماعات المحلية على تسديد الأ، و بالرفضأما بالقبول عن طريق التصديق إ

مكانيتها في استخدام هذه القروض بشكل ناجع يجنبها الوقوع في عجز مالي إفي فترة زمنية محددة، وكذلك مدى 
 .4يجعلها غير قادرة على تسديد أقساط القرض

 .الهبات والوصايا-ثانيا 
من  170حيث نصت المادة  مصادر التمويل الخارجية لميزانية الجماعات المحلية،تعتبر الهبات والوصايا مصدرا من 

من القانون  133مر بالنسبة للولاية حيث نصت المادة وهو نفس الأ ها،يالمتعلق بالبلدية عل 11/10القانون 

                                                           
 .242ة والمحلية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ، الاستقلالية الماليحرير أحمد -1
 .264سابق، ص لنظام القانوني الجزائري، مرجع برازة وهيبة، استقلالية الجماعات المحلية في ا -2
 المتعلق بالولاية . 12/07من القانون  156المتعلق بالبلدية والتي تقابلها المادة  11/10من القانون  174المادة   -3

 .243،244، ص ص ت الإقليمية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، الاستقلالية المالية والمحلية للجماعاحرير أحمد - 4
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،لكن هذه على صلاحية المجلس الشعبي الولائي في النظر والبت في قبول أو رفض  الهبات والوصايا  12/07
 .1القوانين جعلت قبول هذه الهبات والوصايا مرهون بالموافقة المسبقة لوزير الداخلية

قيامهم  عبر ما مباشرة، أوإوتتكون هذه الهبات والوصايا من التبرعات التي يقدمها المواطنين للجماعات المحلية 
ن يقوم أتركها أشخاص بعد وفاتهم، أو  بتمويل المشاريع التي تقوم بها هذه الجماعات، كما قد تكون وصايا ي

   :الجماعات وتنقسم هذه التبرعات إلى صالح إحدى هذهبتقديم هبة ل مغترب
  .السلطات المركزية يشترط لقبولها موافقةوهذا النوع  : تبرعات مقيدة بشرط -
الموافقة المسبقة ، ويشترط لقبول مثل هذه التبرعات من قانون البلدية 171وقد نصت المادة  : تبرعات أجنبية -

 .لوزير الداخلية
 تطلبتأو  ،يشترط فيها شروط أو عنها أعباء ترتب لى هبات ووصايا لا يإوتنقسم  : الهبات والوصايا -

 ، أو مستلزمة لتخصيص عقارات.على شروطمبنية و أ ،عباءالمنشئة لأهبات ووصايا ، و تخصيص عقار
لى محدودية الهبات إن الواقع العملي يشير ألا إقرار المشرع للجماعات المحلية بقبول أو رفض الهبات، إورغم 

 .2يستلزم عدم الاعتماد عليها كمصدر من مصادر تمويلها ما قليلة للغاية، وهووالوصايا حيث تعتبر 
، ها بردهادون إلزام ليةللجماعات المحتقدمها الدولة وهي عبارة عن المساعدات التي  : إعانات الدولة-ثالثا 

غلبية منها، ، وهي المورد الأساسي لدى الأالجماعاتهذه جية لميزانية وتشكل هذه الإعانات أهم الموارد الخار 
، وسد تحقيق نوع من المساواةبهدف  وكذلك  ،للمساهمة في الأعباء المالية للجماعات المحلية الإعانات ههوجتو 

 .3لميزانية هذه الجماعاتجز المالي الع
  :مايلي لىإ أيضا دف هذه الإعاناتوته
في عائداتها المتعلقة بالأملاك  خصوصا ،للجماعات المحليةبالنسبة للإيرادات الذاتية تغطية الضعف الحاصل  -

  .الموارد الجبائيةو  والاستغلال
الميزانيات المحلية وإعادة توازنها من خلال سد العجز المالي المترتب على  استقرارضمان تهدف إعانات الدولة إلى -

و في مجال التجهيز أالنفقات سواء في مجال التسيير  كثرة يرادات الجبائية و الإتحصيل الاختلال الموجود بين ضعف 
  .والاستثمار

 
                                                           

 .المتعلق بالولاية 12/07القانون  من 133، والتي تقابلها المادة البلديةتعلق بالم 11/10من القانون رقم  170المادة  - 1
 .146،147مرجع سابق، ص ص، كيلالي عواد، تمويل الجماعات المحلية  -2
 .272، ص سابق، مرجع قريرية للمجالس المحلية المنتخبة، السلطة التقادرمعيفي عبد ال -3
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لسكان وتلبية الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لالأعباء الملقاة على عاتقها،  من تغطيةلية لجماعات المحتمكين ا -
  .المحليين

الجماعات الأخرى التقليل من التفاوت الحاصل بين الجماعات المحلية الغنية و تهدف هذه الإعانات أيضا إلى -
  .الفقيرة من حيث الموارد المالية ومختلف الخدمات والبرامج التنموية

وكذلك التكفل بالاحتياجات المحلية المتزايدة  ،جاتها كل سنة ماليةاتمويل الجماعات المحلية تبعا لاحتي ضمان -
  .من مواردها والتي تتطلب موارد مالية أكبر

، وكذا الأهداف السياسات التنمويةو المخططات  ج والجماعات المحلية للانخراط في عمليات تجسيد البراميئة ته -
  .مختلف المجالات على المستوى الوطنيفي المخطط لها 

، والتنمية المحلية المستدامة يئة الإقليمفي مجال تهخاصة ستوى المحلي السماح بإنجاز المشاريع الاستثمارية على الم -
 .1المحلي الاقتصادفي تنشيط وتطوير  أيضا المساهمةو 
  : الدولة لفائدة الجماعات المحلية إلى قسمين الإعانات التي تقدمها تنقسمو 
  .عانات موجهة لقسم التسييرإ-1

ية سواء كانت هذه الأخيرة إعانات تمثل تخصيصات خاصة تدخل في ميزانية الجماعات المحل عن وهي عبارة      
قامت به الدولة جراء ، وتعتبر في نفس الوقت إمن المناطق ة مراعية في ذلك خصوصية كل منطقةو غنيأفقيرة 
والذي خلف آثارا سلبية  1984العجز الذي عرفته الجماعات المحلية لا سيما بعد التقسيم الإداري لسنة  لتغطية

 على مسألة التوزيع المالي وتأخر التنمية المحلية.
  .إعانات موجهة لقسم التجهيز -2

تياجات التنموية لا أنها لا تلبي الاحإ، ميزانيتها الجماعات المحلية من اهناك برامج تمولهأن على الرغم من      
يسمى  طار ماإصيغ تمويلية في  بواسطة عم ميزانية الجماعات المحليةلى دإللسكان المحليين، ولذلك تلجأ الدولة 

 .2وكذلك المخططات القطاعية للتنمية، بالمخططات البلدية للتنمية
 
 
 

                                                           
 .213،214، ص صرجع سابقم، امةتحقيق التنمية المستد، دور الجماعات المحلية في دلالي عبد الجليل - 1

، 1جامعة الجزائر كلية الحقوق،  ،دة ماجستير، مذكرة مقدمة لنيل شهاإعانات الدولة للجماعات المحلية ، إصلاح نظامعساوي قدور - 2
 .62،61، ص ص 2015/2016
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 .صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إعانات: رابعا
والذي تم إنشائه بموجب ، (الصندوق المشترك للجماعات المحلية ) هذا الصندوق ب سابقا لقد كان يسمى     

وأمام  ،1المتضمن صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله 1986نوفمبر 04المؤرخ في  86/266المرسوم رقم 
النهوض بالتنمية المحلية على الصعيد المحلي تم إعادة النظر في نظامه القانوني والذي جاء بعد عجز هذا الأخير في 
 24المؤرخ في  14/116 رقم ،أين صدر المرسوم التنفيذي2012والولاية لسنة  2011صدور قانون البلدية 

والذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات  ،ضامن والضمان للجماعات المحليةالمتضمن إنشاء صندوق الت2014 مارس
، ويوضع تحت وصاية وزير الداخلية ويحدد مقره بمدينة المالي والاستقلالطابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .2العاصمة الجزائر
  :تتمثل في والاختصاصاتلهذا الصندوق مجموعة من المهام و 
صندوق الضمان للجماعات  مهمة تسيير، كما يتولى صندوق التضامن للجماعات المحلية يتولى مهمة تسيير-

  .المحلية
 .توزيعها تعبئة الموارد المالية و ت المحلية من خلالابين الجماع التضامن ما بإرساءيكلف  -
  .يكلف بضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص القيمة الجبائية بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها -
  .المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحليةتوزيع المخصصات -
وذلك لتغطية النفقات الإجبارية ذات  ،توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية بصفة سنوية-

  .الأولوية
وكذلك و الطوارئ أ عليها أن تواجه أحداث الكوارث تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين-

  .التي تواجه وضعيه مالية صعبة
و أالإطار المحلي  فيتقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار -

  .في إطار التعاون المشترك بين البلديات
  .الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية -
  .يئة المرفق المحليديات لإعادة تهمالية لفائدة البلمنح إعانات  -

                                                           
، 45، العدد عمله، الجريدة الرسمية، المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك و 1986نوفمبر  04المؤرخ في  86/266المرسوم رقم  - 1

 .1986نوفمبر  05الصادرة بتاريخ 
الضمان للجماعات المحلية ، المتضمن إنشاء صندوق التضامن و 2014مارس 24المؤرخ في  14/116قم من المرسوم التنفيذي ر  1،2،3المواد  -2

 .2014أفريل  02، الصادرة بتاريخ 19ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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  .القيام بالدراسات والتحقيقات والأبحاث المرتبطة بترقية الجماعات المحلية و إنجازها والعمل على نشرها -
  .الجماعات المحلية وتحسين مستواهمالمساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين المحليين والموظفين المنتمين لإدارة  -
  .ون المشترك بين البلدياتاطار التعإل الخبرات واللقاءات لا سيما في في أعمال الإعلام وتباد المشاركة -
 .1التنظيمات وجب القوانين وو مخول له صراحة بمأاشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه مب -
 نطاق تدخل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية -1

ماعات المحلية، ثم نبين يزانية الجلقسم التسيير بم هتمويلمن خلال تبيان مسألة  ستتناول مجال تدخل الصندوق       
 .لتمويل قسم التجهيز لميزانية هده الجماعات هنطاق تدخل

 بالنسبة لنطاق تدخل الصندوق في قسم التسيير -أ
، وتوجه هذه النسبة ارد الصندوقمن مو  %60للتسيير بنسبة يقوم الصندوق بدفع المخصصات المالية         
  :يلي ما حسب

  2توجه لتغطيات النفقات الإجبارية للجماعات المحلية منحوهي عبارة عن منح معادلة التوزيع بالتساوي  -1أ(
 .لخإ....لغاز والماء و الهاتف كمصاريف المستخدمين ومصاريف الكهرباء وا

ذي ، كما يمكن لمجلس التوجيه والخرى ماليةأذه الإعانة على عوامل جغرافية و تقدير هو أسس أوتبنى ضوابط 
 .3المالية غير العوامل الجغرافية ون يعتمد على معايير أخرى أب بإدارة هذا الصندوقيعتبر جهازا يقوم 

 تخصيصات الخدمة العمومية -2أ(
والبلديات التي يوجد لديها صعوبات في تغطية النفقات  حيث يمنح الصندوق هذه الإعانات المالية للولايات      

 الاعتماد، ويتم تحديد  المعايير التي يتم الأخيرةضمانا للسير الحسن لهذه  ، وذلكير المرافق العامةالمتعلقة بتسي
 .4عليها في تخصيص هذه الإعانة بموجب قرار من وزير الداخلية

 
 
 
 

                                                           
1
 .، المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره14/116من المرسوم التنفيذي رقم 5،4المواد  - 

 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره 14/116من المرسوم التنفيذي  7ة الماد - 2
 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره 14/116من المرسوم التنفيذي  8ة الماد - 3
 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره 14/116لتنفيذي من المرسوم ا 9ة الماد - 4
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  .الاستثنائيةالإعانات  -3أ(
، حيث يتم رصده وتخصيصها لمواجهة الكوارث والأحداث الاستثنائيهذه الإعانات بالطابع  وتتميز        

، وتخضع المعايير المقررة لهذه الإعانات بموجب قرار من الوزير المكلف ارئة أو الوضعيات المالية الصعبةوالظروف الط
 .1بالداخلية

  :إعانات التكوين -4أ( 
القيام بتكوين و أوذلك عند قيام هذه الأخيرة بأبحاث  ،لفائدة الجماعات المحليةعانات تقدم إوهي         

 .2هم الصندوق في تغطية هذه النفقاتيسا ثحي ،مستخدميها
  .والاستثمارالصندوق في قسم التجهيز بالنسبة لنطاق تدخل  -ب

المحلية للتجهيز والاستثمار ب  تقدر النسبة الإجمالية المخصصة من صندوق التضامن والضمان للجماعات        
ويسمح هذا التخصيص المالي للجماعات المحلية  ،14/116ادسة من المرسوم التنفيذي طبقا للمادة الس 40%

وذلك بغية تطوير المناطق المختلفة الواجب ترقيتها لا سيما المناطق المعزولة   ،ستثمارالا تجهيز والبإنجاز برامج 
 يتمثل فيلى نوعين النوع الأول إالتنمية، وتنقسم هذه المخصصات المالية  عملية لىإتحتاج أكثر من غيرها كونها 

  .موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيلثاني هو عبارة عن مساهمات مؤقتة اعانات التجهيز والنوع ال
  : إعانات التجهيز -1ب(

المناطق الواجب ترقيتها ولى لفائدة البلديات والولايات المحرومة الواقعة في يتم منح هذه الإعانة بالدرجة الأ
القدرات والإمكانات المالية التي تتوفر  قيمتها تجاوزيزات الجماعية الضرورية التي ت، والتي تفتقر للتجهوتنميتها

جزئية لبرامج التجهيز الأساسية  كان بصفة  وأالتمويل سواء كان بصورة كلية  بهدفوذلك ، الجماعاتعليها هذه 
 .3ت والمتطلبات الضرورية لمواطنيهاالخاصة بإنجاز الهياكل القاعدية ذات الصلة بالاحتياجا

 ،لى مشاريع أخرىإ يمكن تغيير وجهتها أو تحويلها بحيث لا ،محددةبرامج عانات موجهة لتمويل وتكون هذه الإ
لتضامن والضمان المالية، أو تم إلغائها، فإنه يتم إعادتها لصندوق اوفي حالة عدم استهلاك هذه المخصصات 

 .للجماعات المحلية
لتوزيع هذه الإعانات من طرف مجلس التوجيه التابع للصندوق  اعتمادهاوتجدر الإشارة أن هناك معايير يتم     

    :يلي وتتمثل هذه المعايير في ما،
                                                           

 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره 14/116من المرسوم التنفيذي  10 المادة - 1
 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره 14/116من المرسوم التنفيذي  11 المادة - 2
 .223، ص سابقرجع م، لتنمية المستدامة في الجزائر، دور الجماعات المحلية في تحقيق ادلالي عبد الجليل - 3
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  .الكثافة السكانية-
 .الإجمالية الإيرادات-
  .المساحة-
  .من الولايات عدد البلديات في كل ولاية-
رج من ، بحيث يوجد لكل منطقة جغرافية معامل خاص بها يندي لها الولاية وبلدياتهاالمنطقة الجغرافية التي تنتم-
قسم ، وتنإليها ة المعامل التي تنتمي، ليتم منح الولاية والبلديات التابعة لها قيم(بحسب طبيعتها06( إلى )01)

تتضمن منطقة المدن الكبرى، ومنطقة الهضاب العليا، المنطقة الجبلية، منطقة ، لى ستة )أصناف(إهذه المناطق 
  .1السهوب، منطقة الجنوب الكبير

كلفة بتسيير المرافق ن هذه الإعانات يمكن أن تستفيد منها المؤسسات العمومية المحلية المأ إلى وتجدر الإشارة أيضا
 .2العامة
  :المنتجة للمداخيلمساهمات مؤقتة أو نهائية لتمويل المشاريع  -2ب(
داخيل لفائدة ، وذلك لدعم أو تمويل المشاريع المنتجة للمق تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائيةيمكن للصندو      

 .3المخصصة لهذا الغرض الاعتماداتوذلك في حدود ، وكذلك مؤسساتها العمومية الولايات والبلديات
عود بالنفع على الجماعات لى تمويل البرامج الاستثمارية التي تإوتهدف هذه المساهمات التي يقدمها الصندوق      
لى ترقية الاستثمار إجديدة تهدف  ليةبوصفها آ ة المستدامة على المستوى المحلي، كما تساهم في دعم التنميالمحلية

  .4يز الموارد المالية لهذه الهيئاتالتمويلية لتعز المحلي كأحد البدائل 
 .تعويض مبلغ ناقص القيمة الجبائيةدور الصندوق في -2

، حيث يجب وضع اتي في ميزانية الجماعات المحليةتعتبر الموارد الجبائية مصدرا هاما من مصادر التمويل الذ       
التي تشكل ومختلف مصادرها الضريبية ، وطبعا كل بلدية أو ولاية لجبائية في ميزانية هذه الجماعاتالتقديرات ا

ويتم تقدير هذه الضرائب على أساس البطاقة الجبائية التي ، بصفة جزئية مصدرا للضريبة لها سواء بصفة كلية أو
 .عدادها المصالح الضريبية المختصةتقوم بإ

                                                           
ضمان كآلية لتمويل التنمية المحلية المستدامة " صندوق التضامن وال، التضامن المالي بين الجماعات المحلية  لي عبد الجليل و عبد القادر بايةدلا -1

، 2021جوان  ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر،  01، العدد 07المجلد ، لة الدراسات القانونية المقارنةمج،  للجماعات المحلية أنموذجا "
 .2375ص 

 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره 14/116من المرسوم التنفيذي  13المادة  - 2
 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره14/116من المرسوم التنفيذي 15دة الما - 3
 .224، مرجع سابق ، ص ستدامة في الجزائرية الم، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمدلالي عبد الجليل - 4
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سألة ، ومعدادها قبل بداية السنة الماليةإالغ تقديرية يتم بم ة الحسابيةهذه المبالغ المتضمنة في البطاقتعتبر         
ولذلك قد تكون النتائج ، تخفيض أو إلغاء الضريبةأو ال كالإعفاء،  بعدة اعتبارات ةمرهون من عدمها اتحصيله

هذه  ، وفييمكن ألا يتم تحصيلها بشكل كامل ، كما أنها كاملة أو حتى التحصيل بالزيادةيجابية حيث يتم تحصيلهإ
 11/10قانون البلدية من  05نصت المادة  يتم تعويض الفارق غير المحصل لفائدة الجماعات المحلية حيث الحالة

يجب أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء على أنه "
 "ى الأقل مبلغ الفارق عند التحصيلائي يساوي علجبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بناتج جب

ن يعوض كل أيجب " في فقرتها الثالثة على أنهالمتعلق بالولاية  12/07كما نصت المادة الخامسة من القانون 
للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب  تخفيض في الموارد الجبائية

 "ى الأقل مبلغ الفارق عند التحصيلالضريبة أو إلغائها بمورد يساوي عل
دور ضمان الفارق غير المحصل من التقديرات الجبائية لصندوق الضمان  وأسند المشرع مهمة أو 

" يخصص صندوق الجماعات المحلية على أنه  11/10من القانون  213للجماعات المحلية حيث تنص المادة 
المتوقع بالنسبة للمبلغ أعلاه لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية  211للضمان المنصوص عليه في المادة 

 .1"تحصيله من هذه الإيرادات
 18غير المحصلة المادة  ةيكما نصت على دور صندوق الضمان في ضمان تعويض فارق التقديرات الجبائ

يث تنص هذه بح ،المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 14/116من المرسوم التنفيذي 
يوجه صندوق الضمان للجماعات المحلية لتعويض ناقص القيمة الجبائية في الموارد الجبائية بالنسبة "الأخيرة على أنه 

 ."لمبلغ التقديرات
تحديد كيفيات تعويض ناقص القيمة الجبائية العائدة لفائدة الجماعات المحلية  تتم  ن مسألةأوتجدر الإشارة        

 .2"المكلف بالداخلية ووزير المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير
للسلطة المركزية متمثلة في وزير الداخلية ووزير  كيفيات تعويض مبالغ ناقص القيمة الجبائيةمهمة تحديد  إن إسناد 

 والتي 14/116من المرسوم التنفيذي  2تتنافى تماما مع الاستقلالية الإدارية والمالية التي نصت عليه المادة  المالية
 تالي يمكن، وبالخصية المعنوية والاستقلال الماليتمتع بالشيوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري اعتبرت الصند

                                                           
" يخصص  هذه الأخيرة ذ تنصإالمتعلق الولاية  12/07القانون  من 178المادة  ا، وتقابلهالمتعلق بالبلدية 11/10القانون  من 213المادة  -1

قص القيمة على تقديرات الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في واأعلاه لتعويض ن 176صندوق ضمان الجماعات المحلية المذكور في المادة 
 .ميزانية الولاية .............."

 .المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره  14/116من المرسوم التنفيذي  21و 18 تينداالم - 2
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في أبرز تتدخل  لية فقط مادامت السلطات المركزيةن استقلالية هذا الصندوق هي استقلالية شكأالقول 
 .دل لموارده على الجماعات المحليةلى التوزيع غير العاإ، مما قد يؤدي هصلاحيات
  .الإعانات المقدمة في إطار المخططات البلدية للتنمية-خامسا
رات قانونية كان الهدف منها اعتماد برامج تنموية للقضاء على و البلدية للتنمية تطلقد عرفت المخططات         

، كبرنامج التنمية الصناعية وبرامج نفقات الاستعمار الفرنسي خلفهاعي الذي التدهور الاقتصادي والاجتم
يسمى بالمخططات  اطار مإالأخير توحيد برامج التنمية في  ، ليتم فيز  المحلي وبرامج التشغيل الكاملالتجهي

المتعلق بشروط تسيير  09/08/1973المؤرخ في  73/136المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم  1البلدية للتنمية
 .2وتنفيذ المخططات البلدية للتنمية

 ،في جدول بلدي للتجهيز والاستثمارطار المخطط البلدي للتنمية إيتم تقييد العمليات المعتمدة في و 
سنة في الجدول البلدي لكل قطاع وفصل جميع عمليات التجهيز  ل شكل اقتراحات كالبرامج فيحيث تدرج هذه 

، وبالنسبة لمبالغ المخصصة من طرف الدولة لتمويل هذه العمليات المقيد في المخطط البلدي للتنمية والاستثمار
، ويتم تسجيل عتمادات الدفعلا كذلك الأجزاء السنويةو  ،و تراخيص البرامج المتعددة السنواتأتضم أذون  فإنها

كما يقوم هذا الأخير بتبليغ اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل العمليات   ،تبليغه من الوالي دالجدول البلدي بمجر 
، والمحاسب ورئيس المجلس الشعبي البلدي ،يةأمين خزينة الولالى كل من إفي إطار المخطط البلدي للتنمية  المقيدة

البلدي بصفته الآمر بالصرف بتصفية وصرف النفقات تبعا لتدرج  الشعبي ليقوم رئيس المجلس ،المنفذ لدى البلدية
 .المخصصة له الاعتماداتوذلك في حدود  ،أو تقدم الأشغال

أخذ رأي المجلس وبعد  ،يجوز للوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي هأنبكما يجب أن نشير 
جمالي امج الإبر وذلك في حدود إذن ال استثمارو أفي رخص البرامج لكل عملية تجهيز ن يعدل أالتنفيذي البلدي 

 .لمقيد لفائدة كل فصل من البرنامجا
مقرر سحب الاعتمادات كليا أو جزئيا والتي تكون مخصصة لعملية قد تؤدي شروط  إصدار كما يجوز للوالي

 .3عتمادات في نهاية السنة الماليةالجزئي بهذه الاو ألى عدم الانتفاع الكامل إنجازها تطبيقها أو ا
 

                                                           
 .262، ص مرجع سابق، لية في النظام القانوني الجزائريالجماعات المح استقلالية، برازة وهيبة - 1
، 67تعلقة بالتنمية، الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن شروط تسيير وتنفيذ مخططات البلدية الم09/08/1973خ في ؤر الم 73/136المرسوم  -2

 .21/08/1973الصادرة بتاريخ 
 .تعلقة بالتنميةالمتضمن شروط تسيير وتنفيذ مخططات البلدية الم 73/136من المرسوم  11،10،08، 6، 5، 4، 3المواد من  -3
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 .الجماعات المحلية استقلالعلى  وأثرها التمويل المحليأسباب ضعف : الفرع الثالث
 الاقتصادوالقائم على  ،1989بموجب دستور عام الجزائر  انتهجتهالذي   الاقتصاديلقد كان للمسار 

والذي أثبت فشله في مواكبة التطورات والتغيرات  ،من قبل الموجه الذي كان قائما الاقتصادمن الحر بدلا 
لية كل عام والمالية المحإدارة المالية العامة بشالأثر الكبير في فلسفة على المستويين الوطني والمحلي وذلك  ،الاقتصادية

 .بشكل خاص
ومواكبة للمبادئ التي يقوم عليها التوجه الاقتصادي الجديد والتي منها اعتماد الجماعات الإقليمية على الموارد 

، استدعى ضرورة الاعتماد طرف السلطات المركزية لى التمويل منإ تتحصل عليها ذاتيا دون اللجوء المالية التي
يرادات التي توفرها لى الإإ بالإضافة، ة وكذلك إيرادات ممتلكاتهاالمحليالجباية  موارد هذه الجماعات والمتمثلة فيعلى 

 .المشاريع الاقتصادية التي تنجزها
 ، لكنلى تجسيد الاستقلالية المالية للجماعات المحليةإام الاقتصادي الجديد والذي يهدف النظ على الرغم من أن

لى انتشار الفساد الذي أثر سلبا على إلجزائر مع بداية فترة التسعينيات، إضافة مام الأزمة السياسية التي واجهتها اأ
 ، وكان غاية في الصعوبة والمشاكلاحتواء هذا النظام الاقتصادي لهذه الأزمات جعلت من مسألة ، النظام المالي

 .1الجماعات عن الدولةقلالية لهذه لى غاية يومنا هذا عدم تحقيق استإثار ذلك عجز الجماعات الإقليمية من أ
المحلية بشكل كبير و أساسي على  ن اعتماد الجماعاتأننوه بأن هناك من الفقه من يرى بوجدير بالذكر أن       

نات حجة الا تكون هذه الاع أنشرط على استقلاليتها سألة بمعانات الدولة كأحد مكونات ميزانيتها لا يمس إ
 .2صلاحياتها وشؤونها المحلية أو ذريعة للتدخل في

لجماعات الإقليمية وكيفية حصول ا ،وتنظيمها واقع الممارسة أن لاإن كنا نتفق مبدئيا مع هذا الطرح إو       
الدولة تكون في معظمها  اعانات التي تقدمهن الإ، ذلك أفكرة جامدة وصعبة التطبيقيجعل هذه ال عليها

على تنفيذ الرقابة  ة هذه الأخيرةلى ممارسإضافة إ ،تحدده الجهات المركزيةتوجه لغرض أنها  يأ ،بتخصيص خاص
لى إعل من الجماعات الإقليمية أقرب ويج ،ن هذا يمس بشكل كبير بمسألة الاستقلاليةأهذه الإعانات، ولا شك 

  .لى الاستقلاليةإالتبعية منها 
عانات الدولة كمصدر له مكانته إقليمية على الإفي اعتماد الجماعات ساهمت  التيولعل من أهم الأسباب       

 :مايلي وارد التي تشكل مصدرا لميزانيتهاالكبيرة في ماليتها بالمقارنة مع باقي الم
                                                           

 .246، ص رجع سابقمالمحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري،  الاستقلالية، حرير أحمد -1
قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  ،مة لنيل شهادة ماجستيرد، مذكرة مقإدارة التنمية المحلية بالجزائر يل دور البلدية فيغزيز محمد الطاهر، آليات تفع -2

 . 98 ص ،2009/2010، ، الجزائرقلةور  ،جامعة قاصدي مرباح السياسية،
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 .ضعف النظام الجبائي المحلي -أولا
الوقت مصدرا ، كما تعتبر في نفس لدولةيرادات الجبائية مصدرا من مصادر الميزانية العامة لالموارد أو الإتعتبر       

، لكن ونظرا لعدم الاستقرار الذي يعرفه النظام الجبائي بسبب ذاتية لميزانية الجماعات المحليةمن مصادر التمويل ال
ا لى تنوع وتعدد الضرائب وكذا معدلاتهإإضافة ، قوانين المالية المتعاقبة كل سنةالتعديلات العديدة التي ترد عليه في 

 .1من تعميق مشكلة الجباية المحليةاب تزيد ، كلها أسبومواعيد تحصيلها
سلبا على تحصيل  ينعكس فة في يد السلطة التشريعية أمرإن ترك مسألة فرض الضرائب والرسوم المختل

الضرائب  ، وتخضع هذهة وتحديد نسبها وكذا طرق تحصيلها، حيث يقوم المشرع بتأسيس وعاء الضريبالجباية المحلية
، روعية الضريبةوالتي تؤكد مش ،المحددة بموجب قوانين المالية التي تصدر بشكل سنويلى مجموعة من القواعد إ

، نسبها، ووعائها و بشكل صريح على تأسيس هذه الضريبة هانص عد ذلك القوانين الفرعية من خلاللتتولى ب
الضرائب أو  ي مساهمة أو دور في تأسيس هذهألية ، مما يحجب على الجماعات المحوطريقة دفعها أو تحصيلها

 .2قبضها
لى الإخلال بمبدأ اليقين الأمر الذي ينجر إتطرأ عليه تؤدي  غموض التشريع الضريبي وكثرة التعديلات التيكما أن 

إضافة إلى ظهور بعض الثغرات التي تؤدي إلى الخطأ في   ،عنه التأثير والحد من فعالية تجسيده في الواقع العملي
لجبائية مما ينعس سلبا على تحصيل الموارد ا ،ظاهرة التهرب الضريبي انتشار إلى وكذلك ،كيفية إعماله وتطبيقه

نواعها والمتعلقة أ اختلاف، كما أن احتكار السلطات المركزية لكل القواعد القانونية على لفائدة الجماعات المحلية
 وتحييدها من القيام بأي دورمع تهميش الجماعات المحلية مبالغها  وكذلك نسبها و ،بإحداث الضرائب والرسوم

 .تحصيل الضريبيال لى عدم فاعليةإمؤثر في هذه العمليات أمر يؤدي 
والذي يقصد ، بروز ظاهرة الخطر الضريبيإلى  استقرارهاغموض التشريعات الضريبية وعدم وتؤدي مشكلة        

لى التنسيق والانسجام إخلق بيئة تفتقر  إلى يؤدي في الأخير ما ،التأكد من الموقف الضريبي للمكلفبه عدم 
ولعل من أهم و أخطر هذه  ،3، وكذلك بروز نتائج ضريبية غير متوقعةهذا التشريع المتعلق بالضريبة والشفافية اتجاه

، فالتعديلات السنوية قنيات المستحدثة في مجال الجبايةفهم التعدم النتائج هو التهرب الضريبي كدافع مترتب عن 

                                                           
 .247 ص ،ة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليميحرير أحمد - 1
 .169،170رجع سابق ، ص صم، كيلالي عواد، تمويل الجماعات المحلية  - 2
 .151،152ص صمرجع سابق، ، ية على مالية البلدية في الجزائر، أثر الجباية المحلصياف عصام - 3
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ريعات أو من من المشاكل سواء من حيث فهم هذه التشلكثير ا لزمنعليها قوانين المالية ترتب مع مرور ا التي تنص
 .1حيث تجسيدا وتطبيقها

بين الدولة  كما أن السمة الظاهرة والبارزة لنظام الجباية في الجزائر هي عدم وجود العدالة الضريبية سواء      
، فالعدالة الجبائية الحقيقية تقتضي توزيع عادل وموضوعي أو بين هذه الجماعات فيما بينها ،والجماعات الإقليمية

، وذلك من أجل بين الدولة والجماعات الإقليمية وفقا لمقاييس وأطر سليمة ومنصفة للمداخيل الناتجة عن الجباية
لا أن احتكار الدولة إجودة بينها، ختلالات المالية المو الا سد مختلف الوحدات الإدارية و تحقيق التوازن بين

وكذلك التفاوت الهائل والكبير بين النسب المحددة لفائدة الدولة من الجباية مقارنة  ،وسيطرتها على أهم الموارد
إضعاف ميزانية الجماعات  لى شح وقلة الموارد الخاصة بالجباية، وبالمحصلةإيؤدي  بالنسب المحددة للجماعات المحلية

 .المحلية
المضافة  مع الدولة نجد الرسم على القيمة بين أهم الموارد الجبائية التي تشترك فيها الجماعات المحليةمن         

لتضامن والضمان لفائدة صندوق ا %15، و للبلديات%10، ولفائدة الدولة %75فمثلا تعود نسبة 
 85ن نسبة إنسبة للعمليات المحققة بالخارج فما بالأالنسبة للعمليات المحققة بالداخل، ، هذا بللجماعات المحلية

، وهو ما يظهر التوزيع لتضامن والضمان للجماعات المحليةتعود لفائدة صندوق ا %15، و تعود لفائدة الدولة %
 .2هذا الرسم لإيراداتغير العادل 

من الضرائب لى في العديد والذي يتج من حيث توزيع النسب، ل المشرع بهذا الأسلوبتعامويؤدي        
 %20، ولفائدة الدولة %60والذي تخصص منه نسبة  ،الرسم على الأملاك خرى على غرار والرسوم الأ

القسيمة على السيارات والتي تعود ب الرسم المتعلق ، وكذالفائدة الصندوق الوطني للسكن  %20، وللبلديات
لفائدة  %30، وللطرقات والطرق السريعةالوطني لفائدة الصندوق  %20منها لفائدة الدولة و %50نسبة 

أمام ممارسة الجماعات الإقليمية  ائقو عخلق العديد من الإلى  لتضامن والضمان للجماعات المحليةصندوق ا
 .3لاختصاصاتها

 
 
 

                                                           
 .117، ص سابق، مرجع في القانون الجزائري الإدارية، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية لعماري زين الدين - 1
2
 .270،271، ص صسابق، مرجع لية في النظام القانوني الجزائري، استقلالية الجماعات المحبرازة وهيبة - 

 .272،271، ص صالمرجع نفسه - 3
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  .مشكل التهرب الضريبي -ثانيا
، ولعل من أهم الدول الأخرىعلى غرار العديد من تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة مستشرية في الجزائر        

توى المكلفين والذي لا يتناسب ومس ،النظام الجبائي الظاهرة هي القصور الذي يتسم به الأسباب المولدة لهذه
 .دفع الضريبة من طرف المكلفين بهالى التحايل والغش والتهرب من إه وتطبيقه، الأمر الذي أدى تنفيذب

حيث  ، وظاهرة الغش أو التهرب الضريبيبين ظاهرة التجنب الضريبينه ينبغي التمييز أإلى  الإشارة ووجب
يقصد بظاهرة التجنب الضريبي" تخلص  إذالقانونية والاقتصادية والمالية،  في المعنى كما يختلفان في الأثاريختلفان 

جزئيا أو كليا  ي تخلص المكلف بالضريبة من دفعهاأيبة دون مخالفة أحكام التشريع " المكلف قانونا من دفع الضر 
متفاديا في ذلك أي مخالفة للنصوص التشريعية المتعلقة بالجباية ومستغلا الثغرات  دون أن ينعكس عبئها على الغير

 .1أو عدم الصياغة المناسبة لهذه النصوص ويقوم بتأويلها لصالحه
غير مشروعة أي مخالفة التشريع أما بالنسبة للتهرب الضريبي فهو تهرب المكلف بالضريبة وذلك باتباع طرق       

ستعمال طرق الاحتيال والغش ويرتكب بذلك جرائم وهذا للتهرب من دفع الضريبة كليا أو جزئيا وذلك با الضريبي
نه التخلص من الضريبة و إعطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسير مظلل ومن أجل ذلك يقوم أعرف ب، كما يمالية

 .2سية واحتياليةطرق تدلي باستعمال المكلف بالضريبة
  : جملة من الأسبابلى إالتي أدت الى تفشي هذه الظاهرة  ويرجع البعض الأسباب      

   :وتكمن فيما يلي : أسباب تشريعية -
بالضريبة ، الأمر الذي يجعل المكلف دد الضرائب واختلاف معدلاتهاوذلك نتيجة تع ،ضريبيةتعقد التشريعات ال-

أحكام التشريع الضريبي لى ذلك نجد أن نصوص و إضافة إوعدم دفعها،  هربللت هفي حالة ضغط ضريبي يدفع
من طرف المكلفين  ااستغلالهتوي على العديد من الثغرات التي يمكن أن يتم ر للصياغة المحكمة والجيدة فهي تحتفتق

  .بالضريبة
لقانون الضرائب والتعديلات التي تطرأ المستمر أن التطور ة، بحيث الضريبي اتالتشريع الذي تعرفه ستقرارالاعدم  -

وذلك بسبب عدم قدرة المكلف بها من متابعة هذه التغييرات  ،عليه من شأنه المساهمة في تفشي هذه الظاهرة
 .الإدارة الجبائية في بعض الأحيانوحتى أعوان 

                                                           
 .151ص  ،رجع سابقم، تمويل الجماعات المحلية ، كيلالي عواد  - 1
 152،151ص ص ، ،المرجع نفسه - 2



  

107 
 

 .1دائهاأالقيام بلتملص منها وعدم ا إلى الضريبةالمكلف ببيدفع  الأمر الذي وهو بائي،غموض التشريع الج-
   : تتمثل هذه الأسباب فيما يليو أسباب إدارية  -
صلاح جبائي إتسهر على تنفيذ التشريع الضريبي، فنجاح أي  التي هيو  ضريبيةال بالإدارةأسباب متعلقة  -

دارية المساهمة في هذه الأسباب الإومن بين  ،توفير الموارد البشرية والمادية يتطلب توفير الظروف المناسبة للعمل من
  : مايلي الظاهرة

حصيل الجبائي الأمر الذي يزيد من تيشكل عقبة كبيرة أمام ال الوسائل المادية والبشرية وهو ما وقلة محدودية -
ا عجز وبالتالي يحدث  ،في كثرة الملفات الجبائية أيضا وهو ما يزيد ،هرب الضريبي من طرف المكلفين بهافرص الت

  .المكلفين بعملية الرقابة الإداريينوجود قليل للأعوان  إلى ذلك ضافةإ ،دارة الجبائية في القيام بمهامهاالإ لدى
الأمر الذي  ،قراطية في التعامل مع الملتزمين بالضريبةو وهو ما يسبب البير  ،جراءات الإدارية والتنظيميةتعقيد الإ -

 .2تصريحات كاذبةمن دفعها أو تقديم يجعلهم يتهربون 
   : لىإلأسباب ويمكن رد هذه اأسباب متعلقة بالمكلف بالضريبة 

ا العامل يعد من العوامل الرئيسية لظاهرة حيث أن هذ ،ضعف المستوى الأخلاقي بالنسبة للمكلف بالضريبة -
عباء العامة  في تحمل الأة والشعور بالمسؤولية لى الشعور الوطني والمصلحة العامإن الافتقار أالتهرب الضريبي حيث 

  .تساهم في تفشي هذه الظاهرة اكله
ذلك من تضحيات  " شعور المواطن بواجبه نحو وطنه وما يقتضيهبي ويقصد بالوعي الضريبيضعف الوعي الضري -

مادية تعين الدولة على مواجهة ما يلقى عليها من أعباء "وفي هذا الإطار تلعب وسائل الإعلام المختلفة دورا هاما 
وذلك  ،الأخير يشكل سببا للتهرب الضريبيهذا  وعي ن ضعفأكيد للتأثير على مستوى الوعي الضريبي، والأ

   : والمتمثلة في نظرا لوجود بعض الأفكار الخاطئة عن الضريبة
  .ملاك الأفرادأتعسف على  أداةمالي دون مقابل وبالتالي  اقتطاعاعتبار الضريبة  -
هناك تبذير فيضر بالأخرين  وبالتالي لا ،يسرق الدولة لأنهن المتهرب من الضرائب هو سارق شريف أب الاعتقاد -
 .تعود بالمنفعة العامة وجه لاأموالهم في لأ
  .الاعتقاد الديني حول عدم شرعية الضريبة لأنها لا تستند على منطلقات عقائدية -
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تعود بالمنفعة  وجه لاأتبذير لأموالهم في أن هناك  إلى الاعتقاد رادبالأف دفعء تخصيص النفقات العامة الذي يسو  -
 .العامة

فعه للتملص والتهرب من دبالضريبة وتيئة للمكلف بالضريبة حيث تؤثر الحالة المالية للمكلف الوضعية المالية الس -
 .1أدائها
 .تثمين الممتلكات المنتجة للمداخيل عدم مشكلة: ثالثا

وتمتلك هذه الأخيرة الحرية  ،ميزانية الجماعات المحليةتمويل مصادر  إحدىتعتبر الأملاك المنتجة للمداخيل         
وعلى  ،..إلخ...أو بيعها أو تأجيرها  استغلالهاحيث  بالنسبة للأملاك الخاصة (، سواء منالتصرف فيها )في 

العوائد المالية لها تبقى ضعيفة  نسبة نألا إ ،من الأملاك العقارية والمنقولة الرغم من امتلاك الجماعات المحلية للعديد
 .2جدا لا تحقق الاستقلالية المالية لها

ما أردنا تسليط الضوء على العوامل أو الأسباب التي أسهمت في تعميق هذه المشكلة فإنه يمكن إجمالها فيما  ذاإو 
  : يلي
لى إجدا لا تغطي حتى تكاليف صيانتها، بالإضافة  بأسعار رمزية وزهيدة الجماعات المحلية تلكاتمم تأجير -

 .3تسديد بدل الايجارب القيام ه الأملاك عنامتناع وتماطل المستأجرين لهذ
جرد هذه بعملية  ة وممتلكاتها العقارية والمنقولة، وعدم قيامهاعدم تحكم الجماعات المحلية في حظيرتها العقاري -
 .ملاكالأ
 ،شتراكيةالاياسات تم تبنيها في ظل الحقبة وهذا راجع لعوامل تاريخية وس ،هذه الأملاكاستغلال وتسيير سوء  -

ت المحلية من العديد من اأدت إلى حرمان الجماع والتي ،زراعية في بداية السبعينياتخاصة بعد تطبيق نظام الثورة ال
المتضمن التنازل على  01/ 81، كما كان لصدور القانون نت تمثل موردا معتبرا لميزانيتهاكاالأراضي الفلاحية  

و الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب أو التجاري أ و المهنيأالسكني  الاستعمالالأملاك العقارية ذات 
على ميزانية الجماعات المحلية  البالغ والواضح السلبي ري والمؤسسات والأجهزة العمومية الأثرالترقية والتسيير العقا

ة ملاك العقارية والمنقوللجماعات المحلية عن العديد من الأوممتلكاتها، أين تم بموجبه التنازل النهائي من طرف ا
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، وهو ما أدى الى حرمان البلديات والولايات من جزء كبير من احتياطاتها العقارية التابعة لها مقابل أسعار رمزية
 .ومصدرا معتبرا لتمويل ميزانيتها كانت تمثل موردا  تيال
، نقولة التابعة للجماعات المحليةملاك العقارية والمالإحصاء الدقيق لمختلف الأب قيام الجماعات المحلية  عدم -

 . تشغلها عن القيام بهذه العمليةوذلك بسبب الصراعات السياسية داخل المجالس المنتخبة والتي
وذلك نتيجة الافتقار  ،الممتلكات إهمال كبير لهذهيوجد حيث  ،ملاكذه الأبهقص عمليات الصيانة الخاصة ن -
  .1المحليين ي المسؤولينلى الوعي لدإ
ئمين لدى القا وجودةلذهنية الملى اإعديد من هذه الأسباب يعود أساسا أن ال إلى ليه من جانبناإنود أن نشير و 

نم عن افتقار روح المصلحة ، فاللامبالاة والإهمال هي سلوكيات تملاك على المستوى المحليلهذه الأ والمسيرين
 لأن التسيير هنا يرتبط بالمال العام ، وكأن هذا الأخير يسوغ للمسؤولين المحليين  التهاون في إدارته و تسييره ،العامة

 ملك) كما يسمى بالتسمية العثمانية سابقا  أوب )ملك الدولة(  فما يعر بلا حسيب و لا رقيب في إطار 
أن  أيضا ، كما نود أن نشيرلجماعات وميزانيتهاى أملاك هذه ايعود بالسلب عل إذ ، وهذا أمر خطير جدا(البايلك

ملاك المؤجرة لهم من أهم عوامل ضعف ب تعاطف المواطنين لا سيما في الأحرص المنتخبين المحليين على كس
المحليين أي  والمسيرينوما يثبت ذلك هو عدم اتخاذ المنتخبين  ،يجارالعوائد الناتجة عن هذا الإ وعدم تحصيل

 القيام باتخاذ كل ن علمنا أن القانون يمنح هذه الجماعات فيإجراءات بناءة لتحصيل تلك العوائد، خاصة إ
لتحصيل  واجراءات أخرى شخاص أخرينأذارات، الغرامات، فسخ العقود والتعاقد مع علإا )دارية الاجراءات الإ
شكال نابع وهذا الإ، داريةجراءات الإحالة فشل الإقضائية في جراءات الالإاتباع لخ (، أو إ...ملاك عوائد تلك الأ

ناهيك  ،داريةإ ارات سياسية أكثر منها قانونية ووالقائم على اعتب ،من نمط التسيير المنتهج من قبل المنتخب المحلي
 .قابة المطلوبةصيل هذه العائدات في ظل غياب الر عن دورهم في تح العموميونن بو عن تملص المحاس

  .عائدات الاستغلالضعف  -رابعا
لغير كالوزن وهي تلك العائدات التي تتحصل عليها الجماعات المحلية نظير تقديمها خدمات بالنسبة ل       

يرادات هذه الجماعات، وتمتلك هذه إمن مصادر مهما مصدرا  هذه العائدات وتعتبر ،لخإوالقياس والكيل ...
، و من حيث تحصيل عوائدهاأ ،ر هذه الخدماتاتحديد أسعخيرة كل أدوات التصرف فيها سواء من حيث الأ

تها في ميزانية الجماعات المحلية، مساهمضعف  و ،لكن الواقع العملي يبين مدى ضآلة هذه العوائد وقلة نسبها
سعار السلطة الوصية وموافقتها على الأ بسبب تدخلللجماعات المحلية لى السلطة أو الحرية النسبية إوهذا يعود 
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البلديات بل وكذلك غياب تثمين هذه الخدمات في العديد من الجماعات المحلية لا سيما ، ددة لهذه الخدماتالمح
لمام ، ونقص الوعي وعدم الإبالاة من طرف المسؤولين المحليينوذلك نتيجة اللام ،بالمجان تقدمهقد تى أنها ح

يل الذاتي ات المحلية للعديد من مصادر التمو الجماع مر الذي يساهم في فقدانوص التي تنظم المالية المحلية الأبالنص
 .1بما يضمن استقلاليتها المالية

  .عشوائية التقسيم الإداري-خامسا
لى وحدات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية من العناصر الأساسية إالدولة  لإقليمداري يعتبر التقسيم الإ       

 .للاستقلالية الجماعات المحلية
أعقد الاشكالات التي  من مثل والمناسب لحجم الوحدات المحلية وكذا مستوياتها وأنواعهاالتحديد الأ مسألةتعتبر و 

كانياتها مإلحجم تلك الوحدات من حيث ناسب المولا شك أن التحديد  ،النامية وأالدول المتقدمة سواء تواجهها 
 .استقلالية الجماعات المحليةفي  بيرالمالية والبشرية أثر ك

قليمي بحيث تكون قيقه وتجسيده من خلال التقسيم الإلية باختلاف الهدف المراد تحويختلف حجم الوحدة المح
عندما يكون السعي لتحقيق أهداف  وكبيرة ،الوحدات صغيرة حين يكون الهدف لتحقيق أهداف ديمقراطية

  .2داريةإ
حيث 1984فيفري  4المؤرخ في  84/09والذي كان بموجب المرسوم رقم  1984داري لسنة وكان للتقسيم الإ

ولاية  31ارتفع عدد الولايات من وكذلك عدد من البلديات حيث  ،ضافة بعض الولاياتإبجاء هذا التقسيم 
الذي صدر بمقتضى ديد ، ثم التقسيم الإداري الج3بلدية 1541لى إوالبلديات وصل عددها  ولاية 48لى إ

رفع عدد المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد حيث تم  84/09المعدل والمتمم للقانون رقم  19/12القانون رقم 
 .4ولاية 58لى الولايات إ

 ن هذا التقسيم تم في وقت كان سعر البرميل منأ، والملاحظ الأثر البالغ على التمويل المحلي وكان لهذه التطورات
ي في نقص الجباية المحلية يتم ألى الاعتقاد أن إدولار ما دفع  40لى عتبة إث وصل حي مرتفعا آنذاكالبترول 
 .ه عن طريق الجباية البتروليةتعويض
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سين الخدمة العمومية على اعتبار وكذلك تح ،دارة من المواطنن أهداف هذا التقسيم هو تقريب الإوعلى الرغم م
غفال إنه تم ألا إدارية، مركزية الإلاوكذلك تكرس مبدأ ال ،دمية بالدرجة الأولىن البلدية مؤسسة تعتبر مؤسسة خأ

ن بعض البلديات لا تتوفر على أدنى نشاط اقتصادي أو تجاري  يزيد من الآف ،الاعتبارات المالية والاقتصادية
 .المداخيل الجبائية مما زاد من عدد البلديات العاجزة

  : على هذا التقسيمبرز السلبيات التي ترتبت أومن  
من ثلثي أن أكثر و مداخيل مالية حيث أي نشاط اقتصادي أالبلديات القروية التي ليس لها  ظهور العديد من -

   .البلديات العاجزة هي بلديات ريفية
 .ترقية الاستثمار في هذه البلدياتزمة للاالوالطرق لوسائل االبحث عن عملية الدولة بعدم قيام  -
  .ثقل ميزانيتهاأمر الذي وهو الأات الجديدة لوظائف جديدة البلديخلق  -
، ونفس ع الوحدات القديمة منها والجديدةجمين الحصيلة ارتفعت لتقسم على أث تشتيت الحصيلة الجبائية حي -
 .1لى التقليل من قيمة هذه الاعاناتإن هذا الارتفاع يؤدي أعانات الدولة حيث إمر يقال على الأ
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 .وتشكيل المجالس الشعبية المحلية نظام انتخاب : الفصل الثاني
يتسنى  للشعب  وحتى  ،قراطيةلديمظاهر المشاركة السياسية في الأنظمة امن أهم م الانتخابات تعتبر          

يتم  حيث أنه ،وسيلة لإسناد السلطة التي تعد الانتخابات من خلال ممثليهالمشاركة في السلطة عليه القيام باختيار 
نبغي يو  ،السياسات العامة في الدولة القرارات ورسم اتخاذبموجبها منح الأشخاص الذين تم اختيارهم صلاحية 

قراطي اء الطابع الديمآلية أو وسيلة لإضف عن هي عبارةبل  ،في حد ذاتها ت غايةالانتخابات ليسأن الإشارة إلى 
قيق أهدا  ونتاج  حقيقية قصد تحفي اختيار ممثليهم الحق فراد وذلك من خلال منح الأ ،على المجتمعات

 .1ملموسة
السلطة إلى ممثلين سناد وجب تأسيس نظام انتخابي سليم حتى يتم إ ،لضمان تجسيد الديمقراطية المحلية و       

  اختيارهم من طر  الناخبين.  حقيقيين تم
ويعر  النظام الانتخابي على أنه الأسلوب أو الطريقة المستعملة لعرض المرشحين على الناخبين، وفرز       

الأصوات انون الأحزاب إلى ترجمة كل القوانين التي تنظم العملية الانتخابية من ق"النتاج  وتحديدها، كما يقصد به 
في عملية الانتخاب فقط أو ما  بهذا المعنى لا يتمحور فالانتخاب ،"لى المقاعد النيابية وشكل بطاقة الاقتراعإ

التصويت وفرز النتاج ، بل يسبقها أو يعاصرها في إطار العملية الانتخابية، كإعداد القواجم الانتخابية وعملية 
 .2في العملية الانتخابية الأخرى الفاعلة أو الجهات الأطرا  يشمل أيضا

هذه  و تتمثل ،وقد وضع الفقه عدة اعتبارات أو ضوابط وجب مراعاتها عند وضع النظام الانتخابي            
الشفافية  ، وكذلكلى مقاعد تمثيلية منتخبةإالذي يعني ترجمة أصوات الناخبين التمثيل و كل من   في الاعتبارات

والتي تعني الوضوح في إجراءات وجزجيات النظام الانتخابي سواء بالنسبة للناخبين أو المرشحين أو الأحزاب 
عدد ممكن من فسح النظام الانتخابي المجال لأكبر وذلك من خلال  الشموليةاحترام مبدأ وكذلك  ،السياسية

مما يؤدي إلى زيادة  قليات أو فئات معينة من المجتمعلأ تهميش وأ استثناءمن دون المواطنين للإدلاء بأصواتهم 
 .3يهقبال علة الانتخاب وتشجيع الإشرعي

                                                           
،  13، ص ص2012، عمان، الأردن، ، مؤسسة فرديديش ايبرتصالح ياسر وآخرون، تأثير العمليات الانتخابية في عملية التحول الديمقراطي -1

15. 
، 07مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  المجلد ״النظام الانتخابي و أثره على مشاركة الأحزاب السياسية في الجزاجر ״دراغلة ليلى، عواشريه رقية،  -2

 .29، ص 2020، الجزاجر، 1،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 01العدد 
 .30ص المرجع نفسه،  - 3



  

114 
 

 تتمثل في وحجتهم في ذلك ،من ممارسة الحق في الانتخاب عاد الأجانبباست تذهب بعض التشريعات إلىو     
ي يستطيع التعبير الذ الوحيد المواطن هوومن ثم يرون أن  ،للتعبير عن إرادة الأمةأداة  عبارة عن هوأن الانتخاب 
، لوحدة الوطنيةللحفاظ على ا بقصد الأصلية يعتبر أمرا ضروريا اشتراط الجنسيةويرى البعض أن  ،عن هذه الإرادة

 .1ات خارجية تهدد المصلحة الوطنيةن الأجانب قد تكون همم ارتباطنظرا لأ
ذات الطابع  الشؤونفراز مجالس محلية تتولى إدارة وتسيير إلانتخابات المحلية سو  تؤدي إلى وعلى اعتبار أن ا

تحديد مدة  زيادة على ضرورة  ،الوحدات المحلية متناسبا مع حجم ه يجب أن يكون حجم هذه المجالس، فإنالمحلي
السلطة، كما التداول على التي من بينها مبدأ تعزيزا للمبادئ الديمقراطية و  طار هذه المجالسالعضوية والتمثيل في إ

  ضمانات فعالة لتشجيع الأعضاء المنتخبين على ممارسة مهاهم التمثيلية.  وضع يجب
(، ثم نتطرق إلى نظام ) المبحث الأولسو  يتم التطرق بالدراسة لنظام انتخاب المجالس الشعبية المحلية  و

 .(المبحث الثانيطار )تشكيل هذه المجالس في إتكوين و 
  .أعضاء المجالس المحلية انتخابنظام  :المبحث الأول
والملاحظ أن  ،إسناد السلطةوعملية  تشكيل المجالس المنتخبةأو الآلية الديمقراطية لداة الأ اتالانتخابتمثل 

 بيرةالك اهزايانظرا لم، وذلك تأخذ بهذه الآلية ية والاقتصاديةتها السياسايديولوجيإ مشاربها و الدول على اختلا 
صاحب السلطة  الشعب هو، ذلك أن للتعبير عن إرادتهم لمواطنينل حقيقية فرصةثل تمفالانتخابات  ،والمتعددة

 .2تسيير شؤونههام بم ونالأصلية في اختيار ممثليه الذي يقوم
 وتعزيزا لفكرة الديمقراطية ،داريةوتدعيما لمرتكزات اللامركزية الإ ،الجماعات المحلية استقلاليةضمان وقصد 

"إن اللامركزية هوريو أندري، ويقول في هذا الصدد الفقيه التي تدير الشؤون المحلية منتخبةوجب أن تكون الجهة 
ليس بهد  اختيار أفضل السبل  ،مستقلة يعين أشخاصها بطريق الانتخابلى إحداث مراكز إدارية عامة إتميل 

 .3"ة للمواطنين، وإنما من أجل مشاركة أكثر ديمقراطيات المحليةلإدارة الوحد
 
 

                                                           
،  كلية الحقوق مد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزاجر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون العامعلي مح -1

 . 22، ص 2016/ 2015الجزاجر،بكر بلقايد، تلمسان،  ووالعلوم السياسية، جامعة أب
بن يوسف بن  عملها، أطروحة مقدمة لنيل  شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعةذبيح عادل، تشكيل المجالس المنتخبة وأثره على  -2

 .20، ص 2017/2018، الجزاجر، 01الجزاجر خدة،
 .175، مرجع سابق، ص بوضيا  عمار، الوجيز في القانون الإداري -3
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 الانتخاب آلية ديمقراطية لإنشاء المجالس الشعبية المحلية :المطلب الأول
 والتي تعتبر أساس وجودها ،ضي المرور عبر مرحلة الانتخاباتتن العضوية في المجالس الشعبية المحلية تقإ

فكرة بين مسألة العضوية و  اوثيق اارتباطنه يمكن القول أن هناك مر كذلك فإدام الأ وما، تهاشرعيصدر وم
المحلية  امةؤونهم العتسيير ش مهمة أن يعهد لسكان الوحدات المحليةهذه الأخيرة  مقتضياتمن و  ،الديمقراطية
كونه ينت  مجالس منتخبة تعبر عن إرادة مواطني   ،الانتخاب أساس وجوهر الديمقراطية المحليةوبذلك يعد  ،بأنفسهم

 .1الجماعات الإقليمية
 "عملية الاختيار التي يمارسها الناخبون باعتبارهم مسؤولين سياسيا :على أنهويعر  البعض الانتخاب 
، تضبطهم في ذلك مجموعة من الأنظمة والقوانين الانتخابية التي يقوم المشرع واجتماعيا في موعد انتخابي معين

، سعيا الناخبين ات مختلفة من طر يسلوك العمليةاشيا مع الدستور والنظام السياسي، وتأخذ هذه ، تمبتحديدها
 .2"ع القرار أو التأثير في من يصنعهإلى المشاركة في صن

 الطبيعة القانونية للانتخاب :الفرع الأول
أهم في النظام  شيء لا يوجدبأنه  "القيم الإيديولوجية السياسية"به يقول الأستاذ ليون بردات في كتا

الوسيلة الوحيدة يمثل الانتخاب  على أن اتفقوا، وإن كان فقهاء القانون الدستوري قد الانتخابالديمقراطي من 
 .3تكييف هذه الوسيلة الديمقراطية في ااختلفو  إلا أنهم، الديمقراطيام لإسناد السلطة السياسية في النظ

يمكن والتي  ،للانتخابالتي حاولت تكييف الطبيعة القانونية  ةالاتجاهات الفقهي مختلف لىإوسيتم التطرق 
والاتجاه الثاني الذي يرى بأن  )أولا(،ن الانتخاب حق و الذي يرى بأالاتجاه الأول حصرها في خمسة اتجاهات، 

ثم الاتجاه  )ثالثا(،ووظيفة  احقيعتبر ثم الاتجاه الثالث والذي يرى بأن الانتخاب  )ثانيا(،وظيفة  لانتخاب يعدا
ن الانتخاب يعتبر حقا الذي يرى بأ الخامس ثم الاتجاه (،رابعا)سلطة قانونية يمثل  الرابع والذي يرى أن الانتخاب

 .(خامسا)سياسيا
 
 

                                                           
بن يوسف بن  مة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةبلغالم علي، النظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزاجر، أطروحة مقد -1

 .20، ص 2020/  2019، الجزاجر ،01الجزاجر  خدة،
 .25ص بة وأثره على عملها، مرجع سابق، ذبيح عادل، تشكيل المجالس المنتخ -2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ادة ماجستير،جر، مذكرة مقدمة لنيل شهقاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب في الجزا -3

 .13 ص، 2014/2015،، الجزاجرجامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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  .حقالانتخاب  -أولا
 ،فهو حق لكل مواطن ،يرية أن الانتخاب عبارة عن حق شخصيرى أصحاب هذه النظ : مضمون النظرية -1
 هيرون بأنو  ،1بأنه حق لا يمكن سحبه من المواطنين الحقهذا وقد وصف جون جاك روسو ، لا يمكن انتزاعه منه و

 ، و يرونوبأنه حق سابق على وجود الدولة ،الجماعة ا فيأو عضو  اجزء هاعتبار ب صفته الآدمية، ول نسانحق للإ
 .2بتنظيمه بقواعد قانونية في هذا الحق بأنه يجوز للمشرع التدخل أيضا

 ،نظرية سيادة الشعباعتمادهم على  إلىالنظرية أصحاب هذه  هذا التصور الذي نادى بهسبب ويرجع 
فهو حق أصيل وليس مجرد  ،خابالحق في الانت وبالتالي له ،من السيادة الشعبية اكل فرد يملك جزء  التي ترى بأنو 

  : ى هذا الأمر مجموعة من النتاجويترتب عل ،وظيفة
 ،من سيادة الدولة أن كل فرد من الأفراد يملك جزءا اعتباروذلك على  ،المواطنينلجميع تقرير حق الاقتراع  -

سباب وجود أك  إلا على سبيل الاستثناء ،ولا يجوز وفقا لذلك حرمانهم منه ،حق الانتخابهمؤلاء الموطنين  فيكون
 الشر .ب ماسةراجم الموطنين المحكوم عليهم في جتعلق الأمر بأو  ،لأهليةفي ا أو انعدامفي السن  ربصغ متعلقة
مواطن فإن لل اما دام الانتخاب يمثل حقف مبدأ التصويت الاختياري،اعتماد يؤدي تطبيق هذه النظرية إلى  -ب

ه فرض عليه نوع من الجزاء نتيجة لعدم قيام، وبالتالي لا يجوز  أن يتهأو الامتناع عن ممارس مههمذا الأخير استخدا
 .3بالانتخاب

 .الانتخابية فقط هت داجر من السيادة تخص المواطنين فيالناجب ممثلا لمجموعة أجزاء  يكون -
النظر  الشعب في تلك الفترة دون الحة على حساب مصن هيئة الناخبين في القضايا الآنيالأخذ برأي الأغلبية م -

 .4لمصالح الأجيال القادمة
لأن الحق الطبيعي أو  ،على سلطة القوانين التشريعية سموهيترتب على اعتباره حقا من الحقوق الشخصية  -

 .5تهممارسفي تنظيم كيفية  هذا الأخير سلطةيث تنحصر بح ،الشخصي سابق على وجود المشرع

                                                           

.166، مرجع سابق، ص صابر حوحو أحمد، الديمقراطية و الأحزاب السياسية في الوطن العربي   - 1
  

2 -  .17ص  عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق الانتخاب في الجزاجر، مرجع سابق، قاسمي
  

 .167لوطن العربي، مرجع سابق، ص صابر حوحو أحمد، الديمقراطية و الأحزاب السياسية في ا -3
 .16قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق الانتخاب في الجزاجر، مرجع سابق، ص  - 4
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية -دراسة مقارنة -بن علي زهيرة، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية - 5
 . 28ص  ،2014/2015، ، الجزاجر، تلمسانبكر بلقايد وقوق والعلوم السياسية، جامعة أبالح
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على الانتخاب جميع  يوز أن تسر يجوكنتيجة لذلك ، من خصاجص الحق أن يكون لصاحبة حرية التصر  فيه -
 .واهمبة والتنازل والترك أعمال التصر  كالبيع

  .تقدير النظرية -2
 التالية: والأوجه البعض من خلال النقاط هفقهيا، حيث انتقد اجماعاهذا الرأي لم يلقى  

، وبالتالي فإن القاجلين إمكانية بيعه أو التنازل عنهمنها  ا تنت  عنه آثار معينةحقيعتبرا  القول بأن الانتخاب -
الحقوق و  ،لصيقة بالفردالانتخاب حقا من الحقوق ال م يعتبرونهو أنهو في غاية الأهمية، أمرا  واقد أغفل بهذه الفكرة

 ،أو البيع ،فإن حق الانتخاب لا يقبل التنازلومن ثم  ،أو التنازل ،أو البيع ،غير قابلة للتوارث اللصيقة بالشخص
 .1مصداقية الانتخابات دتهدمن آثار سلبية  لما هما ،التصرفات القانونية الأخرىأو أي شكل من الأشكال 

ينجر عنه الأمر الذي  وهو ،شرع من التدخل لتعديله أو تغييرهيمنع الم ا شخصي ااعتبار حق الانتخاب حق  -
الفرد  فإن ةسياسيمن الحقوق ال احق الانتخابعندما يتم اعتبار لكن  ،العجز عن تعديل شروط الانتخاب

عن  السيادة يمارسه وله جزء من ،بالحقوق السياسية والمدنية هتمتعنتيجة ليكون كيث بح ،التشريع منيستمده 
 .2الانتخاب طريق
أو  ،إمكانية التصر  فيه من ينت  عنهأنه حق شخصي وما  على الأخذ بهذه النظرية التي تكيف الانتخاب -

بيع كال للتصرفات القانونية المختلفة مثل يكون هذا الحق محلاف ،بالعملية الانتخابية المساس يؤدي إلى ،النزول عنه
 . 3عناهام تفقد العملية الانتخابيةمما يجعل شراء الو 

 .هالانتخاب وظيف -اثاني
على مقتصرا  يكون، وبالتالي أن الانتخاب يعد وظيفة اجتماعية يرى أصحاب هذا الاتجاه : مضمون النظرية-1

عندما حيث يرون بأنه  ،رية فكرتهم من نظرية سيادة الأمةالنظأصحاب هذه ويستمد  ،معينة طها شرو فر فيفئة تتو 
وظيفة أو خدمة يقومون بمزاولة ا نموإ ،فإنهم لا يمارسون حقا من حقوقهم ،بممارسة العمل الانتخابييقوم الأفراد 
 .4ص لتمثيلهمالأشخاأحسن  اختيار من خلاهمايتم عامة للأمة 

 : النتاج  منجملة  أنه وظيفة علىف الانتخاب تكييويترتب عن مسألة 

                                                           
 . 252ص  ،اسية في الوطن العربي، مرجع سابقصابر حوحو أحمد، الديمقراطية و الأحزاب السي - 1
قسم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، تخصص إدارة محلية، -واقع و أفاق –المواطن والانتخابات المحلية رشاشي نسيم،  - 2

 . 21، ص 2019/ 2018 ، الجزاجر،01باتنة  الحاج لخضر، معة، جاكلية الحقوق والعلوم السياسيةالحقوق،  
 .21، ص المرجع نفسه -3
 .17، ص الانتخاب في الجزاجر، مرجع سابق قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق  -4
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 الحق في يد ممارسةيتقمن شأنها بعض الضوابط التي يقوم بوضع أن  حسب هذه النظرية يجوز للمشرع -
بموجبها  يتم يعتبر وظيفةعلى اعتبار أن الانتخاب  ،دون فئة أخرى معينة على فئةمقتصرا فيجعله  ،الانتخاب
ين، شروطا معينة في هيئة الناخب يفرضيستطيع المشرع أن وبالتالي ، السلطةتولي المرشحين ل وأكفأ أصلح  اختيار

 .ديدي إلى الأخذ بنظام الاقتراع المقالأمر الذي قد يؤ 
من  كل  جزاء على يكون هناك ومن ثم ،1ريا لأنه لا يعتبر حقا بل وظيفةجباإارسة العمل الانتخابي يكون أمرا مم -
يتم توقيع حيث  مثلا، الأرجنتينك العالم دولالعديد من  ذلكوقد أخذت ب، هذه الوظيفة ممارسةتخلف عن ي

من  ة إلى حرمانهبالإضاف ،التصويتعملية عن كل متخلف دولار على   500إلى  50من  والمقدرة عقوبة الغرامة
 دولار 15إلى  3ع عقوبة من يتوقيتم  ، وفي أسترالياسنوات متتالية (03) ثلاثةتقدر ب مة لمدةالوظاجف العاتولي 

ف الحالة الجناجية للمخالإثبات التخلف عن التصويت في صحيفة ، وفي إيطاليا يتم على الممتنعين عن التصويت
 .2سنوات 05لمدة 

 :تقدير النظرية -2
من ر عدد اهميئة الناخبة صنه القيام بحيمك كما ،  الناخبين هيئة سيعبتو الأخذ بهذه النظرية يجعل المشرع غير ملزم  -

 .3مثلا ةكفاءة العلميلمباشرته كال شروط معينةووضع  ،بتقييده لممارسة حق الانتخاخلال 
 ،نع تدخل المشرع لتوسيعها، لا تمالأداء لكونه وظيفة واجبة حقا إلزامياالأخذ بهذا الرأي يجعل حق الانتخاب  -

 .4لناخبين في إطار المصلحة العامةلتشمل أكبر عدد من ا
 .وظيفة حق و الانتخاب -اثالث
 يعد الانتخاب لاحيث يرون أن الجمع بين الاتجاهين السابقين، بفكرة ثالث اتجاه ى ير  مضمون النظرية-1

وقع  ماعية بحتة لماوظيفة اجتذلك أنه لو كان  ،لفرديو إنما فيه شيء من صفة الحق ا ،وظيفة اجتماعية خالصة
،  في الناخبأو عندما يقوم باشتراط نصاب مالي ، الناخبينداجرة  عند قيامه بتقليصالمشرع  طر  من الاعتراض

 .5بل للمصلحة العامةسابهم الخاص ون لحلمأن المنتخبين لا يع يرون  كما

                                                           
 . 18، 17، ص ص الانتخاب في الجزاجر، مرجع سابق قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق -1

 . 254الديمقراطية و الأحزاب السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص  ،صابر حوحو أحمد - 2
 .22، ص واطن والانتخابات المحلية، مرجع سابقرشاشي نسيم، الم - 3
 . 23، 22ص المرجع نفسه، ص   - 4
 .18عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق الانتخاب في الجزاجر، مرجع سابق، ص  قاسمي - 5
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 فتين المتعارضتين في آن واحدعني الجمع بين هاتين الصأن هذا لا يالاتجاه ويرى جانب من أصحاب هذا 
 اسمه بتقييد بالناخ وم فعندما يق ،ووظيفة على التتابع احقيعتبر وإنما  الانتخاب يعد حقا ووظيفة (، أي أن) 
ما يقوم دثم يتحول إلى وظيفة عن ،حقا شخصيا يحميه القانونالانتخاب يعد حينها فإن لا الانتخابية أو  القواجمفي 

 .1لعملية التصويت تهمارسبم الناخب
 : تقدير النظرية -2
اتجاه جديد فيه مجموعة  تكوينوهذا ينت  عنه  ،كل منهما محلا للنقدكان   اتجاهينع بين جمقد  الاتجاههذا  -

 .2السلبيات
 .3ين متعارضتين لا يمكن أن تجتمعايجمع بين صفتهذا الاتجاه   -

 .الانتخاب سلطة قانونية: رابعا
ومصدر  ،اخبسلطة قانونية مقررة للنعن  عبارة هو أن الانتخاب يرى  اتجاه فقهي آخر : مضمون النظرية-1

الناخب فاجدة لمن طر  المشرع قانونية تم تقريرها  أو مزية مكنة كذلك بأنهكما يرى  ،  هذه السلطة هو القانون
بتحديد مضمون  الذي يختص هو هذا الأخيرفإن  القانونهو  هذه المكنة رمصدمادام و  ،ماعةليكون في صالح الج

هم في الحياة كشرا إحتى يتم  ،ون بهاالأشخاص الذين يتمتعكذلك ، و ممارستها وكيفية ،وشروطها ،هذه السلطة
جملة من النتاج   ويترتب على هذا القول ،ماعيواجب اجتالانتخاب  بوصف، الممارسة الانتخابيةالعامة بواسطة 

 : منها
 .ق الانتخاب لا يكون محلا للتعاقدح -1
سلطة  يعد بل ا،شخصي احقلا يعتبر حسبهم لأنه  ،المشرع في كل وقتإمكانية تعديل هذا الحق من طر   -2

 .4ن يحددهم القانونلأفراد الذيلصالح اقانونية يعتر  بها 
 
 
 
 

                                                           
 . 18قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق الانتخاب في الجزاجر، مرجع سابق، ص  - 1
 .24 المواطن والانتخابات المحلية، مرجع سابق، ص ،رشاشي نسيم - 2
 .24المرجع نفسه، ص  - 3
 .63، 62، ص ص ، مرجع سابقية السياسية في التشريع الجزاجريزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددم - 4
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 :تقدير النظرية -2
 وهي ، ظاهرة خطيرة بروز عنهايترتب  ممارستهحرية أن  نتيجة مفادها إلى يؤدي نيةسلطة قانو الانتخاب عتبار ا -

لتمثيل   غير مجدي لانتخابابحيث يصبح  ،معناهاالتي تفقد العملية الديمقراطية و  ،الامتناع عن التصويت ظاهرة
 .1كافة أفراد الشعب

مع المبادئ  عارضة تتلقانون على شروط قانونيمال اما يقره القانون قد يؤدي إلى اشتإلزامية تطبيق  -
 .2الديمقراطية

 وذلك بناء ،حق سياسيهو عبارة عن يرى جانب من الفقه أن الانتخاب  .الانتخاب حق سياسي: خامسا
تعديل شروط القيام ب وللمشرع الحق في، بأكمله مصلحة المجتمع المتمثل فيو  ،تهمن ممارسالمتوخى  د  على اهم
على من  الحق لطبيعة السياسية همذاا تفرضو  وظروفه، المجتمع مع مصلحة بما يواكب ويتماشىهذا الحق ممارسة 
لدعوى القضاجية هي ا لسياسيةا طبيعته، وما يثبت أيضا جم الانتخابيةمسجلا في القوا سمهايكون أن  خدمهيست
سببا في مسؤولية رافع كون تولا  ،لمجتمعل العام صالحالفهي دعوى تستهد   لحمايته، وضعت كضمانة التي

 .3تعويضالدعوى لا تكون محلا لو  ،الدعوى
قانون ك  ،دساتير وقوانين الدولة من مصدره تمدالطابع السياسي همذا الحق أنه يس يبرز أيضاوما  
 ،دون اعتراض الأفراد المستفيدين من حق الانتخاب الأشخاص الذي ينظم العملية الانتخابية بما فيها اتالانتخاب

 .4ستدعي اهميئة الناخبةينون الذي لقايقوم بتحديدها ا إلا بمناسبة مواعيداستخدامه لا يمكن إضافة إلى أنه 
 التكريس الدستوري والقانوني للحق في انتخاب أعضاء المجالس المحلية :الفرع الثاني

يقوم ساسي الذي يضع القواعد والمبادئ التي يستند و ن الدستور يشكل القانون الأكما هو معلوم فإ
، ويقرر الحريات ويبين مهامها ووظاجفهاعامة فيها ا يقوم بتحديد السلطات المك ،عليها نظام الحكم في الدولة

ويعتبر الحق في الانتخاب من ضمن هذه الحقوق  ،5ساسية بقصد حمايتهاالضمانات الأ والحقوق العامة ويضع
العامة والتي كرست في مختلف الدساتير الجزاجرية، بالإضافة إلى صدور العديد من القوانين المتعلقة بالانتخابات و 

                                                           
 .24رشاشي نسيم، المواطن والانتخابات المحلية، مرجع سابق، ص  - 1
 .24المرجع نفسه، ص  - 2
 .25المرجع نفسه، ص  - 3
 .25ص  ،المرجع نفسه- 4
 .02، ص 2020 الجمهورية العربية السورية، حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، -5
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ثم  )أولا(ق من مختلف جوانبه، ولذلك سو  نتناول التكريس الدستوري للحق في الانتخاب التي تنظم هذا الح
 .()ثانيانتطرق إلى التكريس القانوني همذا الحق 

  .ةخاب أعضاء المجالس المحليفي انتالتكريس الدستوري للحق  -أولا
وذلك منذ أول  ،منذ استقلاهما قرار الحق في الانتخاب في الدساتير التي تعاقبت على الجزاجرإلقد تم 

مبدأ الاقتراع العام مبدأ دستوريا يقوم على أساس  هذه الأخير حيث جعل ،1963در سنة اوالصهما  دستور
شرط المواطنة  ما عدا ،أي شرطتقييده بالمساواة بين جميع المواطنين في التمتع بهذا الحق بصفة عامة ومجردة دون 

وقد سلك  ،كذلك شرط السنو  ،للتمتع به اشرطكما تعتبر  ،سابقة لحق الاقتراعة صفخيرة اعتبار أن هذه الأعلى 
ة أو المال أو الثرو  تمييز قاجم على أساسيقتضي عدم وجود أي  والذي ،مبدأ الاقتراع العام ؤسس الدستوريالم

ي عليه ه ما إلى وصلتحتى لليبرالية التي قطعت شوطا كبيرا لا  الديمقراطيات اوذلك بخ ،الانتماء الاجتماعي
تارة ، مختلفة صراعاتل محلا في هذه الدول الحق في الاقتراعكان حيث  ، قتراع العاملمبدأ الا الآن فيما يتعلق بإقرارها

الفئات الأخرى  باقي لى فئة معينة دونتضييقه وحصرة عيتم  أخرى تارةلى كافة أفراد الشعب، و إيتم توسيعه 
كانت هناك العديد من المعايير والشروط   أين، لولايات المتحدة الأمريكيةفي فرنسا وبريطانيا وا ساجداكان   مثلما
، وفي أحيان أخرى يتم تارةيتم استعمال معيار الضريبة حيث  ،بممارسة هذا الحق يتم وضعها للسماح التي

 وذلك حسب الطبقة التي ،في الاقتراعد الحق يوغير ذلك من القيود التي كانت تق ،استعمال معيار الملكية العقارية
 .1الحاكمة أم الطبقة الأرستقراطية كانت الطبقة البرجوازية هي  ذاإما ي حسب أ ،تحكم البلاد

إلى تأثره  مباشرة الاستقلالويرجع البعض إقرار المشرع الدستوري الجزاجري الاعترا  بالاقتراع العام بعد 
 وقد، ن القانون الفرنسي يعتبر مصدرا تاريخيا للقانون الجزاجرياعتبار أعلى ، لدساتير الفرنسية من حيث صياغتهابا

كما  في مادته الثالثة، 1958ذلك دستور وك، 1948ية هذا الحق في كل من دستور الدساتير الفرنس تتضمن
التي اتبعته  لتوجه السياسي والاجتماعيالى إالتي تم انتهاجه من طر  المشرع  بمبدأ الاقتراع العام ذيرجع الأخ

الانتخاب آلية للتعبئة والدم  الاجتماعي، ولذلك  ، يجعل من والذي كان توجها اشتراكيا ،الجزاجر منذ الاستقلال
 .2زالة كل القيود على هذا الحقكان من الواجب إ

                                                           
، -اسية في النظام السياسي الجزاجريمقاربة حول المشاركة والمنافسة السي -الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزاجرية  عبد المؤمن عبد -1

 .22، 21، ص ص2006/2007، ، الجزاجرقسنطينة ،مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري مذكرة 
 .22، ص المرجع نفسه -2
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حيث تنص على أنه  ،منه 58بموجب المادة  وكرسه ،بالحق في الانتخاب 1976دستور   اهتمكما 
من هذا الدستور  42"يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ناخبا وقابلا  للانتخاب"، كما أكدت المادة 

من ضمنها يعتبر الحق في الانتخاب  و ،نها الحقوق السياسية للمرأةعلى ضمان الدولة لمختلف الحقوق المقررة وم
والثقافية للمرأة  والاجتماعيةور كل الحقوق السياسية والاقتصادية نه "يضمن الدستإذ نصت هذه المادة على أ

 .1الجزاجرية"
لا أن ، إفي الانتخاب في ظل هذه المرحلة نه بالرغم من التكريس الدستوري للحقهذا ونعتبر من جانبنا أ

أن هذه المرحلة كانت كون  ،والتطلعات التي يبتغيها المواطن الآمال مستوى لىإثره في الحياة السياسية لا يرقى أ
هو حزب جبهة التحرير و  ،السياسيةفي الساحة  حزب واحد مسيطر هناك كان  أين ،تتسم بالانغلاق السياسي

 فسة له ما يفقد حق الانتخاب وزنه وقيمته.و أحزاب منا، ولا وجود لاتجاهات أالوطني
كد على أن الشعب حيث أ ،من خلال ديباجته الانتخابأيضا بالحق في  1996دستور  اهتموقد 

التي ة و ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسساته الدستوري ،وما في سبيل الحرية والديمقراطيةالجزاجري ناضل ويناضل د
والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية  ،زاجرية في تسيير الشؤون العموميةيتمثل أساسها في مشاركة كل جزاجري وج

 فرد.والمساواة وضمان الحرية لكل 
وأنه  ،كما أكد على أن الدستور يمثل القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية

 .ية اختيار الشعبيحمي حر 
غايتها المحافظة على ن الشعب يختار لنفسة مؤسسات أمنه على بموجب المادة الثامنة  أيضا أكدو 

، والقضاء على وحماية الحريات الأساسية للمواطن ،الوحدة الوطنيةوالمحافظة على اهموية و  ،الاستقلال الوطني ودعمه
 .2وطنيوحماية الاقتصاد ال ،الانسان للإنسان استغلال

، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص حرية الشعب في اختيار ممثليه المادة العاشرة منهكما تضمنت 
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط ": على أنه منه 50المادة  كذلك   نصت و ، 3عليه الدستور وقانون الانتخابات
 .4القانونية أن ينتخب أو ينتخب"

                                                           
 . 1976من دستور   58، 42ينالمادت -1
 .1976من دستور  8المادة  -2
ة ، الجريدة الرسمية للجمهوري1996نوفمبر  28، المؤرخ في 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرجاسي رقم 1996العاشرة من دستور  المادة -3

 .1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76، العدد الجزاجرية الديمقراطية الشعبية
 .1996من دستور 50المادة   - 4
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حيث أكد ، الحقهذا مكانة التعديلات الدستورية على ومواصلة لنفس النه  ونفس المسعى حافظت 
ر ممثليه ولا حدود الشعب حر في اختيا"ن على أ شرةاالع مادتهخلال  من 2008الدستوري لسنة  التعديل 

 .1"عليه الدستور وقانون الانتخابات لا ما نصإلتمثيل الشعب 
خب أو على الحق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب أن ينت منه 50أكدت المادة وقد 

حيث تضمنت الديباجة الخاصة به  ،2016كل من التعديل الدستوري لسنة   كرسهوهو الأمر الذي   ،2ينتخب
ية النص على أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماع

منه الحق بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط  62المادة  ت، كما تضمنويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب
، 2020 لسنة الأخير الدستوري تعديلكذلك العلى نفس المنوال سار  و  ،3القانونية في أن ينتخب وأن ينتخب

 .4منه على حق الانتخاب والترشح بالنسبة للمواطن الذي تتوفر فيه شروط الانتخاب 56حيث أكدت المادة 
  تكريس القانوني للحق في الانتخابال-ثانيا 

 ،1963أوت  20المؤرخ في  306/ 63 لقد صدر أول قانون انتخابي في الجزاجر بموجب المرسوم رقم 
هذا المرسوم عر  نقصا في  ، غير أنموزعة على أربعة أبواب مادة 34والمتضمن قانون الانتخابات والذي تضمن 

 1967انفي ج 18المؤرخ في  67/24 رقم صدور الأمر، وبعد  تحديد كيفيات تنظيم مجمل العمليات الانتخابية
وذلك بموجب الباب الثاني  ،الس الشعبية البلديةانتخاب المج تنظيم عملية مسألة تولى هذا الأخيرالمتعلق بالبلدية 

كذلك و  ،حيث تطرق لطريقة انتخاب النواب ،مادة تحت عنوان النظام الانتخابي 46والذي ضم  ،من القانون
 .5بها رتبطةزعات المانالتصويت والموتطرق أيضا لعملية  ،الناخب شخص الشروط الواجب توفرها في

مسألة  69/39بموجب الأمر  1969ماي  23في  الصادر 1969لسنة كما تضمن قانون الولاية  
 .6دة نيابة المجلسوم، ومسألة التشكيل، وعدد الأعضاء جي،اختيار المترشحين للمجلس الشعبي الولا

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية 2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19، الصادر بموجب القانون رقم 2008من التعديل الدستوري لسنة  10المادة  -1

 .2008نوفمبر 16، المؤرخة في 63، العدد جرية الديمقراطية الشعبيةالجزا
 .2008من التعديل الدستوري لسنة  50المادة  - 2
 .2016يل الدستوري لسنة من التعد62المادة  -3
، الجريدة الرسمية 2020ديسمبر  30، المؤرخ  في 20/442، الصادر بموجب المرسوم الرجاسي رقم 2020من التعديل الدستوري لسنة  56المادة  -4

 .2020ديسمبر 30، المؤرخة في 82للجمهورية الجزاجرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
 بن يوسف بن خدة دكتوراه، كلية الحقوق،في الجزاجر، أطروحة لنيل شهادة  الس الشعبية البلديةدبوشة فريد، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير المج -5

 .29، ص 2020/ 2019 ، الجزاجر،1جامعة الجزاجر 
 .الولايةالمتضمن قانون  69/38،من الأمر رقم 07،08،12المواد  -6
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 25المؤرخ في  80/08تاريخ صدور القانون رقم  وهو 1980 عام لى غايةإمر على حاله وبقي الأ
بمعنى الكلمة كونه نص  انتخابيالبعض أول قانون  هوالذي يعتبر  ،المتضمن قانون الانتخابات 1980أكتوبر 

 .1الانتخابيةشامل ينظم مجموع العمليات 
من تغييرات عميقة على  هاوما أعقب لى مرحلة التعدديةإية والانتقال حادية الحزبوبعد انقضاء فترة الأ

 ،الانتخابيةوالذي تكفل بإجراءات العملية  1989أوت  07المؤرخ في  89/13صدر القانون  الساحة السياسية
 ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 1997مارس  06المؤرخ في  97/07رقم مر وبعد ذلك صدر الأ

 الانتخابات قانون بدلا من القوانين العادية، ثم جاء وانين عضويةوأصبحت القوانين المنظمة للانتخابات تشرع بق
أوت  25المؤرخ في  16/10رقم  الانتخابات قانون وبعده، 2012،جانفي 14المؤرخ في  12/01رقم 

20162. 
إجراجها الرجاسية التي كان مزمع  الانتخاباتجراء الجزاجر منذ إلغاء إ زمة السياسية التي عاشتهاوعقب الأ

بتشكيل هيئة حوار مهمتها  اكندآرجيس الدولة  وبغية الخروج من هذه الأزمة قام ،2019أفريل  18في يوم 
حماية  ومن بين النقاط التي تم مناقشتها مسألة ،جراء الانتخابات الرجاسيةالتشاور مع مختلف أطيا  المجتمع حول إ

 ،لضمان نزاهة العملية الانتخابية يجاد مؤسسات مستقلةإضرورة ، وذلك من خلال مبدأ الاختيار الحر للمواطن
كذلك و  ،المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 19/07العضوي رقم  صدار القانونوتجسد هذ الأمر بإ
ة رادإلى الإ يستندان ينذلال ،المتعلق بنظام الانتخابات 16/10المعدل والمتمم للقانون  19/08القانون العضوي 

  .3الشعبية باعتبارها مطلبا شعبيا
والمعدل بموجب الأمر رقم  2021مارس سنة  10المؤرخ في  21/01القانون رقم صدر  الأخير ثم في

 الانتخابيةعطى مهمة إدارة العمليات والذي أ ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21/10
خيرة بعمليات تحضير وتنظيم وتسيير وبالتالي تقوم هذه الأ، للانتخاباتلطة الوطنية المستقلة ومراقبتها للس

، والمالية الإدارية ستقلاليةكما منحها الشخصية المعنوية والا  ،والاستفتاجية الانتخابيةوالإشرا  على كل العمليات 
 كما نص، نتخابيةالانه قام بإبعاد الإدارة عن العملية إذ يلاحظ من خلال هذ القانون أ ،وهذا تطور ملحوظ

 منه. 52،51،50وذلك بموجب المواد  ،على الحق في الانتخاب ولبموجب الباب الثاني الفصل الأ
 

                                                           
 .29، ص سابقرجع مية البلدية في الجزاجر، الشعب دبوشة فريد، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير المجالس -1
 .31،30 ص ، صالمرجع نفسه - 2
 .32، 31، ص ص المرجع نفسه -3
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 .المجالس المحليةفي عملية انتخاب  لواجب توفرها في الناخب والمنتخبا شروطال: الفرع الثالث
التي وقد يكون إما ناخبا عندما تتوفر فيه الشروط  ،في العملية الانتخابيةالمواطن العنصر الأساسي يعتبر 
ن يكون منتخبا أو مترشحا لعضوية المجالس ، كما يمكن أ(أولاعلقة بممارسة حق الانتخاب )المتيحدده المشرع و 
  )ثانيا(. ن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، ووجب أيضا أالمحلية المنتخبة
الذي تتوفر فيه شروط المشاركة السياسية في يقصد بالناخب الشخص . شروط الناخب -أولا

يرغب عن إرادته في اختيار ممثليه الذين  الانتخابات باختيار المترشح أو المترشحين من أجل الإدلاء بصوته تعبيرا
 .1اتطبقا للقوانين المنظمة لعملية الانتخاب  في تمثيلهم

يعد ناخبا كل جزاجري بلغ من " من قانون الانتخابات الناخب بنصها على أنه 50كما عرفت المادة 
في إحدى حالات فقدان  وجدولم ي ،سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية العمر ثمانية عشر

 .2"ان مسجلا في القاجمة الانتخابيةوك ،ولة المحددة في التشريع الساري المفعالأهلي
وأخرى  ،وط إلى شروط موضوعيةوتنقسم هذه الشر  ،الشروطجملة من ولممارسة هذا الحق اشترط المشرع 

 .شكلية
الشروط والتي تضع بعض  ،على غرار مختلف التشريعات الانتخابية في النظم المقارنة: الشروط الموضوعية-1

المؤرخ  21/01قام المشرع الجزاجري من خلال قانون المتعلق بالانتخابات رقم  ،لممارسة المواطن لحقه في الانتخاب
 :والتي تتمثل فيما يلي ،بالنص على مجموعة من الشروط 2021مارس 10في 

ة على أنها رابطة أو صلة قانونية بين الفرد والدول في نطاق القانون الخاص ينظر إلى الجنسية :ط الجنسيةشر  -أ 
 .3ة المنظمة لعلاقة الفرد بالدولةالسياسي في إطار القانون العام من الزاوية إليهاينظر  في حين

 أن يلاحظو  ،غيرهبين المواطن و التي يتم من خلاهما التمييز ويعتبر شرط الجنسية من الشروط الأساسية 
حيث أن هذه الفئة  ،بالنسبة للحق في الانتخاب وطنين بالتجنسوالم يينطنين الأصلاو بعض الدول تفرق بين الم

                                                           
 .33، ص ، مرجع سابقدبوشة فريد، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير المجالس الشعبية البلدية في الجزاجر -1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاجرية، العدد  ،العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتتضمن القانون الم 2021مارس  10المؤرخ في  21/01الأمر رقم  -2

 .2021مارس 10المؤرخة في ،17
 .5سابق، ص رجع مماية حق الانتخاب في الجزاجر، قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لح -3
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على اكتسابهم  معينة مدة زمنيةالحقوق السياسية الأخرى إلا بعد مرور  أو الانتخاب في قالح الأخيرة ليس هما
 .1التي يريدون الارتباط بهاولة ولاجهم للد إثبات بغيةوذلك  ،للجنسية

وفقا للمادة  الأصلية والجنسية المكتسبةلم يفرق بين الجنسية الجزاجرية  لى أن المشرع الجزاجريإ وتجدر الإشارة
لك حتى يتمكن الجزاجريون وذ ،ة لممارسة الحق في الانتخابط الإقامتر شلم ي كما ،2من قانون الانتخابات 50
فيما يتعلق  وروبيةوالأ ا ذهبت إليه بعض التشريعات العربيةلم اخلاف هذاو  ،بالخارج من مباشرة هذا الحق ونالمقيم

أين  ،كذلك العديد من الدول الأوروبيةو  ،على سبيل المثال المشرع اللبنانيو  ،لم تقم باشتراطها حيث ،بالجنسية
 . 3والنروي  والدنماركالسويد هذه الدول  ومن ،لانتخابات المحلية للأجانبا منحت الحق في التصويت في

الأعضاء من أجل تنمية هذا وقد أصدرت اللجنة الاستشارية للبرلمان الأوروبي توصيات إلى الدول 
 .4ورفعها إلى المستوى المحلي ،اجرينمشاركة المه

للتعبير عن إرادة أداة أو وسيلة  يمثل الانتخابعاد الأجانب في بعض الدول إلى أن بويرجع سبب است
الأصلية يعتبر أمرا  الجنسية اطتر اشى البعض أن وير  ،ي يستطيع التعبير عن هذه الإرادةفالمواطن هو الذ ،الأمة
 .5ات خارجية تهدد المصلحة الوطنيةأن الأجانب قد تكون همم ارتباط كون  ، يا للحفاظ على الوحدة الوطنيةضرور 

بلوغ الناخب سن محددة بـ بموجب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  لقد اشترط المشرع : شرط السن - ب
حدده ببلوغ الشخص وذلك على خلا  سن الرشد المدني أين  ،6الانتخابسنة يوم الاقتراع لمباشرة الحق في  18
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  "الجزاجري على أنهمن القانون المدني  40حيث نصت المادة ،سنة كاملة  19
 .7"سنة كاملة 19لمدنية وسن الرشد ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه ا ،العقلية هبقوا

سنة  18من العمر  البالغ أن هذا التناقض التشريعي يؤدي إلى التشكيك في قدرات المواطنويرى البعض 
وعدم منحهم حق  ،سنة18ين نطق يحتم استبعاد الأشخاص البالغالمهذا ويرون أن  ،ثليه بكل حريةختيار ممحول ا

 واعتبرت تصرفاتهم المدنية داجرة ،م الخاصةلأنه إذا كان هؤلاء الأشخاص منعوا من إدارة أمواهم ،الاختيار السياسي

                                                           
نوفمبر جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزاجر،  ،04،  العدد لقانونية المقارنةلة الدراسات ا، مجالانتخابي في المجالس المحلية " النظاميدر منال، " -1

 . 97، ص 2017
 المتضمن القانون العضوي المتعلق  بنظام الانتخابات. 2021مارس  10المؤرخ في  21/01من الأمر رقم  50المادة  - 2
 .20المنتخبة في الجزاجر، مرجع سابق، ص على محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس  - 3
 .22 ، صالمرجع نفسه - 4
 . 22 ص  ،المرجع نفسه -5

 المتعلق بنظام الانتخابات.المتضمن القانون العضوي  2021رس ما 10المؤرخ في  21/01من الأمر رقم  50المادة  - 6
 .المتمم المتضمن القانون المدني المعدل و 75/58 من الأمر رقم 40ادة لما - 7
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كيف تكون ف ،سنة ( 18أي وذلك لعدم قدرتهم على ممارستها في هذه السن ) ،رر وقابلة للإبطالبين النفع والض
هذا الأمر ، ويتطلب الدولة بأكملها مصلحةذلك أن التصويت ينعكس على  ،كامهمم القدرة على اختيار الح

المشرع قام بحماية مصلحة وبالتالي فإن ، المتنافسة والتيارات البرام  المقدمة من قبل الأحزابوفهم  ،العميقلإدراك ا
 .1على حساب مصالح الجماعة لمدنيالفرد في التشريع ا

 المشرعقيام لكنهم برروا مسألة  ،السياسيو ني لبعض الآخر ضرورة توحيد سن الرشد المدكما يرى ا
سياسية بالنظر إلى رغبتهم في لمشاركة الشباب في الحياة ال الفرصة محاولته إتاحةلى إن الرشد السياسي سبتخفيض 

  .2ديدالتج
لأن  ،راطيةعلى الديمقأو علامة سن التصويت إلى ثمانية عشر سنة هو مؤشر  أن تخفيض آخرون ويرى

المشرع  بهذا أخذو  ،بأصواتهمالتعبير من أفراد المجتمع وحرمانهم من كثير ال رفع السن بشكل كبير يؤدي إلى إقصاء
 .3يمقراطيات التمثيلية عبر العالما هو ساجد في أغلب الدبم الجزاجري

ام التي تسقط حق العديد من الأحكعلى  هذا الشرط يحتوي :لتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةشرط ا -ج
كما تسقط التشريعات ،  والمجانين على الأشخاص المحجور عليهم نتخابيسقط الحق في الاحيث  ،الفرد الانتخابي

قطة وقد طرح الأستاذ سعيد بوشعير ن ،جناجيةالانتخابية الحق الانتخابي على من تم الحكم عليهم بارتكاب جراجم 
يصنف ضمن  ما ، الذي يمكن أن يستوعب في بعض النظم الشمولية كلم الحكم الجناجياستفهام حول مفهو 
بحماية المجتمع من  متعلقيجابي له شق إ ،ذو حدين اسلاح كم الجناجيالح ، وبهذا يصبحالمعارضة السياسية

 .4در هذه الأحكام ومدى استقلاليتهاالسلبي فمتعلق بالجهة التي تص شقما الأ، خلاقيةغير الأالممارسات 
 والأهلية تعني  ،شخص الممارس للانتخاب أن تكون له الأهلية الانتخابيةال وقد اشترط المشرع في   

 ، )على الأهلية الأدبية )حاله الحرمان الأهلية وتشتمل ،أن يكون له حقوق وعليه التزاماتصلاحية الشخص ب
بية تقتضي عدم إمكانية الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالنسبة للأهلية الأدو ، عقلية والماليةالوالأهلية 

 ،والرشوة ،وخيانة الأمانة ،للاعتبار كجراجم السرقة جم مسقطةجرا أو، نتيجة لقيامهم بارتكاب جراجم تخل بالشر 

                                                           
قسم الحقوق،   ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه -ارنة دراسة مق -ولد أحمد، أثر النظام الانتخابي على التحول الديمقراطي في الجزاجر  تنهنان -1

 .77، ص 2019، ، الجزاجر، جامعة مولود معمري، تيزي وزوكلية الحقوق والعلوم السياسية
 .42، 41مرجع سابق، ص ص  ،- دراسة مقارنة -لنظم السياسية الانتخابي في إصلاح ابن علي  زهيرة، دور النظام  -2
 .  98، ص ام الانتخابي في المجالس المحلية، مرجع سابقالنظيدر منال،   -3
شهادة دكتوراه في العلوم السياسية  الممارسات السياسية والنظم الانتخابية في المغرب العربي الجزاجر والمغرب نموذجا، أطروحة مقدمة لنيل  ،حمو بوعلام -4

 .16، 15، ص ص 2015/  2014، ، وهران، الجزاجرمحمد بن أحمد 2والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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 ستدعي أني االذي يعتبر شرفو  ،حق الانتخابك  من مباشرة حقوقهم السياسيةوالإفلاس بالتدليس  ،روالتزوي
 .1والأمانة الإخلاصبيتحلى صاحبه 

، متمتعا بقواه العقليةكون الناخب ط أن يتر شتأما بالنسبة للأهلية العقلية فإن جميع القوانين الانتخابية 
وذلك  ،القوانين عادة إثبات حالة عدم الأهلية العقلية بحكم قضاجي منعا للتعسف طتر شتو  ،وهذا شرط طبيعي

لا يكون ناخبا إلا الفرنسي والفرنسيات " :حيث تنص المادة الثانية على أنه ،التشريع الانتخابي الفرنسيعلى غرار 
 فقدليسوا في حالة من حالات  ذينوال ،سيةون بحقوقهم المدنية والسيامتعوالمتسنة كاملة  18الذين بلغوا سن 

المالية فإنها تعني تمتع الشخص بأهلية إدارة أمواله والتصر  نسبة للأهلية ، وبال"لأهلية المنصوص عليها في القانونا
الحرمان من الحق في حجر أو  فيها بحرية، وبالتالي يترتب على وضعية الشخص الموجود في حالة إفلاس

 .2الانتخاب
 ،والتي تم التطرق إليهاالموضوعية  لى هذه الشروطبالإضافة إ :شروط الشكلية لاكتساب صفة الناخبال -2

ط وط في شر ، وتتمثل هذه الشر في الانتخابشكلية لممارسة الحق الشروط ال جملة من تتحقق كذلك أن  وجب
 .شرط الموطن، وكذلك التسجيل في القاجمة الانتخابية

بصورة رسمية كافة التي تحصي أنها تلك القاجمة على  تعر  القاجمة الانتخابية: التسجيل في القائمة الانتخابية -أ
تي وال ،في التصويت والمرتبة ترتيبا أبجديا ولممارسة الحق ،ة هيئة الناخبينشروط المطلوبة لعضويالمواطنين المستوفين لل

أو السكن بالداجرة  ،ةومحل الإقام ،ومكانة ،وتاريخ الميلاد ،الشخصي والعاجلي بالاسمتحتوي على بيانات تتعلق 
 .3الانتخابية

لا يصوت إلا من كان مسجلا في القاجمة على أنه " من قانون الانتخابات الجديد 51وقد نصت المادة 
 .4"من القانون المدني 36هوم المادة ة بمفطنالانتخابية للبلدية التي بها مو 

 
 
 

                                                           
 .47تخاب في الجزاجر، مرجع سابق، صقاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية حق الان - 1
 . 49، 48ص   ، صنفسهرجع الم - 2
 . 50، 49ص، ص المرجع نفسه  - 3
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21من الأمر  51المادة  - 4
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مرتبة ترتيبا  ألقاب الناخبينتي تتضمن أسماء و أنها الوثيقة ال علىتعريف القاجمة الانتخابية تم  كذلك
بالإضافة إلى الإشارة إلى محل  ،انهمك، وتاريخ الميلاد و لاسم العاجليهجاجيا، وتتضمن جميع المعلومات المتعلقة با

 .1أو الداجرة الانتخابية ،سكنلأو ا ،الإقامة
ية قام المشرع بالنص على إلزام التي تكتسيها عملية التسجيل في القاجمة الانتخابية، هميةونظرا للأ

الذين يتمتعون بحقوقهم  النسبةب التسجيل في الجزاجر بلط إلزامية وذلك من خلال، اباعتباره واجب هاالتسجيل في
 .2الانتخابية  المسجلين في القواجمالمدنية والسياسية غير

، ويجسد بنتاج  العملية الانتخابية، وكذلك زاهة وشفافية العملية الانتخابيةندى بمجيل التسعملية  رتبطتو 
رس بحيث أنه لكل ناخب صوت واحد ويما ،لتسجيل في القاجمة الانتخابية مبدأ الاقتراع العام والمساواة في الاقتراعا

 ،وازناتقسيم الدواجر الانتخابية تقسيما متابية كما يضمن التسجيل في القواجم الانتخ  ،حقه في داجرة انتخابية واحدة
  .3والمساواة الديمقراطية لتحقيق وبطريقة منتظمة

تسهر على مراجعة  للانتخابات على أن السلطة المستقلة 01/ 21من الأمر  53وقد نصت المادة 
نصت عليه كل  الإلزامية فقدوبالنسبة لشرط ، وكل استحقاق انتخابي أو استفتاجيبصفة دورية القواجم الانتخابية 

  .4من نفس الأمر 55و  54المادتين 
 : الموطن -ب

لا يصوت إلا من كان مسجلا في القاجمة الانتخابية من قانون الانتخابات على أنه " 51نصت المادة 
والتي نجد أنها عرفت الأخيرة  وبالرجوع الى نص المادة .5من القانون المدني" 36هوم المادة للبلدية التي بها موطنه بمف

 وعند عدم وجود سكن يحل محله ،يسيةن كل جزاجري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرجموط"الموطن على أنه 
  .6"مكان الإقامة العادي

                                                           
السياسية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ، جالس الشعبية المحلية في الجزاجر، النظام الانتخابي للمبن علي عبد الحميد -1

 . 68ص ، 2018/ 2017، ، الجزاجربكر بلقايد، تلمسان وجامعة أب
 .11، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزاجر، مرجع سابق، ص علي محمد - 2
 .12، ص  المرجع نفسه - 3
 لق بنظام الانتخابات.المتضمن القانون العضوي المتع 21/01 رقم من الأمر55،54، 53المواد  - 4
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01 رقم من الأمر 51المادة  - 5
 المتضمن القانون المدني. 75/58المعدل والمتمم للأمر رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  05/10من القانون رقم  19المادة  - 6
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سية والقنصلية لدى الممثلة الدبلوما والمسجلين والجزاجريات المقيمين بالخارج ين الجزاجريينلمواطنل وبالنسبة
نتخابات الجديد من قانون الا 57وقد نظمت مسألة التسجيل المادة  ،يطلبوا تسجيلهم ن عليهم أنإف ،الجزاجرية

 : على الشكل التالي
انتخابية لإحدى البلديات  قاجمةفي والمجالس الشعبية الولاية  ،بلديةالمجالس الشعبية ال لانتخاباتبالنسبة / 1

 : الآتية
 .بلدية مسقط رأس المعني

 .آخر موطن للمعني بلدية
 .1..."رأس أحد أصول المعني  بلدية مسقط

ومصالح  ،الجمارك وموظفي ،والحماية المدنية ،من الوطنيوالأ ،أما بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي
فإن همم أن يطلبوا تسجيلهم في القاجمة الانتخابية  51طن بموجب المادة فيهم شرط المو  السجون الذين لا تتوفر

 .582وقد نظمت هذا الأمر المادة  57لإحدى البلديات المنصوص عليها بموجب المادة 
الأشهر يجب عليه أن يطلب خلال فإنه  ،نتخابيةموطن الناخب المسجل بالقاجمة الاوفي حالة تغيير 

 .3ةالجديد تهإقاموتسجيله في قاجمة بلدية  الانتخابية، من القاجمة سمهالاثة الموالية همذا التغيير شطب الث
 لح الدبلوماسية والقنصلية السلطةوالمصا ،لبلدية الإقامةالمعنية صالح الم فاة أحد الناخبين تطلعوفي حالة و 

ته خارج إقليم بلديته تقوم وفي حالة وفا ،تقوم بشطبه في الحال من قاجمة الناخبين، وهذه الأخيرة المستقلة بذلك
 .4وساجل القانونيةالبلدية الإقامة بكل  باطلاعالوفاة  بلدية
 المنتخبشروط :ثانيا 

رية لح المشرع لى السلطة إقرارإتشكيل المجالس المنتخبة والوصول الديمقراطية في العملية  من متطلبات
طلاقه فقد أحاطه المشرع إولما كان هذا الحق لا يمارس على ، الترشح لكل المواطنين على أساس المساواة في بينهم

 .5ممارسته تنظيمبهد   أو القيودبجملة من الشروط 

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01 من الأمر رقم 57المادة  - 1
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01من الأمر رقم  58المادة  - 2
 .العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  21/01من الأمر رقم  60المادة  - 3
 .العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتتضمن القانون الم 21/01من الأمر رقم  61المادة  - 4
 .123، مرجع سابق، ص جالس الشعبية المحلية في الجزاجر، النظام الانتخابي للمبن علي عبد الحميد - 5
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 2021مارس  10المؤرخ في  21/01مر من الأ 184ه الشروط بموجب المادة وقد نص المشرع على هذ
   :يلي المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتتمثل هذه الشروط في ما

 .(الواجب توافرها في شخص الناخب وطي الشر )أ 50روط المنصوص عليها في المادة أن يكون مستوفيا للش -
  .أن يكون مسجلا في الداجرة الانتخابية التي يترشح فيها -
  .جنسية جزاجريةذو أن يكون  -
  .أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها -
باستثناء الجنح  ،أو جنحة ولم يرد اعتباره ،قوبة سالبة للحرية لارتكاب جنايةيكون محكوما عليه نهاجيا بع لا أن -

  .غير العمدية
  .دارة الضريبيةأن يثبت وضعيته اتجاه الإ -
 .1ع أوساط المال والأعمال المشبوهةأن لا يكون معروفا لدي العامة بصلته م -

لمترشح لعضوية با ة المتعلقةالأخلاقي الضوابطمدى تركيز المشرع على الشروط  من خلال هذهلاحظ نو 
 وشرط عدم، وذلك على غرار شرط عدم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، البلدية والولاجيةالس الشعبية المج

شخاص مناصب المسؤولية أ أن يتولىفمن غير المقبول  ،وهذا أمر منطقي للغاية ،ارتباطه بأوساط المال المشبوهين
 السيرة الحسنةيقتضي ترشح صفوة المجتمع المعروفين بالخلق و  السليم حيث أن المنطق ،جراجمقاموا بارتكاب قد 

هذا ولعل الدافع من وراء إدراج  ،المترشح بأوساط المال عدم ارتباطالمشرع  طاشتر  كمالتسيير الشؤون العامة،  
تسيير الب يقومونمشبوهين  أشخاصهناك يكون  لاذلك حتى و  ،السياسةد المال الفاسد عن بعاإالشرط هو 

 .السكان المحليينمصالح نعكس بالسلب على مر الذي يالأ ،الفعلي للمجالس المحلية
والمحدد بسن  ،والولاجية ويرى البعض أن تخفيض السن بالنسبة للمترشحين لعضوية المجالس الشعبية البلدية

لى أن عضوية إعود تسنة  25الشعبي الوطني والمحدد ب ترشح لعضوية المجلس لل السن القانونية مقارنة معسنة  23
أكبر  لمهام والمنتخبين على المهامنها مدرسة لتكوين الأعضاء ، كما أالمجالس الشعبية المحلية تعتبر المرحلة التمهيدية

 .2المحلية والقضايا الشؤون دارةفي إ، وذلك بعد اكتسابهم لخبرات ومهارات وكفاءة في المستقبل ذات طابع وطني

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 2021/ 03/ 10المؤرخ في 01/ 21 رقم من الأمر 184المادة  - 1
، العدد 06، مجلة القانون، المجلد – الولايةالبلدية و  –عبد الناصر، الإطار التشريعي لتشكيل مجالس وحدات اللامركزية الإقليمية في الجزاجر صالحي  -2

 .204، ص 2017ديسمبر  معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، الجزاجر،، 09
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حقيقي يستجيب لرغبات واحتياجات السكان المحليين منع المشرع مجموعة من وحتى يكون هناك تمثيل   
منع المشرع البلدية  الشعبية فبالنسبة للمجالس ،الأشخاص من تقلد العضوية في المجالس الشعبية البلدية والولاجية

أو  ،يقومون بمهامهم فيها التيلتي يمارسون وظاجف في الداجرة شخاص االأ 01/ 21من الأمر 188ب المادة بموج
  : ثل هؤلاء الأشخاص فيتويم ،سبق همم تولي هذه الوظاجف ولم يمر عن فترة توقفهم مدة سنة واحدة

 .امتداداتهاأعضاء السلطة المستقلة و أعضاء 
  .الوالي -
  .الأمين العام للولاية -
  .الوالي المنتدب -
  .رجيس الداجرة -
  .المفتش العام للولاية -
  .عضو مجلس الولاية -
  .المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية -
  .القضاة -
  .أفراد الجيش الوطني الشعبي -
  .منموظفو أسلاك الأ -
  .أمين خزينة البلدية -
  .المراقب المالي للبلدية -
  .الأمين العام للبلدية -

 21/01مر من الأ 190المادة لس الولاجية فالأشخاص الممنوعون قد نصت عليهم ما بالنسبة للمجاأ
  : وهم

  .امتداداتهاأعضاء السلطة المستقلة وأعضاء 
  .الوالي -
  .مين العام للولايةالأ -
  .الوالي المنتدب -
  .رجيس الداجرة -
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  .المفتش العام للولاية -
  .عضو مجلس الولاية -
  .المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية -
  .القضاة -
  .الوطني الشعبيأفراد الجيش  -
  .موظفو أسلاك الأمن -
  .أمين خزينة الولاية -
  .المراقب المالي للولاية -
 .1الأمين العام للبلدية -

وذلك لما ية، على مصداقية العملية الانتخاب هو حرصه المشرعالذي أورده المنع  هذا مردويرى البعض أن 
  .2ربح المعركة الانتخابيةقصد  مه إمكانياتهيتوجمن خلال  اتمن نفوذ قد يؤثر على مجرى الانتخاب يملكه هؤلاء
ننا نستغرب أ لاإ ،من الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحليةشخاص كنا نتفهم أسباب منع هؤلاء الأ  نوإ

 ،يم والشؤون العامةالتنظ ومدير ،دارة المحليةمدير الإين كالمدراء التنفيذيين للولاية مثل عدم منع أشخاص آخر 
تلكون النفوذ الذي يمكنهم من ربح شخاص يمهؤلاء الأ فكذلك ،وغيرهم مين العام للداجرةلى الأإوغيرهم إضافة 

 .الانتخابات في حال ترشحهم
 لمنتخبةشخاص الممنوعين عن الترشح لعضوية المجالس اتحدث عن الأقد  المشرعأن إلى  وتجدر الملاحظة

 ،المهام لمدة سنة عن ممارسة هذه توقفهم في حالة  الذين وأ ،مهامهم في حالة مزاولة لل لذينسواء بالنسبة ل
وذلك  ،رادتهم عن العملذا ما توقفوا بإإن المشرع لم يبين أحيث لحالة الثانية، يتعلق باال المطروح لكن السؤ 

ن التوقف يعني كل من إوبالتالي ف ،تم توقيفهم عن مباشرة مهاهم نهأو أ، و التخليأو التقاعد أ ،قالةتسالاب
 .المواد تحدثت عن التوقف بشكل عامدامت نصوص هذه  ما ،الحالتين

 
 
 

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01ن الأمر م 190، 188المادتين  - 1
 .273، ص القانون الإداري، مرجع سابق ، الوجيز فيعمار بوضيا  - 2
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 ةانتخاب المجالس الشعبية المحلي آليات : المطلب الثاني
 المشرعقام  موعة من المراحل والإجراءات التيعملية انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولاجية بمج تمر
ك تمثيل حقيقي لإرادة حتى يكون هناأيضا ية ونزاهة العملية الانتخابية، و لشفافمنه  وذلك ضمانا، بتنظيمها
 .المواطنين

جراءات التي تهد  لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بالعملية الانتخابية والتي وتسمى هذه الإ
فراد تعيين الحكام من قبل أعمال القانونية والمادية التي تؤدي بصورة رجيسية إلى مجموعة الإجراءات والأ"يقصد بها 
اسية أو أكثر تحديدا ، وهي بهذه الصفة حق من الحقوق السياسية للمواطن وتدخل في إطار القوانين السيالشعب

 المتبع النظام الانتخابيالذي يتكون من جملة قواعد غايتها تحديد صفة المواطن واختيار صفة  من قانون الانتخاب
 .1"ثم تنظيم مسار الاقتراع

 ،)الفرع الأول(إلى مراحل تسبق عملية الاقتراع  ويمكن تقسيم هذه المراحل المتعلق بالعملية الانتخابية
  )الفرع الثاني(.وإلى مراحل معاصرة ولاحقة لعملية الاقتراع 

 لعمليات السابقة لعملية الاقتراعا :الفرع الأول 
 اوتلعب هذه الإجراءات دور ، أو العمليات التي يحددها المشرع جملة من الإجراءات الاقتراعتسبق عملية 

 .العملية الانتخابية شفافية ونزاهةضمان في  الأهمية بالغ
إعداد القواجم الانتخابية و  )أولا(،استدعاء اهميئة الناخبة  تي تسبق عملية الاقتراع فيالوتتمثل الإجراءات  

  )خامسا(. الانتخابية الحملة ثم رابعا(، )الترشيحات ايداع و )ثالثا(،الانتخابية الدواجر تحديد ،)ثانيا(ومراجعتها
، لى السلطة التنفيذيةإئة الناخبة في غالبية التشريعات اهمي استدعاءتمنح صلاحية  .الهيئة الناخبة ستدعاءاأولا:  

حيث منحت هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية ممثلة في شخص  ،المشرع الجزاجري انتهجهوهو نفس المسار التي 
وي المتعلق بنظام عضالمتضمن القانون ال 01/ 21من الأمر رقم  123، وهذا ما تضمنته المادة رجيس الجمهورية

، تستدعى يالعضو  نص على أنه "مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانونإذ ت ،الانتخابات
 .2"( التي تسبق تاريخ الانتخابات3) بموجب مرسوم رجاسي في غضون الأشهر الثلاثة نتخابيةة الااهميئ

                                                           
                 ،06العدد ، 05 "المراحل التحضيرية"، مجلة الاجتهاد القضاجي، المجلد لانتخابية، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية اشرون حسينة -1

 .125 فحة، ص2010أفريل ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزاجر، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21من الأمر رقم  123المادة  -2
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ذا القانون عبارة "مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في ه استعملويلاحظ أن المشرع قد  
من القانون العضوي المتعلق  25المادة والتي كانت تقابلها  123تهل أو بداية المادة وذلك في مس، "العضوي

، الجمهورية رجيسغور الخاصة بمنصب ، والمقصود بالأحكام الأخرى هي حالة الش2016بالانتخابات لسنة 
، أو وجود أسباب أخرى كحالة الوفاة أو الخطير والمزمن لرجيس الجمهورية وذلك لوجود مانع داجم بسبب المرض

يقوم رجيس الدولة بإصدار قرار  (منصب رجيس الجمهورية شغوري حالة أ)الة حيث في هذه الح ،الاستقالةحالة 
، إلا الانتخاباتفي ظر  ثلاثة أشهر التي تسبق موعد أو تاريخ إجراء  الاستدعاءويكون ، اهميئة الناخبة استدعاء

لأحكام المنصوص عليها تطبيقا لوهذا  ،الانتخابية بصورة آلية وتلقاجية حيث يتم تمديد العهدة ،في حالة تأجيلها
وذلك من  ،وممارسة حقوقهم السياسية ستعماللاهميئة الناخبة الفرصة للناخبين ا استدعاء، ويمنح قرار دستوريا
 .1أو من خلال حق الترشح ،حق التصويت استخدامخلال 

الأول يكمن في ميعاد إجراء  الأمر، ويتضمن المرسوم الخاص باستدعاء اهميئة الناخبة أمرين أساسين
تاريخ الاقتراع يحدده " حيث تنص على أنه، 01/ 21من الأمر رقم  131المادة  والمحدد بموجب ،الانتخابات

 الاستثناجيةراجعة الميتمثل في تحديد ميعاد ف"، أما الأمر الثاني اهميئة الناخبة استدعاءالمرسوم الرجاسي المتضمن 
من نفس القانون في فقرتها الثانية على أنه "يمكن مراجعة القواجم  62حيث تنص المادة ، واجم الانتخابيةللق

 افتتاحهاوالذي يحدد فترة  ،اهميئة الانتخابية استدعاءبموجب المرسوم الرجاسي المتضمن  استثناجياالانتخابية 
 .2"واختتامها

ضمن المراحل  من نتخابيةلقواجم الاعملية إعداد ومراجعة ا تعتبر .مراجعتها إعداد القوائم الانتخابية وثانيا: 
الذي يشتمل على نظمها بموجب القسم الثاني  ن المشرع قدأونجد ، الانتخابيةالأساسية التي تشتمل عليها العملية 

 عشرة مواد كاملة.
، سو  نبين الناخبللشروط الشكلية لاكتساب صفة ضمن دراستنا تعريف القاجمة الانتخابية ل بعدما تطرقنا و

واللجان وأهميتها،  الخصاجص المتعلقة بالقاجمة الانتخابيةالأخرى المتعلقة بها من خلال التطرق إلى أهم النقاط 
  وآثار التسجيل فيها، والرقابة عليها.وحالات القيد والشطب منها،  المكلفة بإعدادها ومراجعتها،

 :الانتخابية القائمة خصائص -1
 :يلي فيما تتمثل والتي ،الخصاجص من بمجموعة الانتخابية ةالقاجم تتميز

                                                           
  .163، ص تخبة وأثره على عملها، مرجع سابقتشكيل المجالس المن ،ذبيح عادل - 1
 . بالانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق  21/01 رقم من الأمر 131،62ادتين الم -2
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 توضع فلا ،الانتخابية الاستشارات أنواع ميعلج بالنسبة انتخابية قاجمة توضع نأ بها ويقصد : العمومية خاصية - أ

 .1المحلية بالانتخابات خاصة وأخرى ،الرجاسية بالانتخابات خاصة قاجمة
 بالقواجم إثباته يتم ما أن الخاصية بهذه ويقصد : "LA PERMANENCE": الديمومة خاصية - ب

 أو الانتخابية القاجمة من يشطب فلا ،ذلك غير ثبت إذا إلا ،إلغاؤه كنيم فلا ،داجما ستمري معلومات من الانتخابية
 تعديل أي اجراء هما يحق لا الانتخابية القواجم تمسك التي الجهة أن يأ ،الشروط من مجموعة توافرت إذا إلا يسجل

 .الناخب صفة إثبات تسهيل بقصد لكوذ ،التعديل سبب لديها يثبت أن دون اعليه
 ومع كناخبين، صفتهم إثبات لتسهيل الانتخابية القواجم في المقيدين شخاصلأل الناخب بطاقة تسليم ويتم

 الانتخابية اجمالقو  تحيين بعملية القيام يقتضي المنطق بل ،الانتخابية القواجم جمود يعني لا الثبات مبدأ فإن ذلك

 الأمر ،18 سنة عشر الثمانية سن المواطن يبلغ فقد الناخبين هيئة على تطرأ تغييرات هناك نأ كون ،داجم بشكل

 بالقاجمة مسجلون أشخاص هناك يكون أن يمكن كما ،الانتخابية القاجمة في بالتسجيل يقوم نأ يستدعي الذي

 .2الانتخاب  ممارسة من تمنعهم حقهم في نهاجية أحكام صدور تم وأ اتوفو  قد الانتخابية
 .الانتخابية القاجمة على الاطلاعب القيام يمكن نهأ أي: العلنية خاصية - ج
 منع قصد وذلك ،واحدة قاجمة من أكثر في بالتسجيل القيام يمنع أنه الخاصية بهذه ويقصد: الوحدة خاصية - د

 .3والتلاعب التزييف أشكال
 :الانتخابية القائمة أهمية-2

 عناصر تحديد ويمكن ونزاهتها، الانتخابية للعملية الحسن السير في وبالغة كبيرة أهمية الانتخابية للقاجمة

 :التالية النقاط خلال من أهميتها
 ،عادلة انتخابية دواجر لىإ الناخبة اهميئة تقسيم أساسها لىع يتم إذ ،المسجلين الناخبين عدد بمعرفة السماح -

 لا شخص طر  من التصويت أو واحد، شخص طر  من مرتين على التصويت فاديت يمكن القواجم هذه وبوجود
 آخر. ناخب من التصويت كذلك أو ،الناخب صفة يملك

                                                           
في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  دكتوراه طروحة مقدمة لنيل شهادة أالقانوني للانتخاب في الجزاجر، ، النظام فاطمة بن سنوسي -1

 .105 ، ص2017/ 2016 الجزاجر، ،1الجزاجر 
 .106، 105، ص صالمرجع نفسه -2
قسم ، ، تخصص تنظيم إداريلنيل شهادة  ماجستير في القانون مذكرة ر،آليات الإشرا  والرقابة على العملية الانتخابية في الجزاجبوخزنة ماجدة،  -3

 .12 ، ص2015/ 2014، ، الجزاجرالوادي، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضرالحقوق
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 ثناءأ سواء قانونية بحماية اخصه قد المشرع أن نجد وهمذا ،التصويت عن الممتنعين نسبة حساب خلاهما من يتم -

 وكان الانتخاب نزاهة دتزا كلما ودقيقة منظمة الانتخابية القواجم كانت فكلما ،المراجعة أو التسجيل عملية

 .1للحقيقة قربأ التمثيل
 وذلك ،الانتخاب في حقهم ممارسة من المواطنين لتمكين أداة تمثل كونها في كذلك الانتخابية القواجم أهمية تكمن -

 .2اللازمة الشروط فيهم توافرت تىم
 اأخذه الممكن المعلومات بفضل إذ ،واللازمة الضرورية وماتالمعل من الكثير وتوفر ،الانتخابية الإجراءات تسهل -
  اعد.بالمق للفوز تحقيقها المطلوب يةئو الم النسبة كذلك و ،الانتخابي  عاملالم ،المشاركة هيئة تحديد يتم الجدول من
 .الاقتراع مراكز على الناخبين توزيع لعملية بالنسبة مهمة وسيلة الانتخابية القاجمة تعتبر -
 حملاتها توجيه في يمكنها مما ،الناخبين بتسجيل المتعلقة المعلومات استعمال السياسية والقواجم للأحزاب تتيح -

 .3التسجيل عملية في التدخل عدم ةطيشر  وذلك ،التعريفية وأنشطتها الانتخابية
 إلى الانتخابية اجمالقو  إعداد مهمة المشرع أسند :ومراجعتها الانتخابية القوائم عدادإب المكلفة الادارية اللجنة-3

 .وظاجفها وكذلك ،تشكيلتها بتحديد وقام ،إدارية  لجنة
 :اللجنة تشكيل -أ

 "يتم نهأ على الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 01/ 21 رقم الأمر من 63 المادة نصت لقد

 طر  من بلدية كل في استفتاجي أو انتخابي استحقاق كل بمناسبة أو الدورية ومراجعتها الانتخابية القواجم إعداد

 .المستقلة السلطة إشرا  تحت تعمل الانتخابية القواجم لمراجعة بلدية لجنة
 :من الانتخابية القواجم لمراجعة ةالبلدي اللجنة تتكون

  .رجيسا إقليميا المختص القضاجي المجلس رجيس يعينه قاض-
 القاجمة في المسجلين الناخبين بين من المستقلة للسلطة الولاجية المندوبية تختارهم البلدية من مواطنين (3) ثلاثة-

 .المعنية" للبلدية يةالانتخاب

                                                           
شهادة ماجستير  في ، مذكرة  مقدمة لنيل  المبدأ والتطبيق  اة للديمقراطيةأد 90/08، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية بوشامي نجلاء -1

 .29 ص ،2007/ 2006 الجزاجر، ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،الحقوق والعلوم السياسية، كلية القانون العام
  164 تشكيل المجالس المنتخبة وأثره على عملها، مرجع سابق، ص، ذبيح عادل -2
 13مرجع سابق، ص  ر،آليات الإشرا  والرقابة على العملية الانتخابية في الجزاج، ماجدة بوخزنة -3
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 الأمر عليه كان لما  مغايرا تشكيلا وضع قد المشرع أن المادة هذه لنص الأولية القراءة خلال من لاحظنو 

 الذكر سالفةال اللجنة تشكيلة نأ حيث ،باتالانتخا بنظام المتعلق 16/10 رقم العضوي القانون ظل في قبل من

 :من تتشكل كانت منه 15 للمادة بقاط
  .رجيسا قليمياإ المختص القضاجي المجلس رجيس ينهيع قاض-
  .عضوا البلدي الشعبي المجلس رجيس-
  .عضوا للبلدية العام الأمين-
  .عضوين اللجنة رجيس يعينهما البلدية من 02 اثنين ناخبين-

 .بالانتخابات المتعلق 01/ 12 رقم القانون إطار في عليها امنصوص كان التي لتشكيلةا ذات وهي
 رجيس من كل في والمتمثلون ،اللجنة عضوية من الأشخاص بعض بإبعاد قام عندما المشرع فعل وحسنا

 يلأ امنعو  ،الانتخابية العملية عن دارةالإ دبعاإ باب من وهذا ،للبلدية العام الأمين وكذلك ،البلدي الشعبي المجلس
 .سياسية لأغراض لاستعماهما أو ،العملية هذه على التأثير أنواع من نوع

 الاحتجاجات ثرإ على أخرى جوانب مست تغيرات إلى بالإضافة المذكورة، التغييرات هذه جاءت ولقد 

 كما ،الانتخابات قانون أبرزها من يةقانونو  يةدستور  تعديلات من تبعها وما ،2019 سنة الجزاجر عرفتها التي الشعبية

 من تنظم الانتخابية العملية صبحتأ يثح ،للانتخابات المستقلة السلطة حداثإ خلال من الأخيرة هذه تعزيز تم

 دارة.الإ من بدلا الأخيرة هذه طر 
 القاجمة في المسجلين الناخبين لمواطنينل بالنسبة اللجنة في الأعضاء في عدد من الرفع تم كما      

 منوطا أمرا المواطنين هؤلاء اختيار مسألة الأخير هذا وجعل ،01/ 21 رقم الأمر بموجب 03 لىإ 02 من الانتخابية

 الانتخابات قانون ظل في به معمولا كان كما اللجنة رجيس  من بدلا للانتخابات المستقلة للسلطة الولاجية المندوبيةب

 .10 / 16  رقم
 القواجم لمراجعة البلدية اللجنة ورقابة تصر  تحت وضع قد المشرع أن 63 المادة خلال من أيضا لاحظنو 

 به معمولا كان لما خلافا وهذا ،والحياد ،والكفاءة ،بالخبرة يتمتع بلدي موظف بإدارتها يقوم ،داجمة أمانة الانتخابية
 طر  من ظلهما في اللجنة أمانة تدار كانت حيث ،01/ 12 القانون ظل في وأ 16/10 القانون طارإ في سواء

 .1رجيسها رقابة وتحت  اللجنة  تصر  تحت ويوضع ،البلدية مستوى على الانتخابات حةمصل عن المسؤول الموظف

                                                           
للجمهورية الجزاجرية، العدد يدة الرسمية ، الجر 2016أوت  25المتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ في  10/ 16من القانون العضوي رقم  15المادة  -1

 .2016أوت 28تاريخ الصادرة ب ،50
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 قنصلية أو دبلوماسية داجرة كل في ومراجعتها الانتخابية القواجم إعداد يتم فإنه الخارجي المستوى عن أما

 :من تتكون الانتخابية  القواجم عةبمراج تقوم لجنة قبل من المستقلة السلطة مسؤولية تحت
 .رجيسا ممثله أو القنصلي المركز رجيس أو الدبلوماسية الممثلية رجيس -
 المستقلة السلطة تعينهما ةالقنصلي أو الدبلوماسية للداجرة الانتخابية القاجمة في مسجلين اثنين)02) ناخبين -

 .عضوين
 . عضوا قنصلي موظف -

 .1أعضاجها بين من هما أمينا اللجنة ينتع كما
  : نهاأ المادة هذه خلال من حظلانو 

 من القنصلية أو الدبلوماسية للداجرة الانتخابية القاجمة في المسجلين)02) الناخبين تعيين صلاحية جعلت -

 كان ينأ 16/10 القانون ظل في به معمول كان ما خلا  على وهذا ،للانتخابات المستقلة السلطة اختصاص

  .اللجنة رجيس طر  من تعيينهما
 ،هبتعيين يقوم من تبين لم كنهال ،ممثله أو القنصلي المركز رجيس أو ،الدبلوماسية الممثلية رجيسل  للجنةا رجاسة جعلت -

  .اللجنة رجيس تعيين حق السفير ولتخ كانت التي 16 المادة في 10/ 16 القانون بخلا  وذلك
 رقابة تتح يعمل قنصلي موظف بإدارتها يقوم داجمة أمانة للجنة كان حيث 10/ 16 القانون بخلا 

 من لعضو الأمانة تولي جعل بالانتخابات المتعلق العضوي القانون المتضمن 01/ 21 رقم الأمر فإن اللجنة رجيس

 .2اللجنة أعضاء
 : من مشكلة إدارية لجنة لىإ المهمة هذه تسند فرنسا في نهأ إلى  شارةالإ وتجدر

 .ممثليه أحد أو ةمدالع -
 مساعده. أو قليمالإ محافظ تعيينهب يقوم دارةالإ رجال أحد -
 .بتداجيةالا المحكمة رجيس بتعيينه يقوم وبمند -

 حيث ،ديسمبر 31 تاريخ غاية لىإ سبتمبر شهر من الفاتح من بتداءا عام كل بعملها اللجنة هذه وتقوم

 الناخبين أسماء بحذ  تقوم كما ،الانتخابية الجداول في القيد شروط فيهم تتوفر الذين المواطنين أسماء بإضافة تقوم

 ."العامة الجداول" ب الجداول هذه وتسمى ،الشروط هذه فقدوا الذين

                                                           
 .تضمن القانون العضوي للانتخاباتالم 01/ 21 رقم من الأمر 64المادة  -1

 .لانتخاباتا المتعلق بنظام المتضمن القانون العضوي 01/ 21 رقم من الأمر 64المادة  - 2
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  :من تتشكل والتي الإدارية اللجنة لىإ إسناده فيتم المراجعة اختصاص ماأ
 .ممثله أو البلدية عمدة -
  .ناجبه أو قليمالإ محافظ طر  من يعين ،دارةالإ عن مندوب -
 الابتداجية. المحكمة رجيس طر  من يعين مندوب -

 .1"الخاص الجدول" ب اللجنة هذه تعده الذي الجدول هذا ويسمى
 :ومراجعتها الانتخابية القوائم بإعداد المكلفة الادارية اللجنة اختصاص -ب

 جنةالل إلى فةالوظي أو المهمة هذه أوكل قد المشرع فإن ،ومراجعتها تخابيةالان القواجم عدادإ عملية لأهمية نظرا

 وذلك ،قانونا عليها المنصوص بالمواطنين الخاصة والموضوعية الشكلية وطالشر  بفحص تقوم من فهي ،البلدية داريةالإ

 في التسجيل أثناء التجاوزات لمنعو   ،الاقتراع بحق للتمتع الانتخابية القواجم في القيد بعملية المتعلقة الآجال مراعاة مع
 .وشفافيتها العملية نزاهة لحمايةو  الانتخابية القواجم

 لم المشرع نأ إلا ،رجيسها في والمتمثل القضاجي نصرالع  على تشتمل اللجنة هذه تركيبة أن من الرغم علىو 
 ذات قرارات تعتبر قرارات  من عنها يصدر ما كل نإف وبالتالي ،إدارية لجنة اعتبرها بل ،القضاجية الصبغة عليها يضفي

 .2منفردة بإرادة صادرة داريةإ طبيعة
  غاية لىإ أكتوبر شهر من الفاتح من أي ،سنة كل من خيرالأ الثلث خلال الانتخابية القواجم مراجعة وتتم

 الرجاسي المرسوم بمقتضى استثناجية بصفة وذلك ،الانتخابية القواجم مراجعة يمكنها كما ،ديسمبر شهر من 31

 من 62 المادة تضمنته ما وهو ،اختتامها فترة وكذلك افتتاحها فترة يحدد والذي ،الناخبة اهميئة استدعاء المتضمن

 .الانتخابات بنظام المتعلق 01/ 21 رقم الأمر
 بشكل وتنقيحه حفظه يتم سجل عن عبارة وهو ،الداجم السجل أسلوب اتبع قد المشرع أنب ويلاحظ

 .3القبول معايير يستوفون الذين الأشخاص ومعلومات ءأسما ضافةإو  ،اللاجحة حفظ يتطلب ما ،مستمر
 حسب الانتخابية القاجمة في القيد كيفية المشرع حدد لقد :الانتخابية القوائم في والشطب القيد حالات -4

 .الانتخابية القاجمة من الناخب طبش بموجبها يتم معينة حالات وضع كما الحالة،

                                                           
 .16 ص ،مرجع سابق ر،ملية الانتخابية في الجزاجآليات الإشرا  والرقابة على الع ،بوخزنة ماجدة -1
السياسية،  كلية الحقوق والعلوم،   02العدد ، 06المجلد  لة النبراس للدراسات القانونية،، مجدارية الانتخابيةنوني للجنة الإطار القاالإ ،بوعمرة إبراهيم - 2

 .47 ص ،2021ديسمبر  ،، الجزاجرجامعة العربي التبسي، تبسة
 04لدراسات القانونية والاقتصادية، الجزاجر، المجلد ، مجلة ا21/01مر في القاجمة الانتخابية في ظل الأ ، إجراءات التسجيلبولقواس يسرى -3

 .358، ص 2021 ، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة، الجزاجر،ديةمعهد الحقوق والعلوم الاقتصا ،01،العدد
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 : الانتخابية القوائم في القيد حالات - 
 01/ 21 رقم مرالأ من 55 المادة وكذلك 54 لمادةا من كل الحالة هذه على نصت لقد: مرة لأول التسجيل -

 .والسياسية المدنية الحقوق لديهم تكون أن شريطة وذلك ،الانتخابية القواجم في التسجيل أوجبت حيث
 أو ،عنه الحجر فعر  تم أو ،اعتباره رد تم شخص فكل: الانتخابية الأهلية استرجعوا للذين بالنسبة التسجيل -

 من 59 المادة عليه نصت ما وهذا ،الانتخابية القواجم في التسجيل له يحق ،عنه عفو صدور بعد وأ ،عليه زالحج

 .بالانتخابات المتعلق 01/ 21 رقم مرالأ
 تغيير حالة في نهأ حيث 01 21 رقم الأمر من 60 المادة هليإ أشارت ما وهو: الموطن تغيير عند التسجيل -

 في تسجيله ويطلب ،فيها مسجلا كان التي القاجمة من سمها شطب يطلب أن عليه يجب بالناخب الخاص الموطن
 .1الجديدة إقامته لبلدية الانتخابية القاجمة

 : الانتخابية القائمة من الشطب حالات -
 اللجنة هذه تقوم حيث ،المعنية المصالح طر  من بالوفاة داريةالإ اللجنة اطلاع يتم عندما وذلك : الوفاة حالة-

 .بالانتخابات المتعلق 01/ 21 رقم الأمر من 61 للمادة طبقا الناخبين قاجمة من بشطبه
 موطن تغيير يتم عندما أنه حيث 01/ 21 مرالأ نم 60 المادة اليهإ أشارت الحالة هذه :الموطن تغيير حالة-

 .2القديم قامتهإ موطن وأ بلدية من شطبه يجب ،الجديدة إقامته لبلدية الانتخابية بالقاجمة تسجيله وقبل ،الناخب
 :الانتخابية القائمة في التسجيل آثار-5

   :الآثار وأ النتاج  من مجموعة هيعل تترتب يةالانتخاب القواجم في التسجيل نإ
 التسجيل لأن وذلك ،ناخبا يعتبر الانتخابية بالقاجمة اسمه تقييده يتم الذي فالشخص :الناخب صفة اكتساب- أ

 هفي فرتاتو  من هو الناخب أن 50 المادة عتبرتا حيث ،3الانتخابات في الاشتراك وجود على قرينة يعتبر القاجمة في
  :في والمتمثلة الشروط من مجموعة

  .الاقتراع يوم كاملة سنة عشر الثمانية سن بلوغ -
  .السياسية و المدنية بالحقوق التمتع -
 .الأهلية فقدان حالة في يوجد لا نأ -

                                                           
 الانتخابات.نظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 01/ 21 رقم من الأمر 60،59،55،54المواد  - 1
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. 01/ 21 رقم مرمن الأ 61، 60المواد  - 2
 .110 مرجع سابق، ص المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزاجري، ،مزياني فريدة - 3



  

142 
 

 .1الانتخابية القاجمة في مسجلا كوني نأ -
 .الانتخابات في المشاركة من الشخص يحرم الانتخابية القاجمة في التسجيل عدم نأ كما

 على البطاقة هذه وتحتوي ،الانتخابية القواجم في التسجيل على دليلا الناخب بطاقة تعتبر : الناخب بطاقة- ب

 .بصوته الأخير هذا فيه يدلي الذي التصويت مكتب تبين كما ،للناخب شخصيةال بياناتال  من مجموعة
 لإثبات الناخب بطاقة كفاية مدى حول تساءل قد الفقه من البعض أن إلى ننوه أن بالذكر وجدير 

 كان ولو حتى الناخب هوية لإثبات كافيا دليلا تعتبر لا وحدها الناخب فبطاقة ؟التصويت عند الأخير هذا ةشخصي

 الخاصة لبطاقته الناخب فقدان حالة وفي ،هويته لإثبات رسمية وثيقة أي تقديم عليه بل ،الانتخابية القواجم في مسجلا

 تبمك رجيس على إنف ،الانتخابية اجمةبالق مسجلا وكان ،هويته تثبت شخصية قةبطا معه وكان باخبالانت

 قصد وذلك ،التصويت حق ممارسة من يتمكن حتى ،الانتخابية بالقاجمة مسجل نهأو  ،هويته من يتحقق أن التصويت

 . بأصواتهم دلاءوالإ الاقتراع مكاتب لىإ والتوجه ،قبالالإ على الناخبين تشجيع
 سمها دراجإ تم من كل تمتع على قرينة يعتبر بل ،الانتخاب لحق منشأ يعتبر لا الانتخابية القواجم في والتسجيل

 .2الانتخابي بالحق القاجمة في
 المستقلة السلطة صلاحيات من تعتبر الناخب بطاقة إعداد صلاحية أن إلى أيضا شارةالإ وتجدر     

 لكل بتسليمها المستقلة السلطة وتقوم ،والاستفتاجية الانتخابية ستشاراتالا لكل صالحة البطاقة وتكون ،للانتخابات

 المتعلق العضوي القانون المتضمن 01/ 21 الأمر من 72 للمادة طبقا وهذا ،الانتخابية القاجمة في مسجل ناخب

 .العمل بهذا تقوم من هي الولاية ةإدار  كانت ينأ قبل من به معمولا كان ما خلا  على ذلكو  بالانتخابات،
 حزابالأ ممثلي وتمكين ،الانتخابية القواجم إعداد عملية من الانتهاء بعد : الانتخابية القوائم على الرقابة-6

 القواجم على بالاطلاع القيام في ناخب كل حق من يكون ،الأحرار المترشحين وكذلك نتخاباتالا في المشاركة

 ،الإداري الطعن حق استعمال من المشرع مكن وقد ،3معينة آجال ضمن عليها اضالاعتر  مجال فتح يتمو  ،الانتخابية
  القضاء. أمام الانتخابية القواجم على والطعن الاعتراض إمكانية عطىأ كما الانتخابية، اللجنة أمام وذلك

  .قضاجية الرقابةو  داريةالإ رقابةال :الرقابة من نوعين لىإ نتعرض سو و 
 
 

                                                           
 .انون العضوي المتعلق بالانتخاباتالمتضمن الق 01/ 21من الأمر  50المادة  - 1
 . 111مرجع سابق، ص  ،المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزاجريمزياني فريدة،  - 2
 .360مرجع سابق، ص ، 21/01إجراءات التسجيل في القاجمة الانتخابية في ظل الأمر  ،بولقواس يسرى -3
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 .) الانتخابية اللجنة أمام الاعتراض( الادارية الرقابة -
 ،لديمقراطيةا تعزيز أشكال من شكلا يعد الانتخابية اللجنة مامأ الاعتراض إمكانية في الحق عطاءإ إن
 المشرع حأتا  وقد ،داريةالإ اللجنة أعمال على شعبيةال الرقابة عملية ممارسة من الناخبين يمكن الاعتراض أو فالتظلم

 قام كما التسجيل، في للمساواة ضمانا وذلك ،الانتخابية القاجمة في ءجا ما على عتراضللا للناخب بالنسبة الحق

 الانتخابية الإدارية اللجنة أمام بشأنها الاعتراض أو التظلم فيها يمكن التي الحالات كذلكو  ،الأطرا  بتحديد كذلك

  : في تتمثل والتي
  .تسجيله بطلب وذلك تظلم تقديم في الحق له الانتخابية مةالقاج في تسجيله إغفال تم مواطن كل-
 مغفل شخص تسجيل وأ لشطب ومعللا كتابيا طلبا يطلب أن له الانتخابية القواجم حدىإ في مسجل موطن كل-

 .الداجرة نفس في
 اللجنة أمام الاعتراض ميعاد المشرع حدد فقد الاعتراضات هذه في والفصل ،الاعتراض لمواعيد ةوبالنسب          

 وتم ،الانتخابية مالقواج مراجعة عملية باختتام صاالخ الإعلان لتعليق الموالية (أيام 10) العشرة خلال الانتخابية
 الاعتراض في بالفصل الانتخابية اللجنة وتقوم ،(أيام 05) لىإ الاستثناجية المراجعة حالات في جلالأ هذا تخفيض

 القانونية طرقال بكل المعنية الأطرا  بليغبت رجيسها يقوم اللجنة قرار صدور وبعد ،أيام (03) ثلاثة أجل في المقدم

 .011/ 21 رقم الأمر من 68 للمادة الأخيرة للفقرة طبقا
 التي القرارات ضد ختصةالم القضاجية يئاتاهم امأم القضاجي الطعن يكون: )القضائي الطعن( القضائية الرقابة

 قامت الذي القرار هذا تعديل أو إلغاء طلب الطعن ويتضمن ،الانتخابية القواجم لمراجعة لديةالب اللجنة تصدرها

 لعمليةا أن اعتبار على قصيرة تعتبر الطعن هذا أجال أن ويلاحظ ،الانتخابية القواجم راجعةبم المكلفة اللجنة بإصداره

  .2بالسرعة تتميز الانتخابية
 مرالأ من 69 المادة المقدم الطعن في بالنظر المختصة المحكمةو  القضاجي الطعن أجال على نصت وقد                 

 من بتداءا كاملة( أيام 05) خمسة ظر  في الطعن سجيلت المعنية الأطرا  يمكن" أنه على نصت حيث ،01/ 21

 .رالقرا تبليغ تاريخ
  .الاعتراض تاريخ من ابتداء كاملة (أيام08 )ثمانية جلأ في الطعن تسجيل يمكن التبليغ دمع حالة في

                                                           
 .360،361، ص صق، مرجع ساب21/01إجراءات التسجيل في القاجمة الانتخابية في ظل الأمر  ،بولقواس يسرى -1
العضوي المتضمن القانون  01/ 21، الطعون الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في القواجم الانتخابية في الجزاجر في ظل الأمر رقم بريك عبد الرحمان -2

، 2021 ،، المركز الجامعي الشهيد سي الحواس، بريكة، الجزاجر03العدد  ،04، المجلد نة للدراسات العلمية الأكاديميةمجلة طب، المتعلق بنظام الانتخابات
  . 979 ص
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 المحكمة أو قليمياإ المختصة العادي القضاجي للنظام التابعة المحكمة ضبط أمانة لدى تصريح بمجرد الطعن هذا يسجل

 أجل في بحكم فيه تبت والتي ،بالخارج المقيمة الجزاجرية جاليةلل بالنسبة العاصمة بالجزاجر العادي القضاء لنظام التابعة

 لىإ يرسل عادي إشعار على وبناء ،محام توكيل إلزامية وبدون ،الإجراءات مصاريف دون أيام (05) خمسة أقصاه
  .(أيام 03 )ثلاثة قبل المعنية طرا الأ

 .1"الطعن أشكال من شكل يلأ قابل غير المحكمة حكم يكون
 ،العادي القضاء جهات لىإ الطعن في بالنظر الاختصاص أسند قد المشرع أن المادة هذه خلال من ويلاحظ

 ،داريةوالإ المدنية جراءاتالإ نونقا في عليها المنصوص العامة القواعد بذلك مخالفا داريالإ القضاء جهات يسول
  لتهاتشكي طبيعة من يظهر ما وهذا ،داريةإ طبيعة ذات لجنة هي ابيةالانتخ القواجم بمراجعة المكلفة البلدية فاللجنة

 .العام لقانونا مجال وهو ،فيه تعمل الذي المجال من يضاوأ ،صلاحياتها من وكذلك
 داريةالإ المحاكم في ممثلة داريالإ ضاءالق لجهات الاختصاص عقدي أن البعض حسب المشرعب حريا وكان

 قانون من 800 المادة لنص طبقا 2داريةالإ بغةالص ذات المنازعات في بالنظر تختص التي العامة الولاية صاحبة

 أسلفنا كما اللجنة همذه داريالإ للطابع نظرا وذلك والمتمم، المعدل ،09/ 08 رقم داريةالإو  المدنية الاجراءات

  .3بالقول
 القواجم ضمن بها المسجل الانتخابية الداجرة محكمة في متمثلة العادية القضاجية للجهة الاختصاص ينعقد و

 لتميز وكذلك ،شخاصالأ بحالة يتعلق الأمر أن أو ،المواطن من القضاء تقريب بغرض هو مرالأ هذا ولعل ،الانتخابية

 .السرعة بطابع بالانتخاب المتعلقة المنازعات من النوع هذا
 أي يقبل لا ليهاإ المشار 69 المادة من خيرةالأ الفقرة بموجب العادية المحكمة حكم نأ إلى شارةالإ وتجدر

 مبدأ وهو ،القضاجي التنظيم مبادئ من أساسي  دأببم صارخا مساسا اعتباره كنيم ما وهذا ،الطعن أشكال من شكل

 القضاء يقوم" :تنص حيث 165 مادته في 2020 لسنة الدستوري التعديل في كرسلماو  ،درجتين على التقاضي

  .للجميع متاح والقضاء والمساواة  الشرعية مبادئ أساس على
 ."تطبيقه جراءاتإو  شروطه ويحدد درجتين على لتقاضيا القانون يضمن

                                                           
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01/ 21 رقم من الأمر  69المادة  -1
المتضمن القانون العضوي  01/ 21الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في القواجم الانتخابية في الجزاجر في ظل الأمر رقم  الطعونبريك عبد الرحمان،  -2

  .979سابق، ص  المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع
ن الإجراءات المدنية المتضمن قانو  08/09المعدل والمتمم للقانون رقم  12/07/2022، الصادر في 22/13من القانون رقم  800المادة  -3

 . 2022يوليو 17، المؤرخة في 48والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 العادية القضاجية للجهة الخارج في المقيمة ريةالجزاج الجالية بأفراد يتعلق فيما القضايا همذه بالنسبة الاختصاص وينعقد

 .1العاصمة بالجزاجر
 الانتخابية اللجنة بقرار المعنية الأطرا  تبليغ بعد فيكون القضاء أمام فيه والفصل الطعن لميعاد بالنسبة ماأ

 تاريخ من تداءاب كاملة (يامأ 5 )ظر  في الطعن أجال تفتح حيث ،رجيسها طر  من الانتخابية القواجم لمراجعة

 تاريخ من اءابتد كاملة يامأ 8 جلأ في ويكون ،الطعن تسجيل يتأجل التبليغ عدم ةحال وفي .بالقرار التبليغ

 أو إقليميا المختصة العادية المحكمة أمام ويقدم ،الضبط أمانة لدى به التصريح جردبم الطعن ويسجل ،الاعتراض
 .يامأ 05 خمسة يتعدى لا جلأ في المنازعة في تفصل والتي ،الجزاجر محكمة

 من 69 المادة بموجب جراءاتالإ بعض بتخفيف قام قد المشرع أن إلى الإشارة توجب السياق نفس وفي

 حق لمباشرة للمواطن  تسهيلا وذلك ،القضاجية المصاريف من عفاءوالإ ،محام توكيل لزاميةإ كعدم 01/ 21 مرالأ

 .2الانتخابية القواجم لمراقبة وكذلك الطعن
  الانتخابية الدوائر تحديد- ثالثا

 جغرافية منطقة هي والداجرة الانتخابية، للعملية السابقة الإجراءات من الانتخابية الدواجر تحديد عملية تعتبر 

 الذي غرافيالج طارالإ تعتبر فهي ،لخإ...بلدية قسم، ،،مقاطعة إقليم( الإداري التسيير لأغراض إقليم تقسيم عن ناتجة

 تمثل التي الوطنية الأراضي من صغيرا جزءا الانتخابية جرةالدا وتعتبر ،ينةمع سلطة إلى وأ إدارة إلى الأفراد فيه ينتمي

 .ممثلين لانتخاب إطار
 المسجلين للأفراد المشرع يسمح أين ،ذاتها بحد القاجمة الجغرافية حدةالو " نهاأ على الانتخابية الداجرة وتعر 

 للقواعد طبقا وذلك ،المنتخبة المجالس في أكثر أو هما ممثل انتخاب باشرةبم حدودها داخل الانتخابية بجداوهما

 ".الانتخاب قانون في بها المعمول تجراءاوالإ
 ممثلي تعيين فكرة لتجسيد طلقكمن وذلك ،الانتخابية الدواجر تسمى وحدات لىإ الناخبة اهميئة تقسيم تمي و

 .التمثيل ديمقراطية في أساسي وكعنصر ،رالدواج هذه طارإ في الشعب

                                                           
المتضمن القانون العضوي  01/ 21الطعون الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في القواجم الانتخابية في الجزاجر في ظل الأمر رقم بريك عبد الرحمان،  - 1

 .980، 979، ص ص سابق المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع
  .363 ص ،مرجع سابق ،21/01مة الانتخابية في ظل الأمر إجراءات التسجيل في القاج ،بولقواس يسرى -2
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 لىإ الدولة إقليم تقسيم تستهد  التي الفنية عمليةال تلك ترسيمها أو الانتخابية الدواجر تحديدب المقصودو 
 فيه يسمح مجالا التقسيم هذا عن ناتجة انتخابية داجرة كل تكون بحيث ،البعض بعضها عن مستقلة جغرافية وحدات

 .تصويت أو ترشح من فيها السياسية حقوقهم بممارسة للأفراد
 ومسؤولية عاتق عليهم تقع الذين الممثلين لاختيار دقيقة نتاج  على الحصول هو الإداري التقسيم هذا نم واهمد 

 .1الشعب أفراد يمثلون لأنهم وذلك ،ككل الدولة تمثيل
 الناخبين هيئة ومساعدة تمكين شأنه من ذلك فإن عادلا، تقسيما الانتخابية الدواجر تقسيم كان ما ذاوإ

 عن عبيرهات ضرورة كذلكو  ،الانتخابات جدية تفتضيه أمر التقسيم عدالة نأ كما ،للمترشحين السليم الاختيار على

 بمراعاة وذلك ،تحديدها في الدقة تحري الانتخابية الدواجر تقسيم عند الأمر يتطلب وهمذا ،بأكمله للشعب العام الرأي

 التعر  من الناخبين تمكن عدم لىإ يؤدي الداجرة كبر في الإفراط نلأ ،اكبره وأ حجمها صغر في المبالغة عدم

 .2سليم غير أساس على مبني اختيارهمو  تصويتهم يكون لذلك نتيجةكو  ،بينهم والمفاضلة المرشحين على لةبسهو 
 معيار اعتماد تم حيث ،شكالاتإ يأ المحلية الانتخابات في نتخابيةالا الدواجر تقسيم مسألة طرحت ولا

 ،بلديات عدد أو بلدية شطر أو بلدية من تتشكل قد الانتخابية الدواجر أن يثبح ،المشرع طر  من السكانية الكثافة
 نص بموجب الانتخابية جرةالدا تحديد ويتم ،الجغرافي التواصل احترام ظل في السكانية الكثافة معيار على بناء

 بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 01/ 21 رقم الأمر من 124 المادة عليه نصت ما هوو  ،3القانون

 عدة من أو بلدية من أو بلدية شطر من الانتخابية الداجرة تتشكل أن "يمكن أنه على تنص حيث الانتخابات،

  بلديات
 ."قانون بموجب الانتخابية الداجرة تحدد

 الذي هو قانونال نأ حيث للإدارة، الانتخابية الداجرة تحديد سألةم المشرع ترك عدم البعض استحسن دوق

 .الداجرة هذه تحديد مسألة يتولى

                                                           
،  لم للدراسات القانونية والسياسية، مجلة معا-دراسة مقارنة -ة الاقتراع، نظام الدواجر الانتخابية كإجراء ممهد لعملييعيش تمام شوقي و جغام محمد- 1

 .176 ،175، ص ص 2018ديسمبر ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي على كافي، تندو ، الجزاجر، 05، العدد 02المجلد 
،جامعة 06، العدد 03لوم السياسية، المجلد مجلة الحقوق والع ،يل المجالس المنتخبةبولقواس ابتسام، العوامل الموضوعية والمؤسساتية المؤثرة في تشك -2

 . 246ص ، 2016جوان ، ، الجزاجرخنشلة ،عباس لغرور
، كلية الحقوق والعلوم 15، العدد09، المجلد لية، مجلة الاجتهاد القضاجيالوافي سامي، النظام الانتخابي الجزاجري ودوره في تعزيز الديمقراطية المح -3

 . 353، ص 2017سبتمبرالسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزاجر،
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 هي الولاية تعد بينما ،البلدية هي ةالبلدي الشعبية لسالمجا انتخابات في الانتخابية الداجرة إلى نشير أن ووجب

 .1الولاجية الشعبية المجالس انتخابات في الانتخابية الداجرة
 الترشيحات يداعإ :رابعا

 أو أحدهما غياب في الانتخابية العملية تجرى أن يمكن لا متكاملان حقان والترشح الانتخاب يعتبر   
 يمكن لا كما ،بتداءا متوفرة حرية هناك تكن لم ما إذا نافذا يكون ولا ينعقد لا الحق بأن القول يمكن بدايةو  ،كلاهما

 ،المحلية المجالس في والانتخاب شحالتر  في بالحق متمتعين مواطنيها يكون أن دون ديمقراطية دولة بأنها ما دولة وصف
  ممارسة من المواطنين وتمكين شحالتر  حرية وضمان كفالة على العالم في الدساتير من لعديدا تحرص الأساس هذا وعلى
  .الحرية
 الدول تسعى التي المبادئ همأ من يعتبر كما ،للمواطن السياسي العمل في شاركةالم وساجل أهم أحد الترشح ويعتبر

 .2مضمونها قيقبتح الالتزام على تحرصو  ، رساجهاإ لىإ
 على الديمقراطية ممارسة نفإ ،الدولة لمؤسسات الأساسية الخلية أو قاعدةال تشكل البلدية أن من وانطلاقا

 تتسم أين ،أولا القاعدة مستوى على تبدأ أن يجب البرلمانية للانتخابات الترشح وأ ،الانتخاب عبر الوطني المستوى

 .للمواطنين اليومية بالحاجيات رفةومع قربا الأكثر أنها كما ،المرشحين باختيار يتعلق فيما طةبالبسا
 الترشح مفهوم-1

 مرحلة تسبق التي التحضيرية الأعمال أحد هو و ،الانتخابية العملية إجراءات بين من إجراء الترشح يعتبر

 وجب ،والولاجية البلدية الشعبية المجالس انتخابات في الانتخابي حقهم ممارسة  من الناخبون تمكني فحتى ،الاقتراع

 .المواطنين لتمثيل المحلية المجالس في العضوية لتولي مترشحين هناك بالمقابل يكون أن
 في إرادته عن المختصة الجهات أمام رسمية وبصفة صراحة الفرد فيه يعبر قانوني عمل نهأ على الترشح ويعر 

 اكتساب بمقتضاه يتم الانتخابية العملية إجراءات من إجراء فهو ،الانتخابب شغله المطلوب المنصب لشغل التقدم

 جلأ من الناخبين أصوات على للحصول يوالسع ،الانتخابية المنافسة لخوض له ينتالمؤهل والصلاحية الصفة المواطن

 .3بالانتخاب شغله المطلوب بالمنصب الفوز

                                                           
 .73 ، مرجع سابق، صداري الجزاجرية الجماعات المحلية في النظام الإفريجات إسماعيل، مكان -1
كلية الحقوق   ،، قسم الحقوق، أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه  في القانونبية المحلية في التشريع الجزاجري، المركز القانوني للمجالس الشعمزوزي فارس 2

 . 46 ص ،2020/ 2019، ، الجزاجر1الحاج لخضر باتنة، جامعة والعلوم السياسية
 . 47،48، ص ص المرجع نفسه -3
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 عن منه علاناإ المعدة المرشحين قواجم في اسمه بتسجيل الشخص خلاهما من قومي التي الآلية هو فالترشح

 لكل يعطى الذي الحق وهو ،للمواطن السياسية الحقوق أهم من الترشح يعتبر و ،الانتخابات في المشاركة في رغبته

 عبر ليهاإ الوصول مكانيةإ على القانون أو الدستور نص التي الرسمية المناصب لتولي نفسه يرشح نأ في الدولة في فرد

 .1النيابية المجالس عضوية ومنها ،ابالانتخ
 فيه تتوافر مواطن "لكل :نهأ ىعل نصت حيث ،منه 50 المادة بالضبطو  1996 دستور لىإ بالرجوعو 

 وهذا ،2020 و 2016 في الأخيرة لدستوريةا التعديلات بموجب كذلكو  ،"وينتخب ينتخب أن لقانونيةا الشروط

 الشروط فيه فراو تت مواطن كلل الترشح في لحقا ضمان ىعل الدستور حرص مدى على يدل نماإ شيء على دل نإ

 .2بالانتخابات المتعلقة عضويةال القوانين مختلف كدتهأ ما وهو ،القانونية
 الترشح كيفيات -2

الس عضاء المجلناخبة يفتح باب الترشح لانتخاب أاهميئة ااستدعاء المرسوم الرجاسي المتضمن  بعد نشر
 البلدية أو الولاجية عددا من ، وبداية يجب أن تتضمن قاجمة المترشحين للمجالس الشعبية الشعبية البلدية والولاجية

كون عدد مقاعدها المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة مترشحين في الدواجر الانتخابية التي ي
 .3اعدها زوجياالتي يكون عدد مق الانتخابيةفي الدواجر  اثنينومترشحين  ،فرديا

المطلوب شغلها بثلاثة ن يكون عدد المرشحين في القاجمة يزيد عن المقاعد ويلاحظ أن المشرع قد اشترط أ
 نإمقعدا ف 19تي يساوي عدد مقاعدها فمثلا الداجرة الانتخابية ال ،في الدواجر التي يكون عدد مقاعدها فرديا

يكون عدد  بالنسبة للدواجر الانتخابية التي، أما مترشحا 22ن تتشكل من القواجم الخاصة بالمترشحين يجب أ
ذا كان عدد المقاعد في الداجرة الانتخابية يساوي ، فعلى سبيل المثال إثنينامقاعدها زوجيا فينبغي إضافة مترشحين 

به  كان معمولا ، وهذا خلافا لمامترشحا 22صبح القاجمة متكونة من فت ثنينامترشحين إضافة مقعدا ينبغي  20
أين كان المشرع يشترط عددا من المترشحين يساوي عددا من المقاعد المطلوب  10/ 16في ظل القانون رقم 

 .4من عدد المقاعد المطلوب شغلها% 30عن نسبة عددهم  لا يقلوعددا من المستخلفين  ،شغلها

                                                           
، قسم ، أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه في الحقوقالجزاجر تونس المغربيعيش تمام شوقي، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي  -1

 .146، ص 2014/ 2013،، الجزاجربسكرة ،ة محمد خيضر، جامعكلية الحقوق والعلوم السياسية  ،الحقوق
  .52، 51، مرجع سابق، ص بية المحلية في التشريع الجزاجريمزوزي  فارس، المركز القانوني للمجالس الشع -2
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 هو مراعاة مبدأ المناصفة بين 01/ 21أن الجديد الآخر الذي جاء به الأمر  إلى شارةكما تجدر الإ
ن ، ويلاحظ أترتب على  مخالفة هذا الإجراء هو رفض القاجمةالأثر الم ، وجعلالنساء والرجال في قاجمة الترشح

 .1نسمة 20.000البلديات التي يزيد عدد سكانها أو يساوي  ىلا علإهذا الشرط لا يطبق 
المشرع أراد بهذه الخطوة تعزيز مكانة المرأة وذلك بإعطاجها المكانة الموجودة عند الرجل في الحياة ولعل 

لكن من وجه نظرنا تولي المناصب القيادية،  ين الرجل والمرأة أمام القانون و، وذلك حتى يكون مساواة بالسياسية
سباب ذلك أن دواعي وأ ،مام القانونأواة المساالأمثل لمبدأ تطبيق اللى إمبدأ المناصفة لا يؤدي بالضرورة  بأن نرى

في  والتقارب الاشتراك يكون أساسها ن المفروض أن تكون خاضعة لمعاييرماختيار المترشحين في قواجم الترشح 
 ويؤدي شرط المناصفة إلى  ،الجنس سواء كان ذكرا أو أنثىطبيعة عن بصر  النظر والبرام   والمبادئالتوجهات 

 وضعها القيود التي  إلي راجع وذلك ،ذو طابع شكلي بقىيلكنه تواجد المرأة لدى الكثير من الأحزاب والقواجم 
 الاستراتيجياتساس تحقيق أ علىوليس  ،عدم رفضهاالترشيحات ضمانا منها لقبوهما و  المشرع على مسألة قاجمة

 .تحقيقهالى إالسياسية القواجم  أو حزاب الأ هذه والبرام  التي تسعى
نسمة  20.000لا على البلديات التي يزيد عدد سكانها عن الشرط لا يطبق إ لاحظ أن هذانكما 
بلديات لى كونها إلديات ربما يعود لى هذه البإن كان حذ  هذا الشرط بالنسبة يمثل تمييزا وإ ذاته وهذا في حد

 .في المطلوب من المشرع في القاجمةالعدد الكاو الفئات المترشحة حزاب أحيث قد لا تجد الأ ، الغالبريفية في
 ،ضمن القاجمة ربعين سنةإلزامية تواجد الشباب الذين تقل أعمارهم عن أوما يلاحظ أيضا في هذا الإطار  

 ، حيث أنتركيبتها البشريةعنصر الشباب في  الجزاجر يطغى عليها إدراج المشرع همذا الشرط لكونويرجع البعض 
ن يكون ، وذلك بألى فرض تواجدهمإلذي أدى بالمشرع مر ا، الأالمجالس فعليا قليل جدا ستوىتمثيلهم على م

شكال في الإ يبقى لكن ،وهذا قصد إدماجهم في الحياة السياسية ،قللهم نصف قاجمة الترشيح على الأتمثي
خل داجهم ومردودهم داأالأمر الذي يؤثر بالسلب على  ،داريةالإ ية اللازمة والتجربةالخبرة السياس إلى افتقادهم

 .2لتعلم الديمقراطية بتداجيةان الجماعات المحلية تعتبر مدرسة لى أإهذا الشرط يرجع  ، كما أن إدراجالمجالس المنتخبة
تمكين الشباب من أن المشرع ابتغى من هذه التعديلات هؤلاء من  ما ذهب إليه ن جانبنا وإن كنا نؤيدوم

تعتبر مدرسة  خيرةكون أن هذه الأ ،الجماعات المحلية السياسية لاسيما في لى عالم الحياةإالدخول والولوج 
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ذلك نسبة النصف في القواجم بالنسبة همذه الفئة  فرض أسباب أخرى ساهمت في هناك نأأننا نرى إلا ، للديمقراطية
التي جرت حداث ي الأأ 01/ 21كون لولا الأحداث التي جرت قبل صدور الأمر أن هذه النسبة ما كانت لت

ى الأمر الذي أدوكذلك المشاركة الواسعة للشباب في هذه الاحتجاجات  ،صاحبها من تطورات وما 2019عام 
  .ن يكون للشباب مكانة في التسيير لا سيما على المستوى القاعديألى التفكير بضرورة إبالمشرع 

حيث   ،على الأقل لثلث القاجمةاشتراط المشرع لمستوى تعليمي من الملاحظات التي أبديت أيضا هي و 
يتقلدون  كانواتهم  ن غالبيإذ أ ،يالتعليماهم ستو م تدني لىإحيان فشل المنتخبين في غالب الأعامل رد  كان يتم

 وذلك ،المترشحين قاجمة في ثلثال نسبة فرض لىإ المشرعب دفع الأمر هذا ،قدراتهم العلمية مناصب لا تتناسب مع

 العدد لىإ يصار صحيحا عددا يعطي لا الثلث نات  كان ذاإ حالة وفي ،جامعي تعليمي مستوى  همم يكون بأن

 .1منه علىالأ الصحيح
بموجب المادة  كاملة من تاريخ الاقتراعوقد أوجب المشرع تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين يوما  

ين كان أ 10/ 16القانون العضوي رقم  في التي كان منصوص عليهاالمدة  قد قام بتخفيض بذلك يكونو  170
 .2يوما من تاريخ الاقتراع 60ح قبل طار هذا القانون تقديم التصريح بالترشإيشترط في 

يداع القاجمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية إويعتبر تصريحا بالترشح عند 
يداع قواجم الترشح لدى بإ كان يلزم  ن المشرع في السابقكون أ  ا،جديد اصلاحإقلة، وهذا يمثل الولاجية للسلطة المست

 .على العملية الانتخابية تقوم بالإشرا  كانت وزارة الداخلية هي من، وحينها  الولاية
من طر  مترشح القاجمة أو ، ح موكل من طر  الحزبيقدم التصريح الجماعي بالترشح من طر  مترشو 
 .3المستقلة

، ن وجدتوالكنية إ ،واللقب سمالاالتالية  المشرع أن يذكر في التصريح بالترشح المعلوماتوقد اشترط 
 .والمستوى التعليمي لكل مترشح ،والعنوان الشخصي ،والمهنة ،وتاريخ الميلاد ومكانه ،والجنس

 .المقدمة تحت رعاية حزب سياسي قواجمالحزب أو الأحزاب بالنسبة للتسمية  -
 .بالنسبة للمترشحين الأحرارقاجمة عنوان ال -
 .المعنية الانتخابيةالداجرة  -
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رح يبين فيه المصإلى ويتم تسليم وصل ، لقاجمة برنام  الحملة الانتخابيةأن يلحق با المشرع كما اشترط
 .1تاريخ وساعة الايداع

عليها في ط المنصوص ومقارنتها بالشرو  ،نص هذه المادة المشرع بمقتضى االتي أورده الشروطبتفحص  و
  .المتعلق بالانتخابات نلاحظ بعض مواطن الاختلا  10/ 16القانون العضوي رقم 

أما بمقتضى الأمر  ،يشترط ترتيب كل مترشح في القاجمة 10/ 16كان المشرع بمقتضى القانون العضوي رقم  -
 ،والسبب في ذلك واضح ،لم يعد له أهمية ن الترتيب، ما يفهم على ألمشرع عن هذا الشرطفقد تنازل ا 21/01
طريقة التصويت على القاجمة المفتوحة بتصويت تفضيلي ل طار قانون الانتخاب الجديدإفي  ج المشرعا انتههو  و

 التعديلهذا  الغاية من ، ولعلشخاص المترشحين من القاجمةالشخص أو الأ ، وبالتالي يختار الناخبدون مزج
 ،اطنلة الاختيار للمو حيث ترك مسأ لتقلد المسؤولية، المراكز الأولى وشراء، المال السياسياستخدام الابتعاد عن 

 .الأنسب لتمثيلهيراهم الذين  شخاصو الأوذلك باختيار الشخص أ
طار سواء كانوا في إطار حزب أو في إ ،بقاجمة المترشحين يتم إلحاق برنام  نالأمر الثاني هو اشتراط المشرع أ- 

حرار تشترط فقط على المترشحين الأمنه  72المادة  أين كانت 10/ 16خلافا للقانون وذلك ، قواجم مستقلة
 .رفاق البرنام  الانتخابيإ

لترشح لقواجم والمتعلق باستمارة التصريح با 2021أوت  30المؤرخ في  08وقد بين القرار رقم  
 .2وجميع البيانات المتعلقة بها ارةوالولاجي شكل الاستمالبلدي  عضاء المجلس الشعبي المترشحين لانتخاب أ

من الأمر  178بموجب المادة    المشرعأَضا 177روط الواردة بموجب المادة إضافة الى هذه الش
طر  حزب أو عدة من سواء كانت مقدمة ضرورة تزكية القاجمة الخاصة بالترشح  هوو  ،شرط آخر 21/01

 :الصيغ التاليةمقدمة بعنوان قاجمة حرة حسب أو كانت  ،أحزاب سياسية
 04لى أكثر من نسبة خيرة عالمحلية الأ الانتخاباتمن طر  الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال  التزكية إما -

  .صوات المعبر عنها في الداجرة الانتخابية المترشح فيهامن الأ %
المجالس الشعبية المحلية  قل فيمنتخبين على الأ 10لتي تتوفر على حزاب السياسية اإما التزكية من طر  الأ و -

  .للولاية المعنية
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توفر على أحد الشرطين المذكورين أو ترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا توفي حالة تقديم قاجمة الم
نه يجب أن يدعمها إفي حالة تقديم قاجمة حرة ف و، ألأول مرة في الانتخابات يشارك تحت رعاية حزب سياسي

 .فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله المعنيةالانتخابية  الداجرةتوقيعا من ناخبي  50على الأقل ب 
ما ذا إو  ،كثر من قاجمةوحرصا على سلامة هذه التوقيعات قام المشرع بمنع الناخب من التوقيع على أ

للعقوبات المنصوص عليها كما أخضعه  ،التوقيعاتمجموع به في احتساب  لا يعتدن توقيعه إذلك ف حدث
 .200.0001 لىإدج  50.000لى سنة وبغرامة من إتة أشهر وذلك بحبسه من س 301وجب المادة بم

 ،مع وضع بصمة السبابة اليسرى ،الناخبين لدى ضابط عموميبويتم التصديق على التوقيعات الخاصة 
طر   من أجل اعتمادها منويتم تقديم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفوقة ببطاقة معلومات 

من  والتأكدبمراقبة التوقيعات  ، ثم يقوم هذا الأخيرقليميالمراجعة القواجم الانتخابية المختصة إ رجيس اللجنة البلدية
 .2صحتها ويعد محضرا بذلك

و ، أماعدا حالة الوفاة ،يداع قواجم الترشيحاتأو تغيير بعد إ إضافة، أو إلغاء، ةيجوز القيام بأي ولا
 لا يتجاوزن أعلى ترشيح جديد  لإيداعخر ما وقعت هذه الحالة فإنه يمنح أجل آ إذاو  ،حصول مانع شرعي

 .الثلاثين يوما السابقة لتاريخ الاقتراع
ون من هذا القان 177لأحكام المادة وفقا  حرة أو قاجمة مر بالترشح ضمن حزب سياسيإذا تعلق الأو  
 .3عدة بالنسبة للقاجمة يبقى صالحاالتوقيعات الم فإن اكتتاب

داجرة  من كما منعت ترشحه في أكثر ،المترشح من الترشح في أكثر من قاجمة  178وقد منعت المادة 
أنه حيث تنص هذه المادة على  ،في حالة مخالفة ذلك 278خضعته للعقوبات الواردة بموجب المادة وأ ،انتخابية

كل من سجل   دج 40.000لى إ دج  4.000لى ثلاث سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إ»
ت حالة من حالا بإخفاءو قام عند التسجيل أ ،سماء أو صفات مزيفةأتحت كثر من قاجمة انتخابية أنفسه في 
  .عليه القانونهلية التي ينص فقدان الأ

لى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو إمترشحين في قاجمة واحدة ينتميان من  أكثرتسجيل كما منع المشرع 
 .الثانيةن الدرجة مبالمصاهرة 

                                                           
 .الانتخاباتنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 01/ 21 رقم مرمن الأ 301المادة  -1
 .الانتخاباتنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 01/ 21 رقم من الأمر 178المادة  -2

 .الانتخاباتنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 01/ 21 رقم  من الأمر 180المادة  - 3



  

153 
 

جية المنسق الخاص بالمندوبية الولا ن يكون القرار الصادر منلزم المشرع أفي حالة رفض التصريح بالترشح، أو 
وفي حالة  ،لتصريح بالترشحمن تاريخ ا (يامأ 08)، كما أوجب ضرورة تبليغه في أجل ثمانية معللاالمستقلة  للسلطة

  .يعد الترشح مقبولاانقضاء هذا الأجل 
كاملة (يام أ03 )دارية المختصة إقليميا خلال ثلاثةفيه أمام المحكمة الإيكون قرار الرفض قابلا للطعن  و 

  .يداع الطعنكاملة من تاريخ إ  (أيام04 )هذا الطعن خلال أربعةوتفصل المحكمة في  ،من تاريخ التبليغ
قليميا دارية للاستئنا  المختصة إدارية أمام المحكمة الإالمحكمة الإ الصادر عن كمالحالطعن في كما يمكن 

قليميا في إختصة للاستئنا  المرية ادوتفصل المحكمة الإ، غ الحكمكاملة من تاريخ تبلي  (أيام03 )أجل ثلاثةفي 
طرا  لى الأإغ الحكم الصادر فور صدوره ويتم تبلي، يداع الطعنإيام كاملة من تاريخ أ ربعةالطعن في غضون أ

 .لى منسق المندوبية الولاجية للسلطة المستقلة قصد تنفيذهوإ ،المعنية
 :هذه المادة تظهر لنا بعض الملاحظات وباستقراء

عطى هذه قد أف 21/01 رقم الأمرما بموجب أ، و رفض القاجمة للوالييمنح صلاحية قبول أ كان المشرع سابقا-
  .الصلاحية للمنسق الخاص بالمندوبية الولاجية للسلطة المستقلة

كاملة ابتداء من التصريح (أيام  10 )يتم تبليغ القرار في أجل نكان المشرع يلزم أ  10/ 16القانون طار في إ -
يداع من تاريخ إ (مياأ 08)فقد قلص المدة الخاصة بتبليغ القرار إلى  01/ 21 مر إطار الأ، أما فيبالترشح

 .التصريح بالترشح
دارية ن في قرار الرفض أمام المحكمة الإحا الحق في الطعمن 01/ 21 رقم مروالأ 10/ 16 رقم كل من القانون - 

يختلفان في المدة المقررة للنظر والفصل  همالكن ،كاملة من تاريخ تبليغ القرار  (يامأ03 )المختصة إقليميا خلال ثلاثة
قليميا في الطعن في إية المختصة دار تفصل المحكمة الإ 10/ 16 رقم للقانون طبقاحيث أنه  في الطعن المقدم،

اصة بالنظر في فقد خفض المدة الخ 01/ 21رقم من تاريخ رفع الطعن، أما طبقا للأمركاملة   (يامأ 05 )جلأ
 .(يامأ 04 )ربعةألى إدارية المختصة   المحكمة الإالطعن من طر 

، شكال الطعنلأي شكل من أدارية غير قابل جعل حكم المحكمة الإ 10/ 16 رقم يلاحظ أيضا أن القانون -
دارية للاستئنا  كمة الإمام المحدارية أالطعن في حكم المحكمة الإ مكانيةجعل إ 01/ 21مر أن الأفي حين 

دارية للاستئنا  بالفصل في ظر  المحكمة الإ لتقوم ،من تاريخ تبليغ الحكم ،كاملة(يام أ03 )المختصة إقليميا في 
ليتم تبليغ  ،نشكال الطعلأي شكل من أويكون قرارها غير قابل ، يداع الطعنمن تاريخ إ (أيام04 )أربعة
 .جية للسلطة المستقلة قصد تنفيذهمنسق المندوبية لولاالمعنية بالقرار فور صدوره، وكذلك تبليغ  طرا الأ
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وذلك  ،داريةة الإفي حكم المحكممكانية الطعن ما ذهب إليه المشرع حين أتاح إهذا ونستحسن من جانبنا       
 .لى درجتينالتقاضي ع، وكذلك تكريسا لمبدأ حماية وتعزيزا لحق المواطن في الترشح

اءات التي اتبعها المشرع جر مع الإ في إطار القانون الجزاجري جراءات الخاصة بتقديم الترشيحاتالإوتختلف 
 ،حسب التعداد السكاني لكل بلدية يكون ذلكو  ،عين من الاقتراعجعل نو نجد أن هذا الأخير  حيث ،الفرنسي
 1000ن البلديات التي يقل عدد سكانها عن الاقتراع بحيث أتلف بحسب نوع يخشح ن تقديم ملف التر إوبالتالي ف

ابلة للزيادة في شكل قاجمة مفتوحة قأو  ،طار ترشيح فرديإما في ا النوع إنسمة يكون تقديم الترشح في هذ
ذا كان إ لاتنافسوا في الدور الأول إئك الذين لو نه يترشح فقط أإللانتخاب ف ر ثانوفي حالة تنظيم دو ، والنقصان

نوع لجميع ، ويجب تقديم التصريح بالترشح في هذا القل من عدد المقاعد المطلوبةعدد المترشحين في الدور الأول أ
 .إجباريةول بصفة المترشحين في الدور الأ

الذين لم يترشحوا في الدور الأول  ئكلأوليكفي تقديم تصريح بالترشح فقط  نهلدور الثاني فإبالنسبة لأما  
و الداجرة يوم تودع هذه التصريحات لدى الولاية أو  ،كثر من قاجمة انتخابية واحدةمع عدم إمكانية الترشح في أ

، أما بالنسبة للدور الثاني حد أقصى على الساعة السادسة مساءالدور الأول كالخميس الثالث الذي يسبق تاريخ 
 .لساعة السادسة مساءعلى ا يح بالترشح في يوم الثلاثاء الذي يسبق تاريخ الاقتراعيداع التصر إنه يتم فإ

 بالنسبةة المناصفة بين الرجال والنساء ن المشرع الفرنسي لا يشترط قاعدأ وجدير بالذكر أن ننوه إلى 
بالنسبة للبلديات ما أ،م التصويت على القاجمة مع المزج ويكون الاقتراع في الدور الثاني وفقا لنظا ،تشكيل القواجمل
عداد القواجم بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها مع مراعاة يتم إنه نسمة فإ 1000لتي يفوق عدد سكانها ا

التصريحات بالترشح  ي، وتؤدفي كل دور من الاقتراع، ويكون تقديم التصريح بالترشح والمرأةالمناصفة بين الرجل 
 .جل المذكورو الداجرة في نفس الألولاية ألدى ا

،حيث الملف الخاص بالترشح  بإيداعالمتعلقة جراءات الإف يخفبت قد قام كما يلاحظ أن المشرع الفرنسي
التي يقل عدد اصة في البلديات منح الحق في الترشح بصفة منفردة خ و ،جعل إمكانية الترشح على أساس القاجمة

 .قتراع النسبي بين جميع البلدياتالجزاجري الذي وحد نظام الابخلا  المشرع  ،نسمة 1000نسكانها ع
الترشح لانتخاب ب الخاص لفالمو جمع التوقيعات لقبول أيشترط تزكية الحزب كذلك المشرع الفرنسي لم 

 .1الس البلديةالمج

                                                           
للعلوم،   ، مجلة آفاقالجزاجري والفرنسي دراسة مقارنة ، نظام تشكيل المجالس الشعبية البلدية كأساس لممارسة الديمقراطية في التشريعالعلواني نذير -1

 .137، 136، ص ص 2018، جانفي جامعة الجلفة، الجزاجر، ، العدد العاشر03المجلد 
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 الحملة الانتخابية:خامسا
ة التي تسبق عملية هم المراحل التمهيدينشير إلى أن الحملة الانتخابية تعتبر من أ يجب أن ذي بدء بادئ

فهي تتيح للمترشحين التعبير عن  ،ثر الكبير في توجيه الرأي العام بمختلف مستوياتهحيث أن هما الأ ،الاقتراع
المواطنين لتقوية فرصهم في وذلك قصد حصوهمم على الدعم الشعبي اللازم من ، توجهاتهم وشرح أفكارهم وبرامجهم
  .الفوز في الاستحقاقات الانتخابية

فإن همم  حق  ،ولما كانت الحملة الانتخابية من ضمن الحقوق المكفولة لجميع المترشحين بصفة متساوية
قصد إيصال برامجهم  ،ىوساجل أخر  وأ ،ميةعلاوساجل إكانت المسموح بها قانونا سواء   استغلال جميع الوساجل

 .1لى الناخبينرهم إوأفكا
  مفهوم الحملة الانتخابية -1

اب والتي يقوم بها نشطة التي تسبق عملية الانتخمجموع الأ"ر  البعض الحملة الانتخابية على أنها ع 
ات علانات والنشر والإذاعات والإ ن طريق الصحفم عالسياسية لنشر برامجه حزابالمترشحون والأ
 . "والاجتماعات

صورة حسنة  عطاءمجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بغرض إ"على أنها كما تم تعريفها 
ي ، ومحاولة التأثير فيهم بكل الوساجل المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماهير هدافهأ للجماهير عن سياسته و

 .2"قصد تحقيق الفوز في الانتخابات
حرار الأعمال التي تؤديها الأحزاب السياسية أو المرشحون الأمجموعة من "البعض الآخر على أنها  هاوعرف

صورة حسنة هميئة الناخبين من خلال برنام  انتخابي لتكوين رأي عام موحد يمثل اتجاها سياسيا موحدا  لإعطاء
 .3"السلطةلى إللحزب بهد  الوصول 

الحملة الانتخابية مجموعة من المبادئ التي تهد  إلى تعزيز  تحكم .المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابية -2
 ، ومبدأ الحياد. دأ المساواةوتتمثل هذه المبادئ في مب ،مصداقية الانتخابات

                                                           
 .140ية في الجزاجر، مرجع سابق، ص النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحل، بن علي عبد الحميد - 1
،جامعة محمد 24، العدد 14، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 10/ 16ى ضوء القانون العضوي رقم وأحكامها عل، الدعاية الانتخابية صولة ناصر - 2

 .308 ، ص2017جوان ، ، الجزاجر2لمين دباغين سطيف 
  .120  ، صمرجع سابق ،المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزاجريمزياني فريدة،  -3
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وجب أن تكون هناك  ،إرادة المواطنينابية وصدق تعبيرها عن لضمان نزاهة العملية الانتخ . المساواة مبدأ -أ
كانت في طار قواجم حرة أو  إفي كانت ترشيحات سواء  ال لإعلانالمشرع وضعها مساواة في استعمال الوساجل التي 

كما يجب  ،ترشحينالتمييز بين الم كل أشكال  لغاءومن أجل تحقيق هذا المسعى وجب إ ،حزاب السياسيةالأإطار 
لى إالضوابط التي تهد  مجموعة من وبناء على  بشكل متساوي،نشطها المرشحون ن تتم الحملة الانتخابية التي يأ

لجميع المترشحين سواء  ، فيتاح فرادأمن الأو سس التي يقوم عليها نظام الحكم والحفاظ على النظام العام مراعاة الأ
، وذلك بتخصيص مرجيةو كانت مسموعة أأيا  علام وساجل الإاستعمال  حرة كانوا ضمن أحزاب سياسية أو قواجم

 ضمن النظام الانتخابي، وقد من شرح برامجهم الانتخابية حتى يتمكنوا ،مترشحينأوقات محددة ومتساوية لل
تنظيم كذلك   و ،لصاق العموميماكن الإعلام الرأي العام والمتمثلة في ألإخرى لمساواة في الوساجل التقليدية الأا

 .1وعقد الاجتماعات العمومية ،المهرجانات والتظاهرات العمومية
   :الإجراءات التاليةولحماية مبدأ المساواة تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ب

 وضمان توزيعها العادل ،الحملة الانتخابية بإشهار وكل ما يتعلق ،ق ملصقات المترشحينتحديد أماكن تعلي -
 .والمنصف داخل كل داجرة انتخابية

، وبالقرعة عند الاقتضاء نصا واهمياكل على المترشحين بعدالة وإ ،القاعات الخاصة بالاجتماعاتتوزيع  -
 .حتضان تجمعات الحملة الانتخابيةلا
علام الوطنية السمعية البصرية ني المخصص للمترشحين في وساجل الإالتوزيع العادل والمنصف للحيز الزم -

 .2السمع البصريبالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على 
قانونية لحماية وتعزيز هذا المتعلق بنظام الانتخابات ضمانات  01/ 21 رقم مرطار وفر الأوفي نفس الإ

و الرجاسية بشكل نه "يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أمنه على أ 77حيث تنص المادة  ،المبدأ
الساري  والتنظيملى وساجل الاعلام السمعية البصرية المرخص هما بالممارسة طبقا للتشريع إمنصف من الوصول 

  .المفعول
ة ، وتختلف بالنسبل المترشحين للانتخابات الرجاسيةتكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كو 

حزاب أو مجموعة حزب سياسي أ ترشحين الذين يرشحهمعدد القواجم الم لأهمية، تبعا للانتخابات المحلية والتشريعية
  .سياسية

                                                           
 . 142، 141مرجع سابق، ص ص،  ،النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزاجربن علي عبد الحميد،  -1
يدة الرسمية للجمهورية المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الجر  2019/ 09/ 14المؤرخ في  07/ 19من القانون العضوي  8المادة  -2

 .15/09/2019لصادرة بتاريخ ، ا55، العدد الجزاجرية
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حرار المتكتلة بمبادرة منهم من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الأتستفيد قواجم المترشحين و 
  .الشروط نفسها
طار الاستشارات الاستفتاجية من مجال إلتي تقوم بالحملة الانتخابية في حزاب السياسية اتستفيد الأكما 

 .وساجل الاعلام السمعية البصرية المرخص هما بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول .."عادل في 
علام السمعية زم المشرع جميع وساجل الإمن نفس الأمر أين أل 78 كما نلمس المساواة من خلال المادة 

ن التوزيع المنصف للحيز الزمني وضما ،الانتخابيةملة في تغطية الح والمشاركةالبصرية المرخص هما بالممارسة والعمل 
 .1علام من طر  المترشحينوساجل الإ لاستعمال

 مبدأ حياد الإدارة -ب
الطعن في نتاج  الانتخابات التي نظمتها الجزاجر عبر تاريخها أدى ب اواسع دارة جدلاحياد الإ مبدأأثار لقد 

على  ظيم والشؤون العامةنمديرية الت متمثلة فيعلى العملية الانتخابية دارة الإ لسيطرةوسبب ذلك يعود  ،السياسي
لعملية الانتخابية من تشر  على ا كانت  دارةن الإذلك أ ،على مستوى البلدية البلديةإدارة و  ،مستوى الولاية

 .2بدايتها إلى نهايتها بتنصيب المجالس المحلية
دارة العملية الانتخابية أن لا تهتم اهميئة المكلفة الحياد في إوالمقصود بمصطلح  : المقصود بالحياد - 1ب(

الجو المناسب  توفيرن تعمل على أفقط  هانما يجب عليإ، و بالعملية الانتخابية بنتيجة الانتخاب الذي تشر  عليه
 حرة انتخاباتلى إبالمعلومات الضرورية للوصول طرا  العملية الانتخابية ويد مختلف أوتز ، المترشحين بين لتنافسل

 .3ونزيهة
   ضمانات الحياد-2ب
وذلك باستقلاهما عن السلطة  ،من الناحية العضوية كان ذلك  سواء وذلك  استقلالية الإدارة الانتخابية-

وذلك بأن تكون هما استقلالية في مجال  ،أو من الناحية الوظيفية ،القانوني بالاستقلال ما يعر و هو  ،التنفيذية
دارة الانتخابية عوان الإد أتجر من خلال و  ،بالعملية الانتخابية تعلقةلاهما في اتخاذ القرارات الممن خلال استق عملها

بالأحزاب فكار الخاصة التأثر بالأ واحدة منهم من دونوالوقو  على مسافة  ،اتجاه كل من الناخبين والمترشحين

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01 /21 رقم من الأمر 78المادة  -1
 . 143، ص ، مرجع سابق،  النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزاجربن علي عبد  الحميد -2
لة الدراسات والبحوث مج، 10/ 16حكام القانون العضوي رقم دراسة تحليلية لأدارة العملية الانتخابية إاد في ، ضمانات الحيبولقواس ابتسام -3

 .175، ص  2018، جوان الجزاجر ،المسيلة ،ية، جامعة محمد بوضيا كلية الحقوق والعلوم السياس،  التاسع ، العدد03المجلد  ،القانونية
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وكذلك من  ،ات السلطة التنفيذية من جهة أخرىملاءإو  ،الجماعات الضاغطة من جهة وتدخلات ،السياسية
 .جهات الناخبين والمساس باختيارهمثير في تو دون التأ

طنية للانتخابات بنشر و ألزم القانون السلطة ال هذه الأخيرة وقصد تدعيم ،كما يتطلب الحياد الشفافية
 الإعلان الرسمي عن النتاج  النهاجية.من تاريخ  (يوما 45 )قصاهأجل أتقرير مفصل عن كل عملية انتخابية خلال 

تعزيز ثقة الناخبين الانتخابية الناجحة تعمل على  فالإدارة ،يضا الاحترافيةالحياد أ ومن مقتضيات
الكفاءة على الجمع بين النزاهة و  ا وعملهاقدرتهمن خلال حزاب السياسية والمترشحين في العملية الانتخابية والأ

 .1الانتخابات لإدارةعوان المتمتعين بالمهنية والخبرة المطلوبة اختيار الأعضاء والأ عن طريق وذلك ،والفاعلية
توافرها في عضو  من القانون العضوي على الشروط الواجب 19ولتكريس مبدأ الحياد نصت المادة 

  : المستقلة للانتخابات وهي السلطة
  .أن يكون مسجلا في قاجمة انتخابية -
  .يعتر  له بالكفاءة والنزاهة والحياد نأ -
 على الأقل. 5ب سياسي لمدة خمس سنوات عدم الانخراط في حز  -
 .كون شاغلا لوظيفة عليا في الدولةي ن لاأ -
  .أن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان -
باره باستثناء ولم يرد اعت ،جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية هأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهاجي لارتكاب -

 .الجنح غير العمدية
السلطة  لأعضاءمن نفس القانون على فكرة الحياد عندما ضمنت الاستقلالية  20كدت المادة كما أ

  .شكال الضغط والتهديدبات ووفرت همم الحماية من كل أالوطنية المستقلة للانتخا
 .2ترشح عضو من أعضاء السلطة المستقلة خلال عهدته 21ة كما منعت الماد

بأداء اليمين القانونية عضاء السلطة المستقلة في نفس السياق يظهر تكريس مبدأ الحياد في إلزام المشرع أو 
البلدية للسلطة  المندوبيات و الولاجية المندوبيات لأعضاءوبالنسبة  ،مام رجيس المجلس القضاجي للجزاجر العاصمةأ

  .3قليمياإتصة انونية أمام الجهات القضاجية المخالمستقلة بأن يؤدوا اليمين الق
                                                           

 ، العدد الأول،13المجلد  ،مجلة الاجتهاد القضاجي، دراسة تحليلية مقارنة ،في التشريع الجزاجري الانتخابية، ضوابط الحملة سالم قنينة وفيصل أنسيغة - 1
 .941، 940 ، ص ص2021مارس  ،، بسكرة، الجزاجركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

     .المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 07/ 19من القانون العضوي رقم  21،  20،  19المواد  -2
              .المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  07/ 19من القانون  22المادة  -3
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  :صحة الوسائل المستعملة في الدعاية -
لسلوك دراسة اكذلك و  ،بهاروساجل الإ ا الراهن على استخدامتعتمد الدعاية الانتخابية في وقتن

اتجاهاتهم والتأثير على تكوين بقصد  ،ورغباتهم السياسية والاقتصادية ،تفكيرهم طرق، و الاجتماعي للناخبين
عمليات لذلك أصبحت تعتمد وتتطلب الدعاية الانتخابية  ،المرشح أو الحزبجل اتباع مبادئ رغباتهم من أ

 .1التوقع والتخطيط والتنظيم
، فهي تحتل جتماعيالا، ومواقع التواصل والفضاجيات ذاعة والتلفزيونالإمن وساجل الدعاية الحديثة نجد و 

  .وذلك لما تقدمه للمشاهد من صوت وصورة حول برام  المترشحين ،مرتبة الريادة ضمن وساجل الدعاية
لما ، وذلك والزيارات الميدانية ،والتجمعات ،والملصقات ،كاللافتات ،وساجل الدعاية التقليدية ممارسة تمكما ت

تواجه المترشحين في  لصعوبات التيوكذلك ل ،الوساجل الحديثةتتميز به من سهولة في الاستخدام بالمقارنة مع 
 .هزة الدعاية المسموعة والمرجيةجلى أإالوصول 

وساجل غير  ستعمالالى إيلجأ بعض المترشحين  ،لما تمثله وساجل الدعاية من تأثير على الناخبين ونظرا 
هي  التي، و وذلك من خلال استعمال الشاجعات الانتخابية .2لى السلطةإوغير شرعية من أجل الوصول أخلاقية 
أو نقل أخبار  ،أفكار غير دقيقةسلوك مدبر ومخطط له من قبل شخص أو جهة لنشر معلومات أو  عبارة عن

في رأي عام محلي ثير قصد تشويه صورة أو للتأ ،ن الحقيقةم امختلفة ومجهولة المصدر قابلة للتصديق لتضمنها جزء
سيما  لا في مختلف المجلات شاعة مكانتها، وتجد الإه الجهةلتي أصدرتها هذأو إقليمي أو وطني تحقيقا للأهدا  ا

  شاعاتإطلاق لى إإوالمرشحون وكذلك مؤيدوهم  ابتلجأ الأحز ، إذ وفي الفترات الانتخابية ي،ال السياسالمجفي 
 ،الانتخابية أو طرده من قبل ناخبي الداجرة ،اعتقالهقد تم  أو ،الانتخابية المترشح الخصم من المنافسة نسحاببا

 .3وسيلة غير مشروعةالهذه تعتبر و  ،مرشح آخر ولى تأييد حزب أإوتوجيههم  ،بعاد الناخبين عنهإوذلك بغرض 
من  85أخلاقية حيث نصت المادة  غير صرفات جاء عاما باعتبارها تصرفاتويلاحظ أن منع هذه الت

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أنه "يجب على كل مترشح أن يمتنع عن  01/ 21 رقم الأمر
، وأن و لا أخلاقيأ، و شاجن، أو غير قانونيأ، لوك عنيف، غير مشروع أو مهينأية حركة أو موقف أو عمل أو س

 .4على حسن سير العملية الانتخابية يسهر
                                                           

 .126، ص مرجع سابق ،المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزاجريمزياني فريدة،  -1
  309، ص مرجع سابق،10/ 16، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم صولة ناصر -2
  .944،943، ص صمرجع سابق، ضوابط الحملة الانتخابية في التشريع الجزاجري، دراسة تحليلية مقارنة، سالم قنينة وفيصل أنسيغة -3
  .الانتخاباتنظام العضوي المتعلق بالمتضمن القانون  01/ 21 رقم من الأمر 85المادة  -4
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فترة الحملة  تنتشر بكثرة أثناء ظاهرةوهي  ،ات والملصقاتاللافت ساليب غير المشروعة تمزيقكذلك من الأ
في  ضد مرشح آخر أو أكثر من منافسيه ويصدر هذا التصر  غالبا من أنصار مرشح معين ،الانتخابية
 تمزيق صور المرشح أو شعار الحزب المنافس يمكن أن يحول دون عملية أنب لديهم تصوروجود ، وذلك لالانتخابات

تمزيق  يكون ن، كما يمكن أالمنافسة الأحزاب شحين أوتر الم أولئكعلى أشخاص وبرام   بالتعر  الناخبين قيام 
 تمهيداو  ،لانتخاباتا عن رفض منهم تعبيرا وذلك ،شهار الانتخابي من طر  المعترضين عن الانتخاباتلافتات الإ

صور البعض بتعليق لافتات أحزابهم و ومن المظاهر غير المشروعة أيضا قيام  ،بنتاججها عترا الالعدم  منهم
 يلاحظ أن هذه الأفعال و .1يضا، وخارج الأماكن المحددة لذلك ألإلصاقل خصصةمرشحيهم خارج الأوقات الم

 والتي تتمثل في ،عقوبة لمن يقوم بمثل هذه التصرفات وضعحيث ، 01/ 21 رقم بمقتضى الأمر قد جرمها المشرع
يقوم بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة دج لكل من  50.000لى إدج  20.000ية من غرامة مال
و قام عمدا بالاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور ، أالانتخابيةأو خارج فترة الحملة  ،لذلك

 .2في الأماكن المخصصة هماالمترشحين المنشورة 
 ستعمالاب القيام وذلك من خلال الاجتماعات،ومن بين الوساجل غير المشروعة أيضا التشويش على 

نصار اهمتافات الانتخابية لأكذلك   ناشيد ووإطلاق الأ ،الانتخابية الاجتماعاتمكبرات الصوت خارج قاعات 
 .لانتخاباتل ينرافضال المواطنين يقوم به حتجاجان يصدر التشويش في شكل أ، كما يمكن مفتعلي التشويش

 برازإمن خلال  ،التشهير بالمنافسين في الحملة الانتخابية خلاقيةمن بين السلوكيات غير الأ أيضا يوجدو 
  .دول أجنبيةصالح و العمالة والتبعية لأ ،واتهامهم بعدم النزاهة، معيوبه

و أماكن  ،أو المؤسسات التعليمية ،دارةوساجل الإ استعماليضا أالوساجل غير المشروعة ضمن ومن 
 .3من طر  المترشحين أو الأحزاب في الحملة الانتخابيةالعبادة 

 83قد منع هذه التصرفات بموجب المادتين  01/ 21طار نجد أن المشرع بموجب الأمر رقم وفي هذا الإ
حيث منع استعمال الممتلكات أو الوساجل التابعة لشخص معنوي عام أو خاص أو مؤسسة أو هيئة ، 84و 

دارات والإ ،مال أماكن العبادة والمؤسساتمنع استع 84، كما تضمنت المادة الانتخابيةعمومية لأغراض الدعاية 
 .4لأغراض الدعاية الانتخابيةماؤها ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انت ،العمومية

                                                           
 . 943مرجع سابق، ص  ضوابط الحملة الانتخابية في التشريع الجزاجري، دراسة تحليلية مقارنة،، سالم قنينة وفيصل أنسيغة -1

 .الانتخاباتنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 01/ 21 رقم من الأمر 290المادة  - 2
 .                                               944، ص مرجع سابق ضوابط الحملة الانتخابية في التشريع الجزاجري، دراسة تحليلية مقارنة،، أنسيغةسالم قنينة وفيصل  -3
 .الانتخاباتنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 01/ 21 رقم من الأمر 84،  83 ادتينالم - 4
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، لذلك بها الحملة الانتخابيةهم الوساجل التي تدار أن تمويل الحملات الانتخابية من أإلى شارة وتجدر الإ
 87بموجب المادة هذه الأخيرة وقد حدد مصادر نفقات  ،بتمويل الحملة الانتخابية اخاص هتمامااالمشرع  أعطى

  :تخابية بواسطة موارد يكون مصدرهانه "تمول الحملة الانعلى أ صتحيث ن 21/01رقم  من الأمر
  .أعضاجها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب اشتراكاتمساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من  -
  .المساهمة الشخصية للمترشح -
  .اهمبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية -
المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القواجم المستقلة بمناسبة الانتخابات المساعدات  -

  .التشريعية والمحلية
 .1"زء من نفقات الحملة الانتخابيةمكانية تعويض الدولة لجإ -

من  كان مقدما  سواء ،منع كل شكل من أشكال التمويل الأجنبي أن المشرعإلى  أيضا شارةتجدر الإ و
 .و المعنوية من جنسية أجنبيةالأشخاص الطبيعية أ من طر  وأ ،طر  الدول

دج بالنسبة  400.000جاز اهمبات المقدمة من طر  شخص طبيعي في حدود لكن يلاحظ أنه أ
لم يذكر الانتخابات  غير أنه ،دج فيما يخص الانتخابات الرجاسية 600.000وفي حدود  ،للانتخابات التشريعية

ية تجوز مهما كانت ابات المحلمن الشخص الطبيعي في الانتخ المقدمة همباتن اأعلى  ما يفسروهذا  ،المحلية
 من هذا الأمر. 88الأشخاص المحددة في المادة مقدمة من شريطة أن لا تكون من  ،قيمتها

الدور الأول  بالنسبة للانتخابات الرجاسية في نفاقالإ سقف حددقد  أنه يلاحظو 
 .دج  140.000.000لى إيرفع  فإنه جراء دور ثانإتم  ما ذاإو  ، دج 120.000.000ب

دج  2.500.000 ب نفاق في الحملة الانتخابيةالإسقف  فقد حددة للانتخابات التشريعية ما بالنسبأ
 .حيث منع تجاوز هذا المبلغ ،عن كل مترشح

، في الانتخابات المحلية استعمالهقصى الذي يمكن لم يتحدث عن المبلغ الأ يضاأ هنا المشرعوالملاحظ أن 
 .2في تحديد سقف الحملة الانتخابية وكذلك غموض المعيار الذي تم اعتماده

 
 

                                                           
 .الانتخاباتنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 21/01 من الأمر رقم 87المادة  - 1
  .955، مرجع سابق، ص الجزاجري، دراسة تحليلية مقارنة ، فيصل أنسيغة، ضوابط الحملة الانتخابية في التشريعسالم قنينة - 2
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 العمليات المعاصرة واللاحقة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية : الفرع الثاني
هناك عمليات في غاية الاقتراع، ذلك أن لا يتوقف نطاق تدخل المشرع عند العمليات التي تسبق عملية 

، ولذلك يتدخل المشرع بتنظيم هذه العمليات كما هناك عمليات تكون لاحقة له  ،عالأهمية تصاحب يوم الاقترا 
وذلك حماية  ،حرصا منه على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها تجسيدا للديمقراطية

 الناخبين.  لاختيارات
وذلك حتى يتمكن  ،خاصإن العملية الفعلية للاقتراع تتطلب اهتماما من نوع   : الاقتراععملية : أولا
 ضماناتجموعة من الن تحاط هذه العملية بموجب أ، ومن هذا المنطلق ممثليهم بكل حريةاختيار الناخبون من 

المصداقية للعملية في الأخير قق بما يح،  والحفاظ على سلامتها تساعد على السير الحسن لعملية الاقتراع التي
 .1الانتخابية
به في  لاعمو مصبح أ ،الديمقراطية فكرة اره الأكثر قربا منوباعتب ،إيجابيةالعام من نتاج   نظرا لما للاقتراع و 

تنظيم عملية الاقتراع أو لى نتعرض إ، ثم سو  نتطرق لمفهوم الاقتراع العامو  .غالبية الأنظمة الديمقراطية المعاصرة
  التصويت.

لى تمكين إمن المراحل المترابطة التي تهد  ن العملية الانتخابية مجموعة على اعتبار أ : مفهوم الاقتراع العام-1
فإنه تم إقرار مبدأ الاقتراع  ،اسبا لتمثيله في المجالس المحليةاختيار المترشح الذي يراه من لناخب من ممارسة دوره فيا

 ؟وماهي خصاجصه ؟الاقتراع العامقصود بمبدأ ، فما الم2 العام
  :عريف الاقتراع العامت-أ

، السياسية على تفضيلاتهميتمتعون بأهلية الانتخاب فراد الذين العملية التي يعبر فيها الأ هو الاقتراع
 طاقةلقاء بإهو  الاستخدامأكثر الأساليب شيوعا في  عالم كله يتم بطرق مختلفة إلا أنال رغم أن الاقتراع فيبالو 

ل مكانية المادية لممارسة الناخب حقه في الانتخاب من خلايعر  على أنه الإ ، كماالاقتراع في صندوق الاقتراع
 .ر قانونية محددة مسبقامر الذي يترتب عليه آثاوهو الأ ،الـتأشير على بطاقة الناخب

 ،سن معين ناثا البالغينوإي الشعب لجميع المواطنين ذكورا ممثل كما تم تعريفه أيضا على أنه إعطاء اختيار
 .3يو التعليمهذا الحق أي شخص بسبب ولادته أو وضعه الاقتصادي أ ولا يستثنى من

                                                           
 .79، مرجع سابق، ص لقانوني للمجالس الشعبية المحلية، المركز امزوزي فارس -1
 .161، ص مرجع سابق ،النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزاجر، علي عبد الحميد بن -2
 .162، 161، ص ص، المرجع نفسه - 3
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لى مكاتب يبدأ بتوجه الناخب يوم الانتخاب إوالذي  ،أنه الممارسة المادية لحق الانتخاببويعر  أيضا 
 .1زيع المقاعد على القواجم الفاجزةتو علان النتاج  ثم ، وينتهي بفرز الأصوات فإالتصويت لاختيار ممثليه

 : ، وتكمن هذه الأخيرة فيما يليأو الميزاتيتميز الاقتراع بمجموعة من الخصاجص  .الاقتراعخصائص  -ب
والمقصود بالسرية في  ،يعتبر هذا المبدأ من أهم الضمانات لتطبيق المشاركة الانتخابية: سرية التصويت -1ب(
دون أن يشعر أي شخص  نظاربعيدا عن الأو جو من الحرية في  ، وذلكبالإدلاء بصوتهصويت قيام الناخب الت

                                                                                         .آخر بالموقف أو الرأي الذي قرره الناخب في الاقتراع
العالم  دول سلوب معظم دساتيروتؤكد هذا الأ ،التخويفلى حماية الناخب من وتهد  هذه الآلية إ 

 .2الأساسية للتعبير عن حرية الرأي الضمانات ية نظرا لكونه أحدوقوانينها الانتخاب
من   133نصت المادة مجموعة من الضمانات تكريسا لسرية التصويت حيث  بإرساءولقد قام المشرع 

يكون التصويت شخصيا وسريا "ولضمان هذه السرية جعل " أنهالمتعلق بالانتخابات على  21/01الأمر رقم 
أوراق التصويت تكون ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد تحت تصر  الناخبين يوم المشرع 
 .3الاقتراع

  .4لكل ناخبسرية التصويت  كما ضمن مكتب التصويت بمعزل واحد أو عدة معازل لضمان
 : شخصية التصويت -2ب(

يقوم غيره بهذا العمل نيابة  ولا ،دلاء بصوتهبمباشرة العملية الانتخابية والإ ويقصد بها قيام الناخب بنفسه
نظرا  على هذا المبدأ أجاز المشرع لبعض الأشخاص لكن استثناء ،ليهاالمشار إ 133ما تضمنته المادة وهذا  ،عنه

  : الاشخاص هم وهؤلاءلتعذر التحاقهم بمكاتب التصويت أن يقوموا بتوكيل غيرهم 
 .أو الذين يعالجون في منازهمم ياتالمرضى الموجودون بالمستشف-
  .الكبير أو العجزة ذو العطب -
ماكن عملهم تنقل والذين يلازمون أ لذين هم فيأو ا ،قامتهمتخدمون الذين يعملون خارج ولاية إالعمال والمس -

 .يوم الاقتراع
  .والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم ،الطلبة الجامعيون -

                                                           
  .37، ص مرجع سابق المبدأ والتطبيق،  أداة للديمقراطية 90/08، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية بوشامي نجلاء -1
  .82، ص ، مرجع سابقالمركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزاجريمزوزي فارس،  - 2
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21رقم  من الأمر 133،135 ادتينالم -3
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21رقم من الأمر  146المادة  -4
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 .الموجودون مؤقتا في الخارج المواطنون _
 ،ومصالح السجون ،الجمارك الجزاجرية وموظفو ،والحماية المدنية ،من الوطنيوالأ ،الشعبي أفراد الجيش الوطني -

 .1لازمون أماكن عملهم يوم الاقتراعالذين ي
الس الشعبية البلدية كما أجاز للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة في انتخابات المج

 .2والولاجية
، المدنية والسياسيةتمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه  حيث أنها لا ،هذا وقد حدد المشرع ضوابط للوكالة
شخاص المقيمين في الجزاجر محررة بعقد أمام رجيس اللجنة البلدية لمراجعة القواجم وتكون الوكالات الصادرة عن الأ

شخاص ه بناء على طلب الألى منزلللجنة على توقيع الموكل  من خلال الذهاب إحيث يصادق أمين ا ،الانتخابية
 .يهم التنقلالمرضى الذين يتعذر علالمعوقين أو 

 .فىوبالنسبة للمرضى في المستشفيات تعد الوكالات بعقد يحرر أمام مدير المستش
والحماية المدنية وموظفي الجمارك ومصالح السجون الذين  ،من الوطني، والأفراد الجيش الوطني الشعبيأما بالنسبة لأ

 .المؤسسة حسب الحالةأو مدير  ،م قاجد الوحدةتكون أمايوم الاقتراع يلازمون أماكن عملهم 
أمام المصالح  شخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحررتعد الوكالات الممنوحة من طر  الأو 
  .القنصلية

 ،في تنقلحالة هم أو الذين  ،قامتهمإالذين يعملون خارج ولاية المشرع للعمال والمستخدمين  وقد أجاز
الذين و  ،والطلبة الذين هم في طور التكوين ،وكذلك الطلبة الجامعيون ،لازمون أماكن عملهم يوم الاقتراعوالذين ي

لمراجعة  مام رجيس اللجنة البلديةعقد يحرر أواسطة ب الخاصة بهم أن تعد الوكالة ،قامتهمإيدرسون خارج ولاية 
إذ  ،ا الوكالاتع فترة زمنية تعد فيه، كما جعل المشر 3طنيي بلدية من بلديات التراب الو القواجم الانتخابية في أ

 .4قبل تاريخ الاقتراع (أيام 03) ثلاثةتهي بتكون خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استدعاء اهميئة الناخبة وتن

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21من الأمر رقم  157المادة  -1
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21/01 رقم مرمن الأ 3فقرة  158المادة  -2
 الانتخابات.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01/ 21 رقم من الأمر 161  ،159المادتين  -3
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21رقم  مرمن الأ 162ادة الم -4
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 القيام، كما يجوز له وقت قبل التصويت بإلغاء وكالته في أييضا أن يقوم الموكل كما أجاز المشرع أ
وتلغى الوكالة بقوة ،1ليهقبل قيام الوكيل بما أسند إإذا كان ذلك تب التصويت لى مكه إذا تقدم إبالتصويت بنفس

 .2مانه من حقوقه المدنية والسياسيةالقانون عند وفاة الموكل أو حر 
 اعتبارنرى أن المشرع قد أسقط سهوا حالة وفاة الوكيل على  165من جانبنا عل نص المادة تعليقا  و

 .الوكالة بقوة القانونلغاء المفروض إ يضا منأنه في هذه الحالة أ
 : خاصية العمومية -3ب(

 لأنه ،جنسا دون آخر لا يخص، كما رىعلى فئة دون فئات أخلا يقتصر الاقتراع  ومعنى هذه الخاصية أن
يوجد  ولا ،ةبالحقوق المدنية والسياسي اويكون متمتع ،رية بلغ سن ثمانية عشر سنة كاملةجزاج وأيحق لكل جزاجري 

 وقد أشارت المادة الخامسة  ،3لى مكاتب الاقتراع ليقوم بالانتخابفقدان الأهلية أن يتوجه إ حدى حالاتفي إ
ري يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السنه "على هذه الخاصية حيث نصت على أ 01/ 21رقم من الأمر 

 ."الحر والمباشر أو غير المباشر
    .خاصية المباشرة -4ب(

من بين  من يمثلهم في المجالس الشعبية البلدية والولاجيةباختيار يقصد بهذه الخاصية قيام الناخبين بأنفسهم 
 .4كما يكون ذلك على درجة واحدة ،ك دون وساطةوذل، المترشحين المتنافسين

كون أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقلال   ،ساس الديمقراطية المباشرةوخاصية المباشرة في التصويت هي أ
، وذلك عكس ري والمباشرذا تم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب السإلا إواضحة وفعالة  بصورة

بدور حيث يقوم مندوبون عن الشعب  ،بعيدا عن الديمقراطيةحسب البعض على درجات الذي يبقى  الانتخاب
 .5اختيار ممثليهم هميئة معينة

والتي من  والخطوات المنتظمة إن عملية التصويت تمر عبر مجموعة من الإجراءاتتنظيم عملية التصويت  –2
ن هذه العملية أ ، ولا شكلحرة وذلك من خلال الإدلاء بصوتهخلاهما يتمكن الناخب من التعبير عن إرادته ا

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01/ 21رقم  مرمن الأ 164المادة  -1
 ات.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب 21/01رقم مر من الأ 165المادة  -2
  .132، ص مرجع سابق ،المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزاجريمزياني فريدة،  -3
 .39، مرجع سابق، ص وني للمجالس المنتخبة في الجزاجر، النظام القانبلغالم علي -4
قوق والعلوم ، كلية الحأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، الجزاجري المبدأ والتطبيقدستوري مولاي هاشمي، المجالس الشعبية المنتخبة في ظل النظام ال -5

 .49ص  ،2015 / 2014، ، الجزاجرتلمسان ،بكر بلقايد والسياسية ،جامعة أب
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فراز كما أن هناك أسباب أدت إلى إ ،لإنجاح هذه العملية تتطلب تسخير إمكانيات ووساجل مادية وبشرية كبيرة
 ما يسمى بظاهرة الامتناع عن التصويت.

  .كيفية التصويت-أ
بأي وثيقة  وذلك ،رجيس مكتب التصويتثبات هويته أمام الاقتراع يقوم بإ عند دخول الناخب لمكتب
 المعزل حيث يضع ورقته في لىإتوجه مباشرة مع أخذه لظر ، ثم يقوم بال ،رسمية، ويقوم بأخذ أوراق التصويت

سوى ظر  اقتراع واحد يسمح له  لا يحملن الناخب من أ، وبعد التأكد يغادر القاعة لا أن، وينبغي عليه الظر 
بصمة السبابة اليسرى بحبر لا ل هوضعبليثبت تصويته بالتوقيع على قاجمة التوقيعات  ،بوضعه في صندوق الانتخاب

 بطاقة الناخب بواسطة ختم مغ، وبعد ذلك يتم دء مكتب التصويتوذلك أمام أعضا ،اسمه ولقبهيمحى اتجاه 
 .1ندي ويثبت عليها تاريخ الاقتراع

ن يتم توفير وجب أحتى يتم القيام بعملية التصويت  .الوسائل البشرية والمادية لعملية التصويت -ب
لى وساجل م هذه الوساجل إوتقس ،تأطير العملية الانتخابيةوذلك قصد  ،هذا الأمرإمكانيات ووساجل تساعد على 

  .خرى ماديةبشرية وأ
ضافة إلى مهام إ ،سو  نتعرض للتشكيلة التي يتألف منها مكتب التصويت ومهامها .الوسائل البشرية -1ب(

 لاعتراض على تشكيلة مكتب التصويت.، ثم نتطرق إلى  مسألة ارجيس مركز التصويت
  : البشرية لمكتب التصويتالتشكيلة  - 

، ناجب الرجيس  :ويتمثل هؤلاء الأعضاء في كل من ،عضاء أساسينمن خمسة أ يتشكل مكتب التصويت
للسلطة  المندوب الولاجي طر  نصادر م ، مساعدين اثنين، ويعين هؤلاء ويسخرون بموجب مقررجيس، الكاتبالر 

وذلك باستثناء  ،قليم الولايةإون هؤلاء الأعضاء من بين الناخبين المقيمين في ويك ،للانتخاباتالوطنية المستقلة 
عضاء لى الأإبالإضافة لى أحزابهم إوالأفراد المنتمين  ،لى غاية الدرجة الرابعةإأصهارهم و المترشحين وأقاربهم 

 ،ضافيين بمقر المندوبية الولاجيةأعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإ ألزم المشرع بضرورة نشر قواجمقد  و ،بينخالمنت
وكذلك الدواجر  ،داريةالإ ومقر الولاية والمقاطعات ،والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

لى الممثلين المؤهلين قانونا إكما تسلم  ،الأكثر بعد قفل قاجمة المترشحين على (يوما 15 )والبلديات المعنية خلال

                                                           
 .81مرجع سابق، ص  ،، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزاجريمزوزي فارس - 1
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مقابل وصل وذلك  حرار بطلب منهم في نفس الوقت والمترشحين الأ ،ركة في الانتخاباتالمشاالسياسية  للأحزاب
 .1استلام

ويت، وهم رجيس مكتب التص ،تشكل مكتب التصويت من خمسة أعضاءي: مهام أعضاء مكتب التصويت - 
 :عضاء له مهام معينةمن هؤلاء الأ ، وكل عضووناجبه، وكاتب، ومساعدين

ويتعين عليه أن يتخذ كل ، كتبالميتمتع رجيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل : مكتب التصويت رئيس-
 ،يخل بالسير العادي لعملية التصويت شخصأي  يمكنه طردكما  ،الاقتراع التدابير الضرورية لضمان حسن سير

وذلك حسب  ،عضاء المكتبكما له صلاحية توزيع المهام بين أتحرير محضر بذلك ويلحقه بمحضر الفرز،  و 
 .خصوصية مكتب التصويت

والسهر على تجنب أي تجمع داخل  ،المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت الرجيس يكلفكما 
 .2المساعد الثاني بمساعدة ناجبه في مهامهويقوم بتكليف  ،كتبالم
مقفل بقفلين و ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن الصندوق شفا   ،يقوم بفتح صندوق الاقتراع -

ثم يقوم بتشميع  ،لديه خرالآ بالمفتاح ويحتفظ ،سنا كبرالأ بتسليم أحد المفتاحين للمساعدثم يقوم  ،مختلفين02
 .3الصندوق

 .4الإذن للناخب بإدخال الظر  في الصندوق بعد أن يثبت الناخب أنه يحمل ظرفا واحدا فقط بإعطاءيقوم  -
ويقوم بتعليق محضر الفرز في  ،يصرح بصفة علنية بالنتيجة المسجلة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت -

  .قاعة التصويت
أو رجيس اللجنة  ،اللجنة الانتخابية البلدية لى رجيسإأصلية من محضر الفرز مع الملاحق يقوم بتسليم نسخة  -

 .لية حسب الحالة مقابل وصل استلامأو القنص الدبلوماسيةالانتخابية 
 .5لى رجيس مركز التصويتإتسليم نسخة أصلية من محضر الفرز يقوم ب -

                                                           
  .84ص  ،مرجع سابق ،، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزاجريمزوزي فارس  - 1
ريدة المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما ، الج 2017/ 01/ 17المؤرخ في  23/ 17من المرسوم التنفيذي رقم  10،11، 7المواد  -2

 .2017يناير  25في  المؤرخة ،04، العدد الرسمية للجهورية الجزاجرية
 .المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23/ 17 رقم من المرسوم التنفيذي 14المادة  -3
 .المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23/ 17 رقم من المرسوم التنفيذي 17المادة  -4
 .المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23/ 17 رقم من المرسوم التنفيذي 24المادة  -5
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ورقم مكتب  ،مل تسمية مركز التصويتصويت في كيس مشمع ومعر  بملصقة تحالاحتفاظ بأوراق الت -
  .ن يتم تشميعهبداخل صندوق الاقتراع الذي يجب أ ويوضع هذا الكيس ،التصويت عند اختتام الاقتراع

بلغه بنتاج  الاقتراع ويجب أن ي ،لى رجيس مركز التصويت وفقا للأوقات المحددة مسبقاإرسال النتاج  الجزجية إ - 
 .1بصفة أولية

 : نائب رئيس المكتب-
  .المكتب بمساعدة الرجيس في كل عمليات التصويت يقوم ناجب رجيس-
 ."انتخب بالوكالة " وأ" بوضع الختم الندي "انتخب وذلك ،يكلف بدمغ بطاقات الناخبين-
، وسبابته عندما يصوت لنفسه في الحبر الفوسفوري وغطس سبابته اليسرى ،لى وضع الناخب بصمتهعيسهر -

 .2على تصويته للإشهاد الة وذلكيصوت بالوك اليمنى عندما
  : الكاتب-

  : يكلف الكاتب بالمهام التالية
 .التحقق من هوية الناخب-
 .الناخب في قاجمة التوقيعات اسمالتعر  على -
 .وراق التصويت والظر  للناخبتسليم أ-
 .ي وقت من أوقات عملية التصويتأتين وتبليغ رجيس المكتب بذلك في حساب عدد المصو -
 :المساعدين-

والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب ويقوم المساعد  ،يقوم المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت
 .3ساعدة ناجب رجيس المكتب في مهامهالثاني بم

 : يقوم رجيس مركز التصويت بالمهام التالية : مهام رئيس مركز التصويت -
 .مركز التصويتداريا داخل إل بهم ضمان اعلام الناخبين والتكف -
 .تب التصويت في سير عملية التصويتعضاء مكأمساعدة  -
  .وذلك بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت ،السهر على حسن النظام خارج مكتب التصويت-

                                                           
 .المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23/  17 رقم من المرسوم التنفيذي  26،27 ادتينالم -1
 .المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما 23/ 17 رقم من المرسوم التنفيذي 8المادة  -2
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 .1السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مراكز التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية-
  : الاعتراض على قوائم مكتب التصويت-
لى إ، ويقدم هذا الاعتراض كتابيا يتعلى القاجمة الخاصة بأعضاء مكتب التصو  الاعتراضجاز المشرع إمكانية أ

  : ن يتوفر الطعن على مجموعة من الشروطويجب أ ،لةمنسق المندوبية الولاجية للسلطة المستق
 .لاأن يكون معل-
 .التعليق والتسليم الأولي للقاجمةالموالية لتاريخ  (أيام  05ظر  ) أن يتم في-

لال أن ذلك يظهر ضمنيا من خلا إ الذين همم الحق في تقديم الطعنالأشخاص  بشكل صريح وإن لم يذكر المشرع

محل تعديل في حالة  يمكن أن تكون هذه القاجمة.".... 01/ 21 رقم من الأمر 129 الفقرة الخامسة من المادة
ن يكون معللا ة الولاجية للسلطة المستقلة على أ، ويجب أن يقدم الاعتراض كتابيا إلى منسق المندوبياعتراض مقبول

استعمل  المشرع نأبهذا نلاحظ  و "...الأولي للقاجمة خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم قانونا 
وكذلك المواطنين القيام بالطعن  ،القواجمممثلي  و ،السياسية للأحزابيمكن  هنأيدل على  مصطلح التعليق ما

  .والاعتراض على قاجمة مكتب التصويت
أيام   03 لى الأطرا  المعنية في أجلإنه "يبلغ قرار الرفض نفس المادة على أ وقد نصت الفقرة السادسة من       

 03قليميا في أجل إدارية المختصة أمام المحكمة الإ ويكون القرار قابلا للطعن ،عتراضالاكاملة ابتداء من تاريخ 
  .أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار

  .دارية في الطعن في أجل خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ ايداعهوتفصل المحكمة الإ
كاملة من تاريخ   (أيام 03)في أجل  ستئنا للادارية دارية أمام المحكمة الإما يمكن الطعن في حكم المحكمة الإك

 .تبليغ الحكم
ويكون قرار المحكمة  ،من تاريخ تسجيله(أيام  05) خمسة ارية للاستئنا  في الطعن في أجللتفصل المحكمة الإد
لى منسق المندوبية الولاجية وإ ،لى الأطرا  المعنيةإيغه حسب الحالة فور صدوره ليتم تبل ،غير قابل لأي طعن

 .للسلطة المستقلة قصد تنفيذه 
  129المادة نص نبديها على يمكن أن ومن الملاحظات التي 

 )طرا  المعنية في أجللى الأإعبارة "يبلغ قرار الرفض  استعملالمشرع من خلال الفقرة السادسة  أن       
سو  يكون حتما ن القرار الذي سو  يتم اتخاذه من طر  منسق المندوبية الولاجية وكأ ..."كاملة   (امأي03
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رورة سو  يكون ذا كان بالضإالقيام بتقديم الطعن من  ما فاجدةلا وإ نطقي،وهذا أمر غير م ،ض الاعتراضبرف
 طرا  المعنية "الأ لىإحالة رفض الاعتراض يبلغ القرار  فضل تعديل هذه العبارة لتصبح "فيومن الأ ،مآله الرفض

لم يتم صدور قرار من طر  المنسق الخاص بالمندوبية الولاجية  ذاإ أن المشرع لم يبين حالة ما أيضا  ظنلاح
  ؟الاعتراض المقدم في هذه الحالة وما مصيرم لا ؟ ذلك يعتبر رفضا ضمنيا للاعتراض أ هل معنى ،للسلطة المستقلة

   وكيف يتم التعامل معه ؟
 ،مكانية الطعن في قاجمة أعضاء مركز التصويتنص على إال التي يجب أن نبديها عدمالملاحظات كذلك من 

العملية   بصورة كبيرة على مجرياتالتأثير بإمكانهم ،سيما رجيس مركز التصويتعضاء لان هؤلاء الأأ من بالرغم
 .الانتخابية

  : الوسائل المادية - 2(ب
والذي يقصد به مجموعة الوساجل المادية التي تضمن أداء حق  ،هذه الوساجل في العتاد الانتخابي تتمثل و

اية العملية الانتخابية من وحم ،الشخصية و والمتمثلة في السرية التصويت على نحو يكفل تحقيق مبادئ الاقتراع
  :وير وتتمثل هذه الوساجل فيما يليالتز 
الظر  الخاص بالتصويت   لإدخالله فتحة واحدة معدة  ،عن صندوق شفا  وهو عبارة : صندوق الاقتراع-

 .1وهذا حتى يضمن نزاهة الاقتراع ،قفلين مختلفينكما  له 
 .2اجر يتم وضعه لضمان سرية التصويتطار محاط بستعن إ وهي عبارة : المعازل-
وعلى نموذج موحد يتم وضعها تحت تصر  الناخبين  وغير مدمغة ،غير شفافة الأظرفةوتكون هذه  : ةالأظرف-

 .اعيوم الاقتر 
ولقب  سماوتتضمن  ،ين الذين يباشرون حقهم الانتخابيسماء الناخبأوهي قاجمة تضم : قائمة الناخبين-

ية على الطاولة التي توضع طيلة مدة العملية الانتخاب و ،والرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب ،نهاوعنو  ،الناخب
 .عضاء مكتب التصويتيجلس حوهما أ

ها تحت تصر  الناخب يوم وهي عبارة عن أوراق موجود عليها قاجمة المترشحين يتم وضع : أوراق التصويت-
 .3الاقتراع
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   :ما يليتتمثل لوازم المكتب في  ،الى المعزل وصندوق الاقتراع بالإضافة : لوازم المكتب-
  .ختم ندي يحمل عبارة انتخب -
  .ندي واحد يحمل عبارة انتخب بالوكالةختم  -
  .طاولات بعدد كا  -
  .سلة مهملات في كل معزل -
  .علبة حبر لوضع بصمة الناخب -
  .مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع -
 .قلام وختم مدادي و، مؤرخ  ومسطرةأ لوازم المكتب من سيالات و -
 .و مادة تلصيق أو حاشية تلصيق ،"للأصلختم ندي يحمل عبارة "مصادق على مطابقتها  -
  .ن تعذر ذلك علبة من الشموعإ و ،مصابيح-
 .1تاريخه كياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع والأ-
إلى  تتعدد أشكال الامتناع عن التصويت فقد تكون في شكل عدم الذهاب  : ظاهرة الامتناع عن التصويت-ج

ظاهرة خطيرة ال وتعتبر هذه ،تلافها، أو العمل على إالتوجه لمكاتب الاقتراع وترك البطاقة بيضاءبأو ، الاقتراعمراكز 
 .مختلفةسياسية  وكذلك إلى عوامل، اجتماعيةا إلى عوامل سبابهأ ويمكن رد ،تخاباتعلى نظام الان

يتأثر مدى التصويت في الانتخابات أو الامتناع عنه بالمتغيرات الاجتماعية المختلفة مثل  : الأسباب الاجتماعية-
فعلى سبيل المثال يرتبط الدخل بصورة إيجابية مع ، ها من العواملوالجنس والسن وغير  ،والمهنة ،والدخل ،التعليم

صحاب الدخل مشاركة من أيكونون أكثر صحاب الدخل المرتفع في الانتخابات بحيث أن  أ شاركةحجم الم
تعتبر الأمية أحد المعوقات التي تحول دون مشاركة ، إذ ستوى التعليمم ، كما ترتفع نسبة المشاركة بارتفاعخفضالمن

حساسا بالقدرة على إوأشد ،أكثر وعيا ومعرفة بالقضايا السياسية  يكون فالشخص المتعلم ، الفرد في الانتخابات
، كما يقبل والقضايا المختلفةراء بخصوص الموضوعات كوين أوت ،لمناقشات السياسيةوالاشتراك في ا ،صنع القرار

 أن المشاركة ، بالإضافة إلىثر من ذوي المراكز المهنية الأقلأك المشاركةعلى المركز المهني المرتفع  الأشخاص ذوي
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متناع عن ظاهرة الا كما تعود ،1من الرجللى المشاركة المرأة أقل ميلا إيث يلاحظ أن ح تتأثر بعنصر الجنس
 .2و العجز الداجم، أو المرض أخرى كالسفرالتصويت لأسباب أ

 : سياسيةالسباب الأ-
قل الانتخابات التشريعية والمحلية أ فتكون في  ،ىخر أ لىإات انتخابن نسب التصويت تتغير من أيلاحظ 

  : سباب منهاوجود العديد من الأ لىإ يعود ومرد ذلك ،من الانتخابات الرجاسية
  .اهتمام المواطن بالشؤون الوطنية على حساب الشؤون المحلية -
ة عدد قليل من حيث يتنافس في الانتخابات الرجاسي ت الرجاسية والاستفتاءات بالوضوحالانتخاباز كذلك تتمي -

، كما أن الانتخابيوكذلك برنامجه  ،المعرفة الجيدة بالمترشح الأمر الذي يساعد المواطن علىهو  و ،المترشحين
 ، يقة التصويت سهلة بالنسبة للناخبوتكون طر  ،صيلالاستفتاء يتمحور حول موضوع واحد يتم شرحه بالتف

 79,78بلغت النسبة  1996ودستور  %78,97بلغت نسبة المشاركة  1989 الاستفتاء حول دستور فمثلا
المتعلق  2005 واستفتاء ،% 85نسبة المشاركة  بلغت 1999قيم عام أاء المتعلق بالوجام المدني الذي والاستفت%

 . 3%79,76بلغت نسبة بميثاق المصالحة الوطنية 
وانتخابات   %74,56نسبة 2009المشاركة في انتخابات  وبالنسبة للانتخابات الرجاسية بلغت نسبة

 . %60بلغت  1999
نسبة بلغت  2012وانتخابات ، %54نسبة  2002أما الانتخابات المحلية فقد بلغت نسبة المشاركة في عام 

 .4%46بلغت نسبة 2017،وانتخابات  44,26%
 ،و% 36,58نسبة  2021نوفمبر  27ليوم لمجالس الشعبية البلدية هذا وقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات ا

المقدرة ب اهميئة الناخبة  وذلك من أصل مجموع % 34,76نسبة ولاجية نتخابات المجالس الشعبية البالنسبة لا
على حجم الامتناع عن التصويت التي عرفته الانتخابات  إنما  يدل شيءإن دل على وهذا  ،23.717.479

بنسبة ن نسبة الامتناع في الانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية تقدر حيث أ ،2021المحلية لسنة 
 .بالماجة 65,24ة الولاجية تقدر ب وانتخابات المجالس الشعبي ،بالماجة 63,42
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عن ليها تخو  ،الأحزاب السياسيةأيضا ضعف لظاهرة الامتناع عن التصويت  أيضا باب السياسيةمن الأسو 
تخدم المصلحة  التي الناخبين من خلال وضع البرام  الانتخابية والتي تكمن في استقطاب ،وظاجفها السياسية

ضيقة لا ترتبط   لى تحقيق مصالحإ بالسعيتقوم العديد منها حيث العامة للمواطن، لكنها عل العكس من ذلك 
وهو ما يترك انطباع  ،فقط وقت الانتخابات تظهرإذ  ،يتسم بالموسمية اناهيك على أن نشاطه، بالمصلحة العامة

تقطاب وتجنيد  اسفي ها ن فشلكما أ،   تعبر عن آماله وطموحاتهحزاب لابأن هذه الأالمواطن  لدى شعورو 
ين على غرار باحثي يرى العديد من الباحثإذ  ،على السلوك السياسي للمواطن جدد من شأنه التأثيرمنخرطين 

بال الفرد قإومدى  ،في تحديد السلوك الانتخابيلى الدور الذي يلعبه الانتماء الحزبي إ الأمريكية مدرسة ميشغن
 .1على المشاركة السياسية

فمن  ،يت عدم نزاهة وشفافية الانتخاباتالامتناع عن التصو  إلى سباب التي تؤديكذلك من الأ
، لكن مكانيات والوساجللإلمترشحين في الى تحقيق المساواة بين اوسيلة ديمقراطية تؤدي إ المفروض تعتبر الانتخابات

ة الانتخابية العمليفقد تالممارسة الديمقراطية  خلاقياتفي الدول التي لا تحترم أنظمتها السياسية أ التزييفعمليات 
كانت نتاج  إذا  جدوى من المشاركة في العملية السياسية لا يشعر بأنه عل المواطن تجو  ،عناهاوالديمقراطية م

وفي هذا الصدد يقول  ،عن التصويت لامتناععزو  واالإلى  به ما يؤديوهذا  ،بشكل مسبق الانتخابات محسومة
السياسية هي رد فعل عقلاني لنظام لم يعد يمثل أو يسمع أو يخاطب  اللامبالاة" د راسلترانالكاتب الانجليزي بر 

 .2"الغالبية العظمى من الناس
 عملية الفرز-ثانيا

، ذلك أن أي خطأ في هذه العملية يمكن أن ن المراحل الحاسمة في العملية الانتخابيةممرحلة الفرز تعتبر 
خيرة معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة وبالتالي قد لا تكون هذه الأ ،اباتنتاج  المتعلقة بالانتخاليغير من مجرى 

جراءات التي تتم في ثم نستعرض مختلف الإ ،ادئ التي تقوم عليها عملية الفرزلمبوسو  نستعرض ل المواطنين،
 .عملية الفرز 
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  : يلي ما والتي تتمثل فيمجموعة من المبادئ للفرز   رزمبادئ عملية الف -1
في  التي شاركت حزاب السياسيةلممثلي الأ بالنسبة الفرصةيتم منح لتأمين شفافية الفرز يجب أن  : الشفافية -أ

النتاج   المتعلق بيانالعلى نسخة من تمكينهم من الحصول ، و ضور عملية الفرزح ن خلالموذلك  ،الانتخابات
  .)محضر الفرز (

منذ بدأ ، وذلك الصناديق كذلك ،مين بطاقات الاقتراع على تأالسهر هذا المبدأ ضرورة   تطلبي : السلامة -ب
رجيس ومسؤولية على عاتق  أمر يقع  وراق التصويتسلامة أوبالنسبة ل ،الفرز ةعملي نهايةالتصويت إلى غاية عملية 
التصويت في كيس مشمع ومعر  بملصقة تحمل تسمية مركز ومكتب  بأوراقالذي يجب عليه الاحتفاظ  ،المكتب
  .أيضا يهشمعيتم تن أالذي ينبغي ، و وق الاقتراعهذا الكيس داخل صندويتم وضع ، التصويت

 ،مباشرة بعد اكتمال عملية التصويتوالمقصود بذلك قيام مؤطري المكتب بمباشرة عملية الفرز  : السرعة -ج
الغاية من السرعة  ، وانتهاجه كليا حينلى إون انقطاع وجوبا بمكتب التصويت د عملية الفرز وتستمر ،خيرودون تأ

هذه   متأخير لا يخدأي  أن أي كون ،  تي تتميز بها العملية الانتخابيةفي الميزة والخصوصية التكمن في عملية الفرز 
وقد نصت  ،1الانتخابات نتاج تزوير الغاية منه مفتعل تأخير أنه قد يؤدي بالمعارضة بتفسيره على  حيث ،العملية
 .2"نتهاجه تمامالى غاية اإع ويتواصل دون انقطاع صوات فور اختتام الاقترا أ فرز الأولى "يبدالفقرة الأ 152المادة 

 ،رحضور الجمهو  مبدأ العلنية حيث يتطلب ،و خاصية بارزة في عملية الفرزأ ميزة هذا المبدأ  يعتبر :العلنية  -د
بقاء إيتم  المبدأوضمانا لتجسيد هذا  ،شاهدتهم عملية الفرزبمذلك لا سيما الناخبين الذين انتخبوا بالمكتب و 

 .للناخبين التجمع حوهما تيحبشكل يالطاولات التي يجرى فوقها الفرز  كما يتم ترتيب ،مكتب التصويت مفتوحا
، حة النتاج  الانتخابية مقترنة بهن صالمتعلقة بعملية الفرز، ذلك أ هم المبادئويعتبر هذا المبدأ من أ : الدقة -و

هذه ن توكل أ، ولذلك وجب خطاء في عملية الفرز وعد الأصواتلى وقوع أإيؤدي  ن عدم توخي الدقةولاشك أ
يتمتعون بقدر من و على الأقل ، أبيةالانتخا الاستحقاقات هذه مع لتعامل  أشخاص أكفاء يحسنون االمهمة إلى
في نتاج   ونالطع يؤدي إلى تفادي مما ،في العملية الجيد الذي يمكنهم من التحكمأو العلمي الثقافي المستوى 

 .3صواتخطاء في محاضر فرز الأبحجة وقوع أوذلك  ،الانتخابات
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  : جراءات عملية الفرزإ -2
جراءات إو ، وهمذا قام المشرع بوضع قيود التزويريكتنفها  لسهولة أنوذلك  ،مهمة جدامرحلة الفرز مرحلة 
عضاء مكتب التصويت بالتوقيع على قاجمة ، حيث يقوم أوقوع في أي شكل من أشكال التزويرخاصة لتفادي ال

داخل مكتب التصويت   بشكل علني وبدون انقطاعالفرز يتم وضرورة أن ، وذلك فور اختتام الاقتراعالتوقيعات 
، كما يمكن أن يشارك  نتخابيةين يتم اختيارهم من بين الناخبين المسجلين في القاجمة الاكأصل عام على يد فارز 

 .1لة عدم وجود عدد كا  من الفارزينفي حا فرز عضاء مكتب التصويت في عملية الكل أ
وبنفس الوقت ، و القاجمةت بحسب الحزب أوراق الخاصة بالتصويت على شكل مجموعاويتم ترتيب الأ

ية الفرز على مرحلتين المرحلة وتتم عمل ،حزاب والقواجموراق الصالحة لمختلف مترشحي الأكافة الأيمكنهم فصل  
 في المرحلة الثانية يتم فرز ، ثمأو القواجم الحرة بالأحزابصوات الصحيحة للقواجم الخاصة فرز الأفيها الأولى يتم 

وبتصويت وذلك تطبيقا لنظام التمثيل النسبي على القاجمة المفتوحة  ،ىصوات الصحيحة لكل مترشح على حدالأ
مر من الأ 169طبقا للمادة مرة بموجب قانون الانتخابات الجديد  لأولحذ به المشرع ، والذي أضيلي دون مزجتف

 تأخذحيث كانت انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولاجية  ،خلا  ما كان متبعا من قبل ذلكو ، 21/01رقم 
 . 16/102من القانون العضوي للانتخابات رقم  65بطريقة الاقتراع النسبي على القاجمة طبقا للمادة 

لى إصوات الموقعة من طرفهم رزون بتسليم أوراق عد الأجية التلاوة وعد النقاط يقوم الفاند الانتهاء من عملعو 
خيرة ضمن الفئات ذا لم توجد هذه الأإو ، تهاالتي يشكون في صحمصحوبة مع الأوراق رجيس مكتب التصويت 

  : وتكمن هذه الفئات فيما يلي ،وات معبر عنهاتعتبر حينها أص 156كورة في المادة المذ 
  .و الورقة من دون ظر أ ،ن الورقةالظر  المجرد م-
 .وراق في ظر  واحدعدة أ-
  .و الممزقةالأظرفة أو الأوراق المشوهة أ-
لشكل وفي عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا ا لاأو التي تحمل أي علامة إ ،جياجز و الأوراق المشطوبة كليا أ-

 .من هذا القانون 192و  170ادتين جراء المنصوص عليه في المالحدود المضبوطة حسب الإ
 .3ظرفة غير النظاميةو الأأوراق الأ-
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جال الطعن ة انقضاء آغاي لىإكياس مشمعة ومعرفة راق الخاصة بالتصويت الصحيحة في أو ثم يتم حفظ الأ
  .1اتنتاج  الانتخابعن  علان النهاجيوالإ

، صويت وبحضور الناخبينتمكتب الويكون ذلك في  ،يمحى ثم يتم تحرير محضر نتاج  الفرز في ثلاث نسخ بحبر لا
داخل ن هذه المحاضر ويتم تعليق نسخة واحدة م ،عضاء مكتب التصويتالتوقيع في هذه المحاضر من طر  أ ويتم

البلدية مرفوقا بالملاحق مقابل  لى رجيس اللجنة الانتخابيةإ حين يتم تسليم النسخة الثانية ، فيمكتب التصويت
  .وصل استلام

  :رجيس المكتب مع الملاحق التالية أو ناجب ،يقوم بتسليم هذه النسخة رجيس المكتب
  .وراق التصويت الملغاةأ-
 .الوكالات-
 .المتنازع في صحتهاوراق التصويت أ-

 .و ممثلهدوبية الولاجية للسلطة المستقلة ألى منسق المنإكما تسلم  النسخة الثالثة 
ضر الفرز مصادق على مطابقتها نه يتم تسليمهم نسخة من محاجم المترشحين المؤهلين قانونا فإوبالنسبة لممثلي قو 

النسخة المصادق عليها على جميع وتدمغ  ،صل من طر  رجيس مكتب التصويت مقابل وصل استلامالأ
 .للأصلصفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها 

لسلطة المستقلة مقابل وصل لى ممثل اإكتب التصويت ويتم تسليم نسخة مصادق على صحتها من طر  رجيس م
 .2استلام

 النتائج تحديد -ثالثا
مدى صحتها صحة النتاج   يها، ذلك أنه يتوقف علالأهميةغاية تعتبر مرحلة تحديد النتاج  مرحلة في 

والمتمثلة في كل من اللجنة الانتخابية  ،المختصة بالإحصاء وإعلان النتاج وتتولى هذه العملية الجهات  ،النهاجية
 .ية واللجنة الانتخابية الولاجيةالبلد

وعند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم يقوم بتحديده  ،حيث تجتمع اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية
المسجلة على مستوى كل  الانتخابية، ويتم تسليمها النتاج  لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالمندوب الولاجي للس
 .على مستوى البلدية الاقتراعمكتب من مكاتب 
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لدية للسلطة بمقر المندوبية الب ، وذلكفة ومشمعةراق التصويت للقواجم الفاجزة في أكياس معر و يتم حفظ أ
، ثم تب تصويت والمستندات الملحقة بهايمنع منعا باتا تغيير النتاج  المسجلة في كل مك و، المستقلة للانتخابات

، وذلك بحضور جيلها في محضر رسمي في ثلاثة نسخبإحصاء النتاج  المسجلة وتساللجنة الانتخابية البلدية  تقوم
من طر   تحصاء جميع الأصواذا المحضر إيتضمن هو  ،نونا للمترشحين أو قواجم المترشحينالممثلين المؤهلين قا

  : عضاجها ويتم توزيع نسخ المحاضر على النحو التاليويتم توقيعه من كل أ ،اللجنة المذكورة
 .جنة الانتخابية البلدية الولاجيةلى رجيس اللإنسخة يتم إرساهما على الفور -
ء البلدي للأصوات حصار البلدية التي جرت بها عملية الإبتعليقها رجيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقنسخة يقوم -

 .1رشيف السلطة المستقلةأليتم حفظها في 
 .لى منسق المندوبية الولاجية للسلطة المستقلة أو ممثلهإنسخة يتم تسليمها فورا -

   :التاليةالملاحظات  تتبين لنا فقرات هذه المادة من خلال استقراءو        
جتماع وكذلك ممثلي الأحزاب الحق في حضور ا ،الحق لممثلي القواجم المستقلة المشرع عطىأ الملاحظة الأولى

العملية في جو ن تتم هذه المشرع على أحرص إنما يدل على  على شئ وهذا إن دل ،اللجنة الانتخابية البلدية
 .و تزوير للنتاج  الحقيقية المسجلةلأي تلاعب أوذلك تفاديا  ،تامةالشفافية تسوده ال

يتم حفظها في أكياس ة وراق التصويت للقواجم الفاجز فقرة الثانية من هذه المادة على أن أال تنص الملاحظة الثانية
 .مشمعة ومعرفة

استبداهما " و القواجم الفاجزة عبارة" يالمشرع وه استعملهاالتي  عبارةالفضل تغيير ونرى من جانبنا أنه من الأ     
هما  لا يكونو  ،ةوراق خاصة بالتصويت لقواجم غير فاجز ، ذلك أنه يمكن أن تكون هناك أالقواجم المصوت همابعبارة 

نه في حيث أ 01/ 21 رقم من هذا الأمر 171دة تطبيقا للفقرة الثانية من الما  مقاعد في المجالس الشعبية البلدية
أو قواجم الأحزاب  ،نسبة للقواجم المستقلة للمترشحينصوات المعبر عنها بالبالماجة من الأ 5وغ نسبة ة عدم بلحال

لأي كياس المشمعة لكن هذه الأصوات تبقى في الأ ،صواتها في الحسبانتؤخذ أ ولا ،قصاجهاالمشاركة فإنه يتم إ
 .الطعن في النتاج  طارئ حيث يمكن
مر جيد وهذا أ ،في كل مكتب من مكاتب التصويتتغيير النتاج  المسجلة منع المشرع  هي الملاحظة الثالثة

في  أذا كان هناك خطذي يطرح في هذا الصدد هو حول ما إلكن التساؤل ال ،الانتخابيةضمانا لشفافية العملية 
هل وتم ملاحظتها من طر  اللجنة الانتخابية البلدية  ،النتاج  المسجلة على مستوى  المكاتب الخاصة بالتصويت
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يؤثر  قد ن عدم تصحيحهاأ؟ مع العلم م لا أصوات الخاصة بهذه المكاتب الأ زهما الحق في تصحيح محاضر فر 
 .اج  النهاجية للعملية الانتخابيةعلى النت

ية الولاجية للسلطة منسق المندوبإلى رسال نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية يتم إ الملاحظة الرابعة
 .المتعلق بالانتخابات 10/ 16رقم طار القانون العضوي إعلى خلا  ما كان معمول به في  وذلك  ،المستقلة
بتوزيع المقاعد طبقا للكيفيات  01/ 21 رقم مرمن الأ 265ة البلدية طبقا للمادة وتقوم اللجنة الانتخابي        

مصادق عليها  لمحضر إحصاء  للأصلتسلم نسخة مطابقة ، كما والشروط المنصوص عليها في القانون العضوي
تخابات المجالس الشعبية مقابل وصل استلام في ان حزاب المترشحةلين المؤهلين قانونا للقواجم والألى الممثالأصوات إ

 .1البلدية
 الولاجية عمال اللجنةوتنتهي أ ،جنة الانتخابية البلديةأرسلتها الل اج  التيبتجميع النتثم تقوم اللجنة الولاجية       
عند الضرورة تمديد هذه المدة  نه يمكن لرجيس السلطة المستقلةى أعل ،م الاقتراعاختتامن  (ساعة 96 )خلال
دوبية لى منسق المننسخة أصلية من المحضر الذي تعده إ بإرسال، ثم تقوم قصىكحد أ  (ساعة48 )ية وأربعينبثمان

لى من المحضر الذي تعده إ للأصلمصادق على مطابقتها ، كما تسلم نسخة ثانية و ممثلهالولاجية للسلطة المستقلة أ
النسخة على كل صفحاتها بختم ندي يحمل  وتدمغ ،الممثل المؤهل قانونا لكل قاجمة مترشحين مقابل وصل استلام

 .2للأصلعبارة نسخة مصادق على مطابقتها 
    عملية توزيع المقاعد-رابعا 

، وقد أعطى المشرع سلطة ضبط وتوزيع المقاعد في الانتخابات دقيقة و عملية فنيةعملية توزيع المقاعد  دتع      
واللجنة الانتخابية الولاجية بالنسبة  ،لانتخاب المجالس الشعبية البلديةاللجنة الانتخابية البلدية بالنسبة  لكل من  المحلية

 .3المجالس الشعبية الولاجيةلانتخاب 
بحيث  .4المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزجساس نظام التمثيل النسبي على القاجمة ويتم توزيع المقاعد على أ      
صوات المتحصل عليها من طرفها موازي لنسبة الأ المقاعدتفوز كل قاجمة مترشحة بنسبة من هذا النظام  فقو أنه 
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 % 5بنسبة  21/01 رقم مرمن الأ 171وقد حددت المادة  ،1المشرع على النسبة المحددة من طر  هاتحصلشريطة 
بين القواجم بالتناسب حسب عدد ويتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها  ،صوات المعبر عنهاقل من عدد الأعلى الأ

 .2قوىالأ صوات التي تحصلت عليها كل قاجمة مع تطبيق قاعدة الباقيالأ
صوات المعبر عنها عن كل داجرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب عامل الانتخابي هو نات  قسمة الأيكون الم و      
 .رة الانتخابيةغلها ضمن نفس الداجش

صوات الأرة انتخابية عند الاقتضاء التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل داجصوات المعبر عنها وتنتقص من عدد الأ       
 .3صوات المعبر عنهاقل من الأعلى الأ % 5لتي لم تتحصل على نسبة التي تحصلت عليها القواجم ا

  :توزيع المقاعد على الشكل التالي كيفيات  21/01 رقم مرمن الأ 173وقد حددت المادة       
 تتحصل كل قاجمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي 

ها القاجمة صوات المتبقية التي حصلت عليترتب الأ، لتي تحصلت على المعامل الانتخابيبعد توزيع المقاعد على القواجم ا
د الأصوات التي حصل عليها  اجزة بمقاعد حسب أهمية عدفالصوات التي حصلت عليها القواجم غير ، والأالفاجزة بمقاعد

 .زع باقي المقاعد حسب هذا الترتيبيو و يتم  ،اكل منه
التي خير المطلوب شغله للقاجمة أكثر يمنح المقعد الأ أوصلت عليها قاجمتين تحصوات التي تساوي الأوفي حالة       
 .4صغرمعدل سن مرشحيها هو الأيكون 
صل عليها كل تحصوات التي حسب عدد الأوزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قاجمة على مرشحيها ويتم ت        
ربعة مقعد الواجب شغلها فإن الأ 19د من ضمن مقاع 04ىحصلت على سبيل المثال قاجمة عل ذاإ، فمنهمواحد 

 .جمةصوات المحصل عليها من القاالذين فازو بالنصيب الأكبر من الأالمترشحين  للأعضاءمقاعد تكون 
 .صغر سناالقاجمة يعود المقعد للمترشح الأ صوات بين مترشحين فيحالة تساوي الأ وفي      
خير المحصل عليه من الأ قاجمة تفوز المترشحة بالمقعدصوات في اللأوفي حالة تساوي بين مترشح ومترشحة في ا      
 .5القاجمةطر  
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 171وص عليها بموجب المادة المنص (بالماجة05 )هذا وقد أورد المشرع استثناء على النسبة الاقصاجية والمحددة بنسبة     
نه تقبل على هذه النسبة فإ ي قاجمة مترشحينفي حالة عدم حصول أ ويتمثل هذا الاستثناء ،21/01 رقم مرمن الأ
 .1المقاعدقواجم المترشحين  لتوزيع جميع 

بعد كل هذه المراحل تأتي عملية انتخاب داخلية لرؤساء  .رؤساء المجالس الشعبية المحلية عملية انتخاب -خامسا
 .رؤساء المجالس الشعبية الولاجيةانتخاب وكذلك عملية ، المجالس الشعبية البلدية

 : انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي-1
، ويكتسب هذه الصفة بجدارة كلما كانت مميزة ضمن التنظيم البلديهامة و  مكانة البلديرجيس المجلس الشعبي ل       

اطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لتعزيز الديمقراطية ن يتم انتخابه من طر  المو ، وذلك بألناخبينناء على رغبة اب
لبلدي  ن طرق اختيار رجيس المجلس الشعبي األا ، إتيارهلى المشاركة الواسعة في اخعللمواطن  اتشجيع، و البلدية واستقلالية

  .2عواملال للعديد من لوجود نظرا وذلك ،حيان في انسداد المجالس الشعبية البلديةكانت سببا في العديد من الأ
نصيب ت بغيةباستدعاء المنتخبين  يقوم بداية الواليفإن  اختيار رجيس المجلس الشعبي البلدي عمليةوبالنسبة لإجراءات 

 .3علان النتاج  النهاجية للانتخاباتالتي تلي إ (أيام 08) المجلس الشعبي البلدي خلال ثمانية
جل وذلك من أ ،كبر سناعبي البلدي تحت رجاسة المنتخب الأيجتمع المجلس الش ،وبعد عملية تنصيب المجلس      

ويقوم بمساعدة المنتخب الأكبر سنا  ،المجلسيام التي تلي تنصيب بلدي خلال خمسة أانتخاب رجيس المجلس الشعبي ال
ن لا يكونوا مترشحين لتولي رجاسة ويشترط فيهم أ ،عضاء المجلس الشعبي البلديضمن أصغر سنا من منتخبين اثنين الأ

 المجلس الشعبي البلدي.
 .4قواجم المترشحينعداد ، ويتم فيه إويتم الاجتماع في مكتب مؤقت يقوم باستقبال الترشيحات لانتخاب الرجيس      
  :وقد ميز المشرع بين ثلاث حالات لانتخاب رجيس المجلس الشعبي البلدي      

  .غلبية المطلقة للمقاعددي من القاجمة التي تحصلت على الأيقدم المترشح لرجاسة المجلس الشعبي البل : ولىالحالة الأ
 35زتين على نسبة للمقاعد يمكن للقاجمتين الحاجغلبية المطلقة لأي قاجمة على افي حالة عدم حصول أ: الحالة الثانية
 .قل من المقاعد تقديم مرشحبالماجة على الأ
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ن لجميع القواجم قل من المقاعد يمكى خمسة وثلاثين في الماجة على الأي قاجمة علفي حالة عدم حصول أ : الحالة الثالثة
 .تقديم مرشح عنها

البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة من ويعلن رجيسا للمجلس الشعبي  ،سريةويتم الانتخاب بصورة        
 .صوات اعضاء المجلس الشعبي البلديأ

شحين جراء دور ثان بين المتر يتم إ للأصواتغلبية المطلقة وفي حالة عدم تمكن أي مرشح من الحصول على الأ        
 .صواتترشح على أغلبية الأويعلن فاجزا الم ،يةولى والثانالحاجزين على المرتبتين الأ
 .1كبر سناصل عليها يعلن فاجزا المترشح الأصوات المحوفي حالة تساوي الأ

  :هذه المادةالتي يمكننا ذكرها بخصوص  مجموعة من الملاحظاتوهناك         
وذلك حسب الكيفيات الموضحة في  ،عطى المشرع القواجم الحاجزة على المقاعد الحق في ترشيح مترشح عن كل منهاأ -

حيث يبقى اختيار المرشح رهن إرادة القاجمة  ،و شروطبدون ضوابط أ 11/10من القانون  65التي تعدل المادة  4المادة 
 صواتيح العضو الذي تحصل على العدد الأكبر من الأن يتم ترشومن وجهة نظرنا نرى أنه من الأفضل أ ،و الحزبأ

 .الترشيح للقاجمة أو الحزب مسألة ترك بدلا منبنص القانون 
ى خمسة وثلاثين في الماجة مكانية قيام القاجمتين الحاجزتين علحيث تنص عل إ 65من المادة  2فقرة ضرورة تعديل ال -

ن المشرع قد اشترط في هذه ، والذي يقرأ النص على ظاهره يمكن أن يفهم بأقاعد من تقديم مترشحقل من المعلى الأ
ن تقوم قاجمة واحدة بتقديم مترشح في حالة بالماجة، في حين أنه يمكن أ 35حصول قاجمتين على هذه النسبة أي لة الحا

 وبالتالي ،هذه المادةمن الفة للفقرة الثالثة مفهوم المخ خلال التفسير يتم قراءته منلكن هذا  ،حصوهما على هذه النسبة
غلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقاجمة عدم حصول أي قاجمة على الأ لتصبح "في حال 3لفقرة عادة صياغة اإ من الأفضل
 .ل من المقاعد تقديم مترشحقعلى الأ 35خمسة وثلاثين بالماجة  الحاجزة على

لمجلس لك في حفل رسمي بحضور منتخبي اوذ ،تنصيب رجيس المجلس الشعبي في مهامه بمقر البلدية للإشارة فإن عمليةو 
 .كثر التي تعقب الانتخاباتعلى الأ (يوما 15 )و ممثله خلال مدةجلسة علنية يرأسها الوالي أثناء أالشعبي البلدي 

لشعبي البلدي بمقر البلدية برجيس المجلس ا ةاصعيق عملية التنصيب الخت استثناجيةوفي حالة حدوث حالات       
 .2المتعلق بالبلدية 11/10القانون  من 19حكام المادة أتطبق 
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التي  (يامأ08 )والرجيس الجديد خلال الثمانية ،همحضر بين رجيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدتعداد إيتم 
 .1خطار المجلس الشعبي البلدي بذلكإويتم  ،الواليإلى ن المحضر موترسل نسخة  ،تلي تنصيبه
تسليم المرفق بين المتعلق بمحضر  2012ديسمبر  16المؤرخ في  429/ 12وقد بين المرسوم التنفيذي رقم   

قتضى حكام المتعلقة بمحضر التسليم المنصوص عليه بملمنتهية عهدته والرجيس الجديد الأرجيس المجلس الشعبي البلدي ا
ن هذا ، وكذلك أكدت المادة الثالثة منه على أبتحديد شكل المحضر المرسوم هذا امحيث ق ،من قانون البلدية 68المادة 

ديد وذلك خلال احتفالية رسمية من رجيس  المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرجيس الج المحضر يتم توقيعه بين كل
 .2ربع نسخويكون هذا المحضر في شكل أ ،الخصوصتم تنظيمها بهذا ي

يوقع المحضر بصفة صحيحة من طر   ،وفي حالة حدوث مانع مؤكد لرجيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته
 .3بحضور ممثل الواليوذلك  ،لشعبي البلدي الجديدرجيس المجلس ا

  :دية تتضمن على الخصوصلذكرة تقييم للبرفاق محضر تسليم المرفق بمويتم إ
  .دارة البلديةإ-
  .سبةالميزانية والمحا-
  .برام  التجهيز والاستثمار-
  .فاق التنميةآ-
  .ئة والتعميرالتهي-

 و ،داريةقات الإحوالمل ،لصاقه بمقر البلديةكما يتم إ ،الشعبي البلدي إلى الواليالمجلس نصيب رجيس رسال محضر تيتم إ
 .4وبيات البلديةالمند
   انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي -2

الشعبي الولاجي تحت رجاسة المنتخب  نه يجتمع المجلسإف 12/07من قانون الولاية رقم  58طبقا لنص المادة        
علان نتاج  التي تعقب إ (أيام 08 ثمانية )جل ألمجلس الشعبي الولاجي خلال انتخاب رجيس اوذلك قصد  ،كبر سناالأ

 .الانتخابات
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كبر سنا يتشكل من المنتخب الأ ،على الانتخابات للإشرا ويتم في هذا الخصوص وضع مكتب مؤقت       
  .يكونوا مترشحين لرجاسة المجلس الشعبي الولاجيلا ، ويشترط فيهم أصغر سناساعدته منتخبين اثنين الأويقوم بم،

حل هذا المكتب بقوة ، ويتم قاجمة المترشحين  بإعداديقوم المكتب باستقبال الترشيحات لانتخاب الرجيس كما يقوم 
 .1علان النتاج القانون فور إ

 .غلبية المطلقة من المقاعدالأولاجي من القاجمة الحاجزة على ال اب رجيس المجلس الشعبي يقدم المترشح لانتخ      
ن للقاجمتين الحاجزتين على نسبة خمسة وثلاثين يمك ،غلبية المطلقة للمقاعدعلى الأي قاجمة في حالة عدم حصول أ

 .قل من المقاعد تقديم مترشحبالماجة على الأ
يمكن لجميع القواجم تقديم مرشح  ،قل من المقاعدين بالماجة على الأوثلاثفي حالة عدم حصول أي قاجمة على خمسة 

  .عنها
طلقة من غلبية الملولاجي المترشح الذي تحصل على الأويعلن رجيسا للمجلس الشعبي ا، يكون الانتخاب سرياو 
زين على يجرى دور ثان بين المترشحين الحاج للأصوات،غلبية المطلقة ذا لم يحصل أي مترشح على الأإ، و صواتالأ

ات المحصل صو ، وفي حالة تساوي الأشح الذي تحصل على أغلبية الأصواتلن فاجزا المتر ويع ،ثانيةولى والالمرتبتين الأ
 .2كبر سناعليها يعلن المترشح الأ

المشرع قد وحد كل من عملية الترشح لرجاسة المجلس الشعبي وكيفية الانتخاب مع كيفية الترشح ن ويلاحظ أ      
 .وانتخاب رجيس المجلس الشعبي الولاجي

 نظام تكوين وتشكيل المجالس الشعبية المحلية : المبحث الثاني
عدة عوامل من أهمها مسألة اتباع وحدة هذا الأمر إلى ويعود  ،خل الدولةتختلف الوحدات المحلية دا 
في تشكيل  الاختلا (النمط  اختلا أو تتبع نظام  )المجالس المحلية اختصاصاتالتشابه في تشكيل وفي  (النمط 
فوحدة النمط من شأنها خلق نوع من التقارب أو حتى التطابق في حجم  )المجالس المجلية اختصاصاتوفي 

في النمط فإنه يتطلب أن يكون لكل هيئة محلية  الاختلا ، أما يئات المحلية في المستوى الواحدالعضوية بين اهم
لية حتى ولو كانت اهميئات المح حجم مناسب لظروفها ولخصوصيتها بغض النظر عن مدى التجانس مع غيرها من

 .في نفس المستوى
فات في وجهات اختلازالت تثير كانت ولامن أهم  المساجل التي   مسألة حجم عضوية المجالس المحليةتعتبر 

حتى تكون  ، وذلكيكون حجم العضوية صغيرا دارية يرون بضرورة أنة الإ، فأنصار الكفايالنظر بين الباحثين
حيث يقترن حجم العضوية الصغير حسب هذا  ،يمكن أن تدور في المجالس المحليةهناك نهاية للمناقشات التي 
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آخر أن النه  الديمقراطي لا يترسخ  تجاهافي حين يرى  ،الاتجاه بضآلة حجم المعارضة مما يدفع نحو العمل والانجاز
أن يحققه كبر حجم العضوية الذي يتناسب طرديا مع نسبة  نما يمكوهذا  ،إلا باتساع رقعة التمثيل السياسي

، كما أنه يضمن ليةلمحاويضمن كبر حجم العضوية تمثيل مختلف الاتجاهات في نطاق الوحدة  ،التمثيل الشعبي
      .1صدار قرارات مدروسة وغير متسرعةإللمعارضة 
النتاج  الانتخابية الخاصة بانتخابات  وتتأسس العضوية داخل المجالس الشعبية المحلية عن طريق إعلان 

ل ، فيصبح كذه المجالس، وذلك من الأعضاء الفاجزين بمقاعد انتخابية داخل هالس الشعبية البلدية والولاجيةالمج
المجالس المنتخبة بعوامل  ، وتتأثر حجم عضويةالمنتخب طار العام للمجلسعضاء مشكلا للإعضو من هؤلاء الأ

لى إهم المتعلقة بالعهدة الانتخابية يزاول فيها الأعضاء مهام ،بفترة زمنية محددة العضوية متربطةوتكون  ،مختلفة
س المحلية من مؤشرات كما تعتبر مسألة توسيع مجال العضوية ليشمل الجانب النسوي في المجال ،حين نهايتها
اء  المنتخبين بمجموعة من الضمانات حاطة الأعضاك فعالية في مسألة التمثيل وجب إوحتى تكون هن ،الديمقراطية

 .والحقوق وفي المقابل تحميلهم التزامات يقتضيها مبدأ التمثيل
المطلب و مجاهما )سألة العضوية سواء من حيث حجمها أو مدتها أتثيره م إلى كل ما نتطرقسو   و 
) المطلب ثم نتطرق إلى مختلف الضمانات والالتزامات المتعلقة بالعضوية في المجالس الشعبية المحلية ، الأول (
  .الثاني(

 المجالس المحلية المنتخبة في عضويةال : المطلب الأول
كأساس   عيار الكثافة السكانيةعلى م الجزاجري سواء في مرحلة التعددية أو ما قبلها اعتمد المشرعلقد 

نتخابية بالتقسيم ، مع ربط تقسيم الدواجر الاالس الشعبية البلدية والولاجيةعدد المقاعد المطلوب شغلها بالمجتحديد ل
في نظام المجالس الشعبية المحلية أثير كبير في إرساء الديمقراطية ن حجم العضوية له ت، والأكيد أ2داري للدولةالإ

حيث تنفيذ  سواء من أو انعكاسات ماهما من أثرو أو العضوية إضافة إلى مدة التمثيل  (،الفرع الأول)المنتخبة
شراك كما أن توسيع مجال العضوية بإ،)الفرع الثاني(البرام  المحلية التي تهد  إلى تحقيقها المجالس المحلية المنتخبة 

 .) الفرع الثالث( النساء في المجالس الشعبية المحلية مؤشر حقيقي على الديمقراطية المحلية
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الشعبية المحلية وتأثيرها على القيمة التمثيلية والممارسة  حجم العضوية في المجالس:الفرع الأول
 الديمقراطية.

في   سكانيالحصاء الإ وذلك حسب ،ة من بلدية لأخرىيختلف عدد الأعضاء في المجالس الشعبية البلدي
شراك أكبر عدد ممكن من وغايتها في ذلك إ ،لى جعل المجلس المحلي كبيراإ، وهناك بعض الأنظمة تتجه بلديةكل 

لى تقليص إأنظمة أخرى تتجه  بالمقابل نظمة نجد، وعلى عكس هذه الأولية القراراتالمواطنين في اتخاذ مسؤ 
والمناقشة كينهم من الدراسة بغرض تموذلك  ،ممكنة لى أقصى درجةإبية البلدية عدد أعضاء المجالس الشعوتخفيض 

 .1روحة على المجلس المنتخبالوافية للمساجل المط
ولم يأخذ  ،وقد اعتمد المشرع الجزاجري على معيار الكثافة السكانية لتحديد حجم المجلس الشعبي البلدي

بين المناطق على حسب تمييز  وجود ، لأن تحقيق التنمية الشاملة يفترض عدمدأ الأهمية أو التقارب في التطوربمب
همة التنمية السريعة من لا يقل أهمية عن المناطق المتطورة للقيام بم لمجلستحتاج  المناطق الفقيرة  إن أهميتها، بل

معينة  سكانية العدالة في تمثيل السكان بمعنى أن يقابل كل نسبةوجود ، ومن جهة أخرى تتطلب الديمقراطية جهة
 .2دادهم أيضااتهم ومن حيث تعوبهذا يمثل المجلس الشعبي البلدي سكان البلدية من حيث توجه ،ممثل

من حيث  وذلك  ،داري على خصوصية كل بلديةلى ذلك لم يعتمد المشرع في التقسيم الإإبالإضافة 
، ز بين البلديات الريفيةييميقم المشرع بالت، كما لم ت الاقتصادية والظرو  الاجتماعيةمكانيالإالموارد الطبيعية وا

على تحقيق وتلبية  ةقادر مجالس بلدية  غير  تشكيل لىإدي يؤ  قد ذيوهو الأمر ال ،والبلديات الحضرية الثرية
فية لمختلف المناطق الجغرالا يحقق التمثيل العادل والمتكافئ  كما ، وتطلعاتهم المختلفةالحاجيات الخاصة بالمواطنين

المحلية يحقق التواصل بين الناخب والمنتحب في أداء الوظيفة  ، ومن جهة أخرى لاوالنشاطات الاقتصادية من جهة
  .3بصورة جيدة

ثم نتناول تأثير العضوية على  )أولا(،وللتعمق أكثر نتناول حجم العضوية في المجالس الشعبية المحلية 
 .)ثانيا( القيمة التمثيلية والممارسة الديمقراطية

                                                           

  .178ص  ،، مرجع سابقالس المنتخبة و أثره على عملها، تشكيل المجذبيح عادل - 1 
  .73، ص داة للديمقراطية المبدأ والتطبيق، مرجع سابقأ  90/08، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية نجلاء بوشامي - 2
،جامعة ، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة أطروحة دكتوراه –نظام البلدية  – ، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزاجربلغالم بلال - 3

 . 56، ص 2017/2018،،الجزاجر 01الجزاجر 
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 ضبطتوسو  نتطرق لقوانين المتعلقة بالانتخابات وكيف  الشعبية المحلية حجم العضوية في المجالس: أولا
ثم قانون الانتخابات لسنة  ،1997تشكيلة المجالس الشعبية البلدية والولاجية ابتداء من قانون الانتخابات 

 .2021 و 2016الانتخابات لسنة  ثم قانوني ،2012
  : 1997في ظل القانون العضوي للانتخابات لسنة  والولائية حجم عضوية المجالس الشعبية البلدية -1

المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي للانتخابات  1997مارس  6المؤرخ في  07/ 97الأمر رقم لى إبالرجوع 
    : من يتشكل المجلس الشعبي البلدي 97وبموجب المادة 

 نسمة . 100.000اعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  7
 .نسمة  200.000و  10.000سكانها بين  أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد 9
 نسمة . 50.000و  20.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  11
 نسمة .  100.000و  50.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  15
 .نسمة  200.000و  100.001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  23
 نسمة . 200.001في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق عضوا  33
ل عدد أعضاء بالنسبة للبلديات التي يق (07) سبعة دنى الذي حدده المشرع والمتمثل فييرى البعض أن الحد الأ و

مع مبدأ المشاركة الذي يعتبر من أهم مبادئ هو حد قليل جدا ولا يتناسب نسمة  100.000سكانها عن 
يسا منهم للمجلس الشعبي البلدي رج اختياروتم مثلا أعضاء (  07 سبعة)فلو تشكل المجلس من   ،الراشدالحكم 

 مستوى المجلس الشعبي البلدي يسمح  بتشكيل ثلاثة لجان داجمة على، وهذا العدد لا أعضاء 6ن الباقي هو إف
 .1التداول على السلطة مع مبدأرض افي حالة تطبيق قاعدة عدم جواز الجمع بين اللجان الأمر الذي يتع

التي  للقاجمة دون إعطاء الأولوية ،أسلوب الاقتراع النسبي على القاجمةالمشرع  عتماداوقد انتقد البعض        
عنه عدم حصول أي قاجمة انتخابية على الأغلبية المطلقة  ما نت ، وهو ية للأصواتتتحصل على الأغلبية النسب

فيها بروز العديد من المجالس التي ينعدم  كما نت  عنه ،من الأصوات والتي تمكنها من الحصول على أغلبية المقاعد
تشكيل  وكذلك ،أثر وصعب من مسألة اختيار رجيس المجلس الشعبي البلدي التجانس بين أعضاجها وهو ما

 .2اعات التي تحدث بين أعضاء المجلسفض النز  لى التدخل وإ اكذآنالأمر الذي أدى بوزارة الداخلية  ،اللجان

                                                           
  . 363، مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الإداريرعما بوضيا  -1
 . 65، مرجع سابق، صة التشاركية في التشريع الجزاجري، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطيحمدي مريم -2
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المذكور حيث يتشكل  07/ 97من الأمر  99لمجالس الشعبية الولاجية فقد نصت عليها المادة اوبالنسبة لتركيبة 
  : المجلس الشعبي الولاجي من

 نسمة . 250.000سكانها عن  عضوا في الولايات التي يقل عدد 35
 نسمة . 650.000و  250.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها مابين  39
 نسمة . 950.000و  650.001عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها مابين  43
 نسمة . 1.150.000و  950.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها مابين  47
  .نسمة 1.250.000و  1.150.001بين  عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما 51
 .1نسمة 1.250.000يفوق عدد سكانها  عضوا في الولايات التي 55
  . 12/01عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل قانون الانتخابات -2

على العدد  2012جانفي 12المؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم  79لقد نصت المادة 
وقد استمر المشرع على نفس النمط المتبع من قبل في تحديد  ،اعد ضمن المجالس الشعبية البلديةالمطلوب لشغل المق

  : حيث يكون تشكيل المجالس البلدية كالآتيبناء على حجم الكثافة السكانية  ضاء المجالس الشعبية البلدية أيأع
 نسمة. 10.000 البلديات التي يقل عدد سكانها عن عضوا في 13
 نسمة . 20.000و  10.000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  15
 نسمة . 50.000و  20.001سكانها بين عضوا في البلديات التي يتراوح عدد  19
 .نسمة  100.000و  50.001عضوا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين  23
 نسمة . 200.000و  100.001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  33
 .نسمة أو يفوق 200.001عدد سكانها عضوا في البلديات التي يساوي  43

الأمر  طارإع بنفس التعداد المنصوص علية في أما بالنسبة لتعداد أعضاء المجالس الشعبية الولاجية فقد احتفظ المشر 
 .تضمن القانون العضوي للانتخاباتالم 97/07

لى أن العدد المنصوص عليه يتوافق ويتناسب مع  العدد المطلوب لتشكيل إولعل السبب في ذلك يعود 
 .ذلك التناسب مع الكثافة السكانيةاللجان الخاصة بالمجلس الشعبي الولاجي  وك

                                                           
، 12، العدد العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسميةالمتضمن القانون  03/1997/ 06المؤرخ في  97/07من الأمر رقم  99المادة  -1

 . 1997مارس  06المؤرخة في 



  

188 
 

و قانون  2016عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل قانون الانتخابات لسنة  -3
  2021الانتخابات لسنة 

نهما احتفظا بنفس أ 21/01مر و الأالمتعلق بالانتخابات  16/10رقم  ظ من خلال  القانونيلاح
 .12/011وجب القانون جية المحدد بمالتحديد الخاص بأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولا

بالانتخابات والذي  المتعلق 16/10نقانو ظل في مسألة إبقاء نفس العدد الموجود  وقد علق البعض على
الواردة  النصوص القانونية  منطقيةإلى  مرجعين ذلك، كما أسلفنا بالذكر  21/01 رقم طار الأمرإبقى نفسه في 

ن لى أإ، إضافة طارفي هذا الإ عملية ال اربجتالو هو الأمر الذي أكدته  ،2012قانون الانتخابات لسنة ضمن 
ن هذا ، كما أةالمقارنالأنظمة الانتخابية في  ليةالمح ليةجم المحه بحتما تم مقارنذا إالس يعتبر معقولا حجم هذه المج

السياسية في تسيير شؤون الأقاليم ثيل أكبر ومشاركة أوسع للطبقة تمالعدد المحدد من طر  المشرع من شأنه ضمان 
ح بتشكيل اللجان لى أن هذا العدد يسمإضافة إ، السياسية الذي يتوافق مع نظام التعدديةهو الأمر و  ،المحلية

 .ضمن هذه المجالس
على المشرع عدم توخي الدقة في تطبيق معيار الكثافة السكانية لا سيما في حالة  الكن بالمقابل أعابو  

يضم عدد أعضاجها  وارتفاع عدد سكان الولاية التي ،عضوا 43كان البلدية التي يضم عدد سكانها ارتفاع عدد س
مكانية بقاء المجالس الشعبية البلدية والولاجية بنفس إلى طرح تساؤلات حول إمر الذي يؤدي وهو الأ ،عضوا 55

 ين مجلس ومجلس سواء علىالتناسب بوفعلا فقد لوحظ عدم ، ؟التعداد في ظل متغير ارتفاع الكثافة السكانية 
ان ولاية الجزاجر وسك ،نسمة 1.454.078ذ كان يبلغ عدد سكان ولاية وهران إدي الولاجي أو البل المستوى 

 55ي لولاية وهران والجزاجر هو نفسة، أ في كل المجلس الشعبي الولاجي المقاعد عددو  ،نسمة 2.988.145
بلدية و  ،نسمة 201.263لبلدي فبلدية تيارت كان يبلغ عدد سكانها وكذلك الأمر للمجلس الشعبي ا ،مقعدا

وكذلك  ،، وهذا ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطيةمقعدا 43لكن كل منهما له  ،نسمة 448.375قسنطينة 
المناداة بضرورة زيادة عدد أعضاء المجالس الشعبية  لىإ، مما أدى بالبعض وحدات المحليةالعدالة في تمثيل سكان ال

 .بادئ الديمقراطيةالممر يتماشى مع ن هذا الأأعدد السكان بنسبة معينة على اعتبار دية والولاجية مقابل زيادة البل
 من قانون الولاية 11و  10خرى المنصوص عليها بموجب المادتين كذلك بضرورة الابتعاد على الحلول الأ ونادوا

لعدة السهولة تقسيم بلدية أو ولاية عاش سكانها من نه ليس من قانون البلدية، ذلك أ 10و  09 والمادتين

                                                           
 . 16/10 رقم من القانون 80،82 ادتينا الممهتقابل، و 21/01 رقم من الأمر 189، 187 ادتينالم - 1
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 مكانيتهما الماديةإأو بلدية من شأنه إضعا   ن فصل أجزاء من ولايةكما أ ،نسجامواسنوات في وحدة 
 .1والبشرية

  .التمثيلية والممارسة الديمقراطيةعلى القيمة العضوية في المجالس المحلية تأثير حجم  -ثانيا
ن زيادة عدد المقاعد في المجالس المحلية المنتخبة يمكن أكبر عدد ممكن من سكان الإقليم يرى البعض أ

ما  ،حزاب السياسيةأين تتعدد الأ، لا سيما في ظل التعددية السياسيةالمحلي من التواجد ضمن المجلس المحلي 
ال فتح المجي ما وهو ،فرصة لتمثيل أغلب تلك الاتجاهاتيتيح ال الذي مرالأ ،هماضرورة استيعاب المجالس يتطلب 

إلى يؤدي حسبهم  ، كمابداء آراجهم بخصوص الخدمات المقدمة من المجالس المحليةإلأغلبية السكان المحليين في 
المواطنين والمنتخبين ما ينت   صلة بينال توطيد توسيع مجال العضوية يساعد على ن إضافة إلى أ ،دعم الديمقراطية

 ،لعضوية اللجان المختلفة توفير عدد كا ، ناهيك عن توفر كفاءات داخل المجلس المنتخب حتمالاتا عزيز ت عنه
دى أ كلما  ثركأعضاء الأ د، فكلما كان عدعضاء المجالسن وعددها يتأثر بحسب تشكيل وعدد أفحجم اللجا

  .2اللجانكا  من  توفير عددلى إ بالنتيجة ذلك
يترتب عنه نتاج   إلى حد كبير  البعض أن مسألة رفع حجم أعضاء المجالس  الشعبية المحليةيرى  في حين

نسجام الا والنقاش البناء يخلق جو ينعدم فيه ، حيث أن المغالاة في رفع حجم هذه المجالس قد عديدة وئمساو 
يصعب من كما  ،وقات المناسبةالقرارات في الأ تخاذااقة وعرقلة ع، الأمر الذي من شأنه إوالتناسق بين الأعضاء

ن يقوموا بمناقشة لكل الأعضاء أ لا يمكن، حيث المقترحة وتخصيص حيز هما للنقاش عملية تناول جميع المواضيع
لى إ بالإضافة ،القرارات المناسبة تخاذاالذي ينت  عنه البطء في  مرذا تم عقد جلسات عديدة الأإع إلا هذه المواضي
 للإدارةداري بالنسبة  لى جودة وفعالية وسرعة النشاط الإع ا يؤثرمم تي تنجم داخل المجلس عند انعقادهالفوضى ال

بالنتيجة إلى إصدار قرارات تفتقر  يؤدي الأمر الذي بالتغيب دون عذر مقبول للأعضاء، كما يفتح المجال المحلية
ن كبر حجم المجالس يؤدي أكما  ،3ى المحليالمواطنين على المستو  تطلعات لا يخدموهذا ما  ،لى الدقة والتشاورإ
وبالمقابل فإن صغر حجم المجالس المحلية  ،في تسيير الشؤون المحلية الاشتراكو تضاؤل فرص الفرد في المساهمة لى إ

                                                           
 .80،79، مرجع سابق، ص صوني للمجالس المنتخبة في الجزاجر، النظام القانبلغالم  علي -1
  الجزاجر،،1، بن عكنون، جامعة الجزاجر في ظل قوانين البلدية الجزاجرية، مذكرة  لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق ، رجيس البلديةمتالي نادية -2

المجالس المحلية الذي  لا بكبر حجم العضوية داخلإة أن النه  الديمقراطي لا يتحقق الدكتور محمد علي الخلايل، ويرى 18، ص 2013/2014
ن يحقق بعض اعتبارات الكفاية أتبارات السياسية فقط بل من شأنه ن كبر حجم المجلس لا يحقق الاعأسب طرديا مع نسبة التمثيل الشعبي، ويرى  ينا
 .89، مرجع سابق، ص ، دراسة تحليلية مقارنةردن وبريطانيا وفرنسا ومصرتها في كل من الأاالإدارة المحلية وتطبيقق، مرجع ساب ،89، داريةالإ
 . 59،60،ص ص ،مرجع سابق –نظام البلدية  –ة في الجزاجر ، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليميبلال بلغالم - 3
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ن تصغير ، غير أالقرار المحليركة في صنع مكانية المشاين المواطنين وممثليهم ويزيد من إيزيد من إمكانية الاتصال ب
على صلاحيات  التأثيرلى دارية يؤدي إفصغر الوحدات الإ ،داريةالإ الأهدا حجم المجالس المحلية قد يتعارض مع 

ناك ذا لم تكن هإراطية فما الفاجدة من ممارسة الديمق ،تصبح الديمقراطية دون أثرحيث مكانيات تلك المجالس إو 
 .1المحليةعضاء المجالس أمسؤوليات يتم تحملها من طر  

مساوئ عديدة ،حيث أنه لا يوسع قاعدة الديمقراطية التمثيلية ، وقد كما أن صغر حجم المجالس أدى 
، لا سيما في البلديات التي لا تتمتع لحالة الانسدادقد وصلت  لعديد من المجالساأظهرت التجربة العملية  أن 
عدم ذلك نظرا لو  ،لمنتظرة منهااهدا  المسطرة و تحقيق الأفي  بلدياتإذ عجزت هذه البالأغلبية من حيث التمثيل 

في كل الميادين و جميع المحلي في  في خدمة المواطن المتمثلة وجود كفاءات في إدارة أجهزة البلدية لتجسيد شعاراتها
 .الظرو 

على غرار التشريع المصري لا يأخذ بمعيار الكثافة السكانية  لى أن بعض التشريعات العربيةإشارة وتجدر الإ
المصري مبدأ المساواة على  ذ كرس المشرعإ ،  المشرع الجزاجري في تحديد عدد أعضاء المجالس المحليةالمتبع من طر 

خرى نفس النه  المتبع من طر  المشرع الجزاجري ة الأربي، في حين انتهجت بعض التشريعات العنحاء الوطنجميع أ
 .2لعضوية المجالس المحلية المنتخبةمع الاختلا  في العدد المشكل 

همية والتطور بالنسبة للبلديات والولايات ويلاحظ أن المشرع ابتعد عن الأخذ بمعيار التفاوت في مسألة الأ
ت الغنية ومجالس هناك تمييز بين مجالس الوحدا يكون لاذلك حتى و  ،واجدة على مستوى التراب الوطنيالمت

من الوحدات أكثر لى تنمية سريعة إلوحدات الفقيرة قد تكون في حاجة ن الى أإ بالإضافة، الوحدات الفقيرة
معيار الكثافة المشرع ، وعلى هذا اعتمد با لا يقل أهمية للقيام بالتنميةوهو الأمر الذي يتطلب مجلسا منتخ ،الغنية
 .سكانيةال

بالتمثيل  لا يسمحلى الحد الذي حجم المجلس ضيقا إ لا يكونن ترسيخ الممارسة الديمقراطية وجب أول
ق يلى الحد الذي يتعذر معه تحقإن يكون واسعا ، كما لا ينبغي أليلمحلمختلف فئات المجتمع االشعبي الواسع 

 .3ة داخل المجالس المحلية المنتخبةالديمقراطي

                                                           

 . 78، ص ع سابقمرج ،المبدأ والتطبيق  أداة للديمقراطية 90/08في ظل قانون البلدية بوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي  -1 
 .61،  60، ص نظام البلدية، مرجع سابق –زاجر بلغالم بلال، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الج - 2
 .37،36، ص ص والولاية في الجزاجر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاجرظام البلدية ، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نشيهوب مسعود - 3
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إن من مقتضيات الديمقراطية أن تكون عهدة أو  .مدة العضوية في المجالس الشعبية المحلية : الفرع الثاني
حتى يتم التداول بشكل سلس على السلطة وحتى يتسنى  ،للمجالس المحلية المنتخبة مؤقتة فترة التسيير بالنسبة

و أ  قصد تجديد الثقة فيهم )أولا(، ينالمقدمة من طر  المنتخبين المحلي وعود الو ام  بر للمواطن مراقبة مدى تنفيذ ال
ومسألة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية يتم ضبطها من خلال القانون المتعلق  ،منحها لمترشحين آخرين

 )ثانيا(.بالانتخابات 
 .مدة العضوية : أولا

دة الانتخابية هالطابع المؤقت للعهذا  ، وعينةدة بفترة زمنية مدمؤقتة ومحمهمة نها تتميز المهمة الخاصة بالتمثيل بأ 
من  ، كما يعتبر وسيلةلناخبيهمولاء المنتخبين استمرارية يتفق مع قواعد وأسس التمثيل النيابي كونه يضمن 

 .1تقييم نشاطهمكذلك   ابة على المنتخبين وفعالة لفرض الرقال الوساجل 
 ،الأنظمة السياسية طبيعة قواعد تحديد المدة الخاصة بالمجالس سواء الوطنية أو المحلية حسب تختلف و  

 ،أو الدرجة الحضاريةمن حيث عدد السكان و  ،طبيعة الوحدة المحلية من حيث وكذلك ،لى أخرىإوذلك من دولة 
 .وغيرها من المتغيرات

ية حيث يتفق وينسجم مع الاعتبارات السياس قصر المدةف ،ويكون لقصر المدة العديد من الايجابيات 
ويحفزهم على متابعة  ،الناخبين اهتمام، كما يثير يد للمهمة التمثيليةعطاء نفس جدوإ ،يساهم في تجديد الأعضاء

المدة في منع تقوية مراكز القوى داخل المجالس المحلية  قصرهم ا، كما يسلية مما يرسخ النه  الديمقراطيأمورهم المح
بالمصالح المحلية ليضمن  اهتماماالمنتخب أكثر  كما يجعل،2ثر سلبا على مصلحة سكان الوحدة المحليةما يؤ 

  .عادة انتخابه لعهدة أخرىإمكانية إ
  :فيوالتي تتمثل يضا مجموعة من السلبيات ابيات فلها أيجإمثلما لقصر المدة  و

بسبب  وانشغال المنتخبين عن المصالح المحلية ،جراجهاوإ للانتخاباتعمال المجلس في فترات الإعداد تعطيل أ -
  .اء الانتخابات في فترات متقاربةإجر 
سياسة لى عدم استقرار إوهو الأمر الذي يؤدي  ،عدم إمكانية وضع وتنفيذ البرام  خلال فترة زمنية قصيرة -
 .ةالمحلي الس المج

  :لطول المدة الخاصة بالعهدة الانتخابية فتتمثل مزاياها في وعيوب وبالمقابل هناك مزايا

                                                           
  . 81، ص مرجع سابق ،النظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزاجر، بلغالم  علي -1
  .91، ص الاردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، مرجع سابق ، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل منالخلايلة محمد علي -2
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طويل المدى الطيط إمكانية التخ هذه المدة في حيث يسمح طوللمدة زمنية معينة  المحلي المجلساستقرار سياسة  -
 .يدة لإنجازهاتتطلب سنوات عدوتنفيذ مشاريع 

  .قليممصالح سكان الإ ة وتوظيفها لتحقيقالخبر  لاكتسابالمجال طول المدة فتح ت -
لاسيما في  ،غير متينةقة بين الناخب والمنتخب قد تجعل العلا فإنهاما بالنسبة للعيوب الخاصة بطول المدة أ

ديد العهدة ويظهر ذلك بانتهاء العهدة ومسألة تج ،الدول التي فيها رقابة للمواطن على ممثليه في المجالس المنتخبة
 .1الانتخابية من عدمها

حسب  ، وهذه المدة(سنوات05 )بفترة خمس في الجزاجرالعضوية بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة تحدد مدة و 
تاحة الفرصة للغير من إوعدم  ،لطةالس حتكاراليست بالمدة الطويلة التي تجسد  هي مدة معقولة فهي البعض

يترتب عنها تجديد المجالس المحلية   التي القصيرة، ولا هي بالمدة كة في تدبير وتسيير الشأن المحليالمساهمة والمشار 
 .2كبيرة  الأمر الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ ،المنتخبة في وقت وجيز

، ودراسة جميع  المشاريع تخبين لبرامجهم المحلية المختلفةكافية نسبيا لتنفيذ المنكما أن فترة خمس سنوات  
فهي تضمن التداول على تسيير  ،ؤشرات الحكم الراشد والديمقراطيةوتفعيل م ،والمخططات المتعلقة بالشأن المحلي
 .دية المسطرة من الدولةدارية والاقتصاالمرفق بما يتماشى مع الأهدا  الإ

تجديد  يلاحظ أن المشرع لم يتطرق لمسألة أما بالنسبة لمسألة تجديد العضوية فإنه .تجديد العضوية -ثانيا
 ستغرقالعضو مجلس الأمة الذي  لا يحقذ أنه إمة ذلك على خلا  مجلس الأو  ،المحليةالعضوية في المجالس الشعبية 

ي يكرس مبدأ التداول على مر الذالأ ، وهولس أو عضوية المجلس الدستوريسنوات أن يترشح لعضوية المج 06
 .3السلطة

الترشح وذلك لمرات ة عادإعلى أنه يجيز ، لة تجديد العضويةعدم تطرقه لمسأويفهم من سكوت المشرع و 
وبهذا يكون المشرع  ،للعضوية ترشحواكلما  عضاء المجالس الشعبية البلدية والولاجيةاب أذ يمكن انتخإ ،غير محدودة
 .بين همذه المجالس لتجديد العضويةتضع  قيودا على المنتخ سلوب بعض الدول التي لاأقد انته  

                                                           
  .190، 189مرجع سابق، ص  ،تشكيل المجالس المنتخبة وأثره على عملهاذببح عادل،   -1
 . 20، مبدأ التمثيل في المجالس المحلية في التشريع الجزاجري مرجع سابق، صيدر منال -2
  .62،61، ص ص، مرجع سابق ،-نظام البلدية  – في الجزاجر جماعات الإقليمية النظام القانوني للتطور  ،بلال بلغالم  -3
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بلدية المشاركة في تسيير الشؤون ال تعميق مبدأمن لى الحد إ حسب البعض واعتماد هذا النمط يؤدي
، ويحد من المنافسة لتولي العضوية الأمر من الممارسة الديمقراطية المحلية، الأمر الذي يقيد والولاجية للسكان المحليين

 .س سلبا على أداء المجالس المحليةالذي ينعك
ق يقبهد  تحتجديد العضوية في المجالس الشعبية البلدية والولاجية لى إمكانية إالمشرع  اتجاهن كان إو 

 .1يمس بمؤشر الممارسة الديمقراطية ذلك حسب البعض نأالاستقرار داخل هذه المجالس إلا 
و ثلاث بأن يتم تجديد العضوية في المجلس الشعبي البلدي بمرتين أبعض الفقهاء وبناء على هذا نادى 

حداث تغيير إو  ،الفرصة لعدد من مواطني البلدية للمشاركة في تسيير شؤونهم عطاءإو لتمكين  ، وذلكمرات فقط
 .2والسماح بظهور كفاءات أخرى ،ليفي التركيبة السياسية للمجلس المح

  .توسيع مجال العضوية ث:الفرع الثال
ي تمييز بين الرجل دون أ تسيير الشؤون العامة وذلك إن الديمقراطية تقتضي مشاركة كل أفراد الشعب في

 ، ومع تطور الاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى العالمي أصبح الاهتمام بالمشاركة السياسية للمرأة يحتلوالمرأة
، ولقد سار على هذا النه  المشرع الجزاجري من خلال تدعيم مكانة المرأة في 3مكانة كبيرة جدا لدى دول العالم

، غير  (أولا)عبر النص عل حقها في ذلك بموجب الدستور والقوانين المتعلقة بالانتخاباتالمجالس المحلية المنتخبة 
المجالس المحلية بنسوي التمثيل المام مستوى الآمال المرجوة في تزال تقف حاجزا أأن هناك بعض العقبات التي لا 

   .(ثانياالمنتخبة )
    .مكانة المرأة ضمن المجالس المحلية المنتخبة : أولا

طار إبها دوليا في  لتزمتادول العالم المبادئ التي  عديد منللالتشريعات الداخلية  مختلف تتضمن
نونية من التشريع من المنظومة القا لا يتجزأتشكل جزءا  هذ الأخيرة على اعتبار أن أحكام ،تفاقيات الدوليةالا

الفرصة  منح من بينها التي  و ،بحقوق الإنسانلقة ، ومن قبيل هذه الالتزامات تلك القواعد المتعالداخلي للدولة

                                                           
  83، ص، مرجع سابقالنظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزاجربلغالم علي،   - 1
 .62، ص نظام البلدية، مرجع سابق –ليمية في الجزاجر بلغالم بلال، تطور النظام القانوني للجماعات الإق -2

،كلية 01، العدد 07، المجلد القانوني ومحدودية الممارسة، مجلة المفكر الاعترا ة الجزاجرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين أمسراتي سليمة، المر  - 3
 .190، ص 2012نوفمبر  ، ، الجزاجرعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالحقوق وال
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ومته وهو الأمر الذي انتهجه المشرع في منظ ،للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية مثلها مثل الرجل دون تمييز
 .1فةو في القوانين المختلأالقانونية سواء في الدستور 

 .عضوية المجالس المحلية المنتخبة الأساس الدستوري لحق المرأة في - 1
ت الأساسية وحقوق مكانة  هامة للمرأة حيث اعتبرت أن الحريالقد منحت الدساتير المختلفة والمتعاقبة 

وذلك من خلال  ،ثقافية وأ ،تماعيةجا وأ ،أو اقتصادية ،سياسية أو ،سواء كانت حقوقا مدنية نسان مضمونةالإ
أن كل المواطنين  1996من دستور  29هذا أكدت المادة  ىوبناء عل ،المواطنيناة بين جميع قرار مبدأ المساو إ

ضمان تحقيق المساواة بين المواطنين  إلى على أن المؤسسات تهد  الدستور هذا شددكما  ،سواسية أمام القانون
وتحول  ،نسانالتي تعوق تفتح شخصية الإ قباتلعزالة اإويكون ذلك من خلال  ،والمواطنات في الحقوق والواجبات

 .2لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةدون عدم مشاركة الجميع في الحياة السياسية وا
ية والقانونية أن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط الشكلنه "على أ  50ومن خلال المادة  1996ر دستو كما نص 

 .3" ينتخب أو ينتخب
لة الترشح لعضوية المجالس المنتخبة لكل أجعل مس إذ ،لم يضع أي تفرقة بين الجنسين ن المشرعحيث أ

 .القانون المتعلق بالانتخابات يطلبهامواطن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي 
المتضمن  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19/ 08بموجب القانون رقم  2008تبع ذلك تعديل دستوري في عام 

وسيع بت" تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة نهأمكرر على  31تور حيث نصت المادة تعديل الدس
 .4" حظوظها في المجالس المنتخبة

وذلك من خلال  ،حقها في تسيير المجالس المنتخبة وكان من مقاصد هذه المادة تمكين المرأة من ممارسة
 .و من القواجم الحرةالأحزاب السياسية أاء المقدمة من إدماجها في قواجم المترشحين سو 

، طار مشروع التعديل الدستوريإفي رأيه حول هذه المادة  )سابقا( بداء المجلس الدستوريعند إجدير بالذكر أنه  و
لدراسة مشروع التعديل  اجتمعفقد  ،وعملا بالقواعد المحددة لإجراء عمله ،للصلاحيات المخولة له وطبقا

                                                           
، مجلة ساواة عن طريق التمييز الايجابيالمرأة الجزاجرية في المجالس المنتخبة أو تحقيق الم، توسيع حظوظ مشاركة عمار عباس و بن طيفور نصر الدين -1

 . 87، ص2013جوان ، الجزاجر ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،10، العدد 05الإنسانية، المجلد  و الاجتماعيةالأكاديمية للدراسات 
 .87، ص المرجع نفسه - 2
 . 1996من دستور  50المادة - 3
 .المتضمن  التعديل الدستوري 19/ 08من القانون رقم 02مكرر  المضافة بموجب المادة  31دة  الما -4
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الرأي  الخاص بموضوع المتعلق ب على موقفه  ركزوسن ،في هذا الخصوص صدر رأيهو أ ،عليهالدستوري المعروض 
  :وكان رأيه كالآتي مكرر من مشروع الدستور حيث علق عليها 31قوق السياسية للمرأة الواردة ضمن المادة الح
لى إسناد إعنوان "الحقوق والواجبات " تهد  مكرر المدرجة في الفصل الرابع من الدستور ب 31اعتبارا أن المادة  -

هذه  وإحالة كيفيات تطبيق ،بغرض توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبةدولة في العمل ترقية حقوق المرأة 
 .المادة على القانون العضوي

من  08المذكور في الفقرة لى المطلب الديمقراطي إرأة في المجالس المنتخبة يستند ن توسيع حظوظ تمثيل الماعتبارا أ -
ديباجة الدستور الذي يقتضي بأن تبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميع المواطنين والمواطنات في تسيير الشؤون 

 .الجماعة وحرية الفرد و
 ، وإزالة العقبات التيخبةلى توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتإمكرر تهد  في غايتها  31المادة  واعتبارا أن -

عليه أحكام والثقافية مثلما تنص  ،والاقتصادية ،كتها الفعلية في الحياة السياسيةوتحول دون مشار  زدهارهااتعوق 
 .من الدستور 31المادة 
مكرر من الدستور لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزاجري  31اعتبارا بالنتيجة فإن المادة و  -

البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزاجري وحقوق  تعديل الدستور لا يمسمشروع أن ..........اعتبارا 
 .1ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ...." ،الإنسان والمواطن وحرياتهما

ذكور في الفقرة والم ،ن توسيع حظوظ المرأة يستمد قوته من المطلب الديمقراطيالملاحظ من هذا الرأي أو 
ن تبنى المؤسسات على مشاركة جميع المواطنين والمواطنات والذي يقتضي أ ،تورالثامنة من الديباجة الخاصة بالدس

لى إ سعى ن هذه المادة ت، وأساواة وحرية الفرد والجماعةوتحقيق العدالة الاجتماعية والم ،في تسيير الشؤون العمومية
السياسية  وتمنع مشاركتها الفعلية في الحياة ،زالة كل العواجق التي تمنع ازدهارهاوإ ،المنتخبةالمرأة في المجالس تمثيل 

 .2والاجتماعية والثقافية
الفقه  في وسط  حيث شكلت انقساما ،الكثير من الحبرقد أسالت ن هذه المادة أإلى شارة وتجدر الإ

 .سياسي وكذلك فئات المجتمع المدنيالقانوني وال

                                                           

 ص ،2018جانفي  ،17، العدد 09القانونية والسياسية، المجلد  ، مجلة العلومالسياسية للمرأة الجزاجرية، الإطار الدستوري والقانوني للحقوق محرز مبروكة
 . 807 ،806ص 
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نها س أسامكرر على أ 31ي حول مشروع المادة الرأي الذي تبناه المجلس الدستور حيث هناك من أيد 
نهاء التفرقة بين المرأة والرجل ، وتهد  أيضا إلى نبذ وإالمنتخبةتعمل على ضمان وتعزيز التمثيل النسوي في المجالس 

تكريس ب تعديل يظهر مدى اهتمام الدولةهذا ال ن، وأولا سيما في المجالس المنتخبةفي مجال المشاركة السياسية 
 ،المشاركة السياسية للمرأة وحماية حقوقها وحرياتها باعتبارها جزء من الحريات والحقوق الاساسية للمواطن ككل

، كما يرون أن الانسجام بين هذه هما بولوج المجالس المنتخبة بقوةوالتي تسمح  منها، الحقوق السياسيةلاسيما 
وتعزيز  ،كبر للنه  الديمقراطيزم الجزاجر المضي قدما في ترسيخ أع ىلنما يدل عالمواد الأخرى في الدستور إادة و الم

 .1معايير الديمقراطية ضمن السياسية من والتي تعتبر مشاركة المرأة في الحياة ،مبادئ الحكم الراشد
ن المشرع ،  كون أاعتبروها غير دستوريةحيث بالمقابل هناك رأي ثان قد سجل انتقادات على هذه المادة 

لى تعارض نظام الحصص مع مبدأ إبالإضافة  الاختيار، ريةوح مبدأ المساواة بهذه المادة حسب رأيهم قد خرق
من  8رة قمن الدستور والف 32و 31و  29تشكل تعارضا مع نصوص المواد ا نهبأ اوقالو  ،عمومية الترشح

وهذا  ،ساس الجنس بتغليب العنصر النسوي، وأنها تشكل تمييز على أبين الجنسينل وتساوي ا تعادكونه  ،الديباجة
 الذي طبيعة المجتمع الجزاجري ومع ن نظام الحصص لا يتماشى كما أ،  والرجل المرأةما اعتبروه خرقا للمساواة بين 

 .2روح بدونيكل كاهميجعل من تلك المادة  وهذا ما  ،يصطدم بعدة عواجق
 ن كانت تؤكد علىوإ، 2008جب التعديل الدستوري لسنة عند إقرارها بمو المادة  البعض هذه وقد انتقد

عمل فيها مصطلح "تعمل الدولة " حيث لا يظهر فيها أن المشرع است لاإ ،خبةفي المجالس المنتولي العضوية حق ت
  .3في الحقوق السياسيةنكار للمساواة بين المرأة والرجل إنه البعض على أ ما فسرهوهو  ،لزام صفة الإ

نها تشكل بداية التجسيد الحقيقي أ أننا نرى لاإتأييد أو انتقاد  على هذه المادة من ما قيلورغم كل 
 .الس الشعبية البلدية والولاجيةلمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بشكل عام ومنها المج

اكتفى  بل ،خصص للمرأةبالنصاب القانوني الملم يمس  نهفإ 2016لتعديل الدستوري لسنة بالنسبة لأما 
 التعديل، وأكد على مكتسبات 4ت أخرى غير المجال السياسيمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في مجالا بالنص على

                                                           

 
 .808،807، ص ص ، مرجع سابقالسياسية للمرأة الجزاجرية، الإطار الدستوري والقانوني للحقوق محرز مبروكة -1
 809،808، ص صالمرجع نفسه - 2
دراسة بين النص والواقع، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات  دريسي عبد الله، المنظومة القانونية لحق التمثيل السياسي للمرأة الجزاجرية في الجزاجر -3

  .112، ص2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزاجر، جوان 1، العدد 3السياسية، المجلد 
 . 64مرجع سابق، ص  ،مزوزي فارس، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزاجري - 4
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في المجالس  هاوتعزيز حظوظ ،بالحقوق السياسية للمرأة عترا الامن خلال قيامه ب 2008الدستوري لسنة 
على تكريس هذا الحق بنصها على أنه مسة والثلاثين من هذا التعديل الدستوري احيث أكدت المادة الخ ،المنتخبة

وبهذا فقد رسخ ، "ظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة"تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع ح
 . 2008التعديل الدستوري لسنة يجابي لفاجدة المرأة والذي تم إقراره بموجب المشرع التمييز الإ

 442/ 20والصادر بموجب المرسوم الرجاسي رقم  ،2020وبدوره حافظ التعديل الدستوري لسنة 
ا ، وفي هذ المرأة في ظل الدساتير السابقةعلى الحقوق والمزايا المكتسبة لصالح 2020ديسمبر  30والمؤرخ في 

ع حظوظها في على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسي تعمل الدولةنه "أمنه على  59الإطار نصت المادة 
 .1..."المجالس المنتخبة 

  .عضوية المجالس المنتخبة المحلية الأساس القانوني لحق المرأة في -2
 .12/03التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة في ظل القانون العضوي رقم -أ

والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل  2012يناير  12المؤرخ في  12/03لقد أقر القانون العضوي رقم 
(وهي في الأصل كلمة QUOTAو نظام الكوتا )وذلك بما يعر  بنظام الحصة أ ،تخبةالمرأة في المجالس المن

ما في المفهوم السياسي فيستخدم هذا ، أب أو المقدارالأصلي ومعناها لغة النصي بلفظهالاتينية وشاع استعماهما 
لى إقليات والنساء للوصول لأقل حظا في المجتمع كالسود و الأعلى توفير فرصة للفئات الة للدلاالمصطلح 

 .2واء البرلمان أو المجالس المحليةالمؤسسات التمثيلية س
 توفيره تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من خلالبتبيان وتوضيح مسألة توسيع  12/03القانون  وقد أتى

 :يلي من خلال ماالتي تظهر  موعة من الضمانات ولمج
يقل عدد النساء المترشحات الذي تضمنته قواجم الترشيحات المقدمة من طر  حزب أو عدة  أن لايجب -

   : ، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليهاالمحددة  لنسبا عنأحزاب 
  .وسو  نقتصر على انتخابات المجالس الشعبية الولاجية والبلدية

 .المجالس الشعبية الولاجيةبالنسبة لانتخابات 
 .مقعدا 47و  43و 39و  35المقاعد  عندما يكون عدد  30%

                                                           
  05، العدد 58، المجلد المجلة الجزاجرية للعلوم القانونية والسياسية، ن نظام الكوتا الى مبدأ المناصفةم، التمثيل السياسي للمرأة الجزاجرية مدافر فايزة - 1

  .187، ص2021، بن يوسف بن خدة، الجزاجر، سنة 1جامعة الجزاجر ، كلية الحقوق
  .124، ص لمجالس المنتخبة وأثره على عملها، مرجع سابقتشكيل ا، ذبيح عادل - 2
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 .مقعدا 55لى إ 51عندما يكون عدد المقاعد   35%
 .المجالس الشعبية البلدية لانتخاباتبالنسبة 
المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدواجر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف  في 30%

   .نسمة 20.000نسمة 
، وتخصص النسب المحددة في المادة عليها كل قاجمة تصوات التي تحصلالمقاعد بين القواجم بحسب عدد الأتوزع -

  .سماجهن في القواجم الفاجزةرتيب أب تمن القانون العضوي وجوبا للمترشحات حس 02
  .المترشحجنس  الانتخاباتلقانون العضوي المتعلق بنظام أن يبين التصريح بالترشح المنصوص عليه في ايجب  -
 .من هذا القانون العضوي 02المادة حكام رفض كل قاجمة ترشيحات مخالفة لأت

 جل، على ألا يتجاوز هذا الأالمادة المذكورة في الفقرة أعلاهغير أنه يمنح أجل لتطابق قواجم الترشيحات مع أحكام 
 .الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع

 لا الاستخاستخلا  المترشح أو المنتخب المترشح أو منتخب من نفس جنس المترشح في جميع حالات يتم -
 .المتعلقة بالبلدية والولايةانين والقو  ،المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

بحسب عدد مترشحاته المنتخب في المجلس  ،حزاب السياسية من مساعدة مالية خاصة من الدولةالأ استفادة-
  .1الشعبي البلدي و الولاجي  في البرلمان

ن هناك آليات وضعها المشرع بهد  تفعيل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أ وادمن هذه الم ويلاحظ
  : والمتمثلة فيما يلي

وذلك من أجل الحفاظ  ،الترشيحات بالنسبة للنساءالخاصة ب قواجمال هالديد عدد المناصب التي يجب أن تشمتح -
 .على النسبة الخاصة بمشاركة النساء على مستوى القواجم الخاصة بالترشح 

 .شيح التي لا تحتوي النسب المحددةرفض قواجم التر -
المترشحات وذلك حسب ترتيب  ،أيضا علان النتاج إبل تتعلق بمرحلة  تتعلق بالترشح فقط سب المحددة لاالن -

 .في القواجم الانتخابية
فقا ة و وذلك حتى لا يتم الاخلال بالنسبة المتضمن ،و المنتخبة بنفس الجنسأاستخلا  المرشحة  النص على
  .02للمادة 

                                                           
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة ،  2012يناير سنة  12المؤرخ في  12/03من القانون العضوي رقم  7إلى  2المواد من  -1

 .2012يناير  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاجرية ، العدد الأول، المؤرخة في 
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الس المنتخبة على مساعدة مرشحاتها على مستوى المجكما نص على منح الأحزاب السياسية التي فازت 
 .1مالية

لى قسمين فئة تعارض هذا النظام وفئة أخرى إ هل نظام الكوتا وانقسموا بشأنوقد اختلف الفقه حو 
 .تدعمه

دفع قطاعات وفئات أخرى للمطالبة بتطبيق هذا الأخير ي يرى بأن م الكوتاانظلالاتجاه المعارض للأخذ ف  
مجرد لى إجوهرها ويحوهما و  وزنهايفقد العملية الديمقراطية  مما ،عليهم مثل فئة الشباب والتجار وغيرهم هذا النظام

 .تقسيمات وحصص
أن تدخل  لا تسطيعقناع الرأي العام أنها إو  ،قيمة المرأة على الصعيد السياسيإضعا  لى إ نظام الكوتا يؤدي -

حكمت على نفسها تكون قد  بذلك فإنهابنظام الكوتا  المرأةذا قبلت إ و ،المجالس المنتخبة من خلال المنافسة
قدراتها  بإظهار أن تقوم عليهافإن  قيادية مناصب تولىت ورادت أن تبرز في الساحة السياسية أذا إ، وعليه بالفشل

 .2القيادية والسياسية
 .يةيعطى للمرأة لأنها ليست أقل ، ولافقط للأقليات الدينية أو العرقيةيرون كذلك أن نظام الكوتا يعطى  -
اواة بين عن مبدأ المس عتبر من الناحية القانونية خروجاي وهذا ،التمييز كرسلأنه ي، عادل أنه نظام غيربيرون  -

 .3مكانية الترشحإلى إالجنسين في الوصول 
 .د من خياراتهم  عن أصوات الناخبين بشكل حقيقي، كما أنه  يحنظام الكوتا لا يعبر -
فعادة ما تعلو نسبة المشاركة بين  ،نه يحدد سقف المشاركة السياسية للنساءكذلك من عيوب نظام الكوتا أ-

 ،نب هذا الإشكالي بدون نسبة التي تجووحدها الكوتا الطوعية أ ،النساء التي يقوم بتحديدها القانون أو الدستور
 .4الحزبللحزب تبعا لإرادة لأنها لا تتقيد بالنسبة المتفق عليها في القانون الداخلي 

                                                           
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزاجرية في المجالس  03/ 12، فعالية القانون العضوي رقم محمد الصالح و نويري محمد الأمينقروي  -1

ة محمد بوضيا  ، جامعيةكلية الحقوق والعلوم السياس،01، العدد04لة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد ، مجإرساء دولة القانونالمنتخبة في 
 . 395، 394، ص ص 2019بالمسيلة، الجزاجر، جوان 

  .128، صى عملها، مرجع سابقذبيح  عادل، تشكيل المجالس المنتخبة وأثره عل - 2
ثيل المرأة في حظوظ تمالمحدد لكيفيات توسيع  03/  12، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزاجرية من خلال القانون العضوي رقم بوالكور رفيقة -3

، السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل كلية الحقوق والعلوم العدد الأول،، 01، المجلد مجلة أبحاث قانونية وسياسية ،المجالس المنتخبة
 .260ص ، 2016،الجزاجر

مجلة ، 2017- 2012سة تقييمية لانتخابات في الجزاجر درا، دور نظام الكوتا في تكريس المشاركة السياسية  للمرأة بوحفص روميلة و شليغم غنية - 4
 . 313، ص 2020سنة  ، الجزاجر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،04، العدد 12المجلد  ،الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية
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، نثى حتى يتم حلهالا يوجد مشكلة بين الذكر و الأهنا و  ،على معالجة مشكلة ما في المجتمإسعى ي قانون يأ -
لى حل إبمجرد تخصيص حصص هما سيؤدي ذلك  وهل ؟اذا يتم فرض السياسة على النساءلى ذلك لمإبالإضافة 
  ؟مشاكلها

ما ولذلك نادوا بترك المرأة تختار  ،أتى ليسلب شريحة كبيرة من المجتمع حرية الاختياريرون أيضا أن هذا النظام  -
 .1سواء بممارسة السياسة أو عدم ممارستها تريد

هذا على جملة المؤيد  استندوا في  موقفهم فقد  ،نظام الكوتا بالنسبة للعنصر النسويلالمؤيد  أما الاتجاه
  :خبة وتكمن هذه المبررات فيكافية لتطبيق وترسيخ هذا النظام في المجالس المنت  سبابمن المبررات التي يرون أنها أ

لمنصفة من المشاركة اها جتماعية التي تمنعض المرأة ايجابيا عن المعوقات الاعو ي نظام تمييزا بل هي  تعتبرالكوتا لا -
 .في العمل السياسي

 .المنتخبةالشعبية و في المجالس  ،المرأة في المجتمع ترسيخ دور يز ويساهم نظام الحصة في تعز  -
ولا تقل كفاءة عن  ،نها تشكل نصف أفراد المجتمع، حيث أللمرأة صحيحيجاد تمثيل إيساعد نظام الكوتا على  -

 .تهميشها من قبل المجتمع الذكوري ولا يمكن ،الرجل
إلى فرض  ويؤدي ،إثبات قدراتها وإقناع المجتمع لىإللمرأة المؤهلة للوصول  بالنسبة نظام الكوتا يعطي الفرصة-

متمتعة بحقوقها الدستورية وليس  المرأة في العمل السياسي كمواطنة عادية تواجد بضرورة وذلك  ،الواقعالأمر 
  .كمواطنة من الدرجة الثانية

 .2النساءحزاب السياسية لا سيما الصغيرة منها من خلال تنافسها على ترشيح بعث التنافس في الأ -
المتضمن القانون العضوي  01/ 21مر نتخبة في ظل الأالتمثيل النسوي في المجالس الم-ب

  : للانتخابات
لقد فرض قانون الانتخابات الجديد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشيحات لعضوية المجالس 

على ضرورة احترام مبدأ المناصفة بين نص حيث  ،و نظام الحصص الإجباريةمسقطا بذلك نظام الكوتا أالمنتخبة 

                                                           
المؤسسات السياسية، ، مجلة القانون الدستوري و ج  المؤيدين وانتقادات المتحفظين، نظام الكوتا السياسية النساجية في الجزاجر بين حلحبيب بلية - 1

  .96ص  ،2017، ديسمبر ، الجزاجر، مستغانممعة عبد الحميد بن باديس، جاكلية الحقوق والعلوم السياسية،  2المجلد الأول، العدد 
  . 91،92، ص ص 2014، العدد الثاني، جويلية 01نظام الكوتا النساجية في الجزاجر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد ، ونيسي ليندةا -2
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قاعد يضمن ثلث الم 03/ 12وذلك بعدما كان القانون ،1طار القواجم المتعلقة بالترشيحاتإالرجال والنساء في 
 .للنساء في المجالس المنتخبة

 همانما يضمن ، وإعكس نظام الكوتا فإن مبدأ المناصفة لا يقوم بضمان الفوز بالمقاعد الانتخابيةبو 
و ضمانات للمشاركة الفعلية للمرأة كون أن القانون الجديد لم يضع أي أسس أ ،المشاركة في الانتخابات فحسب

ترك الحرية للناخب في اختيار المرشح الذي يراه مناسبا في نظام انتخابي قاجم على القاجمة  ، إذفي المجالس المنتخبة
 .تواجد في عضوية المجالس المنتخبةأة بالحظوظ المر  نبشكل كبير مالأمر الذي قلص  ،المفتوحة

بسبب وذلك  ،ية في تشكيل قواجمهاحزاب السياسولما كان مبدأ المنافسة من شأنه إعاقة الكثير من الأ
، لاسيما في الولايات والبلديات الداخلية ،بع المحافظ للمجتمع الجزاجريالطصعوبة إيجاد نساء يقبلن الترشح نظرا ل

خابات المجلس فقط بالنسبة لانتالتخلي عن شرط المناصفة  قد أجازت 01/ 21رقم مر الأمن  317المادة فإن 
حزاب السياسية وقبل إجراء الانتخابات المحلية لسنة غير أنه تحت ضغط الأ ،الوطني دون الانتخابات المحليةالشعبي 
الذي و  2021أوت  25المؤرخ في  21/10مر وذلك بموجب الأ 01/ 21ديل  للأمر صدر أول تع 2021

نتخابية تعليق شرط المناصفة في القواجم الا 317حيث أجازت المادة  ،قام وبتعديل بعض أحكام القانون العضوي
في الولايات الداخلية التي  الا سيملأحزاب السياسية والقواجم الحرة ، الأمر الذي أدى باللانتخابات المحلية كذلك

حيث كانت هذه لنسوي في قواجم الترشيحات إدراج العنصر ا إلى عدمالحصول على مرشحات  كن منلم  تتم
 .2القواجم شبه خالية

  .معوقات تمثيل المرأة في تولي عضوية المجالس المحلية المنتخبة: ثانيا
على  ياها المشرع للمرأة بغرض تشجيعهالدستورية والتشريعية التي منحها إبالرغم من كل الضمانات ا

إلا أن هناك جملة من العقبات التي  ،، والظفر بمكانة ضمن المجالس الشعبية المنتخبةلى الحياة السياسيةالولوج إ
من الأسباب والتي  وترجع هذه المعوقات إلى العديد، بة في الترشح لعضوية هذه المجالستقف حاجلا يمنع من الرغ

 .ةمختلفخرى أسياسية  وعوامل ،ثقافية و جتماعيةاعوامل  يمكن ردها إلى
 
 

                                                           
، تحت طاجلة رفض القاجمة على القواجم المتقدمة للانتخاباتعلى أنه "..........يتعين  01/ 21رقم من الأمر  176تنص الفقرة الثانية من المادة  -1

  ة مبدأ المناصفة بين النساء  والرجال ...........".،مراعا
 .195، 194، ن نظام الكوتا الى مبدأ المناصفة، مرجع سابق، ص ص، التمثيل السياسي للمرأة الجزاجرية ممدافر فايزة -2
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  : الثقافيةو  العوامل الاجتماعية - 1
تكون العلاقة في إطار  ، حيثالعاجلة على الآباء يسيطرأين ،طبيعة الأسرة الجزاجرية إلى وتعود في الأساس 

 الحياة العامة، ويتجلى هذا التسلط الأبوي في حجب المرأة عن خضوع وتبعية للنساء اتجاه الرجالالأسرة علاقة 
معيل للعاجلة ه كون  الاقتصاديةحيان السلطة ، كما أن الأب يملك في غالب الأفيتحكم الأب في دراستها وزواجها

و كذلك  ،الشؤون العامة والحياة السياسية التي تتميز بخصوصية تتطلب من المرأة جهودا أكبر ويمتد هذا المنع إلى
 .1نوع من التحرر

برز مؤسسات ومن أ ،ثر البالغ على مستوى ترشح المرأةله الأ التقليدية الاجتماعيةالتنشئة  كما أن عامل
ية حيث تختلف عمل ،ووساجل الإعلام الجماهيري ،والرسمية ،والمؤسسات التعليمية ،التنشئة الاجتماعية الأسرة

 .ثناكما تختلف داخل المجتمع العربي للذكور عن الإ  ،لى آخرإالتنشئة الاجتماعية من مجتمع 
يتبعها تغير  هذه الزيادة لم  إلا أن ،الجامعية ومراكز التكوين المهني ورغم كثرة المتعلمات والمتخرجات من المؤسسات

بالتنشئة  ااسية للمرأة ارتبطا وثيقي، وبالتالي ترتبط المشاركة السالاجتماعيةومشاركتها في الحياة كبير في وعي المرأة 
 .وتتضاءل بضعفها تزيد بتقويتهاحيث  ،الاجتماعية

دى رأة لا أهلية هما، حيث اعتبرت ناقصة القدرات الأمر الذي ألقد ترسم في الأذهان قديما بأن الم
صبحت هده العالم في عصرنا الحالي حيث أالتطور الذي شمن  رغم بالو  ،المشاركة في الحياة العامة بإبعادها عن

 تسودهن الموروث الثقافي الذي ، إلا أبه في الحياة السياسية هانلا يستوعنصرا  ،المرأة عنصرا فعالا في صنع القرار
عطاجها المكانة اللاجقة بها إا بأنها غير مؤهلة نت  عنها عدم ليه، وتنظر إبعض الأفكار التي تنقص من مكانة المرأة

 .2حيانبإعطاجها أدوار ثانوية في بعض الأوالاكتفاء 
  .مما يمنع فرص تنمية دورها في الحياة العامة ،رهاق المرأةلى إإخارج البيت يؤدي  البيت و الجمع بين العمل في-
 حيث ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة وحريتهافيالعلاقة الخاطئة بين الوافد الثقافي والموروث الثقافي لا سيما -

قتداء بالنموذج رية المرأة ادعاة حبعض الكتاب وكذلك من طر   عجابالإلى إدت قد أالمرأة أن دعوات تحرير 
تلف كثيرا عن نمط وأسلوب عيشها تخأة العربية ، ومن ثم جلب مفاهيم ثقافية تحررية دخيلة على المر الغربي
حيث نت  عنه  ،العربيةاستحضار الموروث الثقافي الغربي السلبي وزرعة في البيئة إلى دى الأمر الذي أ ،هاومبادج

                                                           
 . 198سابق، ص مرجع ،القانوني ومحدودية الممارسة الاعترا ، المرأة الجزاجرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين مسراتي سليمة -1
، 10، الجزاجر، المجلد المفكر، بسكرة مجلة ،في الجزاجر دراسة نظرية وقانونيةلمعيني  محمد، دور النظام الانتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة  -2

  .496، 495، ص صالجزاجركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،  12العدد 
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ضرورة مشاركتها في الى حرية المرأة و  انها تدعو ، لأيجابي كدعوة تحرريةع شقه الإالمجتمع م عاقت تفاعلردود أفعال أ
 .الحياة العامة

 : وتتمثل هذه المعوقات فيما يلي : المعوقات السياسية- 2
 .رأةالمشاركة السياسية لدى الم شاكل المتعلقةالمصانعي القرار السياسي في حل  لدى غياب الرؤية المنهجية -
الإناث، حيث أن البنية السياسية تكرس نمط جنس الذكور على حساب جنس تميز العمل السياسي بسيطرة  -

 المجتمع. العلاقات الذكورية المهيمنة تقليديا في
 .، وغياب الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسانالتسلط انتشار ثقافة الفساد و -
 .السياسية تها بعاد وتهميش مشاركإيب دور المرأة فيها ما يساهم في وتغي الفاعلة، ضعف القوى الديمقراطية -
 ما يضفي، الوطنلا سيما في المناطق الداخلية من  ،في بنية المجتمع الجزاجري العقلية القبلية والعشاجريةسيطرة  -

 .وليس المجتمع المدنيطابع المجتمع الأهلي و  عليه صبغة
  .ضعف الأحزاب السياسية التي يمكن اعتبارها أحزابا ذكورية -
حزاب السياسية يحرمها من التدرب في الأضعف انخراطها كذلك   و ،الشأن العامضعف مشاركة المرأة في  -

 .1والمشاركة في العمل السياسي
بحري  بدراسة حالة حول تأثير عامل السكن في الترشح لعضوية المجالس المنتخبة  وقد قام الأستاذ صابر

، ، متعلمة غير متعلمةالاجتماعية تمثل مختلف الفئات هامرأ 200عينة عشواجية تتشكل من  اختيارمن خلال 
وكانت نتاج  ، 2خبة وليست عضوا فيهات، وعضو في مجالس منمنخرطة في أحزاب وغير منخرطة ،ةعاملة غير عامل
 :الدراسة كالآتي

 .يبين وصف العينة حسب متغير السكن 1جدول رقم
 المجموع          الريف       المدينة        السن       
      25 – 30           27      23                     50           

  
      30 - 35           22            26                    48             

                                                           
،  62العدد ، 25المجلد ، مجلة المعيار–دراسة تحليلية –ها ، معوقات المشاركة السياسية للمرأة في الجزاجر و آليات الحد منبوعافية العيد وبلقاسم حاج - 1

  .919، ص 2021، الإسلامية، قسنطينة، الجزاجركلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
،  01، المجلد أبحاث قانونية وسياسية مجلة ،هة نظرها وفق متغير مكان الإقامة، معيقات ترشح المرأة الجزاجرية للانتخابات المحلية من وجبحري صابر -2

  .130، 129، 128ص ص ، ، الجزاجرجامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  01العدد
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      35 - 40       21            18 39             
      40 - 45 16            19 35             
      45 - 50 14            14          28             
 200         100          100 المجموع       

 .سكان المدينةعينة ( يبين وصف 2جدول رقم )
 المجموع الترشح للانتخابات   المستوى التعليمي      طبيعة العمل  السن 
 مرشحة غير مرشحة  جامعي ثانوي ابتداجي عاملة   ماكثة في البيت 

25  -30 10 17 6 9 12 8 19 27 
30-35 8 14 4 5 13 10 12 22 
35 -40 10 11 4 6 11 11 10 21 
40 -45 6 10 3 5 8 6 10 16 
45 -50 8 6 4 4 6 5 9 14 

 100 60 40 50 29 21 58 42 المجموع
 .عينة سكان الريف( يبين وصف العينة 3جدول رقم )

 المجموع الترشح للانتخابات   المستوى التعليمي      طبيعة العمل  السن 
 مرشحة غير مرشحة  جامعي ثانوي ابتداجي عاملة   ماكثة في البيت 

25  -30 11 12 10 7 6 6 17 23 
30-35 12 14 9 6 11 10 16 26 
35 -40 11 7 6 4 8 7 11 18 
40 -45 14 5 8 8 3 8 11 19 
45 -50 11 3 7 4 3 6 8 14 

 100 63 37 31 29 40 41 59 المجموع
 قام الأستاذ بارة سمير بدراسة حالة للوقو  عند حالة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في الجزاجر واستخدم في كما

، وكافة الأساليب الإحصاجية ة الاستبيان كأداة لجمع البياناتمن خلال عملي ،ذلك أسلوب الدراسة الميدانية
 .تفسيرها المتعلقة بتحرير الاستمارة و



  

205 
 

ومن بين أبعاد الدراسة التي قام بمعالجتها البعد المرتبط بالعوامل الاجتماعية و الثقافية وتأثيرها على المشاركة المرأة 
 .1بالمجالس المنتخبة

 جدول يوضح تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة 
عبارات  الرقم 

 الاستبيان
المتوسط  درجات المقياس              

 الحسابي
الانحرا  
 المعياري

 درجة الموافقة

 غير موافق لا أدري     موافق
 %النسبة التكرار     %النسبة التكرار  %النسبة التكرار

 
1 

للمرأة الجزائرية 
مكانتها الاجتماعية 

 في المجتمعالعالية 
 الجزائري

 
 
 

215 

 
 

56 ,57 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

21,05 

 
 
 
 

85 
 

 
 
 

22,36 

 
 
 

2,34 
 

 
 
 
 

0,86 

 
 
 
 

 مرتفعة 

 
2 

لمرأة لايمكن ل
أن تمارس حقوقه 

ن السياسية لأ
المجتمع 

الجزائري يرفض 
 ذلك

 
185 

 
 
 

48 ,68 

 
70 
 

 
18,42 

 
 

 
 
 

125 

 
 
 

32,89 

 
 
 

2,15 

 
 
 

0,89 

 
 

 فوق المتوسطة

 

3 
بعية المرأة ت

للرجل في 
المجتمع 

يقيدها الجزائري 
في منح صوتها 

 لمن تشاء

 
 

151 

 
 

39,74 

 
 
 

80 

 
 
 

21,05 

 
 
 

130 

 
 

34,21 

 
 
 

1,94 

 
 
 

0,87 

 
 
 

 متوسطة 

 
4 

تقتصر الحقوق 
السياسية في 

المجتمع 
الجزائري للرجال 

 دون النساء

 
100 

 
26,31 

 
 
 

50 

 
13,15 

 
 
 

215 

 
 
 

56,57 

 
 
 

1,65 

 
 
 

0,85 

 
 منخفضة

                                                           
، دراسة ميدانية لاتجاهات طالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة حول ة الجزاجرية في المجالس المنتخبةالتمثيل السياسي للمرأ، بارة سمير - 1
جوان ،زاجر، الصادرة عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الج13، العدد 07اتر السياسة والقانون، المجلد ، مجلة دفكة المرأة بعد تطبيق نظام الكوتامشار 

  .239، ص 2015
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5 

تقتصر أدوار 
المرأة على إدارة 
شؤون الأسرة 
وتربية الأطفال 

 فقط

 
40 

 
10,52 

 
55 

 
14,47 

 
 

275 

 
 

72,37 

 
 

1,34 

 
 

0 ,66 

 
 

 منخفضة

 
6 

تعيق الأعراف 
الاجتماعية 

والعشائرية رغبة 
المرأة لترشيح 

نفسها 
 للانتخابات

 
 

230 
 

60,53 

 
 
 

80 

 
 

21 ,05 

 
 

70 

 
 

18,42 

 
 

2,86 

 
 

0,9 

 
 

 منخفضة

 
  .وية في المجالس المحلية المنتخبةالضمانات القانونية المرتبطة بالعض : المطلب الثاني

،  سندة إليهمالم حجم الصلاحياتكذلك عضاء المجالس الشعبية المحلية و بالنظر إلى المهام التي يتولاها أ
زمة خدمة لمصلحة والفعالية اللاحاطتهم بضمانات كافية لممارسة هذه المهام بشكل يضمن النجاعة إوجب ت

تمثيل ينعكس   أداء الجماعات المحلية مما ينعكس بالنتيجة علىوتساعد هذه الضمانات في تحسين، السكان المحليين
متيازات في صالح و الاشرع بضمان ووضع مجموعة من الحقوق ، ولذلك تكفل المادة الناخبين وتطلعاتهم المختلفةر إ

 .1وضع مجموعة من الالتزاماتقام ب  في مقابل ذلكو  ،ينالمنتخبين المحلي
ن المشرع قام بمعالجة العديد من المساجل التي تخص المنتحب المحلي في كل من قانون الولاية وبالرغم من أ

، وقد فسر البعض ذلك على وردت مبعثرة هذه النصوص قد  نألا إ والبلدية وكذا المراسيم التنفيذية ذات العلاقة
 ، وبالرغمك من خلال عدم وضع نظام أساسي لهوذل ،بالمنتخب المحلي اهتمامهعلى  عدم المشرع ير من عبتنه أ

نها أ لاالمتعلق بالولاية إ 12/07القانون المتعلق بالبلدية و  11/10التعديلات والتحسينات الواردة في القانون  من
 .2والمنشودةزمة المكانة القانونية اللا لىإ ترقى تعتبر كافية ولم لم

الفرع )وسو  نتعرض للحقوق الممنوحة للأعضاء المنتخبين سواء في المجالس الشعبية البلدية أو الولاجية 
 (.الفرع الثاني )ثم نستعرض الالتزامات التي تقع على عاتقهم (،الأول

التعويضات ب المالية والتي تتعلق وتتمثل هذه الحقوق .قوق الممنوحة للمنتخبين المحليينالح :الفرع الأول
في  الضمان  إضافة إلى حقهم ،)أولا(ا أعضاء المجالس الشعبية المحليةوالعلاوات على الوظيفة التي يقدمه

                                                           
  .143،142ص  مرجع سابق، ص المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزاجري،، مزوزي فارس -1
  .62، ص مرجع سابق ،النظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزاجر، بلغالم  علي - 2
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والحق في الغياب  ،)رابعا(، والحق في الحماية)ثالثا(و الحق في العودة إلى المنصب ،)ثانيا(التقاعدالاجتماعي و 
 .)خامسا(اجمين في المجالس الشعبية المحليةبالنسبة للأعضاء غير الد

مبنية على التطوع لتمثيل ا كونه  ، وذلكمجانيةتكون الأصل في العهدة الانتخابية أنها  .الحقوق المالية : أولا
مونتان وهو المؤلف  أحد المؤلفين، ويقول في هذا الصدد لتعلم الديمقراطية فرصة السكان المحليين فهي تعتبر

Montaigne إلا شر  أداجها "، لكن المشرع رة أو ربح جالا لما تخلو من أي أ"تبدو مهمة شيخ البلدية أكثر جم
 ،قرر وضع مجموعة من الاستثناءات ، فقدلتفرغ لتحمل أعباء الجماعات المحليةمنها ا،لاعتبارات عديدة نظرا و 

ميز بين الأعضاء الذين يتفرغون بشكل  ، و عن العضوية والمهام المرتبطة بهاحيث وضع مقابل مالي يشكل تعويضا 
 .1قات معينة  في العهدة الانتخابيةالأعضاء الذين يمارسون التمثيل في أو  و ،كلي للعمل التمثيلي

، أي تركو منصب عملهم الأصلي خلال مدة س المتفرغين لأداء وظيفة التمثيلوالأعضاء الداجمين هم أعضاء المجل
 .2على هذا الوضع بالانتدابويطلق  ،المواطنوتفرغوا لتمثيل  ،العضوية

ويخضعون  ،صفة دورية ومستمرةوذلك ب ،وار المنصوص عليها قانوناويقوم الأعضاء الداجمون بالمهام والأد
 .عون بشكل تام عن الوظيفة الأصليةوبهذا المعني ينقط ،للانتداب
بطة بالتمثيل وذلك لفترة معينة، المهام المرتعضاء الذين يمارسون فهم الأالداجمين  ما بالنسبة للأعضاء غيرأ

بحيث بعد أداجهم لتلك  قوم بها المجلس المحلي،ي بالأعمال التي وذلك على حسب الطبيعة الخاصةقت معين و  وأ
، الانتدابلى حالة إ لا يخضعونوبهذا المعنى المذكور فإنهم  ،مهم في مؤسساتهم الأصليةهابم للقيام يعودون الأعمال

لس واللجان إذ يستمرون بالعمل مع حضور جلسات المج ،الأعضاء الذين لا ينقطعون عن عملهم الأصليو هم أ
 .3التي هم أعضاء فيها

عضاء الداجمين والمتمثلين في كل من المتعلق بالبلدية الأ 10/ 11انون من ق 76وقد حددت المادة 
من  48 المنصوص عليه بموجب المادةرجيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبون البلديون وكذلك المتصر  

حالت تنظيم هذه المنح ، و أمرتبطة بوظاجفهم التمثيلية ، وأقرت حقهم في منحنفس القانون عند الاقتضاء
 .4للتنظيم

                                                           
  .120، ص التشريع الجزاجري، مرجع سابقالس المحلية في مبدأ التمثيل في المج ،يدر منال -1
  .192، ص البلدية في الجزاجر، مرجع سابق، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير المجالس الشعبية دبوشة فريد -2
  .83،82، ص ص مرجع سابق  ،نظام البلدية –، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزاجر بلال بلغالم -3
  .المتعلق بالولاية 12/07من قانون  39قابلها المادة ت والتي دية،المضمن قانون البل 11/10قانون من ال 48المادة  -4
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لخاص بالمنح والتعويضات الخاصة بأعضاء المجالس الشعبية المحلية بموجب المرسوم وقد صدر التنظيم ا 
لمحليين والعلاوات والمحدد لشروط انتداب المنتخبين ا 2013فبراير سنة  25المؤرخ في  13/91التنفيذي رقم 
 : كالأتي 1 الممنوحة همم

 :للعلاوات الشهرية الممنوحة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بالنسبة 
 : رؤساء المجالس الشعبية البلدية –أ 

 
 البلديات            

التعويض      
 الشهري القاعدي

 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

التعويض الخاص 
 الشهري للمنصب

المبلغ الاجمالي 
 للتعويضات

 دج 77.000             دج 7.000     دج 10.000      دج 60.000    نسمة 10.000أقل من 
 دج 88.000      دج 8.000     دج 10.000      دج 70.000 نسمة  20.000الى  10.001من 
 دج 99.000      دج 9.000     دج 10.000      دج 80.000    نسمة  50.000الى  20.001من 

 دج 110.000      دج 10.000     دج 10.000      دج 90.000     نسمة  100.00الى  50.001من 
 دج 121.000      دج 11.000     دج 10.000      دج 100.000     نسمة 200.000الى  100.001من 

 دج 132.000        دج 12.000      دج 10.000      دج 110.000     نسمة فأكثر 200.001

 : الشعبية البلديةنواب رؤساء المجالس  –ب 
 

 البلديات            
التعويض الشهري      

 القاعدي
 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

 المبلغ الاجمالي للتعويضات

 دج 50.000             دج 10.000           دج 40.000             نسمة 10.000أقل من 
 دج 60.000             دج 10.000           دج 50.000             نسمة  20.000الى  10.001من 
 دج 70.000             دج 10.000           دج 60.000          نسمة  50.000الى  20.001من 

 دج 80.000             دج 10.000           دج 70.000          نسمة  100.00الى  50.001من 
 دج 90.000             دج 10.000           دج 80.000          نسمة 200.000الى  100.001من 

 دج 100.000             دج 10.000           دج 90.000          نسمة فأكثر 200.001

 : رؤساء اللجان الدائمة –ج 
 

 البلديات            
التعويض الشهري      

 القاعدي
 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

 المبلغ الاجمالي للتعويضات

 دج 40.000         دج 10.000        دج 30.000        نسمة 10.000أقل من 
                                                           

والمحدد لشروط انتداب  2013فبراير سنة  25المؤرخ في  13/91المرسوم التنفيذي رقم من  6،5،4المواد    
-.2013فبراير  27الصادرة بتاريخ ، 12ية الجزاجرية، العدد الرسمية للجمهور الجريدة  همم، لمحليين والعلاوات الممنوحةالمنتخبين ا 1
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 دج 50.000         دج 10.000        دج 40.000          نسمة  20.000الى  10.001من 
 دج 60.000         دج 10.000        دج 50.000        نسمة  50.000الى  20.001من 

 دج 70.000         دج 10.000        دج 60.000        نسمة  100.00الى  50.001من 
 دج 80.000          دج 10.000         دج 70.000        نسمة 200.000الى  100.001من 

 دج 90.000         دج 10.000        دج 80.000        نسمة فأكثر 200.001من 

 
 : المندوبون البلديون الخاصون –د

 
 البلديات            

التعويض الشهري      
 القاعدي

 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

 المبلغ الاجمالي للتعويضات

 دج 40.000         دج 10.000        دج 30.000        نسمة 10.000أقل من 
 دج 50.000         دج 10.000        دج 40.000          نسمة  20.000الى  10.001من 
 دج 60.000         دج 10.000        دج 50.000        نسمة  50.000الى  20.001من 

 دج 70.000         دج 10.000        دج 60.000        نسمة  100.00الى  50.001من 
 دج 80.000          دج 10.000         دج 70.000        نسمة 200.000الى  100.001من 

 دج 90.000         دج 10.000        دج 80.000        نسمة فأكثر 200.001من 

 
 : بالنسبة لعلاوات أعضاء المجالس الشعبية الولائية- 2
 : رؤساء المجالس الشعبية الولائية -أ

 
 فئة المجالس الشعبية الولائية 

 التعويض     
 الشهري القاعدي

 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

التعويض الخاص 
 الشهري للمنصب

المبلغ الاجمالي 
 للتعويضات

 دج  000 .93 دج  000 .8 دج  000 .15 دج 000 .70   عضوا 35       
 دج  000 .109 دج  000 .9 دج  000 .20 دج  000 80_ عضوا 39       
 دج  000 .125 دج  000. 10 دج  000 .25 دج  000  .90 عضوا 43       

 دج  000 .141 دج  000 .11 دج   000 .30 دج  000. 100 عضوا 47       
 دج  000. 162 دج  000 .12 دج  000 .40 دج  000 .110 عضوا 55الى  51من       

 
 : رؤساء المجالس الشعبية البلدية نواب –ب 

 
فئة المجالس الشعبية          
 الولائية

التعويض      
 الشهري القاعدي

 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

 المبلغ الاجمالي للتعويضات
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 دج  000 .75 دج  000 .15 دج 000 .60  عضوا 35         
 دج  000 .90 دج  000 .20 دج  000 .70 عضوا  39         
 دج  000 .105 دج  000 .25 دج 000. 80 عضوا 43          

 دج  000 .120 دج  000 .30 دج  000 .90 عضوا 47         
 دج  000 .140 دج  000 .40 دج  000 .100 عضوا 55الى  51من      

    

 : رؤساء اللجان الدائمة– ج
 

 الشعبية الولائيةفئة المجالس 
التعويض      

 الشهري القاعدي
 التعويض الشهري
  الخاص بالتمثيل

 المبلغ الاجمالي للتعويضات

 دج 000 .75 دج 000 .15 دج 000 .60 عضوا 35               
 دج 000. 90 دج 000 .20 دج 000 .70 عضوا 39               
 دج  000 .105 دج 000 .25 دج 000. 80 عضوا 43               

 دج  000 .120 دج  000 .30 دج 000 .90 عضوا 47               
 دج  000 .140 دج 000 .40 دج 000 .100 عضوا 55الى  51من       

    

 دائمين بالمجالس البلديةجدول يتضمن تعويضات إضافية خاصة بالمنطقة للأعضاء ال –
 

 تصنيف البلديات           
رئيس المجلس 

 الشعبي البلدي
نائب رئيس المجلس الشعبي  

 البلدي
المندوبون البلديون 
 الخاصون

 المجموعة أ 
  1-المجموعة الفرعية أ

 دج     10.000 دج 10.000       دج  15.000

 المجموعة أ 
 2-المجموعة الفرعية أ

 دج 9.000   دج 9.000          دج 13.000  

 المجموعة أ
 3-موعة الفرعية أالمج

 دج 8.000   دج 8.000      دج 12.000  

 بالمجموعة 
 1-المجموعة الفرعية ب

 دج 7.000   دج 7.000      دج 11.000  

 المجموعة ب
 2-المجموعة الفرعية ب

 دج 6.000   دج 6.000      دج 10.000  

 المجموعة ب
 3-المجموعة الفرعية ب

 دج 5.000    دج 5.000      دج 9.000  
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 المجموعة ج
 1-المجموعة الفرعية ج

 دج 4.000    دج 4.000      دج 8.000  

 المجموعة ج
 2-المجموعة الفرعية ج

 دج 3.000   دج 3.000      دج 7.000  

 المجموعة ج
 3-المجموعة الفرعية ج

 دج 2.000   دج 2.000      دج 6.000  

ميزات بالنسبة لمنح وتعويضات المجالس بمراعاة مجموعة من العوامل والم قام  ن المشرع قديرى البعض أو 
، بحيث ات الوطنالاستراتيجي لكل بلديوقع بالم ، وعوامل تتعلقوامل تتعلق بممارسة المهمةعفهناك الشعبية البلدية 

علقة ودفع هؤلاء المنتخبين لممارسة مهامهم المت ،منح همم مبلغ مالي إضافي وذلك من أجل ممارسة المهمة التمثيلية
للموظفين الذين  المبالغ المالية التي تمنح المتبع في الوظيفة العمومية بحيث تختلف ، وهو شبيه بالنظامبالتسيير
، ناطق الداخلية والمناطق الساحليةعن الموظفين الذين يشتغلون في المدارة في الجنوب واهمضاب العليا إفي  يشتغلون

  : بلدية والولاجية حسب ثلاثة نقاطالشعبية اللمالي لأعضاء المجالس وبشكل عام نظم المشرع الجانب ا
 .طبيعة المنصب -1
 .طبيعة عدد أعضاء المجالس المحلية -2
 .1تيجي للمجالس المحليةاطبيعة الموقع الاستر  -3

أقل من  13/91من المرسوم التنفيذي  5و  4وعندما تكون العلاوة الشهرية المقررة طبقا للمادتين 
فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة  ،ب في منصب عمله الأصليالأجر الذي يتقاضاه المنتخ الراتب أو

 .2للراتب الشهري الذي يتقاضاه في منصب عمله الأصلي قبل انتخابه
الولاية  ميزانيتين هذه التعويضات تعتبر من ضمن النفقات الإجبارية التي يستوجب على ويلاحظ أ
وفي حالة عدم التمكن من تغطية النفقات  ،91/ 13من المرسوم التنفيذي  9طبقا للمادة  والبلدية التكفل بها

فإنه يتعين على الجماعة المحلية المعنية  ،لولاجية أو رؤساء اللجان الداجمةالخاصة بنواب المجالس الشعبية البلدية وا
 .النفقات لسلطة العليا لتغطية هذهطلب إعانة من ا

 

                                                           
  .83سابق، ص مرجع ، نظام البلدية –تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزاجر بلغالم بلال  -1
 .لمحليين والعلاوات الممنوحة هممالمحدد لشروط انتداب المنتخبين ا 2013فبراير سنة  25المؤرخ في  91/ 13من المرسوم التنفيذي رقم  7 المادة -2
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لى الوزير إرسال ملف طلب الإعانة إ وبطلب الإعانة مرفقة برأي الوالي  المتعلقةوينبغي إجراء مداولة 
تخصص لموازنة والتي  ،عانةتحصل الجماعة المعنية على هذه الإ، وفي حالة الموافقة قراراللاتخاذ المكلف بالداخلية 

 .13/911من المرسوم  10وهذا ما تضمنته المادة  ،ميزانيتها
اصة بالنواب الداجمين ورؤساء أنها تحدثت فقط عن إمكانية طلب الاعانة الخ 10والملاحظ من خلال المادة 

 سقطهم أاضون علاوات مرتفعة ولعل المشرع نهم يتق البلدي والمندوبين رغم أاللجان دون ذكر رجيس المجلس الشعبي
 هو.على سبيل الس

بين المحليين من الناحية أن المشرع قد استهد  من منح هذه العلاوات عدم تأثر المنتخ أيضا ويلاحظ
، وقد استحسن البعض هذه الخطوة التي قام عدم جعل المهمة الانتخابية وسيلة للتربحوفي نفس الوقت  ،المالية

المواطنين والسعي منتخب غايته تمثيل  مع مءتلايالمشرع وذلك بجعل النظام التعويضي الخاص بالمنتخب المحلي 
 ،ن مقابل العضوية يجذب ذوي الكفاءات والخبرة لتولي العضوية ضمن المجالس الشعبية المحلية، كما ألخدمتهم

 .2يؤدي الى تحقيق الكفاءة الإداريةا ويحفزهم على العمل بها وهذا م
 يمكن ولاوتقوم اهميئة المستخدمة بدفع أجر المنتخب غير الداجم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة 

ب ، كما يستفيد المنتخئة المستخدمةللتوقف عن العمل هذا أن يكون سببا في فسخ علاقة العمل من طر  اهمي
الداجم في  وبالنسبة للمنتخب غير ،يةمن الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال الفترة المخصصة لعهدته الانتخاب

  .3بدفع أجرهفإن الدولة هي من تقوم  يالمجلس الشعبي الولاج
اء التمثيل والمستفيدة دوبهذا يكون المشرع قد وسع من فئة المنتخبين الذين همم حق التفرغ بصفة تامة لأ

مر الأ 90/09والولاية 90/08 وذلك على خلا  قانون البلدية رقم، من أجل القيام بمهامهم نتدابالامن 
 91/ 13، كما أن المرسوم التنفيذي الاهتمام بالشؤون المحلية الانشغال و جلأالذي يضاعف الجهود أكثر من 

 من شأنه التحفيز على يجابيإمر وهو أ، منوحة للمنتخبين المحليينوات المقد رفع من قيمة التعويضات والعلا
.كما يستفيد رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم والمندوبون 4المجالس الشعبية المحليةوتولي العضوية في الالتحاق 

                                                           
 .المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة همم 91/ 13من المرسوم التنفيذي  10و 9 ادتينالم -1
 . 122، ص الس المحلية في التشريع الجزاجري، مرجع سابقيل في المجمبدأ لتمث ،يدر منال -2
  .المتعلق بالولاية 12/07القانون  من 39والتي تقابلها المادة ، 11/10من القانون  3الفقرة  38المادة  -3
  .65، ص مرجع سابق ، النظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزاجر،بلغالم  علي -4
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 93على أساس التصنيف المتضمن في المرسوم التنفيذي  والمحدد ،تعويض يسمى بتعويض المنطقةمن البلديون 
 .1تعويض المنطقة والخاص بضبط قاجمة المناطق التي تخول الحق في 130/

 دالضمان الاجتماعي والتقاع: ثانيا
ول نتخب المحلي يتمثل في حقه في الحصأعطى المشرع امتياز آخر للم المذكورة  لى الحقوق الماليةإ بالإضافة

ليه المادة إوهذا ما أشارت  ،وكذلك حقه في التقاعد ،من خلال الضمان الاجتماعي له ،على التأمين الاجتماعي
من  5و 4المنتخبون المحليون المذكورون في المادتين يضل حيث تنص " 91/ 13من المرسوم التنفيذي رقم  11

، لأحكام النظام الذي كانوا ينتسبون له عند تاريخ مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد هذ المرسوم خاضعين في
 انتخابهم .

تق كل من وفي هذه الحالة تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عا
 ."ب أو الأجر في منصب العمل الأصليالمنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الرات

بين وقيد ميز  ،يره على نشاط المنتخبين المحليينومدى تأث ،لأهميتهوقد أقر المشرع هذا الحق إدراكا منه 
 ونحيث يخضع مالاجتماعي قبل انتخابهلأحكام نظام الضمان  ينخاضع واالذي كان ينالداجم ينالمحلي ينالمنتخب

 انتخابهمقبل  الاجتماعيكانوا غير خاضعين للضمان ما الذين  ، أمله من قبل انتخابه ينللنظام الذي كانوا منتسب
 13/91من المرسوم  12نصت عليه المادة  ماوهذ  ،م العام الاجتماعي ومعاش التقاعدفإنهم يخضعون للنظا

من  5و 4في المادتين حيث تنص على أنه "ينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها 
 الاجتماعي،م للضمان لى النظام العاإد مباشرة مهامهم عن الاجتماعي، الذين لا يشملهم الضمان هذا المرسوم

 .والتنظيمات الجاري بها العملعليهما في القوانين ومعاش التقاعد المنصوص 
 ."ة المذكورة أعلاهو على أساس العلا الاشتراكاتوفي هذه الحالة تحتسب 

والذي لم يخضع لأحكام الضمان  ،غفل ذكر المنتخب المحلي غير الداجمالمشرع قد أيلاحظ أن و 
 06صدرت التعليمة الوزارية المشتركة رقم  ما تدارك هذه المسألة حيثقبل انتخابه، لكنه سرعان  الاجتماعي

ن هذا الحق يكون للمنتخبين الذين لا يشملهم والتي  ذكرت أ 13/91م التنفيذي المحددة لكيفية تطبيق المرسو 
عند مباشرة  الاجتماعيحيث نصت "...يخضع المنتخبون المحليون الذين لا يشملهم الضمان  الاجتماعيالضمان 

                                                           
قاجمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة  ضبط المتضمن 1993يونيو  14المؤرخ في  130/ 93 رقم المرسوم التنفيذيالمادة الأولى من  -1

، يةيدة الرسمية للجمهورية الجزاجر ، الجر تعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقةوالم 1982 05/ 15المؤرخ في  183/ 82المنصوص عليه في المرسوم رقم 
 .16/06/1993المؤرخة في  .40العدد 
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 الاجتماعيللنظام العام للضمان  الحرة ، التجار (انتخابهم )المهن والمنتخبون المحليون غير الأجراء قبل  ،مهامهم
 .1"ش التقاعداومع

يمكنهم الجمع بين منحة التقاعد والتعويضات وبالنسبة للمنتخبين المتواجدين في حالة تقاعد قبل انتخابهم 
الحالة يخضع  وفي هذه ،الأخير هذا الجمع، حيث لا يمنع 13/91المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

 الاجتماعيوالمتمثلة في اقتطاع الضمان  ،لى نفس القواعد المتعلقة بالاقتطاعات القانونيةصر  هذه التعويضات إ
 .2والضريبة على الدخل الإجمالي

 ب.ضمان العودة إلى المنص: ثالثا
، الانتخابيةوالمرتبطة بالعهدة  الانتدابلى المنصب بعد نهاية فترة نتخبين الداجمين الحق في الرجوع إللم

حيث  المستخدمة الأصلية التي كانوا يزاولون نشاطهم فيها قبل انتخابهم ث يتم إعادة إدماجهم من طر  اهميئةحي
 قضاءان، عند عاد إدماج الموظف في سلكه الأصليعلى أنه "ي  المؤرخ في 06/03من الأمر  138تنص المادة 

تخبون الداجمون في وضعية انتداب بقوة القانون ن"حيث يوجد المن ولو كان زاجدا عن العدد بقوة القانو  انتدابهمدة 
 .033/ 06من الأمر  134طبقا للمادة 

  .الحق في الحماية: رابعا
البلدية  منتخبوبها رجيس المجلس الشعبي البلدي و قر المشرع مسؤولية البلدية عن الأخطاء التي يرتكلقد أ
هة القضاجية الجالبلدية الحق في رفع دعوى الرجوع أمام ن قانو ى عطأقد ، و ممارسة مهامهم أو بمناسبتها وذلك أثناء

 دارية عن الخطأ لعام للمسؤولية الإبارتكاب الخطأ الشخصي مطبقا بذلك النظام ا المختصة ضد من قام
 .4الشخصي

ن ، أو القذ  التي يمكن أأو الاهانات ،للمنتخبين من التهديداتيضا الحماية هذا القانون أ وقد وفر
 .5ثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتهايتعرضوا هما أ

                                                           
 .149، 148 مرجع سابق، ص ص ،المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزاجري، مزوزي فارس -1
  .124، ص في التشريع الجزاجري، مرجع سابق مبدأ لتمثيل في المجالس المحلية ،يدر منال -2
يدة الرسمية ، الجر وميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العم 2006يوليو 15المؤرخ في  06/03رقم من الأمر  138،134 ادتين الم -3

 .2006يوليو  16الصادرة بتاريخ  ،46، العدد للجمهورية الجزاجرية
 .بالولاية المتعلق  12/07من القانون  140ة تقابلها المادالتي  والمتعلق بالبلدية،  11/10من القانون  144المادة  -4
 .بالولايةالمتعلق  12/07من القانون  139تقابلها المادة التي  و المتعلق بالبلدية،، 11/10من القانون  146المادة  -5
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تقع لرجيس المجلس الشعبي  التيكما ضمن المشرع تغطية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة 
وعندما يتعرض المنتخب والمنتخبين أثناء مماسة مهامهم أو بمناسبتها،  ،البلديينونواب الرجيس والمندوبين  ،البلدي

تكون البلدية ملزمة بإجراء مداولة ليتم التعويض المستحق أو بمناسبتها، لى ضرر مادي ناجم عن ممارسة الوظيفة إ
 .1ى المتسببين في وقوع هذه الأضراروللبلدية الحق في الرجوع عل ،على أساس عادل ومنصف

فمسألة الحصانة  ،ه لم يتطرق للحماية الجناجيةنإلا أ ،قد وفر الحماية المدنية للمنتخبينالمشرع  كانن  وإ 
أو هي مجموعة الامتيازات الممنوحة لأعضاء  ،يقع فيه المستفيد منها فلا يطالهقد  شيءعفاء من الإ والتي تعني

  .ستقلاليتهم عند تأديتهم لمهامهمبغرض تحقيق ا
عطاء لى إإيزي نجللى غرار القانون الإعرى الجزاجري ذهبت بعض التشريعات الأخوعلى خلا  التشريع 

استثنى مسؤوليتهم عن و  ،ماهمم ومناقشتهم داخل المجلسبعض الحصانات لأعضاء المجالس المحلية بخصوص أع
 .و إساءة السمعة ،السبالمتعلقة براجم الج

حيث قام بضمان عدم مساءلة  ،كافية لممارسة واجبات العضويةالمصري ضمانات  أعطى التشريع كما 
إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل اتخاذ اجراءات جناجية أو تأديبية ضد أي ألزم بضرورة  ، وقوالهعضو عن أراءه وأ

 .انعقادهاكثر من تاريخ الثمانية والأربعين ساعة على الأ عضو من أعضاجه خلال
ويرون ضرورة أن  ،مع مبدأ المساواة أمام القانون نافىهذه الحصانة كونها تتوللإشارة فإن البعض يعارض 

والضمانات القانونية والحقوقية لجميع ،الخاصة بالمتابعة مع مبادئ العدالة  والإجراءاتيتوافق القانون الجناجي 
 .الناتجة عن عدم تبصره لى الأعمالللمنتخب الحماية ع لا تمنحوذلك حتى  ،المواطنين

لى كما تهد  إ  ،زمة والشاملةصانة القانونية للمنتخبين توفر همم الحماية اللاوبالمقابل هناك من يرى أن الح
 .2نهم ممثلين للدولة على المستوى المحليأترقية دورهم على اعتبار 
ما خاصة بالمنتخبين المحليين في إطار قضاجية أن المشرع الفرنسي قام بوضع حماية  إلى وتجدر الإشارة

   : للأعوان العموميين وذلك على ثلاث صور (protection fonctionnelleبالحماية الوظيفية ) يسمي
 حالة أن يكون المنتخب المحلي ضحية حادث أثناء ممارسة وظاجفه. -1
 .محليإلى عمليات عنف بصفته منتخب عندما يتعرض المنتخب المحلي أو أقاربه  - 2

                                                           
 .بالولايةالمتعلق  12/07من القانون  138والتي تقابلها المادة المتعلق بالبلدية،  11/10من القانون  148المادة  -1
  .126، 125، ص ص، في التشريع الجزاجري، مرجع سابق في المجالس المحليةمبدأ لتمثيل  ،يدر منال -2
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لقيامه بارتكاب أفعال مرتبطة بممارسة مهامه  (مدنية أو جزاجية(عندما يكون المنتخب المحلي محل متابعة  -3
 .من طر  الغرفة الجهوية للمحاسبة أو عندما يكون التسيير المحلي مراقب ،الانتخابية

نه ترك غير أ ،العام للجماعات الإقليميةلقانون حكام الموجودة في اية القضاجية همذه الحالات على الأو ترتكز الحما
 .المساجل التفصيلية للقضاء

فبالنسبة للصورة الأولى والمتمثلة في حالة أن يكون المنتخب المحلي ضحية حادث أثناء ممارسة وظاجفه فإنه يقع 
نتخبون على البلديات والجهات والمقاطعات مسؤولية تحمل الأخطار الناجمة عن الأحداث التي يتعرض هما الم

 .الانتخابيةوذلك أثناء عهدتهم  ،المحليون
فعلى سبيل المثال  ،الحماية القضاجية قام المشرع الفرنسي بتحديد الوظاجف التي تكون موضوعقد  و

ما باقي ، أورجيس المندوبية الخاصة، هنا نجد كل من رجيس البلدية ونوابندية فإلبالنسبة للمراكز على مستوى الب
لكن هؤلاء ين المحليين ستفيد من تلك الحماية القضاجية مجموع الأعضاء المنتخبيفأصنا  الجماعات الإقليمية 

أو  ،لجلسات الخاصة بالمجالس المنتخبةيتم ضمان الحماية همم بشروط سواء كان ذلك أثناء حضورهم االأعضاء 
المجالس المتعلقة بالنشاط الاجتماعي على مستوى البلديات اجتماعات مجالس الإدارة مثل أو  ،اجتماعات اللجان

 .على اعتبار عضويتهم فيها
تولى القاضي الإداري عملية  ،همؤلاء الأعضاء القضاجيةالضمانات  كل حالات  القانونتحديد ونظرا لعدم  

يمتلكه من ن تكون موضوع حماية قضاجية نظرا لما أنها أتفسير وبصفة واسعة تكييف الوظاجف التي من ش
 .1واسعة في هذا المجال اختصاصات
التابعين  لمحليينابمسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة في حق بعض المنتخبين  تلتزم الجماعات المحلية في فرنساو 

خلال فترة  الانتخابيةتمنع قيامهم بالمهام والصلاحيات  ،بدنية أو معنويةقات هار إلى إالات تعرضهم كح  ،هما
 .ار مادية مست الأملاك الخاصة بهمأو أضر  ،الانتخابيةالعهدة 

 يتمثللي و أقاربه من عمليات العنف فللمنتخب المحوالمتمثلة في الحماية القضاجية  أما الصورة الثانية
، رجيس و أعضاء المجلس الجهوي والمنتخبين كل من رجيس البلديةفي  لحماية ل محلا الذين يكونون الأشخاص

ب من أخطار العنف والتهديد بسب ،وكذا نواب رؤساء المجالس الجهوية ،ضين من طر  رجيس البلديةين المعو المحلي
 .أطفاهمم وكذلك أقاربهم المباشرينو  لأزواجهموتمتد هذه الحماية حتى  ،ندة والملقاة على عاتقهمقيامهم بالمهام المس

                                                           
  .319، 318لمحلية في الجزاجر مقارنة بفرنسا، مرجع سابق، ص ص، ، حقوق وحريات الجماعات اشويح بن عثمان -1
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قضاجية سواء كانت وبالنسبة للصورة الثالثة والمتمثلة في حالة عندما يكون المنتخب المحلي محل متابعة 
الغرفة الجهوية  من طر  مراقب تسييرهكان   وأ الانتخابيةجزاجية بسبب الأعمال المتعلقة بعهدته مدنية أو 

ذه الجماعات الملفات الإدارية والمالية همفحص ب تقوم حيث ،مر من اختصاص هذه الأخيرةللمحاسبة وهذا الأ
 .1ومؤسساتها المختلفة

وتقييم  ،الاقتصاديفي المجال  تسييربال الجماعات المحلية المتعلقة بتقدير مدى صحة عقود أيضا تقوم و 
وفي هذه الحالة يجب على الآمر بالصر  تقديم   ،سطرتها هذه المجالس التيهدا  ومقارنتها مع الأ ،نتاج  التسيير

 .ة تسييره لتلك الجماعة المحليةلتبرير سياس الوثاجقكل 
لى حد مساءلة مسؤولي الجماعات المحلية السابقين إليصل  ،من نطاق هذا الضمانالفرنسي وسع المشرع وقد  

 آليةوهذه الغر  الجهوية تعتبر  ،اتسييرهم للجماعات المحلية سابق وذلك لتبرير ،الانتخابيةوالذين أنهو عهدتهم 
 .2الملفات للجهات القضاجية المختصةقانونية لمراقبة الحسابات المالية للجماعات المحلية قبل إحالة 

    غير الدائمين في المجالس المحلية للأعضاءالحق في الغياب بالنسبة  : خامسا
حتى يتمكن من التوفيق بين وظيفته وممارسة العهدة الانتخابية  ،الفئة ضماناتقد أقر المشرع همذه ل  

 ،حيث ألزم اهميئات المستخدمة بالسماح لمستخدميها الأعضاء في المجالس المحلية بالتغيب عن عملهم الأصلي،
 11/10القانون من  38ادة طار تنص الفقرة الأولى من المهم بمهامهم التمثيلية وفي هذا الإوذلك بغرض قيام

"يجب على المستخدمين منح مستخدميهم الأعضاء في مجلس شعبي بلدي الوقت الضروري لممارسة  على أنه
 .الانتخابيةعهدتهم 

أحكام  ة لصالح المنتخبين مبررا للغياب مع مراعةيعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس ودورات التكوين المنظم
  من هذا القانون 76المادة 

، ولا يمكن أن يشكل مقابل الوقت المخصص لأداء العهدةخدم أجر المنتخب غير الداجم يدفع المست
مر ونفس الأ، 3المادة سببا لفسخ عقد العمل من طر  المستخدم...." قف عن العمل المنصوص عليه في هذهالتو 

عضاء غير الداجمين حيث منحت هذه الضمانات للأ 12/07من قانون الولاية رقم  39نصت عليه المادة 
 .للمجالس الشعبية الولاجية 

                                                           

.320،321 ص ص ،لمحلية في الجزاجر مقارنة بفرنسا، مرجع سابق، حقوق وحريات الجماعات اشويح بن عثمان -
1
  

  .322، 321 ص ص  ،المرجع نفسه - 2
 . المتعلق بالولاية 12/07القانون  من 39تقابلها المادة التي و  ،المتعلق بالبلدية 11/10من القانون  38المادة  -3
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عطي الحق بالنسبة أن المشرع  قد أ 11/10من القانون  38من المادة من خلال الفقرة الأولى ونلاحظ 
واعتبر سبب  ،في المجالس الشعبية البلدية الانتخابيةتتعلق بمزاولة العهدة  لأسبابللعضو غير الداجم في التغيب 

وهذا خلافا لأحكام  ،جرلى أنه جعل فترة غيابه مدفوعة الأإ، بالإضافة لتمثيلية مبررا مقبولا للغيابممارسة المهام ا
، ما يدل عن فوع الأجر بالنسبة للموظف العامقانون الوظيفة العمومية التي تجعل من الغياب المبرر غير مد

 .مام الذي يحظى به المنتخب المحليهتالا
له بالتوفيق مع مهامه هذه الضمانات تجعل المنتخب المحلي يمارس عمن ذلك أ ،سنا فعل المشرعوح
ن ، كما ألازم والضروري للقيام بهان القيام بالمهام الانتخابية تستدعي الوقت البشكل فيه أريحية ذلك أ ،الانتخابية

ة المجالس الشعبية احتفاظه بالأجر يحفزه على الالتحاق بعضويهذه المهام  للممارسةمنح العضو الترخيص بالغياب 
بداء آراجها وصنع السياسات وإ ،داري بهذه المجالسيير الإالمحلية بما يضمن توفير فئات هما خبرة في مجال التس

 .تعود بالنفع على المواطن المحلي والقرارات المحلية التي
  أعضاء المجالس الشعبية المحليةالالتزامات التي تقع على : الفرع الثاني

الية وضع العديد من الامتيازات لأعضاء المجالس الشعبية المحلية كالحق في التعويضات المقد ن كان المشرع إ      
في سبيل تقوية مكانة ق، الحقو وغيرها من  ،والتقاعد ،، والحق في الضمان الاجتماعيالمرتبطة بالمهام التمثيلية

جات لتكفل الأمثل باحتياقصد ا الس الشعبية المنتخبةفي عضوية المج نخراطالانتخبين المحليين وتشجيعهم على الم
على عاتق هؤلاء المنتخبين لضمان تمثيل  الالتزاماتفي المقابل وضع مجموعة من  ه، لكنليينومتطلبات الموطنين المح
التي وضعها المشرع  الالتزاماتوتتمثل هذه  ،الرفع من مستوى وأداء الجماعات المحلية احقيقي وفعال من شأنه
صريح بالممتلكات الالتزام بالتو  ،)أولا(ينالداجم للأعضاءالمهام المتعلقة بالتمثيل بالنسبة  لأداءبالخصوص في التفرغ 

 رجيس المجلس الشعبي البلدي على الإقامة بإقليم البلدية التزامو  ،(ثالثا) المستوى الالتزام بالتكوين وتحسينو  )ثانيا(
 )رابعا(.

  جالس المحلية للمهام التمثيليةمالدائمين بال ينتفرغ المنتخب : أولا
والتي تتطلب تكريس  ،لى حجم المهام والمسؤوليات التي تلقى على عاتق المنتخبين المحليينإبالنظر              

 قد، مع أداء مهامهم بشفافية ونزاهة ما يتعارض، واستبعاد كل اللازمين لضمان أداء تمثيلي أفضلالوقت والجهد 
وذلك من  ،هاهم الانتخابيةملى التدخل وضبط عمل المنتخبين المحليين حتى لا يتعارض مع طبيعة إأدى بالمشرع 
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ثانية جهة ، ومن نظرا لأهميتها البالغة من جهة ،ي لوظاجفه ومهامه التمثيليةتفرغ المنتخب المحل لتزاماقرار إخلال 
 .1لذي ينتمي له والمجلس في حد ذاتهالوحيدة التي يتحمل مسؤوليتها أمام ناخبيه والحزب السياسي اتشكل المهمة 

الملقى على عاتق العضو الداجم في المجالس الشعبية البلدية أساسه القانوني في نص المادة  لتزامالاويجد هذا       
حيث أكدت الفقرة الأولى من هذه المادة على تفرغ رجيس المجلس  ،المتعلق بالبلدية 10/ 11من القانون  72

المتعلق بالولاية  12/07الفقرة الأولى من القانون  63كما نصت المادة ،  لبلدي لممارسة عهدته الانتخابيةالشعبي ا
 .2داجمة لممارسة عهدتهعلى تفرغ رجيس المجلس الشعبي الولاجي بصفة 

يتفرغ رجيس المجلس الشعبي الولاجي ونواب الرجيس ورؤساء " ى أنهعل 12/07 من القانون 69كما تنص المادة 
 اللجان الداجمة بصفة تامة لعدتهم الانتخابية 

 .3، بصفة داجمة من أجل أداء مهامهم ............"نتداب المنتخبين المذكورين أعلاهيتم ا
إنما هناك أعضاء داجمين آخرين في المجلس وهم وحيد لكن لا يعتبر رجيس المجلس الشعبي البلدي العضو الداجم ال

عليه المادة  ما نصتوهذا  ،دية الداجمة والمندوبين البلدييننواب رجيس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء اللجان البل
..يعين النواب الذين يمكنهم قرة الثانية والثالثة حيث تنص ".في الف 13/91 رقم الثانية من المرسوم التنفيذي

ة رجيس المجلس الشعبي البلدي بصفة داجمة ورؤساء اللجان الداجمة كأعضاء داجمين بناء على طلب من مساعد
 رجيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من الوالي..."

 2لى رجيس المجلس الشعبي الولاجي تنص الفقرة الثالثة من نص المادة إللمجلس الشعبي الولاجي بالإضافة وبالنسبة 
يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رجيس لمجلس الشعبي الولاجي بصفة  "على أنه  13/91من المرسوم التنفيذي 

ار من داجمة ورؤساء اللجان الداجمة كأعضاء داجمين بناء على طلب من رجيس المجلس الشعبي الولاجي بموجب قر 
 .4"الوزير المكلف بالداخلية

عضاء م ذكر المندوبين البلديين ضمن الأهو عد الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي المادة وما يلفت الانتباه في        
الداجمين رغم أنهم يمارسون مهاهم التمثيلية بشكل داجم ويتقاضون التعويضات المتعلقة بمهامهم التمثيلية ولعل 

الأعضاء الداجمين الآخرين لا سيما  اسقطهم سهوا بما  أنه أقر همم المنح والتعويضات التي يأخذهأ قد لمشرعا
 رؤساء اللجان.

                                                           
  .203، ص الس الشعبية البلدية في الجزاجر، مرجع سابق، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير المجدبوشة فريد -1
  .المتعلق بالولاية 12/07القانون  من 63والتي تقابلها المادة ، 11/10الفقرة الأولى من القانون  72المادة  -2
  .المتعلق بالولاية 12/07القانون  من 69المادة  - 3

 .مالمحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة هم  13/91من المرسوم التنفيذي  2دة الما - 4
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عضاء غير فإن باقي الأ ،الانتخابية تهممر طيلة عهدتبشكل مس مون يتفرغونالأعضاء الداج ن كانإ و        
زام لوذلك عبر تقرير ضمانات همم كإ ،لى مهامهم الانتخابيةبالإضافة إ ،بقون ممارسين لمهامهم الاعتياديةالداجمين ي

 . ينتمون هماة المستخدمة التيئالمشرع بمنحهم الوقت الضروري من طر  اهمي
من أجل ضمان استمرار سير و  ،ووجوب التفرغ للمهام الانتخابية ،ه التمثيل المحلي من أهمية بالغةونظرا لما يمثل

ء الداجرة الانتخابية بدون بقاإدم وذلك من أجل ع ،عند فقدانه صفة العضوية العضو استخلا  لزم المشرعأالمرفق 
 .1تمثيل
حالة الوفاة أو  على الاستخلا  وذلك في 41المجالس الشعبية  البلدية نصت المادة  لأعضاءوبالنسبة       

جل لا نه يتم استخلافه في أإ، فالبلديقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي أو الإ الاستقالة
 .2يتجاوز شهرا واحدا بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القاجمة بقرار من الوالي

في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الاقصاء  بنفس طريقة اختيارهم وذلك استخلافهم وبالنسبة لنواب الرجيس يكون 
 .3على الأكثر (يوما 15 خمسة عشرة) نوني في أجلأو المنع القا

ن يكو لرجيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقيل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني  بالنسبةأما 
 .4على الأكثر (أيام 10)خلال  عشرة 

 لى تعديل على اعتبار القانون المتعلقإهذه تحتاج  المذكورةن النصوص أ إلى وينبغي أن نشير من جانبنا         
 13/ 21 رقم و الموضح في قانون البلدية قد تم تعديلها بموجب الأمر ،اب رؤساء المجال الشعبية البلديةبانتخ

لمسألة  فبالنسبة ،المتعلق بالبلدية 11/10القانون  المعدل والمتمم لبعض أحكام 2021أوت  31المؤرخ في 
ى أغلبية متصدر القاجمة الحاجزة عل اختيار في رجيس المجلس الشعبي البلدي لم تصبح مثل السابق متمثلة اختيار
، المذكور 21/13من القانون  4صبحت طبقا إنما أ ،من قانون البلدية قبل التعديل 65صوات طبقا للمادة الأ

 .المقاعدلانتخاب رجيس المجلس الشعبي البلدي يكون من القاجمة الحاجزة على أغلبية وذلك في أن مترشح 
 21/01العاديين بالمجلس حيث لم يصبح طبقا للقانون  للأعضاءة بالذي يثير اشكالا بالنسوكذلك الأمر الثاني 
صوات التي حصل جمة بل الترتيب أصبح بناء على الأترتيب المقاعد بناء على الترتيب في القاالمتعلق بالانتخابات 

 ساس تفضيلي دون مزج.وحة على أتصويت على القاجمة المفتوذلك بال ،ترشح طبقا لنظام التمثيل النسبيعليه الم
                                                           

 .204،203ص  ، صلمجالس الشعبية البلدية بالجزاجر، مرجع سابق، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير ادبوشة فريد -1
 .الولايةالمتعلق ب 12/07من القانون  41المادة  اوالتي تقابله المتعلق بالبلدية، 11/10ممن القانون  41المادة  - 2
 بالبلدية . المتعلق 11/10من القانون  70المادة  -3
  المتعلق بالبلدية.11/10من القانون  71المادة  - 4
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الي مع نمط الانتخاب الح لاجمتحتى ت ،مواد قانون البلدية الحاليعادة النظر في هذه التعديلات تستوجب لزوما إ
 .الذي اتبعه المشرع الجزاجري

 12/07من القانون  41ة عضاء المجالس الشعبية الولاجية نصت على ذلك المادوبالنسبة لاستخلا  أ        
في حالة الوفاة أو الاستقالة النهاجية أو الاقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الولاجي على أنه "

 قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القاجمة " استخلافهيتم 
الس الشعبية البلدية يتوافق مع النظام الخاص بانتخاب المجوكذلك نرى من جانبنا ضرورة تعديل هذه المادة بما     

 المنصوص عليه مزج نالمفتوحة دو  القاجمةعلى  ام التمثيل النسبي بالتصويت التفضيليوالقاجم على نظ ،والولاجية
  .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 21/01رقم بموجب الأمر 

 12/07من القانون  66رجيس المجلس الشعبي الولاجي فقد نصت عليه المادة  ما بالنسبة لاستخلا أ       
المجلس الشعبي الولاجي المتوفى أو المستقيل أو المعفى أو الذي يكون محل  رجيسحيث نصت على أنه "يستخلف 

لكيفيات يوما حسب ا 30مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية في أجل ثلاثين  ةمانع قانوني أو المنتهي
 .أعلاه" 59المنصوص عليها في المادة 

   .الالتزام بالتصريح بالممتلكات : ثانيا
صورة المحلية بقصد ضمان الشفافية المالية في الحياة السياسية بصورة عامة وشفافية العهدة الانتخابية         
 المشرع هؤلاء ، أجبرالشعبية المحليةللأعضاء المجالس ، وحرصا على ضمان الممتلكات العمومية وحماية خاصة

، على أن يقوم بتجديد التصريح عند  لي تاريخ بداية عهدته الانتخابيةبالتصريح بممتلكاتهم خلال الشهر الذي ي
 .1كيفية التي تم بها التصريح الأولكل زيادة معتبرة في ذمته المالية وذلك بنفس الشكل وال

، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو عهاويقصد بالممتلكات الموجودات بكل أنوا
 .2، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بهاغير ملموسة

جية المتعلقة و تعزيزا للتدابير الوقا ،على حماية الممتلكات العموميةمنه يلاحظ أن هذا القانون وحرصا  و      
   : نهحيث عر  الموظف العمومي على أ ،عامقد وسع في مفهوم الموظف ال بحماية هذه الأملاك

                                                           
للجمهورية  ، المعدل والمتمم، الجريدة الرسميةالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،2006 فيفري 20المؤرخ في  06/01القانون رقم  من 4المادة  -1

  .2006مارس  08، الصادرة في 14، العدد الجزاجرية الديمقراطية الشعبية
 .مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و 06/01رقم من القانون  2المادة  -2



  

222 
 

، لمجالس الشعبية المحلية المنتخبةداريا أو قضاجيا أو في حالة اإشريعيا أو تنفيذيا أو كل شخص يشغل منصبا ت-"
بصر  النظر عن رتبته أو  ،مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ،أو مؤقتا داجماان معينا أو منتخبا سواء أك
  .أقدميته

، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة جر أو بدون أجركل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأ-
دم تقمؤسسة أخرى  أية  و، ألك الدولة كل أو بعض رأسماهماعمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تم

 .خدمة عمومية
  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما كل شخص آخر معر  بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا-
أجنبي سواء   داريا أو قضاجيا لدى بلدإغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو كل شخص يش  : موظف عمومي أجنبي-

الح هيئة عمومية أو ، بما في ذلك لصة لصالح بلد أجنبيرس وظيفة عمومي، وكل شخص يماكان معينا أو منتخبا
 .مؤسسة عمومية

بأن يتصر   كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل  : موظف منظمة دولية عمومية-
 .1نيابة عنها

المشرع المنتخبين لدي المجالس الشعبية المحلية موظفين عموميين يسري عليهم هذا  اعتبرفمن خلال هذه المادة 
ة ترتبط بفترة العهدة و وظاجفهم مؤقتة وغير داجمومهامهم أ ،جاءوا عن طريق الانتخابرغم أنهم  ،القانون

 .الانتخابية
 ،اهميئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهويكون التصريح بممتلكات رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام 

 .2ويكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر
ذا إالسلطة الرجاسية التي يخضع هما  ألزم المشرع الموظف العمومي بأن يخبر لمزاولة مهامه بشكل نزيه،وضمانا 

 .3و كان من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي، أالخاصة مع المصلحة العامةلحه تعارضت مصا
لى خمس إأشهر حيث يعاقب بالحبس من ستة  ،ورد المشرع جزاءات على عدم التصريح أو التصريح الكاذبأوقد 

قانونا لواجب التصريح  دج كل موظف عمومي خاضع 50.000دج الى  50.000سنوات وبغرامة من 

                                                           
  .مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و 06/01 رقم من القانون 2المادة  -1
 .مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و 06/01 رقم  من القانون 6المادة  -2
3

 .مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و 06/01 رقم من القانون 8المادة  -
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يح غير كامل أو غير أو قام بتصر  ،هرين من تذكيره بالطرق القانونيةولم يقم بذلك عمدا بعد مضي ش ،بممتلكاته
 .1، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانونصحيح أو خاطئ

كل ،دج 1.000.000دج الى  200.000من  وبغرامة ،لى عشر سنواتإكما يعاقب بالحبس من سنتين 
 .2تقديم تبرير معقول على الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة لا يمكنهموظف 

 200.000وبغرامة من  ،لى عشر سنواتإبالحبس من سنتين  06/01 رقم من القانون 43كما تعاقب المادة 
كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العاجدات المتحصل عليها من إحدى   ،دج 1.000.000دج الى 

 .3الجراجم المنصوص عليها في هذا القانون
  .بمتابعة التكوين وتحسين المستوى الالتزام: ثالثا

، الانتخابيةلماما أكبر بالوظيفة توى مقبول من الثقافة السياسية، وإيتطلب تسيير المجالس الشعبية المحلية توفر مس
، كما يزيد من فعالية المجالس المنتخبة في التكفل بانشغالات المواطنين التمثيل الشعبي المعاني السامية وهذا ما يمنح

 .من الالتزام بالقانون والشفافية في إطار
عدم معرفتهم لى إبالإضافة  ،افتقار المنتخبين المحليين لقدر ولو مقبول من الكفاءةهو طار وما يلاحظ في هذا الإ

التنمية المحلية على قاعدة التوافق في اتخاذ النهوض بوالمتمثلة في  ،للوظيفة الانتخابية مالأهدا  الحقيقية وراء تقلده
ذ تفتقر للتنسيق اللازم وكذلك إ ،الأمر الذي انعكس سلبا على القرارات المتخذة على المستوى المحلي ،القرارات

 .4وجود أحادية في التسيير
بأن نسبة كبيرة من المنتخبين المحليين لا تتمتع بمستوى معرفي ورغم ذلك تقلدت  العملية د أثبتت التجاربلقو 

و إدراكا من المشرع لأهمية  ،5ة التي لم تشترط مستوى علمي معينالمسؤولية مستغلة بذلك النصوص القانوني
المتعلق بالبلدية الأعضاء  11/10من قانون  39المحلية فقد ألزمت المادة  الشعبيةالتكوين وأثره على أداء المجالس 

 .6المنتخبين بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه

                                                           
 .مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01 رقم من القانون 36المادة  -1
 .مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و 06/01 رقم من القانون 37 المادة -2

 .افحتهمك المتعلق بالوقاية من الفساد و 06/01 رقم من القانون 43المادة  - 3
، مذكرة  لنيل شهادة ماجستير  -دراسة حالة بلدية ورقلة –، أثر تكوين المنتخبين المحليين في ترقية أداء الادارة الاقليمية في الجزاجر عيادي عبد الكريم - 4

  .83، ص2016/ 2015عة قاصدي مرباح ورقلة،جام كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، قسم العلوم السياسية،
  .72، ص وني للمجالس المنتخبة في الجزاجر، مرجع سابق، النظام القانبلغالم  علي - 5
  .المتعلق بالبلدية 10/ 11من القانون  39المادة  -6
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ويعر  التكوين على أنه عملية إعداد وتحضير الفرد لمنصب تسيير و إشرا  بحيث ينت  عن ذلك توفره على 
، على اعتبار أن عملية التعلم تحدث تغييرا على ء مهامه والعمل علة تطوير قدراتهفي أدا للإبداعمعرفي يؤهله  رصيد

وكذا تكييفه مع الوضع الجديد في ظرو  جديدة قصد النهوض  تعلق الأمر بالممارسة أو الخبرة،سلوك الفرد سواء 
 .اء وزيادة الفاعلية والاستمراريةبالطاقات وتحسين الأد

 : أساليب تكوين المنتخبين المحليين- 1
  :ما يليتتعدد أساليب التكوين الخاصة بتكوين المنتخبين المحليين ويمكن إجماهما في 

، وقد يتبع هذا الحديث نقاش غير مكتوب يقدمه فرد لمجموعة ما ث مكتوب أوهي عبارة عن حدي : لمحاضرةا
وكيفيه  وأراءهشخص المحاضر ومقدار براعته في تنظيم أفكاره  نجاح المحاضرة على مسألة عتمدت، و يتبعه وقد لا

 .عرضها على مستمعيه
موضوع وتفاعلها بين مجموعة من الأشخاص بقصد الكشف عن جوانب  والآراءوهي مجموع الأفكار  : المناقشة

  .، وتساعد على العمل الجماعي واحترام أفكار وأراء الغيريهتم بدراسة أعضاء الجماعة
وذلك  ،مناسب همايجاد حل إمن أجل  يتم عن طريق تقديم موضوع أو مشكلة على المتكونين : الذهني العصف
 .على توليد الأفكار وعلى الابتكارتشجيعا 

بحيث يكون هناك  ،موضوع واحد على عدة محاور من طر  أشخاص متخصصينمناقشة فيها ويتم  : الندوة
 .وجهة نظر كل متحدث على حدىم عرض مشكلة معينة تمثل محور الندوة، ويت

طار ويقوم المتكون في هذا الإ ،تضمن اختبارا تفصيليا لوضع محدد قد يكون حقيقيا أو افتراضياوت : دراسة حالة
لى إسيم المتكونين ن القاجد يقوم بتقإواذا كانت طويلة ف ،ذا كانت قصيرةإة حالة ما تكون موزعة من القاجد بدراس

 .مجموعات صغيرة
والمبادئ بتطبيق النظريات  وهو أسلوب يسمح ،يجاد جو تدريب قريب من الواقعوذلك من خلال إ : المحاكاة
 .لى المهارات الحركية والتقنيةععلمي ويستعمل لتدريب المتكونين  بشكل

 وذلك ،خارج نطاق مكان التكوين الأساسي وهي تلك الجولات التي هما تخطيط لمكان : الزيارات الميدانية
 .1و توفير مثلها في مكان التكوينات والمواقف التي لا يمكن نقلها أتوفير المشاهدة المباشرة للعملي قصد

 
                                                           

، 03، ، العدد 07لد ، المجفي الجزاجر، مجلة صوت القانون ، أثر تكوين المنتخبين المحليين على أداء التنموي للبلدياتحاجي نذير و درويش جمال -1
 . 1443،1444 ، ص ص2021 ،، الجزاجرجامعة خميس مليانة
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 . أثر تكوين المنتخبين المحليين على أداء الجماعات المحلية - 2
والنهوض  ،داريةن تفعيل اللامركزية الإالأهمية ذلك أ غايةن مسألة تكوين المنتخبين المحليين هي مسألة في إ         

يجاد إلا من خلال إ تكتمل لن تتأتى ولن حيث ،اسي للسكان المحليينالتي تعتبر المطلب الأسو  ،بمسألة التنمية
التسيير الأمثل  ، وكذلك يمكنهم منالتعامل مع التحديات المحلية للأعضاء حيث يمكنهم من تكوين نوعي 

 .1على إدارة العملية التنموية بنوع من الكفاءةيجابا المحلية، فالتكوين السليم ينعكس إللموارد 
ليين تخص مجال على تنظيم دورات تكوينية للمنتخبين المح 2018وقد عملت وزارة الداخلية خلال سنة 

، برام  للموارد البشرية، الحالة المدنية، أدوات التعمير، النظافة، المالية المحلية، الاتصا، وتسيير االصفقات العمومية
، الديمقراطية داريةضامن بين البلديات، المنازعات الإغاثة، التلية، مخططات تنظيم التدخلات والإالمح التنمية

 .2قدرات و أداء المنتخب المحليمن  رفع ال وذلك بغرض ،، وكل المجالات المرتبطة بتسيير الجماعات المحليةالتشاركية
لعضوية المجالس حتى يتم الترشح الانتخابات لعلمي في قانون وقد نادى العديد بإدراج شرط الكفاءة والمستوى ا

لرفع من كفاءة المجالس بقصد ا ، وهناك من نادى بضرورة أن تكون هناك فئة معينة وليست منتخبةليةالشعبية المح
 الترشح لعضوية هذه المجالس وعدم جعل ،، غير أن المشرع احتفظ بمبدأ فسح المجال لممارسة العمل التمثيليالمحلية
 .3زام متابعة التكوين على المنتخبين في المجالس الشعبية البلديةدرج شرط والتأ، لكنه معينة لى فئةع امقتصر 

المجالس الشعبية الولاجية، بالنسبة لأعضاء لتكوين ا لإلزامية غفال المشرعإ من جانبنا  وبالمقابل نلاحظ          
يمكنهم من الأمر الذي عضاء وجود مستوى علمي همؤلاء الأللمشرع تراض اعلى أساس اف ذلك ن برر البعضوإ

مر يتطلب ولي الشؤون العامة المحلية أفت ،الالتزامي مبرر لعدم وجود هذا ننا لا نرى ألا أإ، ممارسة مهامهم بكفاءة
الأمر الذي  ،داريومعرفة خبايا التسيير الإ ،عمليات تكوينية من شأنها تبصير العضو المنتخب بمهامه المختلفة

ن المشرع لم يشترط المستوى العلمي لتولي ، إضافة الى أتمثيل حقيقي في المجالس المنتخبةيساعد على بناء و إقامة  
لزامي لدى كل لك وجب أن يكون التكوين إولذ ،اما مثل المجالس الشعبية البلديةعضوية المجالس الشعبية الولاجية تم

 .لية سواء كانت بلدية أو ولاجيةعضاء المجالس الشعبية المحأ
 
 

                                                           
  .1445، ص، مرجع سابقفي الجزاجر ، أثر تكوين المنتخبين المحليين على أداء التنموي للبلدياتحاجي نذير و درويش جمال -1
  .207، صمرجع سابقلمجالس الشعبية البلدية بالجزاجر، ، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير ادبوشة فريد - 2
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 رئيس المجلس الشعبي البلدي على الإقامة بإقليم البلدية لتزاما- رابعا 
المجلس الشعبي قصد ضمان التفرغ التام لممارسة العهدة الانتخابية وحتي يكون هناك اتصال داجم بين رجيس        

وصية في ولما له من خص ،بالنظر الى أن مرفق البلديةكما أنه   ،التمثيل الحقيقي للمواطنينوقصد  ،البلدي والمواطنين
فقد ألزم المشرع رجيس المجلس الشعبي البلدي  ،1لمواطنامن  المرافق أقربوباعتبار  ،تقديمه للخدمات المختلفة

المتعلق بالبلدية على أنه "يجب  11/10من القانون  63يث نصت المادة ح ،ضرورة الإقامة على تراب البلديةب
، يمكن للوالي الاستثناجية، وفي الحالات صفة داجمة وفعلية بإقليم البلديةعلى رجيس المجلس الشعبي البلدي أن يقيم ب

 ."الترخيص بغير ذلك
عبي وقد انتقد البعض عدم توضيح الحالات الاستثناجية التي يمكن أن يرخص فيها الوالي لرجيس المجلس الش      
 .2حترام هذا الالتزاما ملى عدإ الأمر الذي أدىوهو  ،خارج تراب البلدية بالإقامةالبلدي 

                                                           
  .209ص ،  لمجالس الشعبية البلدية بالجزاجر، مرجع سابق، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير ادبوشة فريد -1
                                                                          .209، ص المرجع نفسه  -2
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 الإطار الوظيفي للديمقراطية المحلية :الباب الثاني
يمقراطية لدى وكذلك الانتخابات في بناء الد ،لاستقلالية الإدارية والماليةا كل من  بالرغم من الأهمية التي تلعبها       

نن يكون لهذه ولذلك وجب  ،لترسيخ ديمقراطية محلية حقيقية  نهاا لا تعتر  ممانات كايية، إلاةالجماعات المحلي
نن  وجبالوظيفي  تحقيق الاستقلالول الصلاحيات المسنودة إليها،ية الكايية لممارسة الاختصاصات و الجماعات الحر 

ات المحلية اختصاصاتها الجماع يادين وامجاالات التي تباشر التطورات المختلفة في شتى المتواكب التشريعات المستجدات و 
اعات، حيث لم يقم بحصر شرع الجزائري يأخذ بالمعيار العام بالنسبة لاختصاصات هذه الجم، ومن المعلوم نن المطارهافي إ

نظر لعدم كفاية وبال، وتبيان مدى ممارستها لها بحرية كايية، لب التعمق في دراسة  هذه الأخيرة، وهذا ما يتطصلاحياتها
 محاولة تحقيق حاجيات المتوخاة منه والمتمثلة فيطار الديمقراطية التمثيلية وعدم تحقيقه للأهداف نظام التمثيل في إ

، كان بتعد كل البعد عن المصلحة العامة، وانشغال ممثلي الشعب على مستوى امجاالس الشعبية المحلية بأهداف تالمواطنين
ارسة ، نين تتم ممالديمقراطية التشاركيةوالتي من ممنها آلية  ،من الضروري البحث عن آليات مكملة لأسلوب التمثيل

 .العديد من شرائح امجاتمع المدني طار تفاعلي معماعات المحلية لصلاحياتها في إالج
راقبة المنتخبين في جميع من خلال قيام الناخبين بتسيير شؤوهام المحلية بأنفسهم والقيام بملا يتأتى تسيير الشأن المحلي     

المواطنين  ، بل ينبغي عليهم القيام بإشراك هؤلاءلطة القرارر بسالمقابل ليس من حق المنتخبين الاستئثاكما ننه ب،  الأوقات
ى التقدم ووجود ديمقراطية ، ولقد نصبحت الديمقراطية التشاركية مؤشرا يعتمد عليه لقياس مدصنع القرارفي عملية 

وبروز الديمقراطية التشاركية لم يكن لإلغاء  .1، والتي تستعمل غالبا لإمفاء مشروعية نكر  على العمل الإداريحقيقية
، ا وعجزها على التجاوب مع الظروف والمعطيات الاجتماعية الجديدةصورهقالديمقراطية التمثيلية بصورة كلية بل لتجاوز 

لتي لم ...إلخ (، واكان نسائية ، بيئية وحقوقيةاتساعا متزايدا ) حر ور العديد من الحركات التي تعرف والتي تتمثل في ظه
 ، مما ديعهاعن مطالبها واحتياجاتها المختلفة، وعدم وجود حلول لهامثل للتعبير لديمقراطية التمثيلية الوسيلة الأتلقى في ا

 ،ميعب وتضمن انخراط ومساهمة الجن الديمقراطية التشاركية تؤدي إلى حل المشاكل عن قر كون ن  ،للمطالبة بالمشاركة
ة السياسية لدى وتنمية الإراد ،و الوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطية التشاركية والتمثيليةوتطوير التدبير سواء المحلي ن

   .2ية التوايق ومراعة حاجيات الجميعوالتربية على ثقا ،الأمن الاجتماعي وتويير ،المنتخبين

                                                           
 .220من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، مرجع سابق، ص : عيساوي عز الدين، الديمقراطية المحلية - 1
، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي، 06، العدد 05مولود عقوبي، الديمقراطية التشاركية في امجاالس المنتخبة المحلية بالجزائر، مجلة القانون، امجالد  -2

 .203، ص 2016نحمد زبانة، غليزان، الجزائر، جوان 
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 إلى ثم نتطرق  ،(الفصل الأولالتي يتم بها تسيير الجماعات المحلية ممن ) سوف نتعرض بالدراسة للكيفيات والطرقو    
 .)الفصل الثاني(لترسيخ الديمقراطية المحلية في إطار  الديمقراطية التشاركية كأداة

  الجماعات المحلية تسيير نظام :الفصل الأول
 ماعات المحليةالج لأهمية، يإنه ونظر الأخرىيير لدى الأشخاص المعنوية على خلاف النمط المعروف في التس       

يإن لفة، انشغالاته وتطلعاته المختمن المواطن و وقربها ، قوم بمساعدها في القيام بوظائفهاخلاليا مصغرة للدولة تباعتبارها 
التشريعات غالبية  ية تسييرها على غرار ما ذهبت إليهنو نمطا مميزا ييما يخص عمل اهاجالمشرع الجزائري قد منحها 

وتكون بواسطة الأسلوب الجماعي في  ،طرف ممثلي السكان المحليين يتم تسييرها من ذلك  نن هذه الجماعات  ،الأخرى
بومع القرار المحلي، وحتى يكون هذا الأخير نداة  ، وحتى لا يكون هناك انفرادوذلك حتى يكون للتمثيل معنى ،سييرالت

في صناعته في وسط ديمقراطي تعددي، المحليين من خلال إشراك جميع ممثليهم  حقيقة معر ة عن طموحات وآمال السكان
 في امجاالس المحلية المنتخبة. تحترم ييه توجهات التيارات السياسية الممثلة

الأخيرة يعر  ، واستقلالية هذه لية التي متتع بها هذه الجماعاتنجاح نظام الإدارة المحلية ارتباطا وثيقا بمسألة الاستقلايرتبط 
طية السياسية تعتر  نظاما حيث يرى الفقه في غالبية دول العالم بأن الديمقرا ،وعن وجود الديمقراطية ،المواطنين عن وعي

ولذلك تسعى تحرص الدساتير والقوانين على تدعيم استقلال  ،احبها نظام سليم للإدارة المحليةجويا إذا لم يسبقها ويصن
 .1ر لها الضمانات الفعالة سواء السياسية نو القانونية نو القضائيةوتوي ،الجماعات المحلية

، إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية لى وحداتخلال التقسيم الإقليمي للدولة إ غير نن الاستقلالية العضوية وامجاسدة من
الجماعات اختصاصات مع تشكيل الهيئات المحلية عن طريق نسلوب الانتخاب تصبح بدون معنى إذا لم يتم منح هذه 

والتمتع  ،والتي تتمثل في سلطة الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات المحلية ،وظيفيةوجود هذه استقلالية نو محلية 
 اسواء تعلق الأمر بالاختصاصات التي تستقل به ،باختصاصات نصلية ويعلية في إدارة وتسيير القضايا والشؤون المحلية

، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ يؤاد العطار " إن قاعدة التي تخضع لتصديق السلطة الوصية تلكنو  ،الهيئات اللامركزية
تي ، بل تتناول كذلك تلك التي تستقل بها الهيئات اللامركزيةتولي الاختصاصات بداءة لا تقتصر على الاختصاصات ال

في مسألة تدخل في اختصاص الهيئات  قرارا ابتداءخيرة نن تتخذ تخضع لتصديق السلطة التنفيذية، ومن ثم يليس لهذه الأ
 .2، والقول بغير ذلك يؤدي إلى انتفاء تحقيق النظام اللامركزي"لامركزية مالم يوجد نص يقضي بذلكال

                                                           
المتعلق بالبلدية، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد الثاني، المركز  11/10ل البلديات في قانون صالحي عبد الناصر، نثر الرقابة الوصائية على استقلا - 1

 .168، ص 2014الجامعي نور البشير، البيض، الجزائر، ديسمر  
 .98،97برازة وهيبة، استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص ص، - 2



229 
 

والذي متارس من خلاله هذه  ،غير نن نسلوب التسيير الجماعي الذي ينعقد للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة
، إذ تخضع هذه الهيئات ونعمالها لما يعرف بالرقابة الرقابة من طرف السلطات المركزيةيكون بمعزل عن الهيئات نعمالها لا 

، لرقابة الوصائية على تلك امجاالسالوصائية ، و لا يزال المشرع يبدي محاولات للتوييق بين كيفية تفعيل آليات ووسائل ا
، وبين الأهداف التي الممنوحة لهذه امجاالس المنتخبة طار الصلاحياتالتوازن بين المصالح المحلية في إوبين المحايظة على 

 .  1يسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الآلية الرقابية
التسيير نسلوب عالجة بم ( نقوم ييهالمبحث الأول) ،في إطار هذا الفصل تخصيص مبحثينارتأينا للتعمق نكثر و  

معالجة مسألة الوصاية إلى  (المبحث الثانينتطرق في إطار ) ثم ،المحليةقراطية في نظام الجماعات الجماعي كآلية ديم
 .الإدارية على هذه الجماعات

                                                             .محليةجماعات الكآلية ديمقراطية في نظام ال  ماعيجال التسييرأسلوب  :الأول بحثالم
نن  اكتمالهلا يتطلب الأمر بل  يحسب، الانتخاباتعر  الاكتفاء بديمقراطية الجماعات المحلية لا يمكن تجسيد             

يل وديمقراطية، ولعل نيضل سبالجماعات بطريقة متميزة ة هذه دار ن يتم إوذلك بأ ،الممارسة الانتخابيةتتجسد آثار 
 همن خلال إقرار  وقد كرس المشرع هذا المبدن، المحليةالجماعات  مبدن الجماعية في تسييرهو إعمال لتحقيق هذا المبتغى 

 .ا المختلفةولجاها امداولاته، وكذلك الس الشعبية المحلية المنتخبةوذلك بالنسبة لدورات امجا لها،عية في نظام عمجمالل
 .س الشعبية المحليةالالمجنظام سير وعمل  :المطلب الأول

 إذ وتعدد هذه الأخيرة،، ونظرا لكثرة في مختلف الميادين وامجاالات لنشاطاتها المحلية طار ممارسة الجماعات إفي         
نو  ،نو الاجتماعية ،نو الاقتصادية ،في شتى الميادين سواء السياسيةللتدخل  تؤهلها متتلك هذه الجماعات صلاحيات

 ،ساعدة للدولة على المستوى المحليالقاعدية الم الأجهزةبمثابة الهيئات نو  الجماعات المحلية تعتر  وبذلك ،الثقايية ...إلخ
إطار زمني يتم في إطاره ممارسة هذه المهام المتعلقة بالقضايا والشؤون  ومعب قام المشرع وحتى تقوم بدورها في هذا الإطار

، وتنقسم هذه المنتخبةمجالس الشعبية المحلية يتم خلالها عقد جلسات لل دوراتالعامة المحلية، وذلك بالنص على 
كل من امجاالس   وسوف نتحدث في هذا الإطار عن نظام الدورات في ،نخرى استثنائيةو  ،الدورات إلى دورات عادية

 .) الفرع الثاني(لمجالس الشعبية البلديةثم نتناول نظام الدورات بالنسبة ل ،الفرع الأول((الشعبية الولائية
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 .دورات المجالس الشعبية الولائيةنظام :الفرع الأول
ختلفة الم الشؤون العامة المحلية عقد جلسات لمعالجةبتنظيم و ممارسة مهامها طار في إتقوم امجاالس الشعبية الولائية 

مين دورات إلى قسالدورات  قسم هذهنوت ،خلال السنةيتم اجراؤها ات دور   خلالمن وذلك  ،التي نسندها إياها المشرع
   .)ثانيا(ونخرى استثنائية ،) أولا(عادية
                                                                            : الدورات العادية –أولا

، مع العلم نن مدة كل إجراء نربع دورات عادية في السنة ونلقد منح المشرع امجالس الشعبي الولائي الحق في عقد 
 وذلك  ،رات تنعقد بصورة وجوبيةنن هذه الدو  ماك يوما، (15ن تتجاوز خمسة عشر )نلا ينبغي  من هذه الدورات دورة

جمع هذه كما لا يمكن  ،مرة واحدة كل ثلاثة نشهر بمعدل ني ،رس وجوان وسبتمر  وديسمر ما هرنش كل من  خلال
 .1تالدورا

 ،حتياجات ومطالب المواطن المحليما يلاحظ في هذا الشأن نن نربع دورات في السنة هي يترة كايية لتلبية او 
لديها نسبة عالية التي لا سيما الولايات  ،يترة غير كايية لتحقيق انشغالات سكان الولاية تكونيوما قد  15لكن مدة 
 .من السكان

 "وجوبا" لجديدة مثل مصطلحالمصلحات والعبارات انمايت  قد قرتها الثانيةيفي  14دة كما يلاحظ نن الما
  ." لا يمكن جمعها"ماية إلى عبارة بالإ

على نن دورات امجالس  11رغم ذكره بموجب المادة  السابق المتعلق بالولاية 90/09القانون رقم  بحيث نن
، إلا ننه لم ينص على  السنة وذلك في كل من نشهر مارس، جوان، سبتمر ، ديسمر تعقد نربعة مرات في الولائيالشعبي 
 ،ن هذه المادة لم تكن تنص على عدم جواز جمع هذه الدورات في دورة واحدة، كما نية عقدها في هذه التواريخوجوب

 ،حدةحيث كانت تقوم بجمع هذه الدورات في دورة وا ،امجاالس الشعبية الولائية هو الأمر الذي تم استغلاله من طرف و 
، وحسنا يعل المشرع عندما نلزم هذه امجاالس المحلية واطنمصالح المو مياع وبدون ندنى شك يإن ذلك يؤدي إلى تعطل ن

ع بشكل صريح القيام بجمعها، وذلك حتى يتم التكفل بالانشغالات المتزايدة بعقد دوراتها في التواريخ المحددة قانونا ومن
، والابتعاد عن كل نشكال المماطلة والتهاون في حل هذه المشاكل والقيام بحلها في نقرب وقت ممكن والكثيرة للمواطنين

 .المحلية المختلفة
والواردة بمقتضى نص  ،يوما 15 والمحددة بمدة 12/07الدورة في ظل قانون الولاية  نن مدة يلاحظ نيضا كما

وذلك بخلاف ما كان منصوص عليه في قانون  ،تجديدها مكانيةإ امنه قد يفهم ي عبارةييها ن ديوج لا منه14المادة 
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ء نو بطلب من الوالي بشرط لأعضاالضرورة من طرف نغلبية ا دديد عنجالتتسمح بالتي كانت  90/09السابق الولاية 
 .1مدة سبعة نيام يترة التمديد تجاوزن لا تن

مكانية عقد تاح إ، وذلك لأنه نوجب هذه المادة إمكانية التجديدوحسنا يعل المشرع عندما نلغى ممنيا بم
 اتدور الفي  امجالس يجتمعو  عدم انتظار حلول الدورة المقبلة، التي تتطلب دعت الضرورة كل ماوذلك  عادية،  غيردورات 

هذه ويتم اختتام  ،نو بطلب من الوالي ،لشعبي الولائي( نعضاء امجالس ا1/3ثلث ) بطلب من طرف منإما   ،غير عادية
  .الانتهاء من جدول نعمالهااكتمال و  يورالدورة 

تختتم باستنفاد  ورةن الداء المشرع بالنص على نواكتف ،نستغرب من جانبنا عدم تحديد نجل الدورة غير العاديةو 
 ذا كانتإ قد تطول لا سيما عمالدول الأالمدة التي يتم من خلالها جميع المسائل الواردة في ج ذلك نن ،جدول نعمالها

ة التي يمكن اعتبارها خير يوما في الدورات العادية هذه الأ 15ذا كان المشرع قد حددها بمدة مسائل معقدة، وإ تتضمن
 .ورات استثنائية وتكون الفترة نقلنن تحدد نجل الدورة غير العادية كوهاا دنه من باب نولى يإ ،القاعدة

  .الدورات غير العادية -ثانيا
يجتمع مع امجالس الشعبي المتعلق بالولاية على ننه " 90/09من القانون  15نصت الفقرة  الثالثة من المادة  قدل

  .2"طبيعية نو تكنولوجيةالولائي بقوة القانون في حالة كارثة 
وقد لقيت هذه الحالة ، 90/09 رقم السابق هذه الفقرة لم تكن موجودة في قانون الولاية بأنووجب نن نشير 

الشعبي  امجالس قد نلزم بذلك المشرعيكون  ثحي ،من الفقهالبعض  استحسانا لدى مايتها من طرف المشرعالتي تم إ
 ذلك حتي يستطيعو  ،والحرائق وغيرها ،اناتوالكوارث الطبيعية كالفيض ،بالانعقاد في الظروف الاستثنائية الولائي

، الأوقات المناسبة فيوتقديم الحلول  التدخلالقيام ب وكذلك حداث،والأ المستجدات ومجاراة مواكبة ونالمحلي المنتخبون
 يقوم وبالتالي ،والمستجدات امجالس الشعبي الولائي يقوم بمتابعة التطوراتبأن المحليين  انطباعا لدى السكان ولد وهذا ما ي
  .3ظروفلهذه االحلول الممكنة  لمواجهة وتويير  تقديم  امناسبة يتم بمقتضاه قرارات  بإصدار، كما يقوم داولبعرمها للت

ينص على الأثر المترتب عن عدم كون نن المشرع لم ،  المادةالفقرة من هذه  هذه داانتقلكن من زاوية ثانية تم 
المقصود بهذه الأخيرة يإن كانت  ينلم يب ه، كما ننلكارثة الطبيعية نو التكنولوجيةاامجالس الشعبي الولائي في حالة  اجتماع
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يمتى وكيف يمكن اعتبار حالة معينة نهاا كارثة  ،إلا نن الكوارث التكنولوجية غير معروية ،الكوارث الطبيعة معروية
 .1؟لوجيةتكنو 

 كوارثالهذه  يقد تكون ،تعددتلأن الكوارث قد  "كارثة كبرى"ننه كان من الأنسب استعمال مصطلح ونرى  
مع  ،الطبيعية بفعل الكوارثوقد تكون هذه نسان كون بسبب الإتقد  و ،بيولوجية نو بيئية .......إلختكنولوجية نو 

 .11/10 رقم الحالي تم النص عليها في قانون البلدية قد "" كارثة كبرىمصطلح  العلم نن
انعقاد امجالس لحدوث استعمال عبارة وتجنب  ،تعديل هذه المادة في يقرتها الأخيرة نرى مرورة وفي السياق نفسه

والوقاية  وذلك قصد العمل على درء ،الكارثة بل ينعقد حتى بمجرد ووجود ملامح نو مؤشرات على حدوث كارثة كر ى
يجتمع امجالس الشعبي الولائي بقوة " على النحو التالي لتصبح الفقرة الأخيرة ،قبل حدوثها هذا الخطر نو الكارثةمن 

 ."يهدد بوجود كارثة كر ى جود خطرالقانون في حالة حدوث كارثة كر ى نو و 
، وتدون طرف ممثله الولائي نو من رسال الاستدعاءات إلى هذه الدورات من طرف رئيس امجالس الشعبيإويتم 

وكذا تاريخ انعقادها  ،ويتم تحديد جدول نعمال الدورة ،هذه الاستدعاءات في سجل مداولات امجالس الشعبي الولائي
الر يد  عر  رسالهاكما يمكن إ  ،ويتم إرسال الاستدعاءات بصورة كتابية ،بمشاركة الوالي وذلك بعد مشاورة نعضاء المكتب

نيام كاملة على الأقل من  10ل وذلك مقابل وصل استلام قب ،مامجالس في مقر سكناهتسلم لأعضاء و  ،الالكتروني
يام إلى يوم واحد كامل على ن 10إذا ما كانت هناك ظروف نو حالات استعجالية يمكن تقليص نجل و  ،جتماعالا

 .2لتسليم الاستدعاءات ير الضروريةوفي هذه الحالة يقوم رئيس امجالس الشعبي الولائي بالقيام بكل التداب ، الأقل
كما  ،يور استدعاء نعضاء امجالس الشعبي الولائيعند مدخل قاعة المداولات  لصاق جدول نعمال الدورة إويتم 

الولاية والبلديات التابعة  وفي مقر ،ولا سيما الالكترونية منها للإلصاقفي الأماكن التي تم تخصيصها يتم الصاقه نيضا 
 .3لها

  .دورات المجالس الشعبية البلدية:الفرع الثاني
 . )ثانيا( نخرى غير عاديةو  )أولا( طار دورات عاديةالس الشعبية البلدية مهامها في إمتارس امجا
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 عاديةالالدورات  :أولا
وذلك كل شهرين  ،يجتمع امجالس الشعبي البلدي في دورة عادية 11/10من قانون البلدية  16بحسب المادة 

قانون البلدية  خلافوهذا على  ،1( نيام05تعدى مدة كل دورة خمسة )تولا  ،في السنة (دورات 06 )ني ما يعادل
 .منه 14في السنة وذلك في المادة  دورات 04والذي كان يحدد  ،90/08السابق رقم 

 : ما يلي 16المادة ملاحظته على  ومن نبرز ما تم
نشهر إلى دورة كل  03كل ثلاثة المتعلق بالبلدية من دورة   11/10قام بريع عدد الدورات بموجب القانون نن المشرع  -

ما  ،بشكل سريع وذلك قصد تسهيل ومتكين امجالس الشعبي البلدي من معالجة الملفات المعرومة عليه ،02 شهرين
 .شؤون المواطنينحاجيات و  إلى تلبية في الأخير  يؤدي

نن امجالس الشعبي بالنص على  ، بل قامدورةنجل نو مدة ال بذكر 1990 قانون البلدية لسنةبموجب  لم يقم نيضا -
 11/10 رقم بينما في القانون ،دورات في السنة 04ني بمعدل نربعة  ،نشهر 03البلدي يجتمع في دورة عادية كل ثلاثة 

 ونالتقص وسد  وبذلك يكون المشرع قد عالج  ،نيام 05لا تزيد عن  نوالتي ينبغي ن ،الجديد قد نص على مدة الدورة
 .90/08لذي كان موجودا في القانون الخلل ا

 النظام الداخلي الدورة الأولى يقوم امجالس الشعبي البلدي بضبط نظامه الداخلي والمصادقة عليه نخذا بعين الاعتبار في -
قانون  نن لاحظوي بصفة كبيرة، على مستوى امجاالس الشعبية البلدية لا تختلف الأنظمة الداخلية  حتىوذلك  ،النموذجي

مبط  التي يتم من خلالها الذي لم يضع من الأحكام 90/08بخلاف قانون البلدية  ،قطةالبلدية الجديد قد نتى بهذه الن
 .2م الداخلي للمجلس الشعبي البلديالنظا
 الدورات غير العادية :ثانيا

بطلب من ذلك ، و البلديةما اقتضت شؤون للمجلس الشعبي البلدي الاجتماع في دورة غير عادية كلكن يم 
  .3نو بواسطة طلب من الوالي ،(2/3) من ثلثي الأعضاء بطلب نو ،رئيس امجالس الشعبي
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عادية تكون لمعالجة قضايا غير البأن عقد الدورات غير  13/105 رقم من المرسوم التنفيذي5وقد حددت المادة 
تطلب ت التيو  ،المريق العام ورةنو سير  متلكات،لمنو ا ،البلديةعلى مالية تؤثر  مستجدةقعة نو قضايا مرتبطة بأحداث متو 

  .1عالجتهابحلها نو م للقيام  قادمةدورية عادية   رانتظا يهي لا تتحمل ،السرعة
بقوة القانون في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك نو   عقد اجتماعامجالس الشعبي البلدي نن يا لزميكما 

 .2تم إخطار الوالي بذلك على الفوروي ،كر ىكارثة  
نمر جد  غيرهاو  والفيضانات ،الاستثنائية كالحرائق شعبي البلدي بالانعقاد في الظروفالمشرع امجالس الوإلزام 

وهذا ، وقات المناسبةفي الأيتدخل امجالس الشعبي البلدي يجعل  كما ،المستجداتمختلف مع  ىتماشي حتى هذاو  إيجابي،
 .3المختلفة التطوراتالمستجدات و  أن امجالس الشعبي البلدي يتابع كل بن المحلي المواطيولد الشعور لدى ما 

من القانون  19يقد نصت عليه المادة  ،امجالس الشعبي البلدي دورات يتم ييه إجراء نما بالنسبة للمكان الذي
ول بمقر البلدية إلا ننه في حالة قوة قاهرة معلنة تحيعقد امجالس الشعبي البلدي دوراته " على ننه:تنص حيث  11/10

كما يمكن امجالس الشعبي البلدي نن يجتمع ،مع في مكان آخر من إقليم البلديةيمكنه نن يجت دون الدخول إلى مقر البلدية
 .4"في مكان آخر خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس امجالس الشعبي البلدي

كما ننه إذا كانت   ،لبلدي يعقد دوراته بمقر البلديةنص بشكل صريح على نن امجالس الشعبي ا قد إن المشرع
نن يجتمع امجالس الشعبي البلدي بمكان آخر داخل إقليم له هناك قوة قاهرة تحول دون إمكانية عقد الدورة بمقر البلدية 

قر بممتنع من انعقاد جلساته  انو نمور  اامجالس ظرويواجه تلبعض هذا الأمر كون ننه يمكن نن وقد استحسن ا ،البلدية
، وفي نفس بلديةالشؤون وذلك حتى لا تتعطل  ،البلديةإقليم داخل وبالتالي يقوم بعقد جلسة في مكان آخر  ،البلدية
 لمجلس نن يجتمع نيضا في مكان آخر خارجلنهاا نتاحت  يثح 19ثة من المادة سجلوا تحفظا على الفقرة الثال الوقت

سبب الوالملاحظ نن هذه الفقرة لم تبين ، يس امجالس الشعبي البلديإقليم البلدية يقوم بتعيينه الوالي بعد قيامه باستشارة رئ
 إجراءيعد إن كان ذلك و  ،ليم البلديةوخارج إق ،لبلديةل يماع امجالس خارج المقر الرئيساجتالذي يفرض نن يكون 

 ،القوة القاهرة بحالة قليم آخر تابع للبلديةمجالس في إربطت انعقاد االتي  المادة من هذه خلايا للفقرة الثانية، وذلك جوازيا

                                                           
، المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، الجريدة 2013ارس سنة م17المؤرخ في  13/105من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 1

 .2013مارس 17، الصادرة بتاريخ 15الرسمية، العدد 
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  18المادة  - 2
 .368، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص عمار بومياف - 3
 المتعلق بالبلدية. 11/10لقانون رقم من ا 19المادة  - 4



235 
 

 خارج المقر قليم آخرالبلدي في إالشعبي  انعقاد امجالسلى الأسباب التي تؤدي إ قرة الثالثة تثير التساؤل حول مما يجعل الف
  .1إقليمها وخارج ،الرئيسي للبلدية
جدول كذا تاريخ و بتحديد  يقوم رئيس امجالسطار التحضير لاجتماعات وجلسات امجالس الشعبي البلدي وفي إ

ية وبحضور الأمين العام للبلدية عند الضرورة مع رؤساء مع الهيئة التنفيذ والتنسيق وذلك بالتشاور ،نعمال دورات امجالس
 .11/102من القانون  20للمادة بقا ط اللجان البلدية الدائمة المعنين بموموع المداولة

بقصد  ايتتاح الدورة وذلك خلال ،يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي بعرض جدول الأعمال على امجالس كما
امجالس  رئيسمن يكون إما طلب  بواسطة  دول الأعماللج نخرى نقاط مكانية إمايةكما نجاز المشرع إ  ،المصادقة عليه
 .3ئهمن نغلبية نعضا يقدم طلب عن طريق نو ،الشعبي البلدي

 يتم تدوينهاو  ،من طرف الرئيسرسالها يإنه يتم إدورات امجالس الشعبي البلدي ب الخاصة لاستدعاءاتبالنسبة لو 
قة بمشروع جدول و مري لى نعضاء امجالس الشعبي البلديإ تسلم هذه الاستدعاءات على ننالمداولات ب الخاص سجلالب

( نيام  10إلى نعضاء امجالس الشعبي البلدي بمقر سكناهم قبل ) يتم تسليمه ظرف محمول وذلك عن طريق ،الأعمال
 .ايتتاح الدورة مقابل وصل استلام كاملة على الأقل من تاريخ

هنا و  ،كامل  وذلك في حالة الاستعجال بشرط نلا يقل عن يوم واحد ،(نيام 10) عشرةال ويمكن تخفيض نجل
 .4التدابير اللازمة والضرورية لتسليم الاستدعاءات إلى الأعضاء ينبغي على الرئيس اتخاذ جميع

عاء مع جدول الأعمال بالطريقة رسال الاستدإطار نن المشرع لم يتحدث عن وما يلاحظ في هذا الإ
حيث  ،للمجلس الشعبي الولائي نص عليه بالنسبةتم الوذلك على عكس ما  ،بل اكتفى بالطريقة الكتابية ،لكترونيةالإ

 .لكترونيةإوكذلك بصورة  ،بصورة كتابيةرسال جدول الأعمال إيتم 
في الأماكن كذلك و  ،قاعة المداولاتب الخاص دخلالمويتم إلصاق مشروع جدول نعمال الاجتماعات عند 

 .5عاء نعضاء امجالس الشعبي البلديبمجرد استد المخصصة لإعلام الجمهور
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المتضمن النظام الداخلي النموذجي  13/105 التنفيذي من المرسوم – 2الفقرة  – 08المادة  صن وقد نمايت
 ،لكترونيةبصفة إمايية عن طريق الوسيلة الإ الاستدعاءاتهذه  رسالإيمكن  ننه السابق ذكرهللمجلس الشعبي البلدي 

 .1طلب صريح من نعضاء امجالسبجراء هذا الإ تربط هالكن
  .المجالس الشعبية المحليةداولات منظام  :الثاني الفرع

لمعالجة  وتتدخل ،قانوني الذي بموجبه تصدر امجاالس الشعبية البلدية والولائية قرارتهاالتصرف الالمداولة هي 
الولائي، إذ يتم عن طريقها معالجة سدة لسير امجالس الشعبي البلدي و ، كما تعتر  من الأدوات امجاالصلاحيات المستندة لها

اعتبارا نهاا متثل التعبير عن الإرادة الجماعية  على ،الس الشعبية المحلية المنتخبةالمتعلقة بمجال اختصاص تلك امجاالشؤون 
يالتداول  ،ذلك من تبادل وجهات النظر بينهم طارفي إ وما يتخلل ،في مسألة معينة بعد النقاشامجالس المحلي لأعضاء 

المشرع  هيقد مبط هتلأهميونظرا  ،نعضاء امجالس الشعبي البلدي والولائي رادةإيعل جماعي يشترط ييه  هو عبارة عن إذن
 .2ضوابطبمجموعة من ال

 ،ية المنتخبة اتباعها والتقيد بهاالس الشعبية المحليجب على امجا التي الإجراءات منلقد نص المشرع على جملة و 
، وهناك شروط تتعلق بالنصاب الواجب توايره لصحه سواء بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية نو امجاالس الشعبية الولائية

 .)ثانيا(عليهاوشروط نخرى تتعلق بعملية التصويت  ،)أولا(المداولات
 .مداولاتالمن حيث نصاب و لغة تحرير  -أولا

الأغلبية  حضور المتعلق بالولاية 12/07قانون رقم المن  19أن المشرع قد اشترط بموجب المادة بيلاحظ 
وذلك لعدم اكتمال  ،لم يجتمع امجالس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأولننه وفي حالة  ،ضاء الممارسينللأعالمطلقة 
الأقل تكون كاملة على (نيام  05 خمسة) بعد الاستدعاء الثاني بفارق تي يتم اتخاذهاب القانوني يإن المداولات الالنصا

  .3الحامرينامجالس  نعضاءصحيحة مهما يكن عدد 
ديث وهذه الأخيرة لا يمكن الح ،"عبارة "الأغلبية المطلقة أن المشرع قد استعملب في هذا الإطارنيضا  يلاحظو 

اعتبار  وحتى يمكن في هذه الحالة و ، الآخرهم بعضب وغيا ،الممارسينامجالس عضاء نإلا في حالة حضور بعض  عنها
في  يجب نن تكون نغلبية الأعضاء الممارسة حامرة ةتم بطريقة صحيحة وقانونيقد امجالس الشعبي الولائي  جتماعا

                                                           
 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 13/105من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 1
 .99لجزائر، مرجع سابق، ص بلغالم علي، النظام القانوني للمجالس المنتخبة في ا - 2
 المتعلق بالولاية . 12/07من القانون رقم  19المادة  - 3
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لأمر ا وهو، 1+  ℅ 50نسبة الأعضاء الحامرين نكثر من نصف الأعضاء الممارسين على الأقل نن ني  ،الاجتماع
 .1الذي يمثل الأغلبية المطلقة

تجسيد مبدن  تساعد على اكوها ،وقد استحسن البعض هذه الخطوة التي قام بها المشرع حينما حدد هذه النسبة
 هكما نن  ة،قرارات والشؤون المحليالفرصة في اتخاذ ال عطائهاوإ للأقلية يتم يتح امجاالحتى لا كذلك و  ،الجماعيالتسيير 

العضو الذي تم انتخابه لتمثيل سكان هو ذلك  العضو الممارسبعبارة  والمقصود ،الأغلبية نن تكون ممارسةط لهذه اشتر 
نافي نو عدم لا تعتريه حالة من حالات الت ذيوال ،لبلدية والولائية للعهدة الساريةالبلدية والولاية في امجاالس الشعبية ا

نو مقصى من تلك  ،ولا موقف عن ممارسة العضوية ،ن العهدةننه غير مستقيل نو متخلي عو  ،القابلية للانتخاب
 نن يتأكد من توير النصاب القانوني للمجلس الشعبي الولائي وبالتالي يجب على الرئيس قبل بداية كل جلسة ،"امجاالس

دون  ،الغائبين القيام بتسجيل الأعضاءو ، الحامرينعضاء ته على الأوذلك من خلال منادا ،الذي يسمح بإجراء المداولة
لاحظ الرئيس  اوإذ القانوني، لزملائهم عند احتساب النصاب غائبينت التي يمنحها الأعضاء الالأخذ بعين الاعتبار الوكالا

والمطالبة  الطعنقيام الأعضاء بمكانية إ وذلك لتفادي ،يعليه نن يريع الجلسة يورا لعقد الجلسة النصاب هذا عدم اكتمال
النقاط نو ة قشإلى منا الانتقالتم ي يحينها توير النصاب تأكد من  إذا نما ،المداولات الصادرة عن امجالستلك ن ببطلا

امجالس الشعبي  جلسةمن عضو نو نعضاء ننه في حالة انسحاب إلى ونشير  ،جدول الأعمال ممن المواميع المدرجة
ونفس الأمر يطبق بالنسبة للدورات غير العادية نو  ،القانوني لا يؤثر في النصابيإن ذلك بعد حضورهم  الولائي

 .2سواء تعلق الأمر بامجاالس الشعبية الولائية نو امجاالس الشعبية البلدية على حد سواء الاستثنائية
 وتعطل المصالح العامة ،الس الشعبية المحليةفي امجا نسدادالا حدوث حالةالمشرع من  طرف غير ننه وحرصا من 
وكذلك المرسوم  ،منه 02الفقرة  19في المادة  12/07انون الولاية وق 11/10قانون البلدية كل من  نورد للمواطنين
 واجب تويره حتى تنعقد  استثناء على قاعدة اشتراط نصاب قانوني معين 02الفقرة  09في المادة  13/105التنفيذي 

ون لمنتخبوسيلة يستعملها ا نوتصبح نداة وحتى لا  ،منعا للانسداد لكوذلي بصورة صحيحة، لس الشعبي المحجلسات امجا
لقانوني بعد عدم توير النصاب ا المشرع بأنه في حالة إقرارفي  الاستثناءيكمن هذا و  ،لتفادي الاجتماعات والتداول

الاستدعاء ن بعد يجتمعا يإهاما الولائي امجالس الشعبي مجلس الشعبي البلدي نولل بالنسبة سواء وذلك ،الاستدعاء الأول
يكن عدد الأعضاء  وذلك مهما ،صحيحة المتخذة وتكون المداولات ،كاملة على الأقل  (نيام 05 د)الثاني وجوبا بع
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 03نين كان يشترط توجيه  1990في ظل قوانين البلدية والولاية لسنة  ا. وهذا على خلاف ما كان ساريالحامرين
 .1يتم عقد الدورة حتى استدعاءات
وذلك ممانا لسيرورة نشاطات امجاالس  ،تى به المشرعنستحسن هذا الإجراء نو الحل الذي ن ن من جانبنانحو 

على العبارة الواردة في الفقرة  اوحيد اننا نسجل تعقيباظ على مصالح المواطنين المحليين، إلا نوبالتالي الحف ،الشعبية المحلية
المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق  " .........يإن :والمتمثلة في 12/07من القانون  19الثانية من المادة 

الاجتماع هو  وهنا نتساءل هل ،كاملة على الأقل تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحامرين "  (أيام 5)خمسة 
و ن الاجتماعن المشرع يقصد بذلك ا نعتقد بأن كنوإ ؟نم المداولة التي تم إجراءها من طرف امجالس ،صحيحاالذي يعتر  

المصادقة عليها عملية تتحدد بعد  ، وذلك لأن صحة المداولة ومطابقتها للقانونءات الشكلية الواجبة قبل التداولجراالإ
 المكلفة بعملية الرقابة على هذه المداولات.و ية المختصة الجهات الوصمن طرف 

 ،نص المشرع على اللغة الواجب استعمالها ييما يتعلق بتحرير المداولةيلقد  ،تالمداولا نما بالنسبة للغة المستعملة في      
من القانون  25وتحرر تحت طائلة البطلان باللغة العربية طبقا للمادة  ،وذلك بالنص على استعمال اللغة الوطنية

من القانون 53نص المشرع بموجب المادة  حيث ،ت امجاالس الشعبية البلديةبالنسبة لمداولانفس الأمر و  ،12/072
 .3على وجوبية إجراء وتحرير مداولات امجالس الشعبي البلدي باللغة العربية 11/10
وكذلك القانون  ،المتعلق بالبلدية 11/10نن كل من القانون  على طارفي هذا الإ قد عقب البعض من الفقهو   

لكنهما لم يتفقا على اللغة التي تجري بها  ،على مرورة تحرير المداولات باللغة العربية االمتعلق بالولاية قد نكد 12/07
 وهو ما يفيد إمكانية إجراء نشغال امجالس ،حيث استعمل المشرع مصطلح لغة وطنية ،نشغال امجالس الشعبي الولائي
 ،الأمازيغية لغتين وطنيتينمن اللغتين العربية و  تبار نن كلوكذلك اللغة الأمازيغية على اع ،الشعبي الولائي باللغة العربية
 .وكذلك نشغاله باللغة العربية حصرا ،ن يجرى مداولاتهص على امجالس الشعبي البلدي يجب نبخلاف قانون البلدية الذي ن

 والنص على إمكانية نن تجري نشغال امجاالس الشعبية البلدية ،ويرى البعض مرورة إعادة النظر في هذه المسألة
 .4وكذلك احتراما لخصوصية كل منطقةباللغة الأمازيغية طالما اعتر ها الدستور لغة وطنية ورسمية 
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مجاالس داخل الغتين بالنسبة لأشغال والمناقشات ال إذ ينبغي إتاحة الإمكانية لاستعمال ،ونحن نؤيد هذا الطرح
وذلك حتى يكون  ،مازيغيةاللغة الأغلبية مواطنيها بالشعبية البلدية لا سيما إن علمنا نن بعض ولايات الوطن يتحدث ن

 .كل إيجابي على المداولات المتخذةس بشكما ينع ،النقاش بناء ومفهوما
وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من  ،تحرر المداولات نوجب المشرع نن كما

جميع الأعضاء الحامرين  طرف ويتم التوقيع على هذه المداولات نثناء الجلسة من ،ف رئيس المحكمة المختصة إقليمياطر 
 .1ام لدى الوالي مقابل وصل استلامني 08ويودع رئيس امجالس الشعبي البلدي المداولات في نجل  ،عن التصويت

 .من قانون الولاية 52طبقا للمادة ونفس الأمر بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية 
 على المداولات نظام التصويتمن حيث  -ثانيا

وذلك لبلوغ النصاب الذي  ،بالإماية إلى وجوب تواير النسبة المقررة من نعضاء امجالس الشعبي البلدي والولائي
تصدر في شكل قرارات  حدده القانون لصحة الاجتماعات يإنه يجب نن تتوير نغلبية معينة لحجية هذه المداولات التي

وقد  12/07ية من قانون الولا 51والمادة  11/10من قانون البلدية رقم  54وذلك من خلال المادة  تنفيذ،واجبة ال
ة لآثارها القانونية التي يتم التصويت عليها نتجر مداولات امجالس صحيحة وماعتبا حتى يتم المشرع قاعدة عامة  مداعت

 .2لين  عند التصويتبالأغلبية البسيطة لأعضاء امجاالس المحلية الحامرين نو الممث
ولا يهم هذا المقدار عكس الأغلبية المطلقة التي  ،وتعني الأغلبية البسيطة هنا موايقة نكثر من نصف الأصوات 

 .ثة نرباع إلا ما تم استثناءه بنصتتطلب عادة الثلثين نو الثلا
من  2يقرة  51والمادة  11/10من قانون البلدية  54المشرع في المادتين  ينص ويرى البعض ننه من الأيضل نن

ة وذلك بمساير  ،صراحة على مواميع المداولات التي يشترط ييها الأغلبية المطلقة بصفة استثنائية 12/07قانون الولاية 
 .3هو الشأن لبعض الدول العربية كالتشريع المغربي ها كماوالعمل مثل التشريعات
استعمل المشرع  إذ 90/09رقم  نن هذه المواد اتسمت بالدقة والوموح بالمقارنة مع قانون الولاية السابق ويلاحظ

ممارسين لكنهم  وهي في غير محلها كون نن هناك نعضاء ،منه عبارة الأعضاء الممارسين بدل الحامرين 47بموجب المادة 
وكذلك عدم تحديدها الأغلبية المطلوبة لاعتبار  ،عند التصويت لأعضاء الممثلينل ، كما نهاا لم تتعرضغائبين عن الجلسة

الأغلبية البسيطة في ظل قوانين البلدية والولاية الحالية إلى صعوبة اشتراط المشرع ب اكتفاء سبب ويرجع ،يحةالمداولة صح
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 البعضلقي استحسانا من طرف قد  مرالأوهذا  ،تحقيق التوايق بين الأحزاب السياسية خاصة في ظل التعددية السياسية
إنما هي قرارات متس الوحدة المحلية في  ،لا سيما نن القرارات التي تتخذها امجاالس لا تكون في شكل سياسي من الفقه
عرقلتها بسبب الأغلبية  وتفادي بسرعة،ة من طرف امجاالس المحلية من نجل تسيير الشؤون المحلي ،تسييرهاكذلك إدارتها و 
 . 1ايما بينهتي قد لا يتم الوصول إليها في حالة وجود نحزاب يغلب عليها التناير وعدم التفاهم يوال ،المطلقة

ويلاحظ نيضا نن المشرع نتاح إمكانية نن يوكل نحد الأعضاء زميله من الأعضاء بموجبه وكالة قانونية إذا ما 
بأن  ، وذلكضوابط لهذه الوكالةنو الالشروط  قام بومع مجموعة من كما ،الجلسة هحضور يحول دون مانع له حصل 

،  الوكالة الشفوية ولا العريية اعتماديتم  ولا ،الجلسة نو الدورة التي حرر لأجلها يحصر بشكل دد ن تحنو  ،تكون مكتوبة
 .2بغي نن يحمل العضو نكثر من وكالةوتكون يردية يلا ين ،كما نن هذه الوكالة صالحة لجلسة واحدة يقط نو دورة واحدة

الأصوات الرايضة يإن الصوت المرجح هو و وإذا تم التعادل في الأصوات نثناء المداولات بين الأصوات الموايقة 
 .33الفقرة  51في مادة  12/07نون المتعلق بالبلدية والقا 11/10من قانون  54صوت الرئيس طبقا للمادة 

 لجان المجالس الشعبية المحلية : الفرع الثالث
ة تشكيل مكانينعطى المشرع لهذه الأخيرة إ ،لى عاتق امجاالس الشعبية المحليةللكم الهائل من المهام الملقاة ع نظرا         

 .لجان وذلك من بين نعضائه
 .)ثانيا(ثم نتطرق إلى لجان امجالس الشعبي البلدي )أولا(،وسوف نتطرق بالدراسة إلى لجان امجالس الشعبي الولائي 

 الشعبي الولائيلجان المجلس أولا: 
من بين  امجالس الشعبي الولائي "يشكل: على ننه المتعلق بالولاية 12/07من القانون رقم  33نص المادة ت

 :مجاال اختصاصه لا سيما المتعلقة نعضائه لجانا دائمة لمعالجة المسائل التابعة
 .والتعليم العالي والتكوين المهنيالتربية -
 .الاقتصاد والمالية-
 .والنظاية وحماية البيئةالصحة -
 .الاتصال وتكنولوجيات الاعلام -
 .النقل تهيئة الإقليم و -

                                                           
 .103، 102، ص ص قس المنتخبة في الجزائر، مرجع سابجالبلغالم علي، النظام القانوني للم - 1
 المتعلق بالولاية . 12/07من القانون رقم  21،20المتعلق بالبلدية، والتي تقابلها المواد  11/10من القانون رقم   25،24المادتين  - 2
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون رقم   2فقرة ال 51المتعلق بالبلدية، والتي تقابلها المادة  11/10من القانون رقم  54المادة  - 3



241 
 

 .السكنالتعمير و  -
 السياحة. الري والفلاحة والغابات والصيد البحري و -
 .الشباب الشؤون الاجتماعية والثقاية والشؤون الدينية والوقف والريامة و -
 ."، التجهيز والاستثمار والتشغيلالتنمية المحلية-

جان الدائمة ييما يتعلق باللجان نن المشرع قد ريع من عدد الل 12/07وما يلاحظ من خلال القانون 
تحكم  وزيادة يرص بغرض تعزيز وذلك  ا،اتهاختصاصوتتدخل في مجال  التي تعالجها عيماو ملل بالنسبة والتفصيل كذلك 

 .1لأعمالهادائها ن والريع من درجة ،معينةجنة في مجال معين نو مجالات الل
اء امجالس الشعبي ويتم تشكيل اللجان الدائمة عن طريق مداولة يتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعض

تشكيل ، ويجب نن يضفي ئي نو الأغلبية المطلقة لأعضائهوذلك بناء على اقتراح من رئيس امجالس الشعبي الولا  ،الولائي
كما يرنس كل لجنة عضو في امجالس الشعبي  ،الشعبي الولائي هذه اللجان متثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية امجالس

 .2الداخلي وتصادق عليه، كما تحدد كل لجنة نظامها اللجنة الولائي منتخب من طرف
المشكلة والمكونة للجان  بين الكتل السياسيةنن المشرع قد اشترط التناسب  34ويلاحظ من خلال المادة 

المساهمة في نجهزة  من ممارسة دورها من خلالالأقلية  وتفادي حرمان ،تجسيد المشاركة امجاالس الشعبية الولائية بهدف
 .3جميع الأطياف السياسية في امجالس بين تكاثف الجهود تقوية و لىما يؤدي إ ،الشعبي الولائي امجالس

 التوييق من خلاله قد حاول بأن هذا الأسلوب الذي ومعه المشرع في تشكيل اللجان الدائمةرى البعض يو 
وبين المبادئ  المحلية العامة جميع المنتخبين في تسيير الشؤونالقيام بإشراك  تطلبوالتي ت  ،الديمقراطية لمبادئ بين ا والجمع
 .4الغير اتر  الاستفادة من خ ستدعي نن يتمارية والتي تالإد

حيث نعطى المشرع امجالس  ،خاصة الجاننيضا هناك  ،وإلى جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي
على اقتراح يقدمه رئيس  وذلك بناء، 12/07من القانون  35وجب المادة نشاء لجنة تحقيق بمإق في الشعبي الولائي الح

ويتم انتخاب هذه اللجنة عن طريق الأغلبية المطلقة للأعضاء  ،نو ثلث نعضائه الممارسين ،امجالس الشعبي الولائي
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الوالي بذلك  علاميتم إو ، ال التي متارس ييها عملهاويتم تحديد موموع نشاطها بموجب مداولة وكذلك الآج ،الحامرين
 .1طرف رئيس امجالس الشعبي الولائي ووزير الداخلية من

على  12/07من قانون  35نص المشرع بموجب المادة  وتسهيلهممارسة نشاطها جنة من هذه الل وقصد متكين
نعمالها للمجلس حصيلة  قدم هذه اللجان الخاصةتو ، لجنة من طرف السلطات المحليةهذه ال إلىمرورة تقديم المساعدة 

نهاا إلا  ،ئية من طرف امجالس الشعبي الولااللجوء إلى إنشاء هذه اللجان الخاص جدا إن كان من النادرو  ،الشعبي الولائي
 .2يامجالس الشعبي الولائ صلاحياتب ذات الصلة الضرورية لحقائق والمعلوماتا برازفي إيتجلى  كبير  دورتقوم ب

 لجان المجلس الشعبي البلدي :اثاني
المتضمن  13/105وكذلك المرسوم التنفيذي رقم  ،المتعلق بالبلدية 11/10من خلال القانون رقم يلاحظ  

ة لجان دائمة ولجان خاصنوعين رع قسم اللجان البلدية إلى أن المشبالنموذجي للمجلس الشعبي البلدي النظام الداخلي 
الشعبي البلدي يتم إنشائها وتعتر  اللجان الدائمة لجانا إجبارية بالنسبة للمجلس  ،عينة ومحددةيتم إنشائها لتنفيذه مهام م

 ،امجالس في ممارسة مهامه استمر طالما بنشاطها المحدد قانونا القيام  وتستمر في ،العهدة الانتخابية للمجلس اية يترةمع بد
اقتراح الإنشاء لهذه ويتم الموايقة على  الشعبي البلدي، ويتم إنشاء اللجان الدائمة بناءا على اقتراح من طرف رئيس امجالس

على  ثم تعرمهلجان بإعداد نظامها الداخلي اللتقوم هذه  ،بالأغلبية المطلقة لأعضاء امجالس الشعبي البلدي اللجان
 .11/103من القانون  32بقا للمادة امجالس الشعبي البلدي للمصادقة عليه ط

يشكل امجالس " منه على هذه اللجان حيث تنص هذه المادة : 31وقد نص قانون البلدية الجديد بموجب المادة 
 ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :  ،التابعة مجاال اختصاصهالشعبي البلدي من بين نعضائه لجانا دائمة للمسائل 

 الاقتصاد والمالية والاستثمار . -
 .الصحة والنظاية وحماية البيئة -
 .تقليديةتهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات ال -
 .الري والفلاحة والصيد البحري -
  ."الشؤون الاجتماعية والثقايية والريامية والشباب -
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ويلاحظ من خلال هذه المادة نن المشرع قد وسع في امجاالات التي يمكن نن تشكل في إطارها لجان لمعالجتها 
 . السابق 90/08ليها بموجب القانون وذلك بالمقارنة مع امجاالات المنصوص ع

  : كالتالي  بلديةسب مع التعداد السكاني لكل قد حدد المشرع ومبط عدد اللجان بالتناونشير إلى نن المشرع 
 .نسمة نو نقل 20.000 يبل  عددها ثلاثة لجان بالنسبة للبلديات التي -
 .نسمة 50.000إلى  20.001نربع لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكاهاا بين -
  .نسمة 100.000إلى  50.001خمس لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكاهاا بين -
 .1نسمة 100.000 يفوق عدد سكاهاا بة للبلديات التيست لجان بالنس-

من خلال وذلك  ،بالإماية إلى اللجان الدائمة نعطى المشرع امجالس الشعبي البلدي الحق في إنشاء لجان خاصة
 تحدثتكما ،  11/10من قانون البلدية  33لمادة طبقا ل، وهذا اللجان الدائمة  يتم بها إنشاءالطريقة التي  اتباع نفس

وتاريخ  موموع يحدد نه "، حيث نصت على نانتهاء صلاحيتها قة بموموع اللجنة وتاريخالضوابط المتعل على 34المادة 
من نجل استكمال مهمتها بصفة  نعلاه33في المادة  اعليه الممنوحة للجنة الخاصة المنصوص والآجالانتهاء المهمة 

 2.صريحة في المداولة المحدثة لها"
ويجب نن تضفي تشكيل اللجان سواء   ، 36طبقا للمادة وذلك  من بين نعضائها لها كما تنتخب كل لجنة رئيسا -

من القانون  35طبقا للمادة  وهذا كانت دائمة نو خاصة متثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي
 .3المتعلق بالبلدية 11/10

حينما وذلك   في يقرتها الأخيرة 33المادة  بخصوص اقد سجل نقد من الفقه البعض نن إلىوتجدر الإشارة  
ه من الأيضل نن تقدم اللجنة حيث يرون نن ،رئيس امجالس الشعبي البلدينن اللجنة تقدم نتائج نعمالها ل نصت على

من  بموجب مداولة بداية كوهاا تشكلت في ال  وذلك ،نعمالها للمجلس الشعبي البلدي وليس للرئيس حصيلة نو نتائج
فها بمهمة يكلتو  نشائهابإيقوم امجالس الشعبي البلدي بعدما  عن قيمة عمل اللجنة وتساءلواطرف امجالس الشعبي البلدي، 

 .4نتائج عملها عليه هذه اللجنة تقدم نو تعرض ثم في الأخير لا ،ةددمح
نن امجالس و  ،بموجب مداولة تكون المهام التي توكل إلى اللجان نن هذه ذلك هذا الطرح، ونحن نؤيد من جانبنا

يجب نن يتولى كذلك النظر في النتائج التي تم التوصل إليها من طرف ي ،الشعبي البلدي هو الذي حدد مهمتها و آجالها
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من طرف جهة  نة وتحديد مهمتهانشاء لج، يمن غير المعقول نن يتم إلتسيير الجماعيلأسلوب اترسيخا  اللجانهذه 
 .مال هذه اللجنة من طرف جهة ثانية، ويكون النظر في نعمعينة

 في نظام الجماعات المحلية جماعيال أسلوب التسيير القيود الواردة على :المطلب الثاني
، حيث نن نعمال لية يكون بشكل جماعي كما رنينابالرغم من الأصل العام في تسيير شؤون امجاالس الشعبية المح 

يسمح بالنقاش حول الشؤون والقضايا المحلية، والعمل على التكفل  طار تداولي في وسط يضاءالجماعات تكون في إذه ه
الأمثل بها وهو ما يكرس الديمقراطية داخلها، إلا نن هناك بعض القيود التي ترد على هذا الأصل تحول من إمكانية 

 تطبيقه على إطلاقه.
ثم نتطرق إلى القيود المتعلقة  ) الفرع الأول (،التي تخص الولاية كجماعة محلية وسوف نتحدث عن هذه القيود 

   ) الفرع الثاني (.بالبلدية 
 .: بالنسبة للولايةالفرع الأول

الصلاحيات الممنوحة على حساب وتتمثل هذه القيود في الصلاحيات الكبيرة التي نسندها المشرع  للوالي  
نسلوب سيطرة  وتعزيز ا يدل على وجود رغبة لدى المشرع في تقويةإنم شيء وهذا إن دل على  ،للمجلس الشعبي الولائي

ة الوالي الهيئة التنفيذي يلتمس هذا النهج من خلال اعتبارو  الإدارية، اللامركزية بدلا من نسلوب الإدارية المركزية نو هاج
من امجالس الشعبي  ومهم للغاية نساسي ختصاصلا اسحب ا يعتر وهذ ،لس الشعبي الولائيمن رئيس امجا عوماللولاية 
ومنح هذه  ،المنتخبة سيدة قراراتها الس الشعبيةالحقيقية تستوجب نن تكون امجا مادامت اللامركزية الإدارية، الولائي
تتنافى مع السلطة ن إماية إلى ن ،سلطة عدم التركيز يعتر  كونه  ه الغاية نو المسعىوالي لا يحقق هذخص الشل السلطة

 .1المركزية لجهاتباستقلال عن ا ارس نشاطاته ونعمالهكون نن الوالي لا يملية  المح اتفي الجماع قيقيةية الحالاستقلال
 زدواجاإلى جانب متثيل للدولة هو  ليةات وذلك بتمثيل الجماعة المحويرى البعض نن منح الوالي هذه الاختصاص 

 ،الممركز للولاية غير التسيير بالمقابل ويشجع ،على التسيير اللامركزيالمهام الأمر الذي من شأنه نن يفضي إلى التراجع في 
 ،اختصاصات واسعة النصوص القانونية التي نعطت للمجلس الشعبي الولائي وجود العديد من وعلى الرغم من هكما نن
من شأهاا قانونية  نو ممانات آليات يزيد في تعقيد هذه الإشكالية عدم وجود وما ،رادة الواليإب تكون ممارستها إلا نن

 هيئة متنح لرئيس امجالس الشعبي الولائي نوالتي  قانونيةالنصوص الغياب كذلك و ، مهمته التنفيذيةيرض الرقابة على 
نو متابعته في حالة عدولة  لخاصة بامجالسا تنفيذ المداولاتنتائج سائلة الوالي عن القيام بم امجالس الشعبي الولائي الحق في 

اصة عداد جدول نعمال الاجتماعات الخإ عملية اشتراك الوالي في مسألة عن تنفيذها، يضاف إلى ذلكنو امتناعه 
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والتداول بشأهاا  ،دراستها المرادحكم في المسائل الت عزز من دوره حيث يستطيع من خلال ذلكبامجالس الشعبي الولائي ت
المواطنين على المستوى  وانشغالات حاجياتمبط في  المحليين دور المنتخبينوالتقليل من  قصاءإ إلى هو ما يؤدي و

 .1المحلي
ن تقوية وتعزيز سلطات الوالي على حساب امجالس الشعبي الولائي يتناقض مع نسلوب ومن جانبنا نرى ن

ن الاستقلالية في التسيير ذلك ن ،ونيضا بموجب قانون الولايةاللامركزية الإدارية المكرسة بموجب النصوص الدستورية 
سلطة يتم منح ن يمن غير المعقول ن يئات اللامركزية وصلاحية تنفيذها،تتطلب الاستقلالية في اتخاذ القرار من طرف اله

لى إماية إلى نهاا تؤدي إ ،الوالي() سلطات تنفيذه لهيئة ثانية غير ممركزةمن جهة ثانية و  من جهة، القرار لهيئة لا مركزية
يعندما يتم اشراك الوالي في جداول الأعمال الخاصة باجتماعات امجالس  ،مركزيةس بجوهر ديمقراطية في الهيئات اللاالمسا

عند عدم تلبية يمن يتم مسائلته من طرف المواطن المحلي  ،واعطاءه صلاحية مهمة جدا متكن في تنفيذ المداولات
ح هذه صببذلك ي ؟ والتنفيذ يتعلق بعملية و ييما، نتعلق بمسألة ريع انشغالاتهييما سواء لمختلفة احتياجاته المحلية ا

 .لى تنفيذ برامجه وتصوراته لتسيير الشأن المحليلا يمكنه الوصول إ ، بحيثلى حد بعيدلدور شكلي إ امجالس ممارسا
من العديد ره اصدإقد واجه قبل  2012مشروع قانون الولاية الجديد لسنة  نشير بأن نن وجدير بالذكر
في مشروع هذا  محلا للانتقاد تنبرز الأمور التي كان لعل و ، على مستوى امجالس الشعبي الوطني الانتقادات نثناء مناقشته

حيث رنى العديد من  الولائي،شعبي امجالس الصلاحيات التوازن بين صلاحيات الوالي و وجود  عدم مسألةالقانون، هي 
 سيد مشاريعفي تج خفاقشعبية الولائية مسؤولية الإتحميل امجاالس الالأساس الذي يستند عليه لالنواب وتساءلوا حول 

حيث جاء في نحد التصريحات : "......كيف يمكن لمنتخب محلي نو مجلس  ،وتلبية حاجيات السكان ،المحليةالتنمية 
والمكرسة كذلك في هذا  ،ة( من الصلاحية الواسعة الممنوحة للولا1/10لاحياته إلى عشر )شعبي ولائي لا ترقى ص

بل إن الإدارة المحلية الممثلة في الولاة هي التي  ،نن يتهم بالعجز والفشل في تطهير برامج التشغيل والتنمية ،المشروع
 .2لترقية التشغيل والتنمية "لدولة وتتحمل مسؤولية يشل مختلف الآليات التي ومعتها ا ،عجزت

تبعيتها  ممانو  ،ليةها على الجماعات المحمنتيرض هيعلى  وحرصها سعى الدولةومن هذا المنطلق يتبين مدى 
 سنادهاإو  ،بالنسبة لمسألة اتخاذ القرارات من خلال تقييد استقلالية المنتخبين على المستوى المحلي لا سيما سلطة المركزيةلل

المشكلة كون  تعميق هذه قصور دور المنتخبين ومعف ندائهم ساهم في هذهلى ذلك يضاف إ ،توىصلاحيات يارغة المح
تكون  الأحيان غالبعلى معايير نخرى في تبنى  ما غالب الأحيان على الكفاءات بقدر نن الانتخابات لا تبني في
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  ،ادرة على سد عجز امجالس المنتخبق تتميز بالكفاءة ة مؤهلةة تنفيذيئمما يديع بالدولة إلى ومع هي ،سياسية وعشائرية
 وحدة إدارية غير ممركزة  مجرد إلى لتوتحو  ،يعليةإقليمية حقيقية و كل هذه العوامل ندت إلى تقليص دور الولاية كجماعة 

كبير   مساسمن  هيحتوي نظرا لماوذلك  ،النهج المتبع بضرورة تغيير هذا المناداة إلىالعديد من الأصوات ديع ب هذا ما
 .1مام السلطات المركزيةلية ناستقلالية الجماعات المحب

 لبلديةبالنسبة ل :الفرع الثاني
لتوازن بين كل تعلق بعدم اوت ،يريجماعية التس القيود على مبدن بعض يإنه ترد إقليميةبالنسبة للبلدية كجماعة  انم

 .(رئيس امجالس الشعبي البلدي ونوابههيئة التنفيذ )بي البلدي( وبين امجالس الشعمن هيئة التداول )
الهيئة المنتخبة بطريقة  باعتباره للمجلس الشعبي البلدي عودت الأصل نن صلاحية تسيير و إدارة الشؤون المحلية

تركز العديد من   نن الممارسة العمليةإلا ،ا ما يتماشى مع الديمقراطيةوهذ ،المواطنين المحليين طرف عامة ومباشرة من
 الممارس، مع الواقع العملي القانون وامح لنصوصالتناقض ال يضاف إلى ذلك  ،الهيئة التنفيذيةرئيس السلطات في يد 

عليها  تقوم المبادئ التيمع بما يتماشى حيث نن تلك النصوص تقتضي هيمنة للجهاز التداولي على الهيئة التنفيذية 
 .2اللامركزية الإداريةكذا   الديمقراطية المحلية و

 نن نجدالبلدي، حيث  إلى امجالس الشعبي اسنادهتم إ ظ مدى الصلاحيات التيلاحفحص قانون البلدية نتيب
المتعلق  11/10من القانون  107المادة  ، ومن بين هذه النصوصامجالس صلاحيات واسعة النصوص تسند العديد من
الر امج وكذلك  ،الر امج السنويةالحق في إعداد  في مجال التهيئة والتنمية البلديامجالس الشعبي هاا متنح نحيث بالبلدية 

من نفس القانون تسمح  108كما ننه بموجب المادة   ،، كما متنح له صلاحية السهر على تنفيذهاالمتعددة السنوات
ن المشرع نلزم بضرورة خضوع ا نكم،  عبي البلدي بالمشاركة في عمليات إعداد وتحضير عمليات تهيئة الإقليمللمجلس الش

نصت  وهذا ما ،لى الموايقة المسبقة للمجلس الشعبي البلديتجهيز على مستوى إقليم البلدية إ ي مشروع استثماري نون
 مسألة هذه المسائل الحساسة لا سيما اهمية البالغة التي تلعبه، ولا يخفى علينا الأنفس القانونمن  109عليه المادة 

ضمان تحقيق ل على عاتق المنتخبين المحليين ، كما تعتر  التزامالجوهري والأساسي للسكان المحليينعتر  المطلب اذ تالتنمية إ
لا نن ما نثبتته إ، 3صلاحيات نخرى عديدة منحها المشرع للمجلس ناهيك عن، البلدية الحاجيات الأساسية لسكان

المتعلقة بصلاحيات  القانونية النصوص هاختلاف كبير بينما تحتوي التجربة العملية في تسيير الشؤون البلدية هو وجود

                                                           
 .  264، ص مرجع سابق المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري، يارس مزوري، - 1
 . 179، ص 2017،  دور رئيس البلدية في تجسيد الديمقراطية المحلية في ظل دولة القانون، دار الحكمة للنشر، الجزائر بلعباس بلعباس - 2
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امجاالس المنتخبة البلدية من الناحية  هيمنةنهم مظاهر  تكمنو  ،لهذه الصلاحياتالعملية الممارسة وبين امجالس المنتخب 
 النظرية في ما يلي :

 عن طريق الاقتراع العام والمباشر من طرف المواطنين منتخبوننعضاء المنتخبة هم الشعبية المحلية نعضاء هذه امجاالس -
كوهام نعضاء في هذه امجاالس  يةتمثيلالشرعيتهم  هؤلاء يستمد حيث الهيئة التنفيذيةبخلاف الأعضاء الذين يشكلون 

 الهيئة نعضاء في افي امجالس ليصبحو  في المرحلة الثانية من طرف زملائهم تزكيتهم بعد ذلك يتمل ،بصفة نولية المنتخبة
 .1التنفيذية

حيث تنص المنتخبة  الشعبية المحلية امجاالسالشؤون العامة المحلية هو مجال تتولاه  بأن تسييريشير بشكل وامح الدستور  -
رادته، ويراقب طار الذي يعر  ييه الشعب عن إ" .... امجالس المنتخب هو الإ  دستورالمن  في يقرتها الثانية  16المادة 

ومكان مشاركة المواطنين في تسيير  ،اعدة اللامركزية" يمثل امجالس المنتخب ق 19المادة  " وكذلك العمومية عمل السلطات
 .2الشؤون العمومية "

منه  52حيث تنص المادة  ،3التداولنن تسيير شؤون البلدية يتم بواسطة  على يضان ينص 11/10رقم  قانون البلدية -
 .4مجال اختصاصه عن طريق المداولات امجالس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في يعالج"

 حيث، ص المحايظة على ممتلكات البلديةرقابة امجالس الشعبي البلدي على نشاط رئيس امجالس الشعبي البلدي في ما يخ -
لى التي ترمي إالتصريات عندما يمارس  رئيس امجالس الشعبي البلديتضع  11/10قانون البلدية نصوص يلاحظ بأن 

 ،الشعبي البلدي تحت رقابة امجالسالبلدية وإدارتها باسم البلدية  المحايظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات
ولذلك نخضعها لرقابة  ،لأملاك والحقوق المكونة لأملاك البلديةل خاصة حمايةمفاء في محاولة إالهدف من ذلك يكمن و 

 إلا بعد لاك م ني عقد بخصوص إدارة هذه الأملا يمكن لرئيس امجالس الشعبي البلدي اتخاذ ني قرار نو إبراحيث  ،سامجال
 .5عر  التداول امجالس من طرف موايقةلل نخذه

نما حق التصويت عليها  ،مشروع الميزانية قتراحاة رئيس امجالس الشعبي البلدي في تتمثل صلاحي بالنسبة لميزانية البلدية - 
نكتوبر  31، ويقدم رئيس امجالس الشعبي البلدي مشروع الميزانية الأولية قبل من صلاحيات امجالس الشعبي البلدييهو 

جوان من السنة التي  15ويقدم نيضا الميزانية الإمايية قبل  ،من السنة التي تسبق تنفيذها وذلك قصد التصويت عليها

                                                           
 .179مرجع سابق، ص بلعباس بلعباس، دور رئيس البلدية في تجسيد الديمقراطية المحلية في ظل دولة القانون،  - 1
 .2020ديسمير  30، المؤرخة في 82، الجريدة الرسمية، العدد 2020من التعديل الدستوري لسنة  19، 16 ادتينالم - 2
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وذلك ، 2 على رئيس امجالس الشعبي البلدي نن يقوم بعرض الحساب الإداري للسنة المالية المنصرمةكما يتعين ،1تنفذ ييها
في  معرية الإيرادات والنفقات التي تم إنجازهامن  امجالستمكن على امجالس الشعبي البلدي قبل الميزانية الإمايية حتى ي

 نومادة بمادة ويتناقشو بباب ويتم التصويت على هذه الأخيرة بابا  ،يصوتون على الميزانية الإمايية بعد ذلك ،تلك السنة
 على الميزانية البلدية من نهم الحقوق عضاء امجالس الشعبي البلديبالنسبة لأ . ويعتر  حق التصويت3الميزانية بالتفصيل

 المعلوماتنن تقدم جميع  تطلبت ية الرقابن هذه الوسيلة إلا ن ،لهيئة التنفيذيةراقبة عمل ابم وكذا الوسائل التي تسمح لهم
 ة ما يجعل مساهمتهم حول ميزانية البلديشاملة يكرة  لجميع الأعضاء لأخذ وذلك حتى تكون هناك يرصة ،المتعلقة بالميزانية

عمال رياق الاستدعاء المتعلق باجتماعات امجالس بالإماية إلى جدول نيقترح البعض نن يتم إ، و بناءة ومثمرة تدخلاتهم
والتي  ،مالعة من المسائل المدرجة في جدول الأيزيل الغموض الذي قد يكتنف مسألحتى  لحق يبين المسائل التقنيةبم

يا، ية ياجتماع واحد لا يعتر  كايتخصيص الوقت الكافي لمناقشة الميزان ينبغييرون بأنه كما  ،سوف يتم عرمها للتداول
وعلى العموم ف يتم ييه عرض الميزانية للتصويت، الاجتماع الذي سو عقد اجتماعات متهيدية تسبق ويرون نيضا بضرورة 

 .4ز التداولي على الجهاز التنفيذييعتر  التصويت على الميزانية من نهم ندوات التأثير بالنسبة للجها
المبادئ من لمبدن تكريسا  بية البلدية المنتخبة إنما يعتر إن هذا الاهتمام الذي نولاه المشرع للمجالس الشع

نو ممثليهم في  عن رني المواطنين القضايا المحلية ينبغي نن يتم بناءتسيير الشؤون و  ننوالمتمثل في  ،الديمقراطية المهمة
 .امجاالس المنتخبة

متع بها سلطة توالتي كانت من قبل ت ،ضرورة إقرار التوزيع لتلك الصلاحياتب اتجاه يطالب بالرغم من نن هناكو 
 الجزائر  في الفترة الأخيرة،إعادة النظر ييها في إطار ما يعرف بالإصلاحات السياسية والإدارية التي تبنتها الوصاية لكن تم 

توسيع  بإماية و يطالب ات منها منقد نتج عنه انقسام لدى الأوساط السياسية إلى اتجاهالإصلاحات وتفعيل هذه  
، مكرس بموجب الدستور ة الإداريةمركزياللا وحجتهم في ذلك نن نظام ،لمنتخبةا الشعبية المحلية صلاحيات امجاالس
من يإن هناك ، ممثلة للشعب نو السكان المحلييننن هذه امجاالس تعتر   الاعتبارات الديمقراطية المتمثلة في يضاف إلى ذلك

  ،المحليين المنتخبينرع في توسيع صلاحيات وعدم التس ،التريثيطالبون بضرورة إذ  توسيع هذه الصلاحياتيريض 
 .5ةالمحلي ؤونالش إدارة وتسييرفي لخر ة الكايية ل نعضاء امجاالس المنتخبة هو ايتقادفي ذلك سندهم و 

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  ،181،180المادة  -1
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 : يتضح ذلك من خلالو  ،للهيئة التنفيذية من الناحية العملية وسيطرة يلاحظ نن هناك هيمنةبالمقابل  لكن
المشرع بموجب قانون  نن  الرغم منبي ،امجالس الشعبي البلدي عدم تطبيق الأغلبية المطلقة لانعقاد اجتماعات -

لبية المطلقة نص على نن اجتماعات امجالس الشعبي البلدي لا تصح إلا بحضور الأغقد  11/10 البلدية
يشارك  بموجبه نن الذي يتطلب ، هذا الأخير لمبدن الجماعية في التسيير وتفعيلا تكريسا، وذلك لأعضاء الممارسين

إلا  ،بالانفراد باتخاذ القرار معينة وعدم السماح لأقلية ،نعضاء امجالس الشعبي البلدي في تسيير شؤون البلديةكل 
بغرض ، على قاعدة توير النصاب القانوني استثناء يرد هوذلك بومع ،هذا المبدنتطبيق  من قيدقد بالمقابل  هنن

يث بح ،قصد عدم التصويت على المداولات عن الجلسات تعمد الغياب من طرف نعضاء امجالس الشعبي يتفاد
 غالبية وتم ريض الحضور من طرفلحضور اجتماع امجالس الشعبي البلدي  الأول ننه في حالة توجيه الاستدعاء

على الأقل من الاستدعاء الأول وفي هذه الحالة لا  (نيام 05)يإنه يتم توجيه استدعاء ثان لهم بفارق  ،الأعضاء
عدد الأعضاء  وبالتالي تعتر  مداولات امجالس صحيحة مهما كان ، الاعتبار النصاب القانونييؤخذ بعين
امجالس  نعضاءيحضر لدراستها العدد الكافي من مسألة القيمة القانونية للمداولة التي لم تثار  وهنا ،الحامرين

 .1الشعبي البلدي
 54وذلك من خلال المادة  ،عند التصويت على مداولات امجالس في اتخاذ القرارالمطلقة التخلي على مبدن الأغلبية  -

عضائه بالأغلبية البسيطة لأ مداولات امجالس الشعبية البلدية ه يتم اتخاذعلى نن نكدت حيث 11/10من القانون 
 .2تالتصوي ملية عمليالحامرين نو والممثلين ع

كذلك بموجب نفس المادة تظهر المكانة التي نعطاها المشرع لرئيس امجالس الشعبي البلدي في حالة تساوي الأصوات  -
بالتصويت مع الأعضاء على المداولات بصفته عضوا هذا الأخير حيث يقوم  ،ح صوت الرئيسيرجيتم تالة هذه الحيفي 

مر لا يتفق على مبادئ الديمقراطية لأن صوت الرئيس يكون وفي حالة التساوي تغيير صوته مرجحا وهذا الأ ،بامجالس
 .3صر تدخله في حالة تساوي الأصواتويرى البعض ننه من الأيضل نن يكون دور الرئيس محايدا وينح ،صوتا مضاعفا

جلسات نعمال يهو من يقوم بتحضير جدول  ،يلاحظ نن رئيس امجالس الشعبي البلدي يتمتع بصلاحيات واسعة-
نو عدم لتصويت لرض جدول الأعمال عو  ،امجالس ات لأعضاءستدعاءفي توجيه الا ق ، كما له الحالشعبي البلديامجالس 

 على تنفيذ المداولات والقرارات سؤولالم يعتر و  ،مهااتتباخكذلك القيام الجلسة و  حا يتتبا يقوم وله نن ،القيام بعرمه
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 رئيس امجالس الشعبي البلديلل عكل هذه الصلاحيات تج ،البلديةمستخدمي كما ننه المسؤول المباشر على  ،البلدية
مرورة يتطلب يستدعي و  هذا الأمر الذي ،مهيمنة على حساب امجالس الشعبي البلدي سلطة يعليه حقيقية ومحورية

  مجالس الشعبي البلديالتنفيذية وافي السلطة المحلية بين الهيئة عادة التوازن وإ ،ادة النظر في مسألة الصلاحياتالتفكير في إع
 .1كهيئة مداولة
 المحلية اختصاصات الجماعات ث:المطلب الثال

بالإدارة المحلية ق الحكم على النظام المتعلمن خلاله همية حيث يمكن ت المحلية نمر بال  الأإن تحديد اختصاصات الجماعا
خذ المشرع الجزائري ، ويأييهاو من حيث امجاالات المخول لها التدخل صات نحيث حصر هذه الاختصاوذلك من 

يد الاختصاصات دن تحكما ن، 2طلاق صلاحياتهاالجماعات المحلية وذلك بإ عيار العام في تحديد اختصاصاتالمب
، ولذلك سوف نتناول ديمقراطية المحلية، ومدى وجود الة يظهر مدى استقلاليتها الوظيفيةالممنوحة للجماعات المحلي

، ثم نتناول اختصاصات البلدية في الولاية ختصاصاتإلى ا) الفرع الأول( التطرق فياختصاصات المحلية من خلال 
 ) الفرع الثاني(.إطار

 صاصات الولايةاخت : الفرع الأول
 ،موزعة على كل هيئة من هيئاتها وهذه الصلاحيات ،القانوننسندها إياها صلاحيات كثيرة ومتعددة  للولاية            

 وهناك صلاحيات يتمتع بها الوالي. ،مجلس الشعبي الولائي ورئيسهبحيث هناك صلاحيات لل
، ثم نتناول صلاحيات رئيس امجالس الشعبي الولائي  )أولا( لصلاحيات امجالس الشعبي الولائيبالتفصيل  تطرقوسوف ن

 ) ثالثا(. صلاحيات الواليل ثم نقوم بالتطرق  ،)ثانيا(
  الولائيالشعبي المجلس  اتصلاحي :أولا

وتتسع  ،الولايةقانون  إياه منحها والصلاحيات التي ختصاصاتالاالعديد من الولائي س الشعبي لللمج              
 اختصاصاتوقد وسع المشرع من  ،الإقليم الخاص بالولاية امجاالات على مستوىكاية ل  شمهذه الاختصاصات لت
إنما و  المشرع بذلك يحسب ولم يكتفي ،ة بالولايةنها من معالجة جميع الشؤون الخاصيمتكبهدف امجاالس الشعبية الولائية 

  .3الدولة التابعة لاختصاصات والميادين تدخل في امجاالاتلاكانية إملهذه امجاالس  نماف
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الاقتصادية ن له اختصاصات تشمل الميادين بحيث ن ،تلفةمخت تصاصات في مجالاخالشعبي الولائي ا يمارس امجالسو 
 والاجتماعية والمالية والثقايية .......إلخ.

المبادرة  الحق في لقد مكن قانون الولاية امجالس الشعبي الولائي منصلاحياته في مجال التنمية الاقتصادية: -1
من المعالم التذكارية  إنجازكذلك و  ،والثقاييةالاجتماعية و  قتصاديةالاالتنمية  تحقيق في المساهمةشأهاا التي من  بالأعمال

 قدراتالأخذ بعين الاعتبار  معميزانية الولاية ذلك بتمويل يتم نخذه على عاتق و  ،مع البلدياتبالتعاون خلال القيام 
مخطط للتنمية وذلك على المدى  بإعداديقوم امجالس الشعبي الولائي  الإطار وفي هذا ،ولاية كليات  وخصوص إمكانياتو 

 والر امج البلدية للتنمية.الدولة في إطار مشاريعها طرف من  هزةوالوسائل امجاوكذلك الر امج  ،هدافالمتوسط يبين ييه الأ
كما يقوم امجالس الشعبي   والاجتماعية للولاية،الاقتصادية  ويةالتنمبامجاالات  والنهوض للترقية ويعتر  هذا المخطط  كآلية 

مستوى كل ولاية بنك خاص  وينشأ على ،بخصوصه اقتراحات تقديميمكنه الولائي بمناقشة مخطط التنمية الولائي و 
والبيئية المتعلقة  الاقتصادية والاجتماعية حصائياتالا وكذا ،والمعلوماتجمع كل الدراسات  من خلاله بالمعلومات يتم

وكذا معدلات النمو  ،في جميع القطاعات المتوصل إليهاالنتائج  وتقوم الولاية بومع جدول سنوي يقوم بتوميح ،بالولاية
  .1الخاصة بكل قطاع

 ..يقومعلى ننه". 12/07من القانون  82قد نصت المادة إطار المخطط الخاص بالتنمية على المستوى المتوسط و في
 يلي:بما  الشعبي الولائي  امجالس

الر امج  إطارنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إ التي سيتمالمناطق الصناعية  يحدد -
 .ويبدي رنيه في ذلك التأهيل لإعادةالوطنية 

 من العقار الاقتصادي. يسهل استفادة المتعاملين -
 .الاستمارات في الولاية ويشجع متويليسهل  -
كما يقوم امجالس الشعبي   ،العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ التدابير الضرورية المؤسساتنشاطات  إنعاشيساهم في  -

والإدارات والبحث العلمي  ومؤسسات التكوينوكذا التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين  ،الولائي بتطوير نعمال التعاون
ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ممان  ،بداع في القطاعات الاقتصاديةالإ من نجل ترقية المحلية

 .2محيط ملائم للاستثمار
 

                                                           
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون رقم 81،80،75المواد  - 1
 المتعلق بالولاية. 12/07، من القانون رقم  83،82 ادتينالم - 2



252 
 

 .الري فلاحة وصلاحياته في مجال ال -2
ومات لمقل انظر  ليةساهم في تنمية الجماعات المحيعد القطاع الفلاحي من نهم القطاعات التي بإمكاهاا نن ت               

كتويير حاجات و   ومتعددة، تحقيق نتائج كبيرة ساعد على يمكن نن تشكل قطبا يلاحيا ي والتي ،التي متتلكها الدولة
 ظهرت نهمية التنمية في امجاال الفلاحي بشكل وامح بعدقد و  ا.و تشجيعه اتالاستثمار جذب و  ،المحليينمتطلبات السكان 

 عنالبحث إلى التفكير و  الأزمة ديعت بالدولة   ههذ ،ةيالبترول الجباية الذي يقوم على عائدات عيالري نزمة الاقتصاد بروز
بالإيجاب على مختلف القطاعات  الذي يمكن نن ينعكس الفلاحي يدانوفي مقدمتها تنمية الم ،ةمصادر متويل جديد

 .1خرىالأ
الأرامي الفلاحية  ع وترقيةيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيلح همعبو ويبادر امجالس الشعبي الولائي               

ذه الصفة وبه ،عمال الوقاية من الكوارث والآيات الطبيعيةنيقوم بتشجيع  بالإماية إلى ذلك ،ة والتجهيز الريفيهيئوالت
شغال ننجاز إيتخذ كل الإجراءات الرامية الى  كما،  محاربة مخاطر الفيضانات والجفافعمال قصد يقوم بالمبادرة بكل الأ

 .2مجاري المياه في حدود إقليم الولاية تهيئة وتطهير وتنقية
إلى تنمية التي يتم توجيهها عمال بكل الأ ختصة الم تواصل مع المصالحبالمبادرة من خلال عملية ال ويقوم امجالس      

 تصال معبالابالمساهمة والمشاركة وذلك  يقوم كما  ،وإصلاحهامجال التشجير وحماية التربة  الغابية فيوحماية الأملاك 
امجالس  يعمل، كما والنباتيةفي مجال الصحة الحيوانية  ومكايحة الأوبئةفي تطوير كل نعمال الوقاية  ختصةالمصالح الم

بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة  وتقنيا ماليايساعد  و ،والصغيرتنمية الري المتوسط  على الشعبي الولائي
 .3الإقليمي للبلديات المعنية الإطارالمياه التي تتجاوز  والتطهير وإعادة استعمال للشرب

  :يتولى امجالس العديد من المهام .والسياسي والاجتماعيفي المجال الثقافي  هصلاحيات -3
ولا سيما  والمتعاملين الاقتصاديينمع البلديات  التشغيل بالتشاوريساهم في برامج ترقية و شجع امجالس الشعبي الولائي ي -

 .نو المناطق المراد ترقيتها اتجاه الشباب
تجهيزات الصحة التي تتجاوز  إنجازب الوطنية في مجال الصحة العمومية يتولى امجالس الشعبي الولائي في ظل احترام المعايير -

تدابير الوقاية وتفعيل تطبيق  علىكما يقوم بالسهر  ،لإمكانياتهاالتي لا تستطيع البلديات القيام بها نظرا لتجاوزها 
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المستقبلة للجمهور  المؤسساتفي  وحفظ الصحةبمراقبة  تقوم قوم باتخاذ كل التدابير لتشجيع انشاء هياكلكما ي ،الصحية
 .1وفي المواد الاستهلاكية

الطبيعية يات لكوارث و الآعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعايات واتصال مع البلديات في تنفيذ كل الأيساهم بالا -
 ممان:كما يساهم امجالس بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى   ،و الوقاية من الأوبئة و مكايحتها

 تنفيذ الر نامج الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي. -
 .والطفلم حماية الأ -
 .مساعدة الطفولة -
 .الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذويمساعدة المسنين  -
   .والمحتاجينفي ومع صعب  والأشخاص الموجودينمساعدة المسنين  -
 .2والمختلين عقلياالتكفل بالمشردين  -
وحماية التراث  ،والريامية والترييهية والخاصة بالشبابنشاء الهياكل القاعدية الثقايية إيساهم امجالس الشعبي الولائي في  -

مع البلديات وكل الهيئات الأخرى بترقية هذه النشاطات نو الجمعيات التي تنشط  وذلك بالتشاور والحفاظ عليه التاريخي
 .والثقايية والخاصة بالشباببرامج النشاطات الريامية  ومساهمته فيكما يقدم مساعدته   ،في هذا الميدان

 وبالتنسيق مع ،وذلك بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة ،والفني والتاريخي والحفاظ عليهيساهم في حماية التراث الثقافي  -
 .وجمعية معنيةالبلديات وكل هيئة 

والجمعيات مع المؤسسات  والفني والتاريخي بالاتصالتطوير كل عمل يرمي إلى ترقية التراث الثقافي  بالعمل على يقوم -
 .والحفاظ عليهالتدابير الضرورية لتنميته  ويقترح كل ،المعنية

                                                                              .3استثمار متعلق بذلك ويشجع كل ،يسهر على حماية القدرات السياحية للولاية وتنميتها -
 اختصاصه في المجال المالي: -4
 وذلك بعد عرمها من طرف الوالي. بالولايةيقوم امجالس الشعبي الولائي بالتصويت على مشروع الميزانية المتعلقة  -
 .4ايصوت امجالس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوب -
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 و ويصول يرعيةشكل يصول  والإيرادات فيويشمل ذلك توزيعا للنفقات ، ت على مشروع الميزانية بابا بابايصو  -
 .1مواد
اختلال داخل امجالس الشعبي الولائي يقوم الوالي استثناء  وفي حالة وجود   ،الميزانيةس الشعبي الولائي على يصادق امجال -

وفي حالة عدم المصادقة يبل  الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي  ا،باستدعاء امجالس في دورة غير عادية للمصادقة عليه
في حالة وجود عجز في تنفيذ ميزانية الولاية يتخذ امجالس الشعبي الولائي جميع  ، وبدوره يتخذ التدابير الملائمة لضبطها
 .2وممان التوازن الصارم للميزانية الإمايية للسنة المالية الموالية التدابير اللازمة لامتصاص ذلك العجز

 .إقليم الولايةاختصاصاته في مجال السكن وتهيئة -5
 والتنظيمات المعمولويراقب تطبيقه طبقا للقوانين  ،عداد مخطط تهيئة إقليم الولايةإيساهم امجالس الشعبي الولائي في  -
ويتم التداول قبل المصادقة على  ،علامه بالنشاطات المحلية نو الجهوية نو الوطنية الخاصة لتهيئة الإقليمإويقوم الوالي ب ،بها

 كل نداة مقررة في هذا امجاال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية.
 وإبداء يمكنه نن يقدم الاقتراحات كما  ،والتنظيماتيقوم امجالس الشعبي الولائي بتقديم الآراء التي تقتضيها القوانين  -

 .3ايوم 30  ثلاثون المختص في نجل نقصاهلى الوزير إفي كل ما يخص شؤون الولاية  الملاحظات
من  62بين نص المادة  قد نزال التعارض الذي كان موجودا 2012نن قانون الولاية لسنة  ويلاحظ في هذا الإطار    

ط التهيئة العمرانية للولاية. والتي كانت تعطى للمجلس الشعبي الولائي صلاحية تجديد مخط 1990قانون الولاية لسنة 
مخطط تهيئة إقليم  بإعدادوالتي كلفت الوالي  ،من القانون الخاص بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 54 المادة منين نص بو 

في  الولاية تكمنمهمة امجالس الشعبي الولائي بخصوص مخطط تهيئة إقليم  يإن الولاية. وبالتالي طبقا لقانون الولاية الجديد
 .4مر الذي يضعف مركز امجالس الشعبي الولائي كهيئة منتخبة نمام المركز الوالي المعينالأوهو ، ومراقبة تنفيذهالمصادقة عليه 

 .نجاز برامج السكنإلس الشعبي الولائي بالمساهمة في يقوم امجا -
الحظيرة العقارية المنتجة وكذا الحفاظ على الطابع  وإعادة تأهيلعمليات تحديد  الولائي فييساهم امجالس الشعبي  -

ضاء على السكن الهش وغير الصحي المعنية في برامج الق والمصالح التقنيةكما يساهم بالتنسيق مع البلديات   ،المعماري
 .5ومحاربته
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المتعلقة بجميع مجالات و و  ،مجالس الشعبي الولائيلهيئة ا التي قام المشرع بمنحها لى كل هذه الصلاحياتإإماية و         
ذات  التنظيماتنين و القواتتطلبها بضرورة تقديم الآراء التي نيضا  هانلزمقد ي ،مناحي الحياة المختلفة على مستوى الولاية

غير  ،يوما ا ثلاثوننقصاه مدة شؤون الولاية فيبخصوص الاقتراحات و الملاحظات ن تقدم كما نعطاها الحق بأ ،الصلة
القيام بتقديم اقتراحاته الشعبي الولائي  امجالس  يستطيع ييهاالتي ألة تحديد بداية سريان هذه المدةقد نغفل مسنن المشرع 

مبط هذه المسألة كوهاا تتعلق  يجب النص على، ويرى البعض ننه هو ما يترك امجاال واسعا للتفسير، و الوصية للوزارة
 .1للجماعات الإقليميةالواقع الفعلي مع تتساير التي  المناسبة اللازمة و  اتخاذ القرارات وذلك بهدف ،بالاستشارة

 صلاحيته في مجال الاختصاصات العامة:  -6
 وهي: 12/07من القانون  77 ادةالمتم النص عليها بموجب قد و                

 .الصحة العمومية وحماية الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة -
 .السياحة -
  .تصالالاعلام و الإ -
 .التكوين التربية و التعليم العالي و -
 .الشباب و الريامة و التشغيل -
  .السكن و التعمير وتهيئة إقليم الولاية -
  .الغابات الري و الفلاحة و -
 .الاقتصادية الهياكل القاعدية و -
  .التضامن بين البلديات-
 .والتاريخيغير المادي التراث الثقافي المادي و  -
 .حماية البيئة -
 .الاجتماعية و الثقاييةالتنمية الاقتصادية و -
 ترقية المؤهلات النوعية المحلية. -
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 حيات رئيس المجلس الشعبي الولائيصلا:ثانيا 
مواد ممن الصلاحيات  هذه وقد وردت، مجموعة من الصلاحيات بي الولائيلقد منح المشرع رئيس امجالس الشع      
 يمكن إجمالها ييما يلي: من قانون الولاية متفرقة

يقوم بإرسال الاستدعاءات الخاصة بدورات امجالس الشعبي الولائي إلى نعضاء امجالس سواء بشكل كتابي نو عن طريق  -
نيام كاملة على  (10 عشرة) عمال مقابل وصل استلام قبلهذه الاستدعاءات مريقة بجدول الأ وتكون ،الر يد الالكتروني

 .1قل من الاجتماعالأ
 عضو طرد ني شخص غير نيضا بإمكانهو  التي تجرى من طرف نعضاء امجالس، مبط المناقشاتيقوم برئاسة الجلسة و  -

وهي صلاحية جديدة نتى بها المشرع بموجب  ،بإنذارهللمناقشات وذلك بعد القيام  السير الحسنبيقوم بالإخلال بامجالس 
 .2القانون الجديد
 ء امجالسعضاعن طريق الأغلبية المطلقة لأالتي يتم انتخابها و  ،قينشاء لجنة تحقإ حول قتراحيقوم بتقديم ايستطيع نن 

بموجب المداولة التي  نشاطها إمتامالقيام لجنة بهدف لذه االممنوحة له جالالآ كذا  ويتم تحديد موموع و ،الحامرين
 .3ننشأتها

نيام إلى الوالي  08 ثمانية خلص نو مستخرج من المداولات في نجالتمس رسالإوم رئيس امجالس الشعبي الولائي بيق -
 .4وذلك مقابل وصل استلام

وذلك من بين الموظفين  ،يقوم باختيار موظف من نجل تولي المهام الخاصة بأمانة جلسة امجالس الشعبي الولائي -
 .5وانهيالملحقين بد

وذلك خلال كل دورة وتقوم نمانة  ،إلى نربعة نعضاء لتسييره 02مكتب يتشكل من عضوين  انتخابيقوم باقتراح -
 .6من الملحقين بديوان رئيس امجالس الشعبي الولائي بمساعدة هذا المكتب المنتخب امجالس المشكلة

 وذلك من بين الأعضاء ليقوم بعرمهم للمصادقة بالأغلبية ،بهينيام التي تلي تنص 08يقوم باختيار نوابه خلال  -
 تي:سب تكوين كل مجلس شعبي ولائي كالآنواب حالالمطلقة للمجلس الشعبي الولائي، وقد حدد المشرع عدد  
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 .منتخبا 39لى إ 35لشعبية الولائية المتكونة من بالنسبة للمجالس ا ״02 ״ثنينا-
 .منتخبا 47إلى 43الولائية المتكونة من  بالنسبة للمجالس الشعبية 03ثلاثة -
 .1امنتخب 55لى إ 51لشعبية الولائية المتكونة من بالنسبة للمجالس ا״06ثلاثة -
 .12/07  من القانون 68ديوان يتشكل من موظفي القطاعات الإدارية التابعة للولاية طبقا للمادة له الحق في اختيار -
من القانون  72مادة في جميع المراسم التشريعية و التظاهرات الرسمية طبقا لليقوم بتمثيل امجالس الشعبي الولائي -

12/07. 
من  71يقوم بتبلي  امجالس الشعبي الولائي بالمسائل التابعة لاختصاصاته وكذا الومعية العامة للولاية طبقا للمادة  -

 .12/07القانون 
 43، 42 ، طبقا للمادتينالعهدة حالة التخلي عن بإثباتكما يقوم   ،طلاع الوالي باستقالة ني عضو قدم استقالتهإ -

  .12/07من قانون 
والتي  ،لرئيس امجالس الشعبي الولائي الصلاحيات الممنوحة بخصوصنتقادات العديد من الا من الفقه وقد سجل البعض

قراطية على المستوى الديم لا تجسد نهداف كما نهااال المرجوة،  الآم ن ظهرت نهاا صلاحيات كثيرة إلا نن لا تلبيإحتى و 
لانشغالات المحلية ا تعر  عنتنفيذ هذه المداولات التي في التأثير  عقد الجلسات وتسيرها دون نهاا تنحصر في إذ  ،المحلي

الفعلية يالصلاحيات  ،2، كما ننه لا يمتلك الصلاحيات اللازمة في مجال التنمية المحلية على مستوى الولايةلسكان الولاية
 باعتبارهنو تم منحها للوالي  ،تداولية هيئة بصفته منحها إما للمجلس الشعبي الولائيعلى مستوى الولاية تم  والحقيقية

 .هيئة تنفيذية
والتي  التعديلات الجديدة على مشروع قانون الولايةالخاصة بقترحات المكان من ممن وينبغي الإشارة إلى ننه قد          
بهدف متكينه جلس الحكومة الخاصة بم جتماعاتالاشراك الوالي في إ ترمي إلىمادة إماية   ،بطلب من الحكومة قدمت

لولاة لويكون  ،بهذه المشاريعالمعنية لى الوزارات إبالإماية  الولاية التي يترنسها،التي تخص  الصفقات والمشاريعمن مناقشة 
 مينيكونون ملز العملي، كما  المشاريع ومتابعتها في الميدان نجاز هذهإ بخصوص مدى تحمل جزء كبيرمسؤولية كبيرة في 

سيرها بصورة ترمها ممانا لعوكذا المشاكل التي ت ،ازهالى الحكومة ييما يخص إنجإحول هذه المشاريع ر قديم التقاريبت
، وبالرغم لها المرسومة  جالفي الآ بإنجازهاعلى الالتزام  وكذا السهر، لهاالمخصصة راقبة صرف الميزانية ممانا لم و ،حسنة
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ثر لصلاحيات الوالي نكإعطاء وتعزيز السلطة المركزية في ورغبة اهتمام  مدى  يظهر نهمن نن هذا الاقتراح قد نلغي إلا ن
 .1رئيس للمجلس الشعبي الولائيكذا ولائي و على حساب امجالس الشعبي ال

والتي تعتر  صلاحية  إسناد صلاحية التنفيذ للواليعلى حساب اللامركزية من خلال  وتقويتها إمفاء النزعة المركزية يؤدي
لاشك نن الوالي ، و الإقليميةات استقلالية الجماعف امعإلى إ رئيس امجالس الشعبي الولائيل سنادهاإ بدلا من مهمة جدا

ية التي عن السلطة الرئاس مستقلغير يجعله  مقيدسيكون في ومع امجالس الشعبي الولائي  داولاتمتنفيذ عندما يتولى 
المركزية متليها الجهات التي  اتلتنفيذ السياسنو نداة عل من منصبه وسيلة مما يج ،المركزية هاتمتارس عليه من طرف الج

 .2على المستوى المحلي
من خلال توسيع  بالاهتمام والدعم اللازم رئيس امجالس الشعبي الولائيمنصب  نن يحظىويرى البعض ننه ينبغي        
بقصد تفعيل ذلك و  ،الفنية والإدارية وكذا الأمور ،نسيق وتنظيم الدوراتالت مجرد عملياتحصرها في وعدم  اتهصلاحي
رئيس كل من   بين تربط التي العلاقة يخص إزالة الغموض ييما ضرورةب اكما طالبو ،  ز دوره في عملية التنمية المحليةوتعزي

وذلك  ،والتي تخضع لسلطة الوالي ،إدارة الولايةبين رئيس امجالس الشعبي الولائي و  وكذا ،امجالس الشعبي الولائي والوالي
رئيس  لا من خلال تعزيز صلاحياتالأخيرة إ تجسد هذهت يمكن نن ولا ،دعما وتجسيدا لفكرة استقلال الجماعات المحلية

 ،ل جوانب التسيير الإداري والماليكنيضا  منحه و  ،نية الولايةلميزا مر بالصرفالآ ذلك بمنحه صفةو  امجالس الشعبي الولائي،
إعادة النظر في المركز وجوب المقابل ، كما يرون بالمحليين لسكانل ممثلا هو المدني على اعتبار نالإداري  سواء حق التمثيلو 

لى وظائف متثيل الدولة واعتباره كمندوب وذلك بالحد والتقليل من صلاحياته من خلال قصرها ع ،القانوني للوالي
 .3يقط للحكومة

 ،لا معينا اخبصلح نن يصبح الوالي منتننه من الأنسب والأ نبعد من ذلك إذ يرون خريرى البعض الآفي حين            
اعتبار نن رئيس  للنمط المعمول به على مستوى البلدية علىالوالي مسايرة  الولائي هوالشعبي  وبالتالي يكون رئيس امجالس

يشكل  وذلك قصد تقوية التسيير اللامركزي ما ،امجالس الشعبي البلدي يتم اختياره من نعضاء امجالس الشعبي البلدي
 .4للديمقراطية المحليةدعما 
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وتجسيدا  ،في إدارة وتسيير الشؤون المحلية ونحن من جانبنا نميل إلى هذا الرني ترسيخا لنظام اللامركزية الإدارية            
يكون لهذه الأخيرة معنى وجب نن يكون مسيري الجماعات المحلية هم من تم  يحتى ،المحليةقراطية الديم نيضا لفكرة

ليس من شأهاا التأثير على وحدة تعيينه مسألة انتخاب الوالي بدلا من ، إماية إلى نن المحليينانتخابهم من قبل السكان 
متثيل  وتعمل على، الدستور وقوانين الجمهورية إطارالدولة ومتاسكها مادامت هذه الجماعات نو الهيئات تعمل في 

 ترسيخا لفكرة الاستقلالية واللامركزية.ذلك  و إطار ديمقراطي،في وتجسيد الإرادة الحقيقية للمواطنين على المستوى المحلي 
نشخاصها  عنحداث مراكز إدارية عامة مستقلة إلى إاللامركزية متيل ״الفقيه موريس هوريو  في هذا الإطار ويقول         

״قراطية للمواطنيننما من نجل مشاركة نكثر ديمإ بطريق الانتخاب ليس بهدف نيضل السبل لإدارة الوحدات المحلية و
1
. 

قراطية ل هذا الحل تعزيزا وترسيخا للديمعماإمن الأنسب نرى ننه للشؤون المحلية  وممانا للتسيير اللامركزي           
 على المستوى المحلي

يحظى الوالي بمكانة قانونية متميزة في التنظيم الإداري الجزائري ، حيث ننه يمثل الدولة على  الوالي. صلاحيات : ثالثا
بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي، وسوف نتعرض  يةويعتر  الرئيس الإداري للولاية، كما يعتر  هيئة تنفيذ ،المستوى المحلي

 .لاختصاصات الوالي باعتباره ممثلا للدولة ، ثم نتناول اختصاصاته باعتباره ممثلا للولاية
 ات الوالي باعتباره ممثلا للدولةختصاصإ-1

، إلى غاية المادة 110ممن الفصل الثاني من الباب الثاني ، وذلك من المادة  12/07لقد تضمن قانون الولاية رقم 
 ، صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة.123

نشطة تنسيق نب.ويقوم بهذه الصفة 2طار يعتر  الوالي ممثلا للدولة على مستوى الولاية ، وهو مفوض الحكومةوفي هذا الإ
يقوم بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزراء على  لة على المستوى المحلي و كذلك بمراقبتها، والمصالح غير الممركزة للدو 

وهي تلك  ،المشرع من الخضوع للرقابة من طرف الوالي ستثناها.إلا نن هناك بعض القطاعات التي ا3المستوى المحلي
 : والمتمثلة ييما يلي 12/07من قانون الولاية  111نشطة التي نصت عليها المادة اعات والأالقط

 العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي.
 وعاء الضرائب وتحصيلها. -
 .الرقابة المالية  -
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  .إدارة الجمارك -
 .مفتشية العمل -
 .مفتشية الوظيفة العمومية  -
 .1يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته نو خصوصيته إقليم الولاية المصالح التي -

، وذلك بخلاف قانون الولاية عات التي لا  تخضع لرقابة الواليماف المشرع قطاع التعليم العالي من ممن القطاوقد ن
 البعضطرف ن مبا واستحسانا ، ولقد لقي هذا الاستثناء ترحيالذي لم يكن يستثني هذا القطاع 09/ 90السابق رقم 
تعمل ييه سذي اخير الما عاد الاستثناء الأ ،ت بشكل دقيقالاستثناءاهذه ومع بكما يلاحظ نن المشرع قد من الفقه،  

 .الشمولية عندما نص "  المصالح التي تتجاوز نشاطاتها بالنظر إلى طبيعته نو خصوصيته حدود الولاية "
 .القضاء ...إلخ الاقتصادية وعنوان المؤسسات العامة هذا الويدخل تحت 

طات البعض استثناء المشرع لهذه المصالح من رقابة الوالي إلى كوهاا تخضع من حيث الأصل لتعليمات وتوجيها السل ويرجع
 .2قواعد واحدة على المستوى الوطني إماية غلى نهاا تحمل ،المركزية

 ،3احترام رموز الدولة وشعارتها على مستوى إقليم الولايةويسهر كذلك على تنفيذ القوانين والتنظيمات المختلفة وعلى 
  في إطار قيامه بالمهام الموكلة إليه وفي حدود اختصاصه على حماية حقوق المواطنين وكذلك حرياتهم المختلفة، كما يسهر 

ة، ووصولها إلى مقر بهذه الصفة بالسهر على احترام التشريعات من قوانين ونوامر، بعد نشرها في الجريدة الرسميويقوم 
 .  4، ويقوم بتنفيذ القوانين عن طريق اتخاذ و اصدار القرارات الولائيةيسهر  على تنفيذ قرارات الحكومةالدائرة ، كما 

،  5، وذلك من خلال الحفاظ على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية صلاحيات متعلقة بالضبط الإداريوللوالي
، وقد يصل الحد إلى حلوله مكان رئيس امجالس الشعبي ة الإجراءات المناسبة لهذا الغرضكاي  حيث يعمل على اتخاذ

ن يستعين بمصالح الأمن الموجودة .وله ن6نظام العام على مستوى بلديتهالبلدي إذا تقاعس هذا الأخير في الحفاظ على ال
ن قانون م114،113،112لمنصوص عليها في المواد على مستوى الولاية في تطبيق القرارات والمسائل المتعلقة بالضبط وا

قليم رك الوطني المتواجدين على مستوى إالقيام بطلب تدخل الشرطة والديمكنه  حالة الظروف الاستثنائية و في، الولاية
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بالسهر  ريا، و يقوم نيضا اتخاذ تدابير الدياع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكب، كم يقوم  1الولاية عن طرق التسخير
قيق هذا الهدف القيام تحوله في سبيل  وكذلك تنفيذها،  ،سعايات في الولايةعلى إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم الإ

، البلديات يسهر على حفظ نرشيف الدولة والولاية وطبقا للقوانين المعمول بها، كما  شخاص والممتلكاتبتسخير الأ
 .2يزانية الدولة للتجهيز المخصصة لكل الر امج المقررة لتنمية الولايةعتر  الوالي الآمر بالصرف بالنسبة لموي
  .اختصاصات الوالي باعتباره ممثلا للولاية-2

حيث يسهر ، المتعلق بالولاية 12/07القانون  من 109إلى  102وقد تحدثت عنها عن هذه الاختصاصات المواد من 
تنفيذ هذه  ، كما يقدم تقريرا حولتنفيذهاعلى عملية  الشعبي الولائي والوالي على نشر المداولات المتعلقة بامجالس 

، ويقوم باطلاع رئيس امجالس الشعبي الولائي  نيضا خلال س الشعبي الولائيللمجلالمداولات عند ايتتاح كل دورة عادية 
 .امجالسالفترات الفاصلة بين الدورات على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن 

 . 3، كما يمثلها نمام الجهات القضائيةنية و الإداريةالمدل الولاية في جميع نعمال الحياة الوالي بتمثيويقوم 
المتعلق بالولاية " يعد الوالي  12/07من القانون  107حيث تنص المادة بإعداد مشروع  ميزانية الولاية  كما يقوم

 بي الولائي عليها" .مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة امجالس الشع
ن مداولات امجالس الشعبي الولائي يتم تنفيذها من طرف الوالي بعد عملية تعديل هذه المادة الأخيرة ، كون نونرى مرورة 

خير تنحصر في التصويت ادقة عليها من طرف وزير الداخلية، وليس امجالس الشعبي الولائي، إذ نن وظيفة هذا الأالمص
 على  المداولات.

كما يتولى مهمة تنشيط ومراقبة ،ويقوم الوالي بالسهر على ومع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها 
   .4مام امجالس الشعبي الولائين نشاطاتها، إماية إلى ننه يقوم بتقديم بيان سنوي حول نشاطات الولاية ويتم مناقشته

  .اختصاصات البلدية: نيالفرع الثا
هيئاتها الثلاثة حيث نن هناك  هذه الصلاحيات على  علىللبلدية العديد من الصلاحيات و توزع  د المشرع نقد نس

مع  ،()ثانيا، وصلاحيات لرئيس امجالس الشعبي البلدي) أولا(صلاحيات لهيئة التداول والمتمثلة في امجالس الشعبي البلدي
الأمين العام  المتعلق بالبلدية  والمتمثلة في  11/10من القانون رقم  15الاشارة إلى نن هناك هيئة ثالثة نصت عليه المادة 

شكالات وذلك نظرا لوجود مواطن عديدة للتداخل بين العديد من الإمسألة مركزه القانوني  موالذي تثور حول ، للبلدية 
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ولذلك  وكذلك بخصوص طبيعة علاقته بامجالس الشعبي البلدي ،  س الشعبي البلدي ،صلاحياته وصلاحيات رئيس امجال
  .)ثالثا(سوف نسلط الضوء نيضا على تبيان مركزه القانوني

منح المشرع صلاحيات عديدة للمجالس الشعبية البلدية مواكبة  لقد .المجلس الشعبي البلدي صلاحيات أولا  
وذلك تعزيزا للديمقراطية المحلية وتجسيدا للامركزية  ،ومواصلة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة

  .الإقليمية
وصلاحيات ذات طابع ، إداريالشعبي البلدي حيث يمارس صلاحيات ذات طابع  تتعدد صلاحيات امجالس و      
 .، وصلاحيات نخرى تشمل امجاالات المختلفةرقابي

الشعبي البلدي العديد من الصلاحيات ذات الطابع الإداري ومن نهم  قد منح المشرع امجالسلالصلاحيات الإدارية: -1
  .حياتهذه الصلا

 :وتتمثل ييما يلي دقة والتعيينامتعلقة بالمص اختصاصات-أ
واختيار عضو من نعضاء امجالس  يقوم نعضاء امجالس بعملية انتخابحيث  ،امجالس الشعبي البلديانتخاب رئيس  -

 .1لمنصب رئيس امجالس الشعبي البلدي
وذلك حسب عدد الأعضاء المشكلين مجالس كل  69استخلايهم وذلك طبقا للمواد  انتخاب نواب لرئيس امجالس و -

 بلدية وذلك على النحو التالي:
 .( مقاعد09لى تسعة )إ( 07)سبعة ( بالنسبة للبلديات ذات امجالس الشعبي البلدي المتكون من 02نائبان )

 .مقعدا 11بالنسبة للبلديات ذات امجالس الشعبي البلدي المتكون من  نواب (3ثلاثة ) -
 .مقعدا 15( نواب بالنسبة للبلديات ذات امجالس الشعبي البلدي المتكون من 04نربعة ) -
 .( مقعدا23( بالنسبة للبلديات ذات امجالس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة و عشرين )5نواب )خمسة  -
  .( مقعدا33البلدي المتكون من ثلاثة و وثلاثين ) للبلديات ذات امجالس الشعبي ( نواب بالنسبة06ستة ) -
 15لرئيس خلال مدة ل ائبن ظيفةلشغل و  تم اختيارهم  قائمة المنتخبين الذين بعرض رئيس امجالس الشعبي البلدي يقومو 

عضاء امجالس الشعبي البلدي، المطلقة لأ بالأغلبية ى القائمة المقترحةعل وتكون المصادقة ،الأكثر التي تلي تنصيبهيوما على 
ني بموجب  ،شكالصى نو الممنوع قانونا حسب نفس الأالمق نو نو المستقبل المتوفىسواء لرئيس اويتم استخلاف نائب 

 .2عضاء امجالس الشعبي البلديالمطلقة لأبية ولة يتم المصادقة عليها بالأغلمدا
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 .1تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس الشعبي البلدي -
حيث   ،مصالحه الشخصية مع مصالح البلدية تعارضوجود  تعيين مستخلف لرئيس امجالس الشعبي البلدي في حالة  -

عندما تتعارض مصالح رئيس امجالس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية باسمه الشخصي نو ״على ننه  84تنص المادة 
 خرآرئاسة منتخب  باسم زوجه نو نصوله نو يروعه إلى الدرجة الرابعة نو بصفته وكيلا. يعين امجالس امجاتمع تحت

 .2......"نحد نعضاءه لتمثيل البلدية سواء نمام القضاء نو عند إبرام العقود الشعبي البلدي، غير رئيس امجالس 
بموجب مرسوم رئاسي بناء على  ، ويتم ذلك من خلال إصدارنو تحويله سم البلدية نو مقرها الرئيسيا اقتراح تغيير -

ر امجالس الشعبي الولائي طويخ ،لمعنيا عبي البلديشذ رني الوالي و مداولة امجالس التقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد نخ
 .3بذلك

 رقم من القانون 17امجالس الشعبي البلدي في دورة غير عادية حسب نص المادة وانعقاد  طلب اجتماع له الحق  في  -
عبي البلدي نن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، شيمكن امجالس ال״التي تنص و  11/10

 .4"نو بطلب من الوالي نعضائه״2/3״بطلب من رئيسه نو ثلثي 
وفي هذا الإطار يقوم امجالس الشعبي البلدي بمباشرة اختصاصات ذات طبيعة رقابية  :يرقاب ذات طابع صلاحيات -ب

  : وتتمثل هذه الصلاحيات ييما يلي
ي صيق״ 44من قانون البلدية حيث تنص المادة  45و 44نضباطية وذلك طبقا للمواد دراسة ومعية المنتخبين الا -

بقوة القانون من امجالس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية هاائية للأسباب المذكورة في المادة 
 :ما يليتكمن يي وهذه الأسباب .5...."43
 .لأسباب مخلة بالشرفو جنحة لها صلة بالمال العام نو لمتابعة قضائية بسبب جناية نتعرض منتخب  -
 .6صحيحة طريقةب الانتخابية عهدةالالاستمرار في ممارسة يمكنه من خلالها  ذا كان المنتخب محل تدابير قضائية لاإ -

في نن يعلن حالة امجالس الشعبي البلدي الحق 11/10من القانون  45المادة بالإماية إلى ذلك  نعطت         
دورات عادية  ةمن ثلاث كثرعذر مقبول لأوجود تغيبه دون  بعد ، وذلكيننتخبالم الأعضاء الاستقالة التلقائية لأحد

 .لسنةخلال نفس ا
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من قام  ه هووذلك على اعتبار نن ،نشاط رئيس امجالس الشعبي البلدي رقابة علىكما يمارس امجالس الشعبي البلدي ال 
على قيام رئيس امجالس باسم البلدية وتحت رقابة  11/10من القانون  82تنص المادة حيث لمجلس ل ارئيس هخاببانت

 .1دارتهاإدية و لالحقوق المكونة لممتلكات البالمحايظة على الأملاك و  إلى ديةات الهامجالس بجميع التصريا
طارها امجالس  يباشر في إوتتمثل هذه امجاالات التيت العامة مجالاالصلاحيات المجلس الشعبي البلدي في  -2

 :الشعبي البلدي مهامه في
 .التهيئة العمرانية والتنمية المحلية في مجال-

 ،التنمية المحلية في تحقيق الذي يتمثلو  ،هامهلممن نجل بلوغ المقصد الأساسي من تولي امجالس الشعبي البلدي          
 .2التنموية راعي حاجيات السكانتعلى نسس وقواعد سليمة يبنى نموي رسم مخطط تيتم يتطلب نن يإن ذلك 
التنموية السنوية وكذا المتعددة  عداد برامجهإع امجالس الشعبي البلدي الحق في مر نعطى المشر وبناء على هذا الأ         
المخطط  طارعلى تنفيذها وذلك في إويسهر  مل ويع، كما ويصادق عليهاوالتي تتوايق مع عهدته الانتخابية  السنوات

 .3والقطاعيةالمستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية  والتنمية الوطني للتهيئة
التي تريد البلدية  عمالالبلدية كل الأنن تحتوي المخططات يجب يإنه التخطيط في مجال التنمية  هميةبالنظر إلى نو       

 .4جميع ميادين التنميةفي  االقيام به
 .5مية من طرف امجالس الشعبي البلديالبلدي للتن المخطط إطارويتم اختيار العمليات التي تنجز في        
طار الر امج إمشروع في  كما تخضع إقامة ني مشروع استثماري نو مشروع تجهيز على مستوى إقليم البلدية نو ني     

والتأثير  لا سيما التي تكون في مجال حماية الأرامي الفلاحية للمجلس الشعبي البلدي لى الرني المسبقإالقطاعية للتنمية 
نكدت على مرورة السهر من طرف المتعلق بالبلدية قد  11/10من القانون  110المادة  نن نجد كذلك  ،6على البيئة

إقامة مختلف عند خاصة  المساحات الخضراءكذا و  ،ذات الطابع الفلاحي البلدي على حماية الأراميامجالس الشعبي 
 إلى تحفيزنن يؤدي يمكن  جراءإكل  باتخاذ امجالس الشعبي البلدي  لبلدية، كما يبادرالتابع لقليم الإالمشاريع على مستوى 
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في  امجالس الشعبي البلدي، ويشارك 1البلدية ومخططها التنمويوقدرات تتماشى  التي  قتصاديةالا الأنشطة وبعث تنمية
 .2تنفيذهاوالقيام ب التنمية المستدامةكذلك   وتهيئة الإقليم ب الخاصة  عملياتالعداد إات إجراء
قاليم حقيقية لجميع ن تنمية يعالة تساعد على تحقيق وتجسيد استراتيجية بناءهذه العمليات إلى ومع و وتهدف كل      

 الحظوظتتساوى وتتكايئ ييها كل يضاء جهوي لخلق يرص مميزات  و  على نساس خصائصوذلك على المستوى الوطني، 
إلى ومع مناخ مناسب لتنمية الثروات نيضا  تهدفو  ،على سكاهاا ها بما يعود بالمنفعةوترقيت الازدهار لهذه المناطقلتحقيق 

التوزيع المناسب بين المناطق  محاولة إقامة لىإلتهيئة الإقليم  المعتمدة الوطنيةكما ترمي السياسية  ،التشغيلالوطنية ومجالات 
 وترقية المناطق الجبلية المدن الكر ىف الضغط على المناطق الساحلية و التنمية لتخفيلدعائم وركائز  المختلفة والأقاليم

جيد  بشكلتوظيفها و  والثقايية والتراثيةالطبيعية الموارد تثمين لى نيضا إكما تسعى   ية،الجنوبالمناطق  والهضاب العليا و
 .3القادمةالأخرى المحايظة عليها للأجيال لضمان عقلاني و 

ذلك حرصا منه للمحايظة و  ،كما نن المشرع منح صلاحيات امجالس الشعبي البلدي تتعلق بالتهيئة العمرانية          
وكذا النسيج العمراني من خلال عملية الرقابة على كيفية استغلال الأرامي في مجال السكن  وعية العقارية،على الأ

 عن طريق منح رخص اليات البناء للقوانين المعمول بهوكذا مراقبة مدى مطابقة عم ،في مخطط شغل الأراميوالموجودة 
 لخ.إالهدم... والتجزئة والبناء 
عات متجبتسمية كاية ال سماح لهتكمن في ال وظيفة جديدة للمجلس الشعبي البلدينسند يلاحظ نن المشرع قد و        
  ،4الشخصيات الوطنيةكذلك بأسماء   بلدية بأسماء امجااهدين والتابع لل قليمالإعلى مستوى الموجودة  نية والطرقاالسك
حول الدور الذي يقوم به  11/10 رقم به القانون ما جاءمن الملاحظات بشأن  العديدبإثارة وإبداء  قام البعض وقد

 في:والتي تتمثل  ،امجالس الشعبي البلدي في هذا امجاال
 90/08 رقم القانون ما كان يتضمنه لافبخ نماف إليها مهمة التنمية قد لموموع التهيئة هالقانون عند تعرم هذا -

 لدى البعض التساؤل الذي كان يطرح الومع وهو ،دون التهيئة لذي نص على التنمية المحليةوا ،السابقالمتعلق بالبلدية 
 ؟في إطار مهام التنمية نم لا تندرج الصلاحيات حول ما إذا كانت عن باقي

كان نساسها زمني    نإو  المرتبطة بالتنمية،  لتنفيذ القرارات البلديةكآلية   على التخطيطالاعتماد  هذا القانون واصل -
 كالمخطط السنوي والمخطط المتعدد السنوات.
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تنظيمه لصلاحيات امجالس الشعبي البلدي في مجالي كان وامحا ودقيقا عند نن المشرع   المسجلة نيضا  من الملاحظات -
  همن 88و 87و 86 نن الموادحيث يميز بالدقة اللازمة الذي لم يكن و  90/08القانون رقم  مع  قارنةبالمالتنمية والتهيئة 

والشغل الصحة مثل خرى غير التهيئة العمرانية مجالات نمنه تتحدث عن  89ة والمادة كانت تتعلق بالتهيئة العمراني
ل مستقلة في سياق حديثه عن هذه المسائل التي كانت منظمة في يصو الاجتماعية المحرومة  والتكفل بالفئات والسكن

 .1اختصاصات البلدية في ذات القانون
 :الاجتماعيشعبي البلدي في المجال صلاحيات المجلس ال -3

لى نصوص قانون البلدية نجد نن المشرع نعطى صلاحيات كثيرة للمجلس الشعبي البلدي في الميدان إبالرجوع          
المرتبطة والمخططات ر امج اللى تجسيد إ والتدابير الراميةاتخاذ الإجراءات  وهذه النصوص تلزم امجالس بضرورة ،الاجتماعي

 فينساسية تساهم و يادين مهمة ا مجالات وموذلك كوها ،لخإ...والصحة والشبابالاجتماعي كالتعليم والسكن  امجاالب
تلزم في يقرتها  122يفي مجال التعليم نجد نن نحكام المادة ،2المحلي ىستو المعلى  الاجتماعي للمواطنمسار السلم  تعزيز
السهر على تسيير هذه المدارس  وكذا ،الدراسيةطوار يقط دون باقي الأ التعليم الابتدائيمؤسسات ز البلدية بإنجا الأولى

كما تحرص البلدية على تويير  وكذا الحرص على تسيرها وكذا القيام بصيانتها، ،المطاعم المدرسيةإنجاز صيانتها و ممان و 
ولتحقيق هذا الهدف تساعد  ،لائقة ومناسبة تعليمية ظروفتويير  صلاحيات الغرض منهاوهذه كلها ، 3المدرسيالنقل 

 .4لة لوزارة التربية في هذا امجاالنيضا مديريات التربية كممث
 90/08الذي لم يكن موجودا في ظل قانون البلدية هو  وفي مجال الحماية الاجتماعية للفئات السكانية المختلفة و

بالجانب الثقافي بالتكفل  هذا الأخير يقوم في هذا امجاال إذ صلاحيات للمجلس الشعبي البلدي السابق نجد نن هناك
حيث نصت على العديد من الجوانب  ،إلى ذلك 11/10من القانون  122نشارت المادة  قد و  ،5والريامي والصحي

 : من خلال وذلك التي تساهم في ترقيتها
و  ،و التعليم التحضيري ،وكذلك حدائق الأطفال، و الريامية ،تفتح الطفولة الصغرى اتخاذ كل التدابير من نجل ترقية -

 التعليم الثقافي و الفني.
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ونيضا ، نجاز الهياكل الريامية الجواريةإتساهم البلدية في  كذلك في إطار سياسة دعم الشباب المنتهجة من قبل الدولة
كما تقوم البلدية بتقديم نشكال   ،والتي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة ،الهياكل الثقايية ومراكز التسلية

 .1المساعدة لهذه الهياكل والعمل على تطويرها
والفقيرة من خلال توزيع  رومةوذلك للفئات المح ،الاجتماعيةت كما يقوم امجالس الشعبي البلدي بتقديم المساعدا      

تواجدة على مستوى خلال شهر رمضان المبارك، كما تقوم البلدية بصيانة المساجد الم الفئات المحتاجة قفة رمضان على
 الخاصة  لانشغالاتل ابالعبادة تلبية وتحقيق الممتلكات الخاصةالسهر على حفظ وكذلك المدارس القرآنية و ، إقليم البلدية

 .2المواطن على المستوى المحليب
 .المالي المجال الاقتصادي ولدي في صلاحيات المجلس الشعبي الب -4

يبعدما   ،على مستوى البلديةقام المشرع بإحداث العديد من الإصلاحات في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية لقد         
 الآن و المقاولات نصبح دورهانالشركات القابضة ب ما يسمى  من خلال تقوم بهاهي من سابقا  هذه الأخيرة كانت
 في:يتمثل 

 البلدية بإدارتها بوسائل متعددة وتقوم  ،السكان المحليين واحتياجات لمتطلباتويقا الاقتصادية نشاء المرايق العمومية إ -
تشجيع الاستثمار كونه الأداة المثلى لتحقيق ب ذلك لىإ مايةإ (، كما تقوم البلدية الامتياز  ،مؤسسة عمومية ، مباشرة)

الطابع التنموي على  المشاريع ذات نجازإ قصد القطاع الخاص  تشجيع العمل على  وكذلك ،الاقتصاديفي امجاال  التنمية
عائدات  لإيجادوهذا نمر مهم جدا خاصة بالنسبة للبلديات الفقيرة التي تتطلب يسح امجاال للاستثمار ، اهمستوى إقليم

 على ذلك من القانون الخاص بالبلدية 111كدت المادة ن، هذا وقد لسكاهاا ستوى المعيشيلتحسين المو  لها، جديدة
وهو ما يتناسب  ،شجيع الاستثمار و ترقيتهعلى مرورة اتخاذ امجالس الشعبي البلدي كاية التدابير اللازمة لتنصت حيث 

كما يعكس نهمية ودور القطاع الخاص في   ،حتياجاتهلا تهامن المواطن ومعري مع مكانة البلدية على نساس قربها الكبير
 .3مسألة التنمية
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هذا الوعاء لر امج  في تخصيص والأسبقية الأولويةإعطاء و كما تعمل البلدية على المحايظة على وعائها العقاري          
العمومية  للأملاكعلى الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة  كذلك  تسهرو  ،الاقتصاديالعمومية والاستثمار  التجهيزات

 .1للدولة
 بين  منو  ،الميدان الاقتصاديهذه الصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي البلدي في على  وقد نعاب البعض         
  الانتقادات:هذه 

لا يمكن تجسيدها في  ةيلصلاحيات شكتعتر  الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشعبية البلدية في امجاال الاقتصادي  -
 قد المشرع يإن ومن جهة ثانية ،جهةمبدن وحدة الدولة من  إطاركون نن البلدية تباشر اختصاصاتها في  ،يالواقع العمل

 تلك الصلاحيات الممنوحة.في ينتج عنه عدم وموح  الأمر الذي بدلا من المقيد نو الحصري لاختصاص العام ا تبنى
والذي يصدر عن التنظيم  بإحالتها إلىلس في الميدان الاقتصادي يقوم المشرع امجاالصلة ب ذاتتطبيق هذه المواد قصد  -

لمبدن وحدة تطبيقا  للمجلس الشعبي البلدي ةالممنوح اتالاختصاص، مما يجعل هذه الأخيرة تتمسك بالسلطات المركزية
في امجاال على اختصاصات امجالس الشعبي البلدي  مر الذي يترتب عنه تغليب صلاحيات السلطة المركزيةالأ .الدولة

 بحجة  وبالتالي يكون مصير هذه النصوص التعطيل وعدم التطبيق ،التنظيمهذا ومن جهة نخرى قد لا يصدر الاقتصادي، 
يؤدي إلى إمعاف مما ، لهيئات المحليةمنح استقلال حقيقي لوليس  ،الحفاظ على السلطة السياسية ووحدة الدولة

 في نظام امجاالس الشعبية المحلية . اطيةر قالديم
الشعبي البلدي والتي يمتلك امجالس  التجاري والصناعي والفلاحيذات الطابع  عمالالأ تحصرقانونية  نصوصلا يوجد -

عمال نن القانون قام به بتحديد الأ يلاحظذ إ ،بريطانيافي وهذا على عكس ما هو معمول به  ،2حق ممارستها لوحده
 .3يحق للمجالس المحلية ممارستها والصناعية التيالتجارية 

نثرت التحولات السياسية على  كما ،النظامبأيكار هذا الرنسمالي  نخذ المشرع بنظام الاقتصاد الحر نو ما يعرف بالنظام -
تقديم  علىالمريق العمومي  ، حيث تكرس حصر مهامية سواء الوطنية منها نو المحليةالمرايق العمومننماط تسيير توجهات و 

دون نن تشمل امجاال الاقتصادي باعتبار ننه  ضاءقوالدياع والمن الأكما تقوم بمهام  ،جيدة للمواطنين خدمات عمومية
 حكر على القطاع الخاص.
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وجود نصوص تنظيمية مختلفة تشمل مجالات التجارة ، ويضاف إلى ذلك الاقتصاديالنشاط  خوصصة سياسة تبني -
 .غة الاقتصاديةبات امجالس الشعبي البلدي ذات الصصلاحي لى تضييقإ ؤديمما ي ،والصناعةوالفلاحة 

 ،تتكلف به الوكالة العقارية العقارعلى سبيل المثال ي ،من الصلاحيات الخاصة بامجالس الشعبي البلدي سحب العديد -
نجهزة الدولة  والتعاون بينالتنسيق  وقلة لى نقصإمما ندى  ،به الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار تتكفلوالاستثمار 

 .الاقتصاديفي الميدان  والتخطيطسلطة التقرير لالبلدية يقدان  الأمر الذي يترتب عنه ،والبلدية
نصوص ، يضاف إلى ذلك وجود مناخ استثماري محلي يلبي حاجيات المواطنين المحلية حالت دون إيجاد هذه العوامل كل  

التنمية  تغييبإلى  ديالأمر الذي ن ،اللامركزية النزعة المركزية في عملية التسيير بدلا منالنزعة  خاصة تشجعو عامة قانونية 
 .1والمتوسطةالصغيرة  اتالمؤسس تطويربوعناية نصوص قانونية تعطي اهتماما  لا توجد ننه كما ،المحلية

 حيث له صلاحية ،بلدي بمجموعة من الاختصاصاتامجالس الشعبي ال يتمتع نما في امجاال المالي يكذلك            
ميزانية البلدية على نهاا " المتعلق بالبلدية 11/10من القانون رقم  176التصويت على ميزانية البلدية وقد عريت المادة 

وتنفيذ بسير المصالح البلدية  وإدارة يسمحعقد ترخيص  للبلدية وهي والنفقات السنويةجدول تقديرات الإيرادات "
  .2״ .........والاستثمارللتجهيز  برامجها

نكتوبر من  31التصويت عليها قبل تاريخ  عملية تم، كما تالأولية قبل بدن السنة المالية عداد الميزانيةإويتم           
جوان من السنة  15ت عليها قبل تاريخ يصو تم التوبالنسبة للميزانية الإمايية ي ،المالية التي تسبق بسنة تنفيذها السنة

 .3ييها تنفذالمالية التي 
من خلال هذه المواد نن امجالس الشعبي البلدي له صلاحية التصويت على مشروع ميزانية البلدية في  يتضح و         
 حالتين:

صلية التي يمكن نن تكفي لتغطية النفقات لوثيقة الأهي التصويت على الميزانية الأولية التي متثل ا :الحالة الأولى -
نكتوبر من السنة التي تسبق  31عليها قبل تاريخ  يتم التصويتيث ح ،التي ومعت من نجلهابالسنة  والايرادات المتعلقة

وهي متثل  ،قصد عملية التصويت عليها على امجالس وذلك بعد عرمها من طرف رئيس امجالس الشعبي البلدي ،تنفيذها
 .4والمالية للبلديةنو تشكل ملخصا عاما عن ومعيته الاقتصادية والاجتماعية 
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سواء  بالميزانية الأولية تعديل الاعتمادات المتعلقةحيث يتم  ،الإماييةوهي التصويت على الميزانية  :الحالة الثانية -
كما تتضمن بواقي الإنجاز حسابات الميزانيات   ييها،لنفقات، وتعد في السنة التي تنفذ ل بالنسبة نو لإيراداتبالنسبة ل
 ،على الإيرادات المحصل عليها الميزانية الإمايية وتحتوي ،والتي تظهر في الحساب الإداري للسنة المنصرمة ،السابقة

 .1والنفقات المستجدة غير المقيدة في الميزانية الأولية
بموجب بعدها تأتي  تأتي قبل الميزانية الإمايية نو التي على الاعتمادات نيضا امجالس الشعبي البلدي ويصوت      
وتسمى الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة اعتمادات مفتوحة مسبقا إذا جاءت قبل  ،مداولة

و يشترط لفتح هذه الاعتمادات سواء كانت اعتمادات  ،ذا جاءت بعدهاإصا خاصا يوتسمى ترخ ،الميزانية الإمايية
كما يشترط نن لا  ،ني بمعنى إيرادات متعلقة بتلك السنة ،مفتوحة مسبقا نو ترخيصا خاصا نن تتوير إيرادات جديدة

 .2تم تقديرها بموجب الميزانية الأولية لتلك السنة تكون قد
ذين القسمين وينقسم كل قسم من ه ،سيير وقسم التجهيز والاستثمارلى قسمين قسم التإقسم ميزانية البلدية نت و       

 .11/10من قانون  179لى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا طبقا للمادة إ
 قوملي ،سلطة رئيس امجالس الشعبي البلدي ، وذلك تحتالأمين العام للبلديةمن طرف ويتم إعداد مشروع الميزانية        

قصد المصادقة عليها، ويصوت امجالس على الاعتمادات  الشعبي البلدي وعرمها على امجالساقتراحها بهذا الأخير 
خر داخل آلى باب إمن باب  جراء تحويل اعتماد ماليإويمكن للمجلس  ،المدرجة ممن ميزانية البلدية بابا ومادة مادة

كما يمكن لرئيس ،  يدة بتخصيص خاصلاعتمادات المقاتحويل القيام به غير ننه لا يمكن ،نفس القسم بموجب مداولة
يور  ويعلم امجالس بذلك ،لى مادة داخل نفس البابإبتحويل اعتمادات مالية من مادة  امجالس الشعبي البلدي القيام

 .3انعقاد دورة جديدة
في الأمور المتعلقة  ءامن طرف امجالس الشعبي البلدي سو  لاحظ نن المشرع نحيانا يستعمل مصطلح المصادقةنو         

وتارة نخرى يستعمل مصطلح  ،11/10من القانون  180جب المادة بمالية البلدية مثل المصادقة على مشروع الميزانية بمو 
استعمال  حسب وجهة نظرنا يضليستعمل مصطلح التصويت على ميزانية البلدية ومن الأ 181التصويت مثل المادة 

يهذه اختصاص سلطة الوصاية المصادقة التي هي من  تهي التصويت وليس امجالسن وظيفة لأ "التصويت"مصطلح 
 حق المصادقة على المداولة نو ريضها. هي من متتلك الأخيرة
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ادات من مادة نجازت لرئيس امجالس الشعبي البلدي القيام بتحويل الاعتم 182لاحظ نن الفقرة الثانية من المادة نكما 
بإعلام  هقيامدون موايقة امجالس بل يكفي  هبموجب قرار تحويل اعتماد مالي صادر من طريلى مادة داخل نفس الباب إ

يالاعتمادات  ،من دور امجالس الشعبي البلدي نعتر ه تقليل هو ماو ، تأتي بعد القيام بهذه التحويلات دورة امجالس عند نول
ني عند تعديل  ،شكالضع لقاعدة توازي الأتخوايق عليها كان من الضروري نن  ادة وبمالتي صوت عليها امجالس مادة 

نن امجالس الشعبي البلدي يمكنه الاجتماع في إن علمنا خاصة بموجب مداولة ذلك ينبغي نن يتم  الميزانية اعتمادات
لا  على امجالس لات الماليةهذه التحوي عرض يإن وبالتالي ،دورات غير عادية وينظر في المسائل التي تدخل في اختصاصه

التحويل إذا ما ترك  عمليات سهامتة، كما نن هناك نفقات مرورية قد يعطل العمليات المالية بالنسبة لتنفيذ ميزانية البلدي
 مر لرئيس امجالس الشعبي البلدي صلاحية التحويل دون امجالس.الأ

وفي حالة إذا  ،جباريةنو إذا لم تنص على النفقات الإ ،متوازنةيمكن المصادقة على ميزانية البلدية إذا لم تكن  ولا  
التي تلي ( 15) تم التصويت على ميزانية غير متوازنة يإن الوالي يقوم بردها مريقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر يوما

عد موازنتها ونخذ ب من جديد الذي بدوره يقوم بعرمها على امجالس، و لى رئيس امجالس الشعبي البلديإ وذلك استلامها
نيام من تاريخ استلامها  (10العشرة) ويجب نن يجتمع امجالس خلال ،بعين الاعتبار التي نبداها الوالي تلك الملاحظات

وإذا لم يتم ، جباريةنو لم تنص على النفقات الإ ،إذا لم يقوم بموازنتها من الوالي، ويتم إعذار امجالس الشعبي البلدي مجددا
 يإن هذا الأخير هو من يقوم  عذار الذي قدمه الوالينيام من تاريخ الإ (08) الثمانية خلال نجلالتصويت عليها 

 .1ضبطها تلقائياب
ذ جميع التدابير اللازمة تخاا وإذا ترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز يإنه يجب على امجالس الشعبي البلدي  

قاعس امجالس في اتخاذ هذه التدابير والإجراءات الضرورية تذا إو  ،الميزانية الإمايية وممان توازن العجز هذا لامتصاص
 .2رسنتين ماليتين نو نكثلصاص العجز ن الوالي بإمكانه نن يأذن بامتإي لامتصاص العجز

، الإداري للبلديةالحساب بإعداد رئيس امجالس الشعبي البلدي عند هااية الفترة الإمايية للسنة المالية  يقوم كما  
سواء  المعنية ويقا لما تم إنجازه الحساب الحصيلة الحقيقية للسنة الماليةويبين هذا  ،على امجالس الشعبي البلديويقوم بعرمه 
 .3صيل الإيرادات نو تسديد النفقاتمن حيث تح
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البلدي بدلا من عداد الحساب الإداري من وظيفة رئيس امجالس الشعبي إلاحظ نن المشرع جعل مسألة نو    
ولا ندري من  ،180عداد الميزانية بموجب المادة إصلاحيته  اه القانوننعطقد  هذا الأخير  علما نن عام للبلديةالأمين ال

يفترض ييه نن يشرف على ا خالصا، و إداري عملايعتر   كون نن هذا العمل من المفروض ،جانبا ما السبب في ذلك
 المحاسبية، ومن ثمالإجراءات الإدارية و بعرية الممن حيث الإلمام و  وذلك ،كفاءة اللازمةالتحضيره شخص تتوير ييه إعداده و 

 .نرى ننه من الأيضل إسناد هذه المهمة للأمين العام بدلا من رئيس امجالس الشعبي البلدي
 الشعبي البلدي في المجال البيئي صلاحيات المجلس -5

 نو الثقايية الاجتماعيةعلى جميع المستويات سواء الاقتصادية نو  تهيئة الإقليمطار إفي  لتي يتم إعمالهاالجهود ا إن  
ة هذه مساهم تقييم مدىبالتالي مرورة و  ،ن هذه الأخيرة عامل مهم جدا في التنميةن، كون ينبغي نن تراعي الأبعاد البيئية

في ظل التوجهات الدولية المتعلقة  وذلك العالم دول الكثير منمكانة مرموقة لدى يحماية البيئة تحتل  في حمياتها، الجهود
المركزية وكذلك  سلطاتال ممارستها حماية البيئة هي مهام تشترك في مسألةو ، طار مفهوم التنمية المستدامةإ بحماية البيئة في
تسهيل الحلول وطرق  قصدب الميدان نن تكون الهيئات و الأجهزة المنوط بها حماية البيئة قريبة منوينبغي  ،السلطات المحلية

دية الموجودة على الفضاء المتعلق بالبيئة، يالبل خاصة مع اختلاف ،مواجهتها، والقيام بالتدابير الضرورية المناسبة لذلك
لبلديات الصحراوية تعاني من مشاكل قلة الموارد بالنسبة لو  ،مرتبطة بتلوث المياه و الهواء مشاكلتوجد لديها الساحل 

 مراضالأو  وانتشار الأوبئةالنباتي  لغطاءمن تدهور ا ديات السهلية تعانيالبل والمناطق نو ،الزحف الرم ومشكلة ،المائية
 .1، يمسألة حماية البيئة هي قضية محلية نكثر منها مركزيةالمختلفة
 في إطار الر امجيخصص مشروع ني نو  ،تجهيزالنو الاستثمار  متعلق بعمليات وقد نخضع المشرع ني مشروع  

بق للمجلس الشعبي سني المفي إطار حماية البيئة نو الأرامي الفلاحية إلى الر  لا سيما إذا كان يندرج القطاعية للتنمية
 .2البلدي
والموارد  ،والتربة ،البلدية بحماية الموارد الطبيعيةتقوم  إذ ،كما هناك صلاحيات تم منحها للبلدية في هذا الإطار  
والمراقبة الدائمة  ،كما يساهم في احترام تخصيصات الأرامي ،بطريقة جيدة و يعالة عملية استغلالها والسهر على ،المائية

 .3يحة السكنات الهشة غير القانونيةلمطابقة عمليات البناء ومكا
  :من خلال كما تسهر البلدية على حفظ الصحة والنظاية العمومية

                                                           
 .140، مرجع سابق، ص 11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية، البلدية في إطار القانون  - 1
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  109المادة  - 2
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم   112المادة  - 3
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  .توزيع المياه الصالحة للشرب -
 .معالجتها المستعملة وصرف المياه  -
 .مراض المتنقلةمكايحة نواقل الأ -
 .الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور و ،الحفاظ على صحة الأغذية -
 .صيانة طرقات البلدية -
 .1إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها -

المؤرخ في ييفري  85/05القانون رقم هناك  ،من قانون البلدية 107لى المادة إوفي مجال الصحة العمومية إماية   
ات المحلية بتطبيق تدابير منه قد نلزمت نجهزة الدولة والجماع 29نن المادة حيث الصحة وترقيتها ص بحماية والخا 1985

. كما تساهم 2وتطهير ظروف العمل والوقاية العامة ،ومكايحة تلوث المحيط ،مراض الوبائيةومحاربة الأ ،ايةوالنظ نقاوةال
ويل شارك البلدية في متويل برامج الوقاية والنظاية والتربية الصحية، ويمكن نيضا نن يطلب منها نن تساهم في متوت

 .3الإنجازات ذات الطابع الصحي
وكذا وقايتها من  ،في مجال المحايظة على الثروة الغابية واستغلالها بصورة جيدةهاما كما تلعب البلدية دورا   
المتضمن النظام  84/12نون القاوفي هذا الإطار يضمن  ،لضرر بهالى اإتؤدي  ومن كل الأسباب التي يمكن نن ،الحرائق

المادة تها حيث تنص لا بعد استشار إم مباشرة ني عمل مرتبط بالغابات يت لا أنبالمحلية  الحق للجماعات العام للغابات
بعد  إلا الأرامي دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات ةلا يجوز القيام بتعري״ على ننه  من هذا القانون 18

  .4"ومعاينة ومعية الأماكن نخذ رني امجاموعات المحلية المعنية
 القانون الأساسيالمتضمن  20/09/2011المؤرخ في  11/334بموجب المرسوم التنفيذي تم النص  ولقد   

على شعبة جديدة تضم نسلاك مفتشي ومراقبي النظاية والنقاوة العمومية والبيئة الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية 
 .5للإدارة العمومية هذه الشعبة التي لم تكن من قبل

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم   123المادة  - 1

المؤرخ في  08/13المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بالقانون  1985ير اير  16المؤرخ في  85/05من القانون رقم  29 المادة - 2
 .02/1985/ 17، المؤرخة في 08، الجريدة الرسمية، العدد 20/07/2008

 المعدل والمتمم.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  85/05من القانون رقم  233، 230المادتين  - 3
، الصادرة بتاريخ 26المتضمن النظام العام للغابات، الجريدة الرسمية، العدد  1984/ 23/06المؤرخ في  84/12من القانون رقم 18المادة  - 4
26/06/1984. 

ي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المتضمن القانون الأساس 2011سبتمر   20المؤرخ في  11/334من المرسوم التنفيذي رقم  280، 279المادتين  - 5
 .28/09/2011، المؤرخة في 53الإقليمية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 ،اعتبار قربها من الواقع المحلي هناك العديد من النصوص التي تر ز دور البلدية في مجال حماية البيئة على ن كانإو    
المسيرين على  وذلك لأسباب عدة قد تكون لقلة اهتمام ،وى البلديات يشهد تدهورا كبيرالا ننه يلاحظ في نن مستإ

 ،نو لقلة ونقص الثقاية البيئية لدى الوسط الشعبي المحلي ،مستوى البلدية بهذه المرايق الحساسة نو قلة الوسائل المالية
 .1علام البيئي في الأوساط الشعبية المحلية ظل غياب الإوذلك في

 .حيات رئيس المجلس الشعبي البلديصلا -ثانيا
نجد نن المشرع قد منح صلاحية تسيير البلدية دية لبلالمتعلق با 11/10من القانون  15المادة لى إبالرجوع   

بالإماية إلى هيئة تنفيذية  سابقا، البلدي والتي قمنا بعرض صلاحياتهلهيئتين هيئة تداولية والتي تتجسد في امجالس الشعبي 
 ،ولات امجالس الشعبي البلديتنفيذ مداب تر  هذا الأخير الجهة المكلفة، حيث يعرئيس امجالس الشعبي البلدي والمتمثلة في

وقد  ،ومخططاتها التنمويةبتنفيذ سياستها الجهة التي تقوم  و ،لسلطة السلمية على مستوى البلديةاكما يشكل قمة هرم 
للبلدية، ممثلا  صلاحيات باعتباره لى قسمين:إيس امجالس الشعبي البلدي وقسمها البلدية صلاحيات رئ قانون نظم

 .وصلاحياته باعتباره ممثلا للدولة
 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية.- 1

حيث يقوم رئيس المتعلق بالبلدية،  10 /11من القانون  84 إلى 77واد من قد نظمت هذه الصلاحيات المل      
  :يلي اامجالس الشعبي البلدي بم

وهذا على عكس رئيس امجالس الشعبي الولائي الذي يقوم  ،ية والتظاهرات الرسميةفم التشريمتثيل البلدية في جميع المراس -
 .2الولاية يمثل ولا والتظاهرات الرسميةية فالولائي في جميع المراسم التشري بتمثيل امجالس الشعبي

شكال شروط والألل طبقاوالإدارية يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي بتمثيل البلدية في كل نعمال الحياة المدنية  -
 .3ص عليها في التشريع المعمول بهماالمنصو 
، وفي والمراسم التشريفية ويقوم بترنسها التظاهرات الرسميةفي ويرتدي رئيس امجالس الشعبي البلدي الوشاح بالألوان   

ره نو يتم اختيا باختياره هو خر يقومآمن طرف عضو  هاستخلايمتثيل البلدية يتم من حالة وجود مانع مؤكد يمنع الرئيس 
 .4والتظاهرات الرسميةمتثيل البلدية في المراسم لضمان  وذلك من طرف امجالس الشعبي البلدي

                                                           
 .146،145، مرجع سابق، ص ص،11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون  - 1
 المتعلق بالولاية.  12/07من القانون رقم  72المادة تقابلها المتعلق بالبلدية، والتي  11/10من القانون رقم  77المادة  - 2
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  78المادة  - 3
 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 2013مارس  17المؤرخ في  13/105من المرسوم التنفيذي رقم   4المادة  - 4
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إلى نعضاء  وجيه الاستدعاءاتبترنس امجالس الشعبي البلدي كهيئة مداولة، كما يقوم بت وفي مجال التسيير يقوم  
 .1ختصاصهلا ابعةويعرض عليه المسائل الت ،مالعمريقة بجدول الأامجالس 
تلزم رئيس امجالس  كانت 90/08قانون البلدية السابق رقم من  3الفقرة  61المادة  نن إلى وتجدر الإشارة        

وذلك  ،ومدى تنفيذ مداولات امجالس الشعبي البلدي ،الشعبي البلدي على تقديم تقرير منظم حول الومعية العامة للبلدية
تابعة يمكن للمجلس من خلال ذلك القيام بمحيث  ،والتنفيذيةتنسيق بين الهيئتين التداولية حرصا على تسهيل عملية ال

نص  قد 11/10 رقم قانونبأن المر نلاحظ هذا الأدقيق، لكن على عكس ول عليها بشكل عمال والشؤون المتداالأ
 بأنهو  ،اختصاصه في الأصل على نن رئيس امجالس الشعبي البلدي يسهر على تنفيذ المداولات وهو 80بموجب المادة 

امجالس يقط بتنفيذ المداولات دون لى ننه يطلع إإماية  ،2كيفية ذلكدون نن يبين  لكن يقوم باطلاع امجالس على ذلك 
 اختياره والمصادقة علىويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية نوابه الذي تم اختيارهم  ،الومعية العامة للبلدية

 .3بموجب مداولة
يساعد رئيس امجالس ״ه على نن 69نص في مادة رقم  11/10 نن قانون البلدية الجديد رقم الملاحظ نيضا و  

هيئة بأنه رئيس امجالس الشعبي البلدي هو الممثل الوحيد للبلدية و نن كما نص على ،״الشعبي البلدي نائب نو نكثر...
كون نن القانون لم يسند   90/08منصوص عليه بموجب القانون  ما كانهذه المسألة الأخيرة تتوايق مع  ،قائمة بذاتها

لى سير امجالس الشعبي وبهذا يكون هو المشرف ع ،يم المساعدة للرئيستقديتمثل في  م محددة للنواب بل جعل دورهم مها
 :يلي في هذا  الصدد بما قومويالبلدي 

بتوجيه  للبلدية، ويقوم عمال المتعلق بدورات امجالس الشعبي البلدي بالتعاون مع الأمين العام جدول الأيرتحض -
لى مقر سكن نعضاء امجالس إ الدوراتكاملة من تاريخ انعقاد   (نيام 10 )عمال قبلبجدول الأ مريقة الاستدعاءات

 .11/10من القانون  21الشعبي البلدي طبقا للمادة 
ومن  ،مجالس الشعبي البلديالنظام العام داخل الجلسات الخاصة با على ظافبالحرئيس امجالس الشعبي البلدي قوم ي -

 طردحيث يستطيع حسن سير الجلسة  لضمان كل التدابير الضرورية  اذاتخبيمكنه القيام  الممنوح له الاختصاص ذاخلال ه
و 79ا للمواد قنذاره طببإ القيام  بعد وذلك ،واستقرارهالسة كل شخص غير منتخب بامجالس يحاول نن يخل بسير الج

 .11/104من القانون  29
                                                           

 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 13/105المرسوم  التنفيذي رقم من  03المادة  - 1
 . 90/08من قانون البلدية  61المتعلق بالبلدية، والتي تقابلها المادة  11/10من القانون  80المادة  - 2
 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 13/105رقم   من المرسوم  التنفيذي 03المادة  - 3
 .189،188، النظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزائر، مرجع سابق، ص صعلي بلغالم - 4
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 11/10قانون البلدية رقم  من 82المادة عمالا لنص إ و ،مر بالصرفويعتر  الآ ،تنفيذ ميزانية البلديةيقوم الرئيس ب -
وذلك على اعتبار  ،يإن رئيس امجالس الشعبي البلدي يقوم بتمثيل البلدية نمام الجهات القضائية سواء العادية نو الإدارية

 قاميالت في قالحلها التي  و ،من القانون المدني 49نن البلدية هي نحد الأشخاص المعنوية العامة المذكورة بموجب المادة 
 .1الشخصية المعنويةنظرا لامتلاكها 

المتضمن قانون  08/09 رقم للقانون  المعدل والمتمم، 22/13القانون  من 828تنص المادة  وفي نفس السياق  
مع مراعاة النصوص ״حيث تنص  ،على هذا الحق الذي يتمتع به رئيس امجالس الشعبي البلديالإجراءات المدنية والإدارية 

او الهيئات العمومية الوطنية  تكون الدولة نو الولاية نو البلدية نو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية عندما الخاصة،
 على التوالي ، بواسطة الوزير المعني نو  نو مدعى عليه متثل بصفة مدع طريا في الدعوى والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية

2...."امجالس الشعبي البلدي رئيسنو  ، الوالي
. 

من قانون 82المادة ممن دراج مسألة متثيل رئيس امجالس الشعبي البلدي إوقد سجل البعض نقدا بخصوص   
 مادة هناك نن تكونيجب  أنهبيرون و  ،و نمور نخرى تناول نحكام العقود الإداريةتوذلك بسبب نن هذه المادة  ،لبلديةا

 .لتمثيل البلدية نمام القضاءتعطي هذه الصلاحية لرئيس امجالس الشعبي البلدي   مستقلة
بين  وذلك لرئيس امجالس الشعبي البلدي ارض المصالح بالنسبةحالة تعوحرصا من المشرع على عدم وقوع   

بينت ننه حيث من قانون البلدية  84المادة من خلال شكالية حلا لهذه الإ يقد ومع مصالح البلدية،مصالحه الخاصة و 
يمثلها سواء باسمه الشخصي نو باسم زوجه   تيعبي البلدي مع مصالح البلدية والتعارض مصالح رئيس امجالس الشحالة  في

نمام  شعبي البلدي من حق متثيل البلديةنو نصوله نو يروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يمنع رئيس امجالس ال
من قانون  84لكن المادة  ،ب مداولة ليقوم بهذا الدورالقضاء بل يقوم امجالس الشعبي البلدي بتعيين نحد نعضائه بموج

البلدية لم تحدد العضو المنتخب الذي له نحقية في تولي رئاسة امجالس الشعبي البلدي مع العلم ننه يمكن نن تكون عدة 
لى إمر الذي يمكن نن يؤدي الأ لى اختلاف توجهاتهم السياسيةإبالإماية  ،نحزاب مشكلة للمجلس الشعبي البلدي

امجالس  وكان من الأنسب نن يقوم المشرع بتوميح العضو المنتخب الذي يقوم بتولي رئاسة ،امجالس الشعبي البلدي انسداد
 .3مثلا  سنا منهر كتعيين المنتخب الأك ،مر غامضاوعدم ترك الأ

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  82المادة  - 1
الجريدة  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09المعدل والمتمم لقانون رقم  12/07/2022المؤرخ في  22/13من القانون رقم  828المادة  - 2

 .17/07/2022، المؤرخة48الرسمية ، العدد 
 .295، 294، مرجع سابق، ص ص -نظام البلدية -بلال بلغالم، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر - 3
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 04و المادة  ،قانون البلدية من 82لمادة لما نصت عليه ا العقود الإدارية طبقا بإبراميقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي  -
لا  العمومية حيث نن الصفقات ،صفقات العمومية وتفويضات المريق العامالمتضمن ال 15/247من المرسوم الرئاسي 

رئيس امجالس الشعبي البلدي بالنسبة للصفقات المر مة من  المتمثلة فيو  ،عليها السلطة المختصة وقفت إذالا إ ،تكون هاائية
 طرف البلدية.

هذه دارتها ومن إالبلدية و  للممتلكاتيقوم بجميع التصريات الخاصة بالمحايظة على الأملاك والحقوق المكونة -
  الاختصاصات

ل إيرادات البلدية ييتم تحصحتى و  ،مر بالصرفآك هاختصاص إطاروهذا في  ،وتسديد النفقاتإدارة مداخيل البلدية -
 التي ترد من ممتلكاتها المختلفة تلك البلدية  حسب مداخيلل يسندات تحصبإصدار رئيس امجالس الشعبي البلدي يقوم 

و ذات الطابع ن ،الطابع المهني المحلات ذات نو ،السكناتك  مستأجري العقاراتكالمداخيل التي تديع من قبل 
ل لدى نمين الخزينة البلدي الذي ييداع هذه السندات المتعلقة بالتحصإو  ،وكذلك الأسواق الأسبوعية،لخ إالتجاري...

 .1ذه المداخيله تحصيلب دورهيقوم ب
 :تيوالمرتبة كالآنساسية  ل إيراداتها عن طريق ثلاثة مراحليتم تنفيذ ميزانية البلدية وتحصيو   

 العمومي. الدائنبموجبه تكريس حق   جراء الذي يتمالإوهو  الاثبات: - 1
والأمر  ة على المدين لفائدة البلديةعلواقتحديد المبل  الصحيح للديون ا بمقتضاه جراء يتمإوهي عبارة عن  التصفية: -2

الرسوم ، كما يقوم هذا الأخير بإعداد جدول هاتحصيلسندات يصدر رئيس امجالس الشعبي البلدي و ، بتحصيلها
 والتوزيعات الفرعية وكشوف الخدمات لأمين خزينة البلدية لتحصيلها.

ة يقوم بها المحاسب يعملية محاسب يعتر  التحصيلو  ،ثبات نشوء الدينإجراء الذي يتم بموجبه وهو الإ التحصيل: -3
 ، كمامرخص له بذلكرف صمر بالالآالتحقق من نن قبل التكفل بهذه السندات الخاصة بالتحصيل عليه  و ،العمومي

 الخصم التي يتوير عليها. وكذا عناصر ،والتسويات بالإيراداتلغاء السندات الخاصة إوم بمراقبة صحة يق
 تي:تتم عر  نربعة عمليات مرتبة كالآ وبالنسبة لصرف النفقات يإهاا  

ينشأ عن عمل  يالالتزام القانوني ،محاسبي لتزاما قانوني و لتزاما : قسمين لىإ نقسمويثبات نشوء الدين إوهو  الالتزام: -1
 الالتزام المحاسبي ، بينماداريإكما قد ينشأ عن عمل غير   ،لس الشعبي البلدي نو نحد مفوميهداري صادر من رئيس امجاإ

ولا يمكن تجاوز الاعتماد المالي  ،القانوني بالالتزامهو عبارة عن عملية تخصيص المبل  المالية الكايية من نجل التكفل 
 المرصود ممن الميزانية الخاصة بالبلدية.

                                                           
 .243سس الديمقراطية في تنظيم وتسيير  امجاالس الشعبية البلدية في الجزائر، مرجع سابق، ص دبوشة يريد، الأ - 1
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الصحيح للنفقات  وتحديد المبل  المحاسبية، التحقيق على نساس الوثائقوذلك من خلال عملية  التصفية: - 2
 .العمومية

 الذي يأمر بموجبه ديع النفقات العمومية. جراء وهو الإ :لاتامر بالصرف أو تحرير الحو الآ -3 
نن  1وعلى المحاسب العمومي قبل القيام بصرف النفقة ،جراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العموميوهو الإ الدفع -4

والمتمثلة  ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 90/21القانون رقم  من 36وكذلك البيانات الواردة في المادة  ،يتحقق من العناصر
 يلي: ييما
 .بها والأنظمة المعمولمطابقة العملية للقوانين  -
 .شرعية عملية تصفية النفقة -
 توير الاعتمادات. -
 .جالها نو نهاا محل معارمةآنن الديون لم تسقط  -
 للديع. يبرائالإالطابع  -
 .بها تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والتنظيمات المعمول -
 .2يئبراب الإسللمك الصحة القانونية -
 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة -2

لقد نص المشرع على صلاحيات رئيس امجالس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة في العديد القوانين، حيث             
، ونصوص نخرى موجودة في إطار قانون الحالة المدنية البلدية طار قانونالصلاحيات في إنجد نصوص تتحدث عن هذه 

  : قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن تقسيم صلاحيات رئيس امجالس الشعبي البلدي إلى ثلاثة نقسام، ونصوص ممن 
 . واختصاصاته بصفته مابط شرطة قضائية ،واختصاصات في مجال مبط الإداري،اختصاصاته كضابط للحالة المدنية 

 اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي كضابط للحالة المدنية -أ
البلدي صفة مابط  متنح رئيس امجالس الشعبي نجد نهاا 11/10من قانون البلدية  86 المادة لأحكامبالرجوع   

 .3الصفة بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا ويقوم بهذه ،الحالة المدنية

                                                           
 .270،269بوزار مريم، ميزانية البلدية بين الاستقلالية و تقييد السلطة الوصية، مرجع سابق، ص ص - 1
 .1990نوت  15، المؤرخة في 35العمومية، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالمحاسبة  1990نوت 15المؤرخ في   21/ 90من القانون رقم  36المادة  - 2
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  86المادة  - 3
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المتعلق بالحالة المدنية مابط الحالة المدنية  1970ييري  19 المؤرخ في 70/20مر رقم وقد عريت المادة الأولى من الأ 
رؤساء البعثات الدبلوماسية المشريون على  وفي الخارج، ونوابهط الحالة المدنية هم رئيس امجالس الشعبي البلدي باإن م״

 "القنصلية ورؤساء المراكزدائرة قنصلية 
 :ارجيحسب مستويين داخلي وخ ) مابط الحالة المدنية (خولت هذه الصفة بأن هذه المادة قد يلاحظو 
   : يتمثل مباط الحالة المدنية في:لمستوى الداخليبالنسبة ل-
         ، ويتم تفويض هؤلاء النوابومهامهم الجديدةتنصيبهم كنواب في نعمالهم  ونوابهم بمجردامجاالس الشعبية البلدية  رؤساء -

 .في حالة غيابه نو وجود مانع لديه، ويمارسون مهامهم در عن رئيس امجالس الشعبي البلديبموجب قرار تفويض صا
 : ة المدنية فييتمثل مباط الحال مستوى الخارجي:بالنسبة لل-
 .نوابهم رؤساء البعثات الدبلوماسية )السفراء( و -
لى نعوان إتفويض مهام مابط الحالة المدنية  70/20مر رقم حسب المادة الثانية من الأ يمكنوتجدر الإشارة إلى ننه  

تحت رقابة   مهامهمبممارسة يقومون  و ،ن للحالة المدنية يتحلون بأخلاق عالية ومستوى تعليمي مناسبيمعتمد
 ،لى الوالي للمصادقة عليهمنه إنسخة رسال يتم إقرار  التفويض بموجب يتم و ،ومسؤولية رئيس امجالس الشعبي البلدي

في دائرة المعنية البلدية  الذي توجد لى النائب العام بامجالس القضائيإيتم إرسالها  موجهة للإعلام ونسخة نخرى
يباشرها رئيس امجالس الشعبي  والمهام التيالمسؤوليات منها كثرة  ،إلى جملة من الأسبابهذا التفويض ويرجع  ،اختصاصه

لى موظف بلدي إ لى تفويض مهامهإ يديعه الأمر الذيذو مستوى علمي كبير  قد لا يكون رئيس امجالسكما  ،البلدي
 نو مجموعة الموظفين الذين تتوير ييهم شروط معينة.

رئيس امجالس الشعبي ل و التي تجع 11/10 البلدية رقم  من قانون 86المادة  بين بسبب التناقض الوامحو      
التي   70/20مر رقم المادة الأولى من الأوبين بهذه الصفة  تمتعدنية الوحيد في البلدية الذي يالبلدي هو مابط الحالة الم

 70/20مر رقم تعديل الأبالمشرع قام  نيضا ،نوابهلى إ كما منحتهارئيس امجالس الشعبي البلدي  ل هذه الصفة منحت
حيث نصبحت المادة ، 70/201رقم  مر للأ المتممو المعدل  2014نوت  09المؤرخ في  14/08بموجب القانون رقم 

إن مابط الحالة المدنية هم رئيس امجالس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات ״من هذا القانون تنص  الأولى 
صفة مابط الحالة المدنية للنواب و بالتالي لم تعطي ״الدبلوماسية المشريون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية 

 .من هذا القانون -2- لا ننه يمكن تفويضهم لممارسة مهام مابط الحالة المدنية طبقا للمادةإ
 يأتي:ويكلف مابط الحالة المدنية بما 

                                                           
 .328،327، مرجع سابق، ص ص نظام البلدية -تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائربلغالم بلال،  - 1
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  .تلقي التصريح بالولادات وتحرير العقود المتعلقة بها-
 .تحرير عقود الزواج -
 المتعلقة بها. وتحرير العقود بالويياتتلقي التصريحات  -
 مسك سجلات الحالة المدنية من حيث: -
 .يتلقاهاتسجيل وتقيد بها كاية العقود التي  -
 .تصحيح الوثائق وحكام القضائية المتعلقة بالطلاق تقيد بها منطوق الأ -
 .تومع بها البيانات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها نو تسجيلها -
و سجلات السنوات السابقة الاستعمال المودعة بمحفوظات  ،السجلات الجاري استعمالها ورعايةالسهر على حفظ -

 .لى من لهم الحق في ذلكإخصات العقود المدرجة في السجلات وتسليم نسخ نو مل ،البلدية
 .1ج الخاصة بالقصر مع موثقي العقودالزوا  نذونتلقي   -

 امينهاو مضكان نكثر دقة في المصطلحات المستعملة في مواده   11/10نن قانون البلدية رقم  إلى و تجدر الإشارة      
منه سمحت له  87و المادة  ،صفة مابط الحالة المدنية لرئيس امجالس الشعبي البلدي تنعط منه قد 86المادة نن بحيث 

المتعلق بالبلدية السابق  90/08قانون بخلاف  لبلديةالموظفين التابعين للى إلمهام المتعلقة بالحالة المدنية بتفويض بعض ا
 صفة مابط الحالة المدنية و صفة مابط الشرطة القضائية رئيس امجالس الشعبي البلدي منه تعطى 68نين كانت المادة 

 .2ا البعضمخطأ منهجيا كون نن هاتين الصفتين تختلفان عن بعضه يعتر  في نظر البعض هو ماو 
رقم  من قانون الحالة المدنية 02و 01والمادتين  11/10قانون البلدية رقم من  87و86نن المواد إلى كما تجدر الإشارة 

 :النتائج والتي تتمثل ييما يلي جملة من عنها  رتبتتقد  المعدل و المتمم 70/20
مابط الحالة صفة ذي له الشخص الوحيد الوالمتمثلة في نن  ،تتفقان على مسألة واحدةالقانونين كل من نحكام   -

 هو رئيس امجالس الشعبي البلدي. المدنية على مستوى البلدية
 مهامه،تفويض بعض القيام ب امجالس الشعبي البلدي صلاحية بشكل صريح لرئيس نحانمت كل من نحكام القانونين  -
  .(صريح قانوني نصبلا إلا تفويض ) المعروية وهذا تطبيقا للقاعدة ،بتنظيم الحالة المدنية نخرى مرتبطة صلاحياتو 

                                                           
نوت  20، المؤرخة في 49المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية،  العدد  70/20المعدل و المتمم للأمر  14/08م من القانون رق 3إلى  1المواد من  - 1

2014. 
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وذلك  ،بالحالة المدنية والصلاحيات المتعلقةتحدد يئات الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة المهام  ينكل من نحكام القانون-
لى إ ونالمندوبين البلديين  إلى  لى نوابه نوإلاحياته الخاصة بالحالة المدنية س الشعبي البلدي صلمن خلال تفويض رئيس امجا

ني موظف بلدي مؤهل طبقا للمادة استعمل عبارة قد  المشرع ويلاحظ نن من موظفي البلدية مؤهل لذلك، موظف ني
امجالس الشعبي البلدي السلطة التقديرية في اختيار الموظف مما يوحي نن لرئيس  70/20من قانون الحالة المدنية 02

 الإداري المناسب.
ولم يفرق بين الموظف  ،موظف بلدي مؤهللعبارة عمال المشرع ستانتقد ا قد نن البعض من الفقه إلى ونشير  
ة العمومية والتي تعتر  يتنافى مع نحكام المادة السادسة من القانون الأساسي للوظيف  نن ذلكحيث يرون  ،عاملوالالدائم 
للتفويض هو الموظف العام الذي يمارس مهامه بصفة  ويكون محلاالذي يخضع لهذا النظام القانوني المتميز  شخصبأن ال
 .1المتعاقد وليس الموظفدائمة 
صدق عليه الصفة الوظيفية هو تالموظف الذي  نن كونهذه المسألة   في تناقضني  لا نرىلكن من جانبا   

مر من الأ -04 –سب المادة اري و ذلك حو رسم في رتبته في السلم الإد ،الشخص الذي عين في وظيفة عمومية دائمة
تسري عليه  عاملايعتر  الشخص الذي يمارس مهامه بشكل مؤقت  وبالتالي ،المتعلق بالوظيفة العمومية 06/03رقم 

 70/20مر رقم من الأ -2بموجب المادة الموظف البلدي المشار إليه لى القول بأن مما يؤدى بنا إ ،قانون العمل نصوص
 وظيفة دائمة.هو الموظف المعين في 

 المعدل 70/20من قانون الحالة المدنية رقم  02نحكام المادة و  البلديةمن قانون  87استقراء المادة خلال من و   
مهما كانت  يورا قرار التفويض بإرسالحيث ننه ملزم  ،بةلرقالرئيس امجالس الشعبي البلدي يخضع و المتمم يلاحظ نن 

مر الذي يعزز من صلاحيات السلطة المركزية ممثلة في الأ ، وهولى الواليإالتوقيع نو تفويضا بالاختصاص ب طبيعته ني سواء
لى النائب العام بامجالس القضائي إيرسل نسخة من قرار التفويض ، بالإماية إلى ذلك ستوى المحليالمشخص الوالي على 

من خلال معاينة مدى  تهارقاب ممارسة يرض بالجهات القضائية إلى وهذا ما يؤدي ،الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية
إقرار مسؤولية رئيس امجالس الشعبي البلدي على المخالفات في مجال  وكذا ،التفويض عملية احترام الشروط القانونية في

 .لهالمفوض  عن الشخصنو كانت صادرة  ،كانت صادرة عنه  الحالة المدنية سواء وثائق
نم  هل هو تفويض التوقيع 70/20والقانون  11/10في كل من القانونين  توميح المقصود بالتفويضب يقم المشرع لم- 

 .2؟الاختصاصتفويض 

                                                           
 .328ص   ،، مرجع سابق-نظام البلدية -القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائرتطور النظام بلغالم بلال،  - 1
 .329، ص المرجع نفسه -2
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 :تشابه تجمعهماهناك نقاط ، إلا نن بالرغم نن هناك يرق كبير بينهما و  
 .״لا بنص قانونيإلا تفويض ״لا بموجب نص قانوني صريح يحيز ذلك إاستخدامهما  لا يمكنكلاهما -
  .1المهام الرئيسيةهام الثانوية وليس يتعلقان بالمكلاهما -

 : يتتمثل ييما يلي بينهما الاختلافنما بالنسبة لأوجه   
ف تفويض الاختصاص تصرف حاجز حيث يمنع الأصيل من ممارسة الاختصاصات المفومة طيلة مدة التفويض بخلا -

ولا يستطيع شخص المفوض في ، 2الإمضاء في من مشاركة شخص المفوض لهلا يمنع الأصيل الذي تفويض التوقيع 
 له، المفوضتوفي نو  المتعلقة بالتفويض، اذا انتهت المدة تفويض الاختصاص من ممارسة تلك الاختصاصات المفومة إلا

 .3عزله تم استقالته نو قام بتقديمنو 
، وينتج عن ذلك بقاء التفويض نسباب شخصيةعلى  وليس بناءيقوم تفويض الاختصاص على نسس موموعية  -

في  ،ب وليس بشاغل ذلك المنصبساري المفعول حتى ولو تم تغيير الشخص المفوض له لأن  هذا التفويض مقترن بالمنص
 المفوض نو المفوض يربين المفوض والمفوض له ينتهي بتغي ى علاقة شخصيةعل حين نن تفويض التوقيع هو تفويض قائم

 .4له
المسؤولية عن جميع تلك التصريات هو من يتحمل  وبالتالي ،صاحب القرارالمفوض له في تفويض الاختصاص  يعتر  -

على  عليها بناءمال الموقع عالأبسبب الغير  س مرار التي متعن الأ الناتجةالمسؤولية  نن في حين ،له تم تفويضهاالتي 
ن تلك القرارات التي نصدرها شخص المفوض له قد وكأ ،ني الشخص المفوض الأصيل شخص على تعودتفويض التوقيع 

 ،مسؤوليته وتحت رقابته كما يعمل  ،يتصرف باسم المفوض ولحسابهله ن المفوض ن عتبارباصدرت عن شخص المفوض 
 .5بةو عقال شخصيتهمبدن وحده على نساس  بالنسبة للمسؤولية الجزائية يإنه يتحملها الشخص المفوض له نشير ننهو 

                                                           
 .329، مرجع سابق، ص -نظام البلدية -تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائربلال،  بلغالم - 1
 27، العدد09وميثاق قحطان حامد، الشروط القانونية لصحة التفويض في الاختصاصات الإدارية، مجلة دراسات ونبحاث ، امجالد  محمد علي الشباطات - 2

 .08، ص 2017،جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، جوان 
 .330سابق، ص ، مرجع -نظام البلدية -بلغالم بلال، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر - 3
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بالنسبة لتفويض التوقيع لا ينقل الاختصاص  لشخص آخر، إنما  يقط ينتج عنه التقليل نو التخفيف عن شخص  -
وذلك على خلاف تفويض الاختصاص الذي  (،صيلالأ)تم اتخاذه باسم صاحب الاختصاص الأصيل وبالتالي القرار ي

 . 1لى شخص المفوض لهلدى الأصيل إيتم بموجبه نقل الاختصاصات التي 
 بي البلدي في مجال الضبط الإداريصلاحيات رئيس المجلس الشع -ب

ذلك  ويرجع الفقهاء ،رة عامةبصو نهدايه نما قام بتحديد إ و ،المشرع الجزائري لتعريف الضبط الإداري يتعرض لم  
يث نن مضموهاا بح ةمن مرون هذه الفكرة به ميزتتوما  ،هديا من نهدايه والتي تعتر به يكرة النظام العام  ما تتميزلى إ

تعريف الضبط ب القيام المشرع عن و امتناع لى عزوفإندى  ما ذاوه ،والمكانبتغير الزمان  بل يتغير اوثابت مستقرا ليس
 .2الإداري
بتعريف  اومن خلاله قامو معيار شكلي  : للضبط الإداري على معيارين مفي تعريفه الفقهاءوقد ركز معظم    

لى المحايظة إالتصريات و الإجراءات التي تهدف مجموع الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بعلى ننه " الضبط الإداري
مجموعة الإجراءات و التدابير التي تقوم  "ننهعلى الضبط الإداري  من خلاله ، و معيار موموعي عريوا"على النظام العام 

النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من نجل المحايظة على النظام "نو  ،بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام
 ".العام
هذه جود ر و يلا يتصو  ،الدولة وجودبوذلك لارتباطها معروية منذ القدم يعتر  الضبط الإداري ظاهرة قانونية و    

 حيث تقوم الدولة  ،مواطنيهايات في سلوكالتحكم قليمها و إعلى  دون وجود ممارسة لتلك الدولة لسيادتهاالأخيرة 
هي يكرة الضبط ، ويكرة الاستقرارو  الأمن فظلك لحوكذ ،نظام معينتجسيد الإداري بهدف سائل الضبط و  خدامستبا

نن كل دولة تسعى إذ نن ، الأيراد المنتمين إليهاو تركيبة ننظامها السياسي و هها توجبغض النظر عن كل الدول منتشرة في  
 .3العام هانظاملى المحايظة على إو تهدف 

صلاحية الضبط لرئيس امجالس الشعبي البلدي  منحت قد قانون البلدية نصوصنن ولابد من الإشارة إلى   
و السكينة  من العام، الصحة العامة،الأ״المختلفة  ياهامن كل زو  العام المحايظة على النظامب قيامه الإداري من خلال

 ״امةالع
 يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي:״تنص على ننه  11/10من القانون  88نجد المادة ي

                                                           
 .08ص ، و ميثاق قحطان حامد، الشروط القانونية لصحة التفويض في الاختصاصات الإدارية، مرجع سابق محمد علي الشباطات - 1
 .138سعيد بوعلي، نسرين شريفي، مريم عمارة، القانون الإداري) التنظيم الإداري، النشاط الإداري(، مرجع سابق، ص  - 2
 .479، 478ص، ، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق،عمار بومياف - 3
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 .إقليم البلدية والتنظيمات على وتنفيذ القوانينتبلي  -
 .والنظاية العموميةوالسكينة السهر على النظام -
بكل  لى ذلكإ ويكلف بالإماية ،مجال الإسعاف والتدخل في ،والوقايةالسهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية -

 .1 ״بهما والتنظيم المعمولالتي يخولها له التشريع  المهام
في مجال الضبط  البلديالشعبي لرئيس امجالس  منحت نن هناك صلاحيات عديدة نلاحظ هذه المادةومن خلال   

في ذلك وامح  السبب و ،شراف الواليإتحت ممارستها تكون عملية تبقى مقيدة مادامت يلاحظ نهاا   الإداري، غير ننه
دائما تحت مما يجعله  ،ل للدولةثمكميمارس هذه الاختصاصات الضبطية   رئيس امجالس الشعبي البلدي إلى نن  يعودحيث 

 ممثلة في شخص الوالي على المستوى المحلي.رقابة السلطة المركزية 
لس الشعبي البلدي  النظام العام يتخذ رئيس امجا عناصر عنصرا جوهريا من والذي يعتر من العام وحفاظا على الأ  

 فيممتلكاتهم  وحماية ،وحمايتهمقصد ممان سلامة الأشخاص وذلك ية وكذا تدابير الوقا ،اللازمةكل الاحتياطات 
وشيك يأمر رئيس وإذا كان هناك خطر  ،وارث نو الحوادث المختلفةكالومية التي يمكن نن تحدث ييها الأماكن العم

 الوالي بذلك على الفور.ويقوم بإخطار  ،الظروفتلك تتطلبها من التي الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأ امجالس
لجدران و ابإصدار قرارات هدم  رئيس امجالس الشعبي البلدي سلامتهم يقومطنين و محايظة على نمن المواللو   

 .2يلة للسقوطالبنايات الآو العمارات 
قوق و الحريات الخاصة بالمواطنين يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي بالوظائف الح المحايظة على وقصد ممان  
 التالية:

 .الممتلكات لى النظام العام و نمن الأشخاص والسهر على المحايظة ع - 
كما يمكنه معاقبة كل   ،التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري ييها تجمع الأشخاص -

 بها. الإخلالمن شأهاا  عمال التي من يمس بالسكينة العمومية وكل الأ
 .تنظيم مبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلديةالقيام ب -
 .التحريرية رموز الثورة الثقافي و ولتراث التاريخي لة الحماي بتوييرالقيام  -
وكذلك التعمير وحماية التراث الثقافي  ،السكن على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار و رصيقوم بالحكذلك -

 المعماري.
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  .الطرق العمومية الساحات و وممان سهولة السير في الشوارع و ،على نظاية العمارات يسهر -
 المحايظة عليها.العمومية و  للأملاكماكن التابعة التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأعلى احترام  يسهر-
 اتخاذ الاحتياطات و التدابير اللازمة لمكايحة الامراض المتنقلة نو المعدية و الوقاية منها.يقوم  ب -
 .الضارةمنع تشرد الحيوانات المؤذية و يعمل على  -
 .حماية البيئة على احترام تعليمات نظاية المحيط ويسهر -
على دين كل  والعمل يوراالشعائر الدينية  وحسب مختلفللعادات  والمقابر طبقاممان مبطية الجنائز يحرص على  -

 بصفة لائقة دون متيز للدين نو المعتقد. شخص متوفي
 .1المخولة له ية للدولة لممارسة هذه الصلاحياتبالمصالح التقن لرئيس امجالس الشعبي البلدي نن يستعين ويمكن 
الشروط المحددة في  والتجزئة حسب ورخص الهدميس امجالس الشعبي البلدي بتسليم رخص البناء ئكما يقوم ر   

 .2المعمول به وحسب التنظيمالقانون 
مجالس الشعبي بصورة مستقلة عن هيئة ايمارس هذه الصلاحيات الضبطية نن رئيس امجالس الشعبي البلدي لو   

هذا النمط معمول به نيضا في يرنسا للإشارة يإن  و ،وطني ذو بعد الإداري هو نشاطالضبط نشاط البلدي، وهذا كون 
وقد نصت صراحة المادة  ،حيث  يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي بهذه الصلاحيات دون مشاركة امجالس الشعبي البلدي

للمهام الكثيرة في ذه الصلاحيات، ونظرا حيث ينفرد به ، البلدي عن امجالسرئيس امجالس الشعبي ستقلاليةاعلى  88
منها المادية سواء  الإمكانيات ميع لس الشعبي البلدي الاستعانة بجنتاح المشرع لرئيس امجايقد مجال تحقيق الضبط الإداري 

الحادثة.  قتلى سلك الشرطة البلدية و إ نن يلجأ له ، حيثجهة الومعدرء المخاطر و موا قصدوذلك ب ويرة،البشرية المتو 
نشاء سلك الشرطة إتضمن الم 93/207تم إنشاء سلك الشرطة البلدية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ننه إلى نشيرو 

والذي تم  ،البلدينشاء سلك الجرس إن والمتضم 96/265لغاء هذا المرسوم ليصدر المرسوم التنفيذي رقم إ تمثم البلدية 
 .3سلطة رئيس امجالس الشعبي البلدي ومعه تحت

 ةدي باعتباره ضابط للشرطة القضائيصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البل-3
-66من الامر رقم  15يتمتع رئيس امجالس الشعبي البلدي بصفة مابط للشرطة القضائية وذلك طبقا للمادة   
 يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي الإطار وفي هذا ،قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  1966جوان  08المؤرخ في  155
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 هذه الصلاحياتومن بين  ،ائب العام لضباط الشرطة القضائيةالنالتي يقدمها  والتوجيهات الملاحظاتطار  إبالعمل في
على مستوى  والتي تقع ،الجرائم المقررة في القانون الخاص بالعقوبات والتحري عنالبحث صلاحية هناك  التي يقوم بها 
 وذلك قبل بدن رتكبيهام والبحث عن،جمع الأدلة الكايية عن هذه الجرائم بمهمة  ويقوم نيضا التي يترنسها، إقليم البلدية

 .1يتح التحقيق القضائي ييها
لرئيس امجالس الشعبي البلدي  هذه الصفة قد نعطت نيضا  من قانون البلدية 92  المادةنن إلى الإشارة  ووجبت  

إطار رئيس امجالس الشعبي البلدي في لمن هذا القانون  93نحكام المادة  نتاحتبينما  ،ممارستهالم تبين كيفية  غير نهاا
 والدرك الوطنيقوات الشرطة  إمكانية تسخير، كما منحت له الشرطة البلديةب نن يستعينذه الصلاحيات له هتممارس

 .2إقليميا ينالمختص
  والنائب العام يةرقابة وكيل الجمهور  لىإنن رئيس امجالس الشعبي البلدي يخضع وجوبا  الإطارويلاحظ في هذا   
 ،ستدلالوالا ستئناسالايقوم بتحريرها تكون على سبيل  كما نن المحامر التي،  خرينط الشرطة القضائية الآابم ه مثلمثل
 .3ة نو قامي التحقيق نو قامي الحكموكيل الجمهوري لا تقيد يهي
  .للأمين العام للبلدية المركز القانوني:  ثالثا

 لبلديةنصت على ثلاثة هيئات ل االمتعلق بالبلدية نجد نها 11/10من القانون رقم  15لى نص المادة إ بالعودة  
وهيئة تنفيذية  ،تداولية متمثلة في امجالس الشعبي البلدي هيئة)بامجالس الشعبي البلدي  متعلقتينوجود هيئتين ل بالإمايةي

 ةوم بتنشيطها الأمين العام للبلديوهي إدارة يق ،هيئة ثالثة المشرع نماف ،(و نوابه لة في رئيس امجالس الشعبي البلديمتمث
ونظرا لأهمية منصب الأمين العام للبلدية في تسيير إدارة البلدية وعلاقته  ،وذلك تحت سلطة رئيس امجالس الشعبي البلدي

مع  تهتحديد علاق القيام بتوميح و مع ،رنينا مرورة التطرق لمركز الأمين العام للبلدية ،بامجالس الشعبي البلدي و رئيسه
 .رئيس امجالس الشعبي البلديمع و  ،امجالس الشعبي البلدي

 .ة لمنصب الأمين العام للبلديةونيالطبيعة القان-1
يإنه لم  ذلك رغم، و للغاية في مجال تسيير الإدارة البلدية اومهم احساس امنصب الأمين العام للبلدية منصب ديع  

 ،ثار جدلا كبيرا حول صلاحياتهالتي تنظمه، مما ن قلة النصوص القانونيةمن  ولعل ذلك يستخلص ،يحظى بالمكانة اللازمة
 المتمثلة فيبي البلدي نو الهيئة التنفيذية امجالس الشع والمتمثلة فيالهيئة التداولية بعلاقته  سواء ،المنتخبة بالهيئاتوعلاقته 

                                                           
 .248مزوزي يارس، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
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 في هذا المنصب للسلطة حيث تكون صلاحية التعيين تعيينه،إشكالية لى إ بالإماية ،ونوابهرئيس امجالس الشعبي البلدي 
 .1المركزية
 بخصوص مختلفتين مرحلتينهناك نن تعلقة بهذا المنصب النصوص القانونية والتنظيمية الممن خلال يلاحظ  و      

 الثانية ما رحلةالمو  ،11/10ما قبل صدور القانون رقم  المرحلة الأولى مرحلة ،ز القانوني للأمين العام للبلديةالاهتمام بالمرك
 .11/10 رقم بعد صدور القانون

  "وضعية الغموض" 11/10ما قبل صدور قانون البلدية  مرحلة -أ
 كانوالقد كان هناك يراغ وامح في المناصب الإدارية بالدولة بعد الاستقلال وذلك نظرا لمغادرة الموظفين الذين       

لسنة  بالبلديةنن نول قانون متعلق  يلاحظو  ،العليا في البلدية بالمناصببالنسبة  الأمرنفس و  ،يشغلون هذه المناصب
قم ر المرسوم الأول  المرسومين كل من  لكن بعد ذلك صدر ،لمنصب الأمين العام للبلدية يقم بالإشارة لم1967

المتضمن القانون الأساسي  68/215 الثاني والمرسوم ،طبقة على موظفي البلديةالمتضمن الأحكام الخاصة الم 68/214
على وجود الكاتب العام للبلدية بالنسبة  ن نصااذلوال1968ماي  03في الخاص بالكتاب العامين للبلديات المؤرخين 

للبلديات التي يزيد عدد د بالنسبة كاتب عام مساعيضاف  و  ،نسمة 60.000 للبلديات التي تزيد كثايتها السكانية عن
 خرين:آت لمرسومين ضعنسمة يقد خ 60.000 التي تقل عن وبالنسبة للبلديات ،نسمة 100.000سكاهاا عن 
بالنسبة لوظيفة الكاتب العام للبلديات التي  المتضمن إحداث سلك الكتاب لإدارة البلدية، و هذا69/173المرسوم رقم 

 نسمة. 30.000لى إ 10.000 ما بينيتراوح سكاهاا 
  ، وهذا بالنسبة1969سبتمر   14والمؤرخ في  ،المتضمن إحداث سلك لملحقي إدارة البلدية 69/172المرسوم رقم 

 .2نسمة 60.000لى إ 30.000وظيفة الأمين العام للبلديات التي يتراوح عدد سكاهاا بين ل
المتضمن تحديد كيفية تسيير سلك  71/243وكذا المرسوم  68/215رقم المرسومين  منلكل  بالرجوعو   

يإن مسألة تعيين و كذلك عزل الكاتب العام  ،نسمة 6000تي يزيد عدد سكاهاا عن الو للبلديات  العامين الكتاب
 و ،هي من صلاحية الواليي ةؤقته بصورة متوقيفمه و يلعملية تقي نما بالنسبة  ،لوزير الداخليةتعقد هي صلاحية للبلدية 
و   ،في تسيير العطل السنوية يقد كانت تتمحور مع رئيس امجالس الشعبي البلدي الكاتب العامعلاقة التي تربط لل بالنسبة

العام بامجالس  تحدد تلك المراسيم علاقة الكاتب بأنه لم درجة الأولى، مع الإشارة من ال العقوباتكذلك صلاحية توقيع 
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نو ييما يخص تنفيذ المداولات مع  ، اجتماعات امجالس الشعبي البلديتحضير دوره في سواء ييما يخص ،الشعبي البلدي
 قوقه وواجباته ماعدا الحق في الراتب.لح هاعدم ذكر 

المتضمن إحداث سلك المتصريين في مصالح البلدية بالنسبة للبلديات التي يزيد  81/277ثم صدر المرسوم رقم   
مهام بعض  والذي يضبط 83/127رسوم الم إلغاء هذا المرسوم ليصدر تم قد لكن ،نسمة 60.000عدد سكاهاا عن 

 .وتنظيمها العامرة البلدية إدا والهياكل فيالأجهزة 
 هذا الأخير نن طريقة تعين إلىبالإماية  ،ع صلاحية الكاتب العامينبرز الملاحظات على هذا المرسوم توس منو   

ماعدا  نيضا حقوقه يومحلم هذا المرسوم لكن  ،بناء على اقتراح من الوالي وذلك وزير الداخلية طرف منتتم  نصبحت
 .1الحق في الراتب

حيث نصت على ننه " يتولى الكاتب العام  هذا المرسوم من -2-بالنسبة للصلاحيات يقد ذكرتها المادة  و  
  : حيث يس امجالس الشعبي البلدي ما يأتيتحت سلطة رئ

  .داري المحلياستمرارية العمل الإو  دارية والتقنية في البلديةلح الإن يضمن سير مجموع المصايسهر على ن -
طار على احترام القوانين والتنظيمات ويسهر في هذا الإ ،قنية في البلديةالمصالح الإدارية والتينظم وينشط ويراقب  -

  .المعمول بها
 الاستثمار. نجاز مجموع برامج التجهيز ويسهر على إ -
 ، ويتابع تنفيذ المداولات. البلدي لسمداولات امجابخصوص تقديمها  للازميعد التقارير ا -
تلقى كل رني نو تأشيرة نو يقدم مداولات امجالس البلدي نو امجالس الشعبي البلدي لتصادق عليها السلطة الوصية وي -

 .ص عليها التنظيم الجاري به العملو موايقة ينترخيص ن
 .و امجالس الشعبي البلدين  اجتماعات امجالس البلدييرضيتولى تح  -
 .البلدية راتقر الم ونيعد مشاريع التنظيمات  -
 .2يمارس السلمية على الموظفين البلديين -

هذا لوحظ على  ، وقدالمتعلق بالبلدية 90/08در قانون حيث ص 1990ثم جاءت مرحلة قانون البلدية لسنة   
المؤرخ في  91/26ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم  ،لم يتحدث على منصب الأمين العام للبلدية القانون ننه

                                                           
 .274،273دبوشة يريد، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسير امجاالس الشعبية البلدية في الجزائر، مرجع سابق، ص ص - 1
المتضمن مبط مهام بعض الأجهزة والهياكل في إدارة البلدية وتنظيمها العام  12/02/1983المؤرخ في  83/127من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -2

 .15/02/1983، المؤرخة في07وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيها، الجريدة الرسمية، العدد
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  الأمين العام للبلدية منصب بأن هذا الأخير اعتر حيث  ة المناصب العليا بإدارة البلديةالمحدد لقائم 21/02/1991
والذي كيف منصب الأمين العام للبلدية  91/27ثم صدر المرسوم التنفيذي  ،في إدارة البلدية اليعالصب انمن الم يعتر 

 وبالنسبة للبلديات التي يفوق عدد ،عليا في إدارة البلديةساس وظيفة نسمة على ن 10.000التي يفوق عدد سكاهاا عن 
عدا منحة  حكام الواجبة التطبيق عليه ماوزير الداخلية دون توميح الأ طرفييكون تعينه من  100.000سكاهاا 
 .1الراتب
يس نسمة يإن تعيين الأمين العام يكون من طرف رئ 100.000وبالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكاهاا عن   

يوظف رئيس امجالس الشعبي البلدي المستخدمين البلديين و ״حيث تنص منه  12امجالس الشعبي البلدي طبقا للمادة 
 .2 ״القانونية المنصوص عليها في التنظيم الجاري العمل به  يعينهم و يسيرهم ويخضع قراراته للمراقبة

يد  في العام للبلدية للأمينالمهنية  وعزل وتسيير الحياةتعيين المتعلقة ب  صلاحياتال إسناد ولقد رنى البعض نن  
على مسألة خضوع قرارات التعيين  الكنهم نعابو  ،رئيس امجالس الشعبي البلدي هو انتصار لنظام اللامركزية الإدارية

 .3بالأمناء العامون للسلطة الوصايةالخاصة 
ا المرسوم من هذ 119ننه عزز من صلاحيات الأمين العام حيث نصت  91/26حظ كذلك على المرسوم يلا وما لا

 :تيعلى هذه الصلاحيات كالآ
 .جميع مسائل الإدارة العامة-
 .اجتماعات امجالس الشعبي البلدي بإعدادالقيام -
  .القيام بتنفيذ المداولات-
خبار نو من نجل ممارسة إما على سبيل الإالوصية  والقرارات للسلطات امجالس الشعبي البلدي مداولات القيام بتبلي -

 .وللمراقبةسلطة الموايقة 
 .التنسيق بينهما ومراقبتهاو  تنظيمهاو الإدارية والتقنية  تحقيق إقامة المصالح-
 .4لسلطة السلمية على موظفي البلديةممارسة ا-

                                                           
 .75ص  ، مرجع سابق،11/10ون البلدية في إطار القان : إصلاح نظام الجماعات الإقليميةروبحي نور الهدى،  - 1
 .21/02/1991، المؤرخة في 06المتضمن تحديد قائمة المناصب العليا بإدارة البلدية، الجريدة الرسمية، العدد  91/27من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  - 2
 .75ص  المرجع نفسه،، 11/10البلدية في إطار القانون  : إصلاح نظام الجماعات الإقليميةروبحي نور الهدى،  - 3
، المؤرخة 06المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، الجريدة الرسمية، العدد  91/26من المرسوم التنفيذي رقم  119المادة  - 4
 .21/02/1991في 
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في المسائل المرتبطة بالإدارة العامة، وكذلك مسألة مهمة وهي  اتالصلاحيننه تم منحه جميع  نيضا يلاحظ و  
لى السلطة الوصية قصد المصادقة إما كان يقوم يقط بريع المداولات بعد وذلك ،تنفيذ مداولات امجالس الشعبي البلدي

 عليها.
وق التي يتمتع بها فس الحقيتمتع بن مما يجعله ،كما يلاحظ نن لم يتم النص على الحقوق الخاصة بالأمين العام للبلدية

 .سألة الواجباتالأمر بالنسبة لموكذلك  ،البلدية يوظفم
لى تشابك صلاحياته مع إ كما نهاا تؤدي  ،هذه المسائل تؤثر على المركز القانوني للأمين العام للبلديةكل  إن  

لى عدم إهذه العوامل ندت ، و على السير الحسن لمهامه ؤثري وهو الأمر الذي ،ات رئيس امجالس الشعبي البلديصلاحي
 .1ز القانوني للأمين العام للبلديةوموح المرك

 : له والنصوص المنظمة 11/10القانون  إطاروضوح وضعية الأمين العام في  -ب
والتي كان تتميز بنوع من الضبابية والإبهام بالنسبة لمنصب الأمين  ،على خلاف القوانين السابقة المتعلقة بالبلدية       

المتعلق بالبلدية  11/10رقم  القانون جاءنو مهامه وصلاحياته،  ،قرار وتوميح حقوقهسواء من حيث إ العام للبلدية
  .التنظيمات اللاحقة له لتزيل إلى حد كبير هذا الغموض وكذلك

 تعيين الأمين العام للبلدية بالنسبة لمسألة -1ب(
لى إفية تعيين الأمين العام للبلدية والتي نحالت مسألة كي، 11/10من قانون البلدية  127مادة بالرجوع لل  

ر صدور النص وقد تأخ״الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم  وشروط تعيينتحدد كيفية ״التنظيم حيث نصت على ننه 
والذي  13/12/2016المؤرخ في  16/320نين صدر المرسوم التنفيذي رقم  2016 سنة غايةلى إالمنظم لهذه المادة 

 الجوانب المتعلقة بالحياة المهنية للأمناء العامين للبلديات. ا لمختلفيوتنظيمطارا مرجعيا إالبعض  يعتر ه
التي يفوق  بالنسبة للبلديات ليا للدولةع اعتر  وظيفة الأمين العام للبلدية وظيفةقد  هذا المرسوم يلاحظ نن و  

نسمة نو  100.000التي يساوي عدد سكاهاا  للبلدياتومنصب عال بالنسبة  ،نسمة 100.000.عدد سكاهاا
 .2يقل
والأمناء  ،الولاية قربم لتي توجداكيفية تعيين الأمناء العامون للبلديات من هذا المرسوم    21و 20وقد تضمنت المواد     

مسألة تعيين الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكاهاا عن  20المادة  تناولتبحيث  ،لبلدياتل العامون

                                                           
 .78،77، مرجع سابق، ص ص11/10البلدية في إطار القانون  : روبحي نور الهدى،  إصلاح نظام الجماعات الإقليمية - 1
المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، الجريدة الرسمية،  12/12/2016المؤرخ في  16/320رقم من المرسوم التنفيذي  19المادة  - 2

 . 2016ديسمر   15،  المؤرخة في 73العدد
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، حيث يتم ولاية الجزائر لبلديات والأمناء العامون ،وكذلك الأمناء العامون لبلديات مقر الولاية ،نسمة 100.000
لى كما نصت نفس المادة ع  ،عات المحليةالوزير المكلف بالجماعلى اقتراح من طرف  وذلك بناء ،مرسومبموجب تعينهم 
 .1ي للأشكالز عدة تواتطبيقا لقاشكال التي يتم بها التعيين وذلك هااء مهامهم بنفس الأإننه يتم 

يكون تعيين الأمين العام للبلدية ي ،نسمة نو يقل 100.000عدد سكاهاا  ساويينما بالنسبة للبلديات التي         
كما   ،ن طرف رئيس امجالس الشعبي البلديم يتم تقديمه وذلك بناء على اقتراح ،المختص إقليمياب قرار من الوالي بموج
  .2شكالهااء مهام الأمين العام بنفس الأإيتم 
لى بعض الملاحظات حول كيفية تعيين الأمين العام للبلدية ويقا لهاتين المادتين من المرسوم إينبغي الإشارة  و  

  .16/320 رقم التنفيذي
نصت على طريقتين ومحت بعض الجوانب،  قد 16/320لمرسوم التنفيذي من ا 20نن نص المادة  نيضا لاحظي-

  : وهما كالآتي
، وكذلك بلدية الجزائر يتم ييها نسمة، وبلديات مقر الولاية 100.000تي يفوق عدد سكاهاا بالنسبة للبلديات ال -

ومح طبيعة هذا تلم  ااقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية لكنهتعيين الأمين العام بموجب مرسوم بناء على 
الأمين العام  تعيين نإذا كان المقصود هو مرسوم رئاسي يإبالتالي  و، 3؟مرسوم تنفيذيسوم رئاسي نم هل هو مر  ،المرسوم

المقصود هو المرسوم التنفيذي يإن ، وإذا كان يكون من طرف رئيس الجمهورية 20ة لهذه البلديات المذكورة في الماد
 .حية التعيين تكون للوزير الأولصلا
 ،نن الوزير الأول هو من يقوم بتعيين هؤلاء الأمناء العامين على يمكن نن يفسر بحرييتهويرى البعض نن النص   

يظهر نن رئيس ، لكن بالتعمق في محتوى النص و مرسوم تنفيذي وليس مرسوم رئاسيه 16/320نظرا لأن المرسوم 
 20نحكام المادة  الجمهورية هو من له الحق في تعيين الأمناء العامون وذلك لأن الوظيفة المتعلقة بالأمين العام حسب

مهورية هو تعيين في هذه الوظائف، كما نن رئيس الجلل ، ورئيس الجمهورية هو الشخص المؤهل قانوناهي وظيفة عليا
 .4يترنس مجلس الوزراء ، وهو الذيرئيس السلطة التنفيذية

من المرسوم الرئاسي  03نحكام المادة و  16/320من المرسوم   20المادة  يلاحظ نن هناك تعارض قانوني بين نحكام -
هذه المادة الأخيرة ي ، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،27/10/1999المؤرخ في  ،240 /99رقم 

                                                           
 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. 16/320التنفيذي رقم المرسوم من  20المادة  - 1
 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. 16/320المرسوم التنفيذي رقم من  21المادة  - 2
 .231، مرجع سابق، صبلديةنظام ال –تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر بلغالم بلال،  - 3
 .232، ص  المرجع نفسه -4
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ة وليس المرسوم الرئاسي باقتراح من رئيس الحكوم وجب نحكامتعيين الكتاب العامون للبلديات بمالتي تعطي صلاحية 
من  20، هل تطبق نحكام المادة حول نيا من المرسومين يتم تطبيقه، وبالتالي يثور إشكال باقتراح من وزير الداخلية
تطبق نحكام  بأنه يرون ننه في هذه الحالة، و  99/240نم نحكام المرسوم الرئاسي  16/320المرسوم التنفيذي رقم 
وذلك تطبيقا لمبدن تدرج القاعدة  16/320لأنه نعلى درجة من المرسوم التنفيذي رقم  99/240المرسوم الرئاسي رقم 

 .1القانونية
الهيئة المختصة بتعيين الأمين العام بدقة الذي لم يحدد  91/26نن هذا المرسوم كان نكثر دقة بخلاف المرسوم  يلاحظ -

كما نن مسألة تحديد المناصب العليا بموجب ،  نسمة 100.000 للبلدية بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكاهاا عن
لى مداولة امجالس بناء ع، وذلك ن طرف رئيس امجالس الشعبي البلديتحدد بقرار م كانت  91/26المرسوم التنفيذي 

إذ كان منصب الأمين العام رهينة لضغوطات رئيس  ،لة التي نحدثت العديد من المشاكلالمسأ ، وهيالشعبي البلدي
 معلى القيام بمهامه الأمناء العامين قدرةدي إلى عدم نالأمر الذي  ،بإهااء مهامه والتهديد امجالس الشعبي البلدي

مر الذي ندى إلى عزوف الأ ، وهوبلمنصكان يشترط الأقدمية لتولي هذا اننه  ناهيك على ، بصورة جيدة وواجباتهم
 .2لموظفين على قبول شغل هذا المنصبالكثير من ا

نن البلديات هذا الأخير قد بين   2017جويلية 30المؤرخ في  6400بموجب المنشور الوزاري رقم  ننه نيضا يلاحظ 
بموجب قرار  يكون الأمين العام بالنسبة لها تعيين مسألة يإنه نسمة 100.000نو يقل عدد سكاهاا عن التي يساوي 

حيث يتم  ،من طرف رئيس امجالس الشعبي البلدييقدم  بناء على اقتراح  وذلك   ،من الوالي المختص إقليمياصادر 
وذلك مع التعليل والذي  ،إرياق الاقتراح مدعم بتقرير تقييمي يبين كفاءة وقدرات الشخص المقترح لتولي هذا المنصب

 . 3وتقييم من طرف الوالي والذي بدوره يختار الإطار المناسب لتولي هذا المنصب ،يكون محل دراسة
نو  سكاهاا نسمة والتي يساوي عدد 100.000عدم وجود مساواة بين البلديات التي يفوق عدد سكاهاا  يلاحظ -

العام للبلدية بموجب مرسوم رئاسي، مين  يكون تعيين الأنسبة للأولى، يبالمةنس 100.000يقل عدد سكاهاا عن 
  .4الأمناء العامون لفئة معينة دون يئة نخرى استقلالية هذا المرسوم ، وبالتالي كرسوالثانية بموجب قرار من الوالي

                                                           
 .232، ، ص ، مرجع سابقنظام البلدية –تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر بلغالم بلال،  - 1
الصادرة عن جامعة زيان  رزيقة، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، امجالد الرابع، العدد الأول، مخناش - 2

 .162،ص  2019عاشور بالجلفة، الجزائر، مارس 
 .163،162، ص ص المرجع نفسه - 3
 .163المرجع نفسه، ص  - 4
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المتعلق  11/10سنوات عن صدور القانون  05قد تأخر بمدة  16/320ن صدور المرسوم التنفيذي رقم نيلاحظ  -
الس امجا رؤساء طة، وذلك بتقوية سلعلى المنتخبينيتركز  الاهتمامكان   2011بالبلدية ، ويرجع البعض ذلك إلى نن يترة 

، التشاركية والحكامة المحلية تحقيق وتجسيد الديمقراطيةبغية  ، وذلكينالعامناء مام الأمن موتعزيز صلاحياته ،الشعبية البلدية
، ولكن بعد انتكاسة التي اندلعت في تلك الفترة الزمنية للومع الداخلي والخارجي لاسيما موجات الربيع العربيومسايرة 
توسيع من سلطات عدم ت إلى العنزمة اهايار النفط، كلها عوامل دي ظهورتزامنا مع خيرة في العديد من الدول هذه الأ

، وذلك بخلق إدارة محلية مستقرة تجسد سياسات الدولة في التعامل مع الأزمة كان كيز واعتماد سياسة ترشيد النفقاتالتر 
 .1تمام بمنصب الأمين العام للبلديةمن آثار ذلك الاه

  :ين في منصب الأمين العام للبلديةشروط التعي -2ب(
ن المشرع قد ومع ننلاحظ  16/320رسوم التنفيذي رقم من الم 25، 24، 22،23نصوص المواد  باستقراء  

 :على النحو التاليشروط خاصة ومحددة لتولي منصب نمين عام للبلدية وذلك حسب عدد النسمة لكل بلدية 
  :نسمة نو نقل وجب توير شروط 20.000بالنسبة للبلديات التي يبل  عدد سكاهاا 

 .و رتبة معادلة لهانو مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية ن ييكون الموظف لديه رتبة متصرف إقليمي رئيس نن -
 . سنوات يعلية بصفة موظف 03ن يتم إثبات خدمة لمدة ن -

الذين لديهم رتبة متصرف وجود إطارات متحصلة على هذه الرتب المذكورة تم متكين الموظفين  عدمومراعاة ل  
مة الفعلية بهذه د، وذلك بإثبات خمس سنوات يعلية في الخنو رتبة معادلة لها ،مهندس دولة للإدارة الإقليميةنو  ،إقليمي
 .2، من الحق في شغل هذا المنصبالصفة
  : نسمة من بين 50.000إلى  20.001بالنسبة للبلديات التي يبل  عدد سكاهاا   

 .رة الاقليمية نو رتبة معادلة لهارئيسي نو مهندس رئيسي للإدانن يكون موظفا ينتمي إلى رتبة متصرف إقليمي  -
 .سنوات خدمة في هذه الرتب 03بتون بهذه الصفة ني يثسنوات من الخدمة الفعلية  03نن يتم إثبات  -

الذين ، نو رتبة معادلة لها و نو مهندس دولة للإدارة الإقليميةكما يمكن للموظفين الذين يحوزون على رتبة متصرف إقليمي 
 يثبتون ستة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة "الرتبة "نن يتولوا منصب نمين عام للبلدية.

                                                           
، 17،العدد 09، مجلة العلوم القانونية والسياسية، امجالد 2017- 2011عياش، تقييم الإطار القانوني لمنصب الأمين العام للبلدية في الجزائر  سمير بن - 1

 .160، ص 2018جانفي 
                                                                          المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. 16/320من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  - 2



294 
 

نسمة الموظفين المرسمين الذين ينتمون على  100.000إلى  50.001بالنسبة للبلديات التي بل  عدد سكاهاا من  -
 03الذين يثبتون  ،قليمية نو رتبة معادلة لهانو مهندس دولة رئيسي للإدارة الإ ،الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي

 .ات من الخدمة الفعلية بهذه الصفةسنو 
، نو رتبة معادلة لها ، مهندس دولة للإدارة الإقليمية كما يمكن للموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي  

 .1ذه الصفة نن يتولوا منصب نمين عام للبلديةسنوات من الخدة الفعلية به07الذين يثبتون 
لتولي منصب  16/320من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  ت بموجبعلى هذه المواد ورد استثناءاتكما نقر المشرع 
 : سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وذلك كالتالي 5لكن لفترة .نمين عام للبلدية

 2.0001نسمة نو نقل والبلديات التي يتراوح عدد سكاهاا من  20.000بالنسبة للبلديات التي يبل  عدد سكاهاا ي -
و مهندس دولة ن ،نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي 50.000إلى 

 .ات من الخدمة الفعلية بهذه الصفةسنو و رتبة معادلة لها الذين يثبتون خمس ن ،للإدارة الإقليمية
نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين  100.000إلى  50.001وبالنسبة للبلديات التي يبل  عدد سكاهاا من  -

و رتبة معادلة لها الذين يثبتون خمس نو مهندس دولة للإدارة الإقليمية ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي ن
 .2الخدمة الفعلية بهذه الصفةسنوات من 

مناء العامون للبلديات التي يساوي عدد سكاهاا يين الأوالملاحظ نن المرسوم التنفيذي قد تحدث عن شروط تع  
مناء العامون بالنسبة لكنه لم يتحدث عن شروط تعيين الأ ،نو نقل و نعطاهم صفة منصب عالنسمة  100.000

قد نحال شروط التعيين بالنسبة  06/03في حين نن الأمر رقم  3،نسمة 100.000للبلديات التي يفوق عدد سكاهاا 
 المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم 226 /90رقم لمرسوم التنفيذي لوظائف العليا لل

ة والنزاهة واستيفاء الشروط جملة من الشروط لتولي هذه الوظيفة العليا وهي شروط الكفاء من 21المادة  حيث ومعت
، وشرط ممارسة العمل لمدة خمس عالي نو مستوى تأهيل مساوي لذلك ، وإثبات تكوينالعامة للالتحاق بالوظيفة العامة

حال بعض الشروط ن، كما ؤسسات والهيئات العموميةسنوات على الأقل في المؤسسات نو الإدارات العمومية نو في الم
 . 4ديده بمرسومالنوعية الأخرى إلى تح

                                                           
 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. 16/320، من المرسوم التنفيذي رقم 24، 23المادتين  - 1
 على الأمين العام للبلدية. المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة 16/320من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  - 2
 .163مخناش رزيقة، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة قانونية (، مرجع سابق، ص  - 3
لجريدة ،المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ، ا25/07/1990، المؤرخ في 90/226من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  - 4

 .28/07/1990، المؤرخة في 31الرسمية، العدد 



295 
 

لمدة خمس  انتقاليةنه تم تكريس شروط نكثر مرونة من خلال هذا المرسوم يتم تطبيقها خلال يترة أويلاحظ ب   
، زائرية الديمقراطية الشعبيةالجفي الجريدة الرسمية للجمهورية  16/320بتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم سنوات ا

 14مناء العامون للبلديات إلى غاية  مجال التأطير حيث يتم تعيين الأبعض البلديات في وذلك تلبية لمطالب واحتياجات
 .16/3201من المرسوم التنفيذي رقم  25حسب الشروط المحددة في المادة  2021ديسمر  

التقنية مين العام للبلدية قد راعت الجوانب التي ومعها المشرع لتولي منصب الأيلاحظ نيضا نن الشروط كما   
نن المشرع لم يدرج سن معينة ولم يشترط مسابقة نو كما ر  قليلة مقارنة بأهمية المنصب،  توالعلمية وبعض الخر ة التي تع

 .2امتحان مهني نو داخلي
علاقته مع امجالس الشعبي  مجموعة من المهام وذلك سواء في إطار المشرع لقد نسند .مهام الأمين العام للبلدية -3ب(

   : ذه المهام نو الصلاحيات ييما يليوتتمثل ه ،طار تنشيط المصالح الإدارية والتقنيةو في إالبلدي ن
جهاز يعتر  حيث  ،بي البلدي الهيئة الأولى للبلديةيعتر  امجالس الشع :ر اجتماعات المجلس الشعبي البلديتحضي-

وفي هذا  ،كنه نن يجتمع في دورات غير عادية، كما يمالبلدي في دورة عادية كل شهرين يجتمع امجالس الشعبي، و تداولي
تتنوع هذه الوثائق بتنوع مجالات س، و الوثائق الضرورية لأشغال امجال الصدد يتكفل الأمين العام للبلدية بتحضير

يلزم الأمين العام في نفس السياق و  ،إلخ...، النظاية العموميةالبناء، الصحة العمومية اختصاصات البلدية " التعمير و
 .3والتنظيمية المتعلقة بالمداولات بتويير النصوص القانونية

 مهامه المرتبطة ، يلم تصبحمين العام للبلديةالأجديدة إلى قد قام بإماية مهام  ن المشرعأب الإطار في هذا يلاحظو  
أشغال لجان الوثائق المتعلقة ب تحضير ، بل امتدت إلىيقطنشغال امجالس الشعبي البلدي مقتصرة على تحضير العملية ب

حسب  اللجان تتعددهذه  نن ن نتصور حجم الملفات التي يحضرها إذا نخذنا بعين الاعتبارولنا ن ،امجالس الشعبي البلدي
تعقد ن كما نهاا يمكن نلجان دائمة ، (06)لجان إلى ستة  (03)ذلك من ثلاثة  والتعداد السكاني لكل بلدية 

، الات التي تسيرها وتنظمهاامجا زيادة على،لى الدورات غير العادية إ بالإماية ،اجتماعاتها كل شهرين في دورات عادية
، وهناك لجان اية البيئةتختص بالنظاية والصحة وحم، وهناك لجان ستثماريهناك لجان تعنى بمسائل الاقتصاد والمالية والا

 .4لخإية...والسياحة والصناعات التقليدتعنى بتهيئة الإقليم والتعمير 
                                                           

 . 164مخناش رزيقة، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة قانونية (، مرجع سابق، ص  - 1
،جامعة محمد 01م الإنسانية، العدد، مجلة رؤى في الآداب والعلو  16/320بليامنة حسان، المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي  - 2

 .189، ص 2020خيضر، بسكرة، الجزائر، سبتمر  
 .168،167مخناش رزيقة، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة قانونية (، مرجع سابق، ص ص - 3
 .168، ص ، المرجع نفسه -  4



296 
 

  :لجلسة والحفاظ على سجل المداولاتضمان أمانة ا -
 هذا السجلمع العلم بأن ، ت الخاصة بامجالس الشعبي البلديحيث يقوم الأمين العام بالحفاظ على سجل المداولا    

نو مدير الإدارة  ،نو من طرف مدير التنظيم والشؤون العامة ،رئيس الدائرة نو ،كل من الواليمن طرف   للرقابة يخضع
، كما ، ويتم ترقيم هذا السجلن رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وكذلك مورئيسه الشعبي البلدي و من امجالسن، المحلية

 .1، ونتائج التصويت وتاريخ المداولةيل الأعضاء الحامرين في المداولة، وعنوان المداولةيتم تسج
الشعبي  تحت إشراف رئيس امجالس كوذل ،كما يقوم الأمين العام بضمان نمانة الجلسة الخاصة بامجالس الشعبي البلدي

يضمن الأمين العام للبلدية نمانة الجلسة وتحت " 11/10 رقم ديةالبلمن قانون  29نصت عليه المادة  ما ووه ،البلدي
، على هذه المهمة 16/320نفيذي رقم من المرسوم الت 14المادة كما نصت   2"إشراف رئيس امجالس الشعبي البلدي

   : طار يقوم الأمين العام للبلدية بالآتيوفي هذا الإ
 القيام بتحضير جميع الوثائق الضرورية لأشغال امجالس الشعبي البلدي وكذلك لجانه. -
تصرف نعضاء امجالس الشعبي على القيام بومع كاية الوسائل الممكنة سواء المادية منها نو البشرية اللازمة تحت  السهر -

 .البلدي
 .اف رئيس امجالسوذلك تحت إشر  ،السهر على ممان نمانة الجلسات الخاصة بامجالس الشعبي البلدي -
 لجانه المختلفة.العمل على تعيين موظف يكلف بتنسيق نشغال دورات امجالس و  -
 .3السهر على المحايظة على سجلات المداولات -
المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة  11/334طار إلى ننه قد صدر المرسوم التنفيذي رقم الإنشير في هذا و 

وكذلك لى منصب منسق نشغال دورات امجالس، من هذا القانون نصت ع 92المادة بحيث نن الجماعات الإقليمية 
 95القانون هذا المنصب من ممن المناصب العليا في الإدارة العامة للجماعات الإقليمية ، وحسب المادة ، واعتر  اللجان

  : منه يإنه يكلف منسق نشغال دورات امجالس بالمهام التالية
 .تحضير اجتماعات امجالس المنتخب ولجانه بالتنسيق مع المصالح المعنية -
 .هلجانو  الشعبي البلدي   الاستدعاءات الخاصة بامجالسإعداد وتبلي   -
 .اللجان ممان نمانة امجالس و -

                                                           
 .250، مرجع سابق، ص - نظام البلدية –الإقليمية في الجزائر تطور النظام القانوني  للجماعات بلغالم بلال،  - 1
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم  29المادة  - 2
 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية. 16/320من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  - 3
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 .1هانلج والشعبي البلدي  داولات امجالسبم الخاصة سجلاتالترتيب وحفظ -
الأمر الذي  ،مين العام للبلديةالأ الممنوحة الصلاحيات إلى حد كبير صلاحيات تشبهأن هذه البوالملاحظ   

، وقد نصت بي البلدي والأمين العام للبلديةمنسق دورات امجالس الشع كل  يشكل تعارض وتتداخل في الصلاحيات بين
غاية  دارة البلدية إلىلمطبقة على المناصب العليا في الإعلى بقاء نحكام الباب الرابع ا 11/334من المرسوم  362المادة 

 .2صدور المراسيم المنظمة لها
ادة الم ة ذلك الغموض إذ ننقد حاول إزال 13/105تنفيذي رقم أن المرسوم الب في نفس السياق رنى البعضو   
بتعيين موظف  في حالة تعذر تولي الأمين العام للبلدية نمانة الجلسة يقوم رئيس امجالس الشعبي البلدي أنهببينت قد  20

سق مين العام واستثناء موظف والمسمى بمنن نمانة الجلسة يترنسها الأأوهذا الأمر يمكن نن يفهم منه ب يتولى نمانة الجلسة،
 .3نشغال دورات امجاالس المنتخبة

  :عمالجداول الأ د تواريخ دورات المجلس والمساهمة في تحدي -
القيام ، وذلك بعد تاريخهاكذلك   جدول الأعمال المتعلق بالدورة و بإعداد رئيس امجالس الشعبي البلدييقوم        

 .4الاقتضاء، ورؤساء اللجان عند ، وبحضور الأمين العام للبلديةتشاور مع نعضاء الهيئة التنفيذيةبال
ونوابه والأمين العام للبلدية أن المشرع قد كرس العمل التشاوري بين رئيس امجالس الشعبي البلدي بويلاحظ   

وذجي للمجلس المتضمن النظام الداخلي النم 13/105من المرسوم التنفيذي رقم  06ورؤساء اللجان طبقا للمادة 
المتعلق بالبلدية إذ نهاا تشير إلى نن رئيس  11/10من القانون  20، وهذا على عكس ما ورد في المادة الشعبي البلدي

عض هذا ، ولقد انتقد البب رئيس امجالس الشعبي البلديامجالس الشعبي البلدي يتشاور مع الهيئة التنفيذية يقط ني مع نوا
، وتحضير الوثائق على تجميع نقاط جدول الأعمال، وعلى احتساب الآجال التعارض كون نن الأمين العام هو من يسهر

 ،نفراديالطابع الإ 11/10من القانون  79ة جسدت المادقد مر زيادة على هذا الأ ،موموع الدراسةالضرورية للملفات 
حيث يؤدي ذلك إلى تهميش الهيئات  ،وذلك ييما يخص إعداد جدول الأعمال من طرف رئيس امجالس الشعبي البلدي

  .5الدائمة الأخرى على مستوى البلدية

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. 11/334 من المرسوم التنفيذي رقم 92المادة  - 1
، العدد التاسع،          05لد عباس رامية، المركز القانوني للأمين العام للبلدية على موء قانون البلدية الجديد، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، امجا - 2

 .85، الجزائر، ص ص 02ية، جامعة لونيسي علي، البليدة كلية الحقوق والعلوم السياس
 .86المرجع نفسه، ص - 3
 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 13/105من المرسوم التنفيذي  06المادة  - 4
 .170، 169ص  مخناش رزيقة، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة قانونية (، مرجع سابق، ص - 5
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الأمين العام للبلدية جملة من  كذلك خول المشرع   : متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي مجال في -
  :تتمثل هذه الصلاحيات ييما يليو  ،الصادرة عن امجالس الشعبي البلديفي مجال تنفيذ المداولات  الصلاحيات

  :إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية -
، يقوم الأمين العام للبلدية تحت طرف نعضاء امجالس الشعبي البلدي بعد التوقيع على المداولات نثناء الجلسة من  

نيام من تاريخ الجلسة إلى والي الولاية مقابل وصل  08سلطة رئيس امجالس الشعبي البلدي بإرسال المداولات خلال 
وظيفة الرقابة على يتم إسناد  تطبيقية، لكن من الناحية ال13/1051من المرسوم التنفيذي رقم  02استلام طبقا للمادة 

، لاسيما رئيس الدائرة الذي يقوم بالدور الأكر  في عملية الرقابة على يةديه المباشرين على مستوى الولاالمداولات لمساع
 .2من طرف امجالس الشعبي البلدي المتخذةالمداولات 

 .شر مداولات المجلس الشعبي البلديضمان ن -
يعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة " 13/105من المرسوم التنفيذي رقم  32نصت المادة لقد   

نيام التي تلي دخول  08المندوبيات البلدية خلال  دارية وعلى مستوى البلدية والملحقات الإللإلصاق ولإعلام الجمهور 
،  3..."ويمكن للمجلس نشرها بصفة إمايية بوسيلة رقمية  ،حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن نحكاما عامة المداولة

كل التدابير التي ترمي إلى تسهيل إعلام   اتخاذعلى مرورة  16/190من المرسوم التنفيذي رقم  02كما تؤكد المادة 
ييما  الاستثناءاتن المشرع ومع جملة من نحول تسيير الشؤون المحلية، غير المواطنين من طرف امجالس الشعبي البلدي 

، وهي الحالات التأديبية 16/190قم من المرسوم التنفيذي ر  03 يخص نشر المداولات والاطلاع عليها بموجب المادة
 .4جراءات القضائية، وسير الإرارات البلدية ذات الطابع الفردي، القرتبطة بالحفاظ على النظام العاموالمسائل الم
  : عل ننه 13/105من المرسوم التنفيذي  33نصت المادة  المداولات نشر و تعليقل وبالنسبة        

زجاجية واجهات محفوظا بواسطة  مداولات امجالس الشعبي البلدي مستخرجات ييه قتعل الذي كانالمنن يكون يجب  -
 .و شباك معدنين

                                                           
 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 13/105من المرسوم التنفيذي  2المادة  - 1
، مجلة 16/320عر وس حميد، طيبي سعاد عمروش، دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات امجالس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي رقم  - 2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بومياف بالمسيلة، الجزائر، ديسمر   02، العدد 04الباحث للدراسات القانونية والسياسية، امجالد الأستاذ 
 1961، ص 2019

 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي. 13/105من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  - 3
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 .2016جويلية  12، الصادرة بتاريخ 41البلدي والقرارات البلدية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 .و حتى نفاذ نجل الطعن على الأقلنتعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد، إبقاء  -
  .1الاطلاعيجب نن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل -
الناحية يقوم بها من من  نحيات للمجلس الشعبي البلدي إلا نن كانت هذه النصوص تسند هذه الصلاإلى ننه وإ نشير و

 .الأمين العام للبلدية شخص هوالعملية 
لى صلاحيات الأمين العام بالإماية إ :صلاحية الأمين العام في مجال تنشيط وتنسيق المصالح الادارية والتقنية -

صالح الإدارية طار علاقته مع امجالس الشعبي البلدي، هناك مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بتسيير المإالسابق ذكرها في 
 ، وتتمثل هذه الصلاحيات ييما يلي:والتقنية بالبلدية

من القانون  180ويظهر ذلك من خلال نص المادة  :إسناد عملية إعداد ميزانية البلدية للأمين العام للبلدية -
، وذلك تحت سلطة همة إعداد مشروع ميزانية البلديةالعام للبلدية م للأمينتاح نحيث نجد نن المشرع قد ، 11/10

ودرايته بمراحل تحضير الميزانية  ،مين العام بإيرادات البلدية وكذا نفقاتهانظرا لدراية الأوذلك لس الشعبي البلدي رئيس امجا
جعلت  191، كما نن المادة يمكن القيام به من طرف المنتخبينما لا  هذاو  ،والتي تتطلب معلومات ومعطيات لإعدادها

 .ه الصلاحية لم تكن موجودة من قبلوهذ ،الأمين العام عضوا في اللجنة البلدية للمناقصات
وذلك من خلال المرسوم  :تحويل صلاحية ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين للأمين العام للبلدية -

مين العام في ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية تحت الذي نص على صلاحية الأ 16/320قم التنفيذي ر 
عطى له حق اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في ن، كما ئيس امجالس الشعبي البلديسلطة ر 

 .2بشريةقوانين في تسيير الموارد الالبلدية بالإماية غلى ممان احترام ال
  .محليةالجماعات ال الوصاية الإدارية على :المبحث الثاني

 مباشرةتستطيع حرية وجب نن يكون هناك مساحة نو هامش لل ليةحجم حرية الجماعات المحلمعرية  
السلطة تبتعد بحيث  ات،والاقتراح اتبادر بالم في القيام  قالح، ييكون لها ياهاإنون الصلاحيات والمهام التي يقررها القا

إدارية  يروع لا اعتر ت مجرد إو  ،مبدن المشروعية يتطلبهاد التي قليمية إلا في الحدو في مهام الجماعات الإعن التدخل  الوصية
المفرومة على  داريةشكالية تحديد مفهوم الرقابة الإإ صبح يطرحناخل هذا التدو مستقلة،  غيرسلطة المركزية تابعة لل

                                                           
                                                                    16/320العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات امجالس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي رقم عر وس حميد، طيبي سعاد عمروش، دور الأمين  - 1

 .1964،1965مرجع سابق، ص ص
 .292، 291في الجزائر، مرجع سابق، ص ص  دبوشة يريد، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير امجاالس الشعبية البلدية - 2
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لوصية توييره من ممانات تحد من تجاوز السلطات ا يتم  نن، وما ينبغي ليهاإ وكلةهام المفي ظل الم ليةالجماعات المح
 .1بناء دعامة قوية تدعم الاستقلالية للجماعات الاقليمية وتعزز دولة القانونبضرورة  و لصلاحياتها المقررة قانونا

ثم نتناول مظاهر الرقابة  الأول(، )المطلبمفهوم الوصاية الإدارية  إلى طار هذا المبحثوسوف نتناول في إ
 ) المطلب الثاني(.الوصائية على الجماعات المحلية 

ة بما نن هذا النظام يشتمل على توزيع الصلاحيات ييما يتعلق بالوظيفة الإداري. الإداريةمفهوم الوصاية : المطلب الأول
ساس تقسيم العمل طار تقسيم يني الغاية منه بالأ إفي ،بين السلطات الإدارية المركزية والسلطات الإدارية اللامركزية

اما ز كان ل  من خلال ممان الوحدة الدستورية والتشريعية لها،، وذلك  طار يضمن الوحدة السياسية للدولةالإداري في إ
)الفرع ة هو المقصود بالوصاية الإداري يما ،2الوصاية الإدارية عمال آلية تحقق هذا الغرض وهذه الآلية تتمثل فين يتم إن

 .(الفرع الثاني) ونهدايها ماهي نهميتهاو (، الأول
نظرا لما متثله الوصاية الإدارية من نهمية بالغة في نظام اللامركزية  .خصائصها و تعريف الوصاية الإدارية: الفرع الأول

التي تتميز بها  نو الميزات الخصائص، ثم تبيان نهم )أولا(، وجب التطرق لتحديد معناها باعتبارها ركن من نركاهاا الإدارية 
 )ثالثا(.، ومتييزها عن بعض المصطلحات المشابه لها)ثانيا(

على قد عريها   فالين لقد نعطيت عدة تعاريف للوصاية الإدارية حيث نجد نن الفقيه  : تعريف الوصاية الإدارية : أولا
ة شخصية نعضائه بواسطة عمال السلطة المركزية نو بواسطو التي متارس في مواجهة شخص معنوي نجملة الرقابات هاا "ن

 Charles، كما عريها ر من الشخصيات المشمولة بالرقابة"ن تكون هذه الشخصية نكثلا مركزية نحيانا، على ن

Debbash " وبقصد ،الرقابة التي متارسها الدولة على الوحدات الإقليمية بقصد المحايظة على وحدة وترابط الدولةبأهاا 
، مع ممان وحدة تفسير القانون بالنسبة دارة من جانب الوحدات اللامركزيةتجنب الآثار الخطيرة التي تنشأ من سوء الإ

وحدة المشمولة ال لاستقلالن لا تتم هذه الوصاية إلا في الحالات المحددة قانونا وحماية بأكمله، على نلإقليم الدولة 
  ."بالوصاية المذكورة

و طبقا له سلطة عليا قصد تحقيق لسلطات المحددة والمخولة بقانون نمجموعة ا"هاا بأ Dambourفها يعر بت قام  كما
 .3زية لسلطاتها "و التجاوز نو التعدي نو إساءة الأشخاص اللامركلمصلحة العامة في مواجهة المضار نالمشروعية وحماية ا

                                                           
وق والعلوم السياسية، طواهرية نبو داوود، الوصاية الإدارية ونثرها على استقلالية الجماعات الإقليمية في الجزائر، نطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحق - 1

 .204، ص 2019/2020جامعة العقيد نحمد درارية، ندرار، الجزائر ، 
 .12، ص المرجع نفسه - 2
 .181،180، مرجع سابق، ص ص-الواقع والآياق –ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  - 3
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عبارة عن مجموعة سلطات محدودة الممنوحة هاا "على ن Maspetiol et Laroqueاسبيسيول ولاروك  وعريها الفقيهان م
  ."لتحقيق المصلحة العامةعمالهم عليا على نشخاص لا مركزيين وعلى نبموجب القانون لسلطة 

ر القانوني الذي يحدد مجال طالهيئات اللامركزية على احترام الإطريقة تلزم اا "هاييعريها على ن Delionنما الفقيه دليون 
،  ومرورة توير وحدة الإدارة العامة ،الذي ينبغي نن يكون للمرايق العامة الاستقلالا تهدف إلى التوييق بين ، كمعملها

 ،1"رايق بغرض حماية المنفعة العامة، والأشخاص الذين يعملون في هذه الممحددة لمراقبة الأعمالكما ترمي بوسائل قانونية 
المصلحية بواسطة تلك الرقابة التي متارسها الدولة على الجهات اللامركزية الإقليمية نو  "البعض الآخر بأهاا اكما عريه

 ".الجهات المركزية، بما لها من سلطات في هذا الشأن
و هي جملة الآليات القانونية التي ، نبدن المشروعية والملائمةقيق م، وتحالحفاظ على الصالح العام "بأهااآخرون فها يعر وقام بت
 .2"الإدارية اللامركزية والإقليمية ا المشرع للجهات الإدارية المركزية للإشراف والرقابة على نعمال وتصريات الجهاتنقره
 .الوصاية الإدارية خصائص: ثانيا

ات اللامركزية لفكرة استقلال الجه ، وتعود هذه الأخيرةو الخصائصندارية بجملة من الميزات صاية الإتتميز الو 
نهاا  مثل هذه الخصائص فيتوت ،حاطتها ببعض القيودإوذلك بالحد من يكرة الاستقلال و  ،الإدارية بالوصايةالمشمولة 

 ونهاا رقابة استثنائية. ،نركان نظام اللامركزية الإدارية ونهاا ركن من رقابة إدارية و قانونية،
 .نها رقابة إدارية وقانونيةأ-1

ن نأن، كما و بناء على طلب ذوي الشنرقابة تصدر من جانب جهة الوصاية ن هذه النهذه الميزة تقوم على و 
 ،تخبة، سواء تلك الهيئات اللامركزية المنت )العمومية ( مهما كانت طبيعتهاهذه الرقابة تباشر على جميع الهيئات والمؤسسا

التسيير  كأسلوب لامركزي في  ليهاإأ و تلك التي يلجنعضاء الذين يسيروهاا، الألاختيار  والتي تعتمد نسلوب الانتخاب
القوانين تلف ، وتخلذي يكفل التخصص للشخص اللامركزيقوانين متنح قدرا من الاستقلال امن خلال ومع  يدار الإ

 .سب طبيعة كل هيئة من تلك الهيئاتبحلاستقلال المنظمة ل
لى هذا النوع من إالجهات اللامركزية المصلحية و  قليميةالجماعات الإ كل منبإخضاع   المشرع الجزائريقام ولقد 

  .3الإشرايية بممارسة هذه المهام ونناطهادارية تعلوها إلهيئات  اعطاهنو  ،الرقابة

                                                           
 .16، ص 2016/ 2015، الجزائر، 1جرادي يوسف، الوصاية الإدارية على المؤسسات العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر - 1
 .79، ص 2015بوطيب بن ناصر، رقابة السلطة المركزية على البلديات دراسة حالة الجزائر، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 2
 .27،26، ص ص 2015/2016، الجزائر، 1رجرادي يوسف، الوصاية الادارية على المؤسسات العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائ - 3



302 
 

، ومتارس ية، وتكون بموجب قرارات إدار و قضائيةنهاا رقابة إدارية وليست سياسية نكما يقصد بهذه الخاصية 
 عملية  عمال الصادرة عن الهيئات الإدارية المحلية عن طريق، وكذلك على الألأعضاء وامجاالس الشعبية المحليةعلى ا

، وذلك الصادرة عن الجهات اللامركزيةعمال ولا متلك السلطات المركزية حق تعديل هذه الأ، عدم المصادقةالمصادقة، نو 
، وكذلك على ينال وقرارات المرؤوستعديل نعمب للرئيس الإداري القيام على خلاف السلطة الرئاسية التي يجوز بمقتضاها

، ، والتي تقتصر على رقابة الشرعيةقضائيةالحكام عن طريق الأالجهات القضائية  خلاف الرقابة القضائية التي تصدر عن 
 .1يقوم بتقديمه ذوي الشأن وذلك بناء على طلب

 بمنح المشرعيقوم  أنب تصورالحيث لا يمكن  .الوصاية الإدارية ركن من أركان نظام اللامركزية الإدارية -2
ممارسة واستخدام في  جنبا إلى جنب لدولةلمشاركة الصلاحيات الواسعة لجهات إدارية تتمتع بالاستقلال الوظيفي وتكون 

كذا   و الرقابةيرض  متكنها من  يعلية وصلاحيات سلطات المختلفة جهزتهادون منح الدولة و ن ،السلطة العامةنساليب 
 .2والتي تتعارض مع المصلحة العامة ،الهيئات  التي قد تقوم بها هذه الأعمال المخالفة للمشروعيةلمنع لتدخل ا

  :نها رقابة استثنائيةأ  -3
لتي تتمتع بها الهيئات ا الاستقلاليةولعل ذلك يعود لفكرة  ،استثنائيهاا رقابة ذات طابع الرقابة الوصائية بأتتميز 

، التي منحها إياها المشرع اختصاصاتهاوجب ترك الحرية لهذه الهيئات في مباشرة وممارسة  الاستقلاليةلتجسيد و  ،المحلية
يقوم المشرع بفرض هذا النوع خروج هذه الهيئات عن المشروعية  و خشية لاعتبارات المتعلقة بوحدة الدولة،لكن  نظرا ل
وطالما كان الأمر كذلك يإن إقرار ممارستها يكون  ،تعها بالاستقلال العضوي والوظيفيرغم مت على هذه الهيئات من الرقابة

، والتي تعتر  وجودة في نظام المركزية الإدارية، وهذا على خلاف الرقابة الرئاسية الموجب محددات معينةبمفي إطار ميق و 
 رقابة مفترمة كوهاا من متطلبات ومقتضيات النظام الإداري المركزي.

  :مجموعة من النتائجتترتب عنها  بة الوصائيةالتي تتميز بها الرقاهذه الخاصية و 
ن هذه ني نالحدود وبالوسائل التي يقررها القانون،  وفي ،يقررهاصريح وجود نص بإلا تتم مباشرتها لا  نن هذه الرقابة -

في الإشراف الرقابة ذات الطابع الإشرافي لا يمكن ممارستها إلا إذا وجد النص القانوني الذين يبين الجهة التي لها الحق 
لقانون لى سبيل المثال إذا لم ينص ايع ،3"ها ويقا لمبدن "لا وصاية دون نصعناصرها وكيفية ممارست ، كما يبينوالوصاية

المكلفة بالوصاية لا  هة الجاللامركزية لوصاية الإلغاء يإن  ة عن الجهاتمن الأعمال الصادر  معين على إخضاع عمل

                                                           
 .141لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدن الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
 .141المرجع نفسه، ص   - 2
 .38، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص عمار بومياف - 3
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العمل وطلب إلغاء ذلك  القضائيةالجهات  لىوإنما يتبقى لها الحق في اللجوء إبإلغاء ذلك العمل  ن تقومتستطيع ن
لها لا يجوز يإنه اتخاذ إجراء معين حق جهة الوصاية الإدارية منح نه إذا نص القانون على غير المشروع، كما ناللامركزي 

 .1المخول قانوناللإجراء  كبديل   آخرإجراء تستخدم  نن
ني عدم التوسع  ،ميقاترتب على الصفة الاستثنائية للرقابة الوصائية وجوب تفسير النصوص المتعلقة بالرقابة تفسيرا ي -
شرنا ية كما نالأصل والمتمثل في الاستقلالعن استثناء تعتر   الأخيرة  هذهنن كون   ،تفسير النصوص المرتبطة بالوصاية في

يجسد يكرة الاستقلالية للجهات اللامركزية، كما يترتب عن ذلك  تفسيران يكون ولذلك  ينبغي نإلى ذلك من قبل، 
القرارات الصادرة عن الجهات إماية إلى نن ، كزية في قضايا الجهات اللامركزيةمن طرف السلطات المر عدم جواز التدخل 

 .2نايذة من تاريخ صدورها وليس من تاريخ المصادقة عليها من الجهات الوصائية تعتر  المحلية
 هذه الأخيرة، وإنما  ونعمال على قراراتبموجب إجراء المصادقة  اللامركزيةالجهة المركزية محل إرادة  نه لا تحل إرادة الجهةن -

عملية  حيث يعتر  العمل منسوبا له بعد ،نو العمل يحسب الصادر عن الشخص اللامركزي القرارجراء لنفاذ يعتر  إ
المصادقة على قراراتها رغم  حق الهيئات اللامركزية في العدول والتراجع ويترتب على ذلك ،لى جهة الوصايةلا إ المصادقة
، التصديق عليها وقت الجهات اللامركزيةتعديل القرارات الصادرة على  في  قالحهات الوصية ، كما لا متلك الجعليها

 .في ني تعديل قالحدون  يهي متتلك حق التصديق لكن 
الوصية  المركزية السلطةيتمثلان في بين شخصين معنويين مستقلين  رقابة خارجية يكون تطبيقها هيالرقابة الوصائية  -

متارس في لا و ، متميزةيهي رقابة تقع بين نظامين يتميز كل منهما بخصائص  ،لهذه الوصايةالتي تخضع والسلطة اللامركزية 
 .3طار شخص معنوي واحدإ

عند تناول مسألة الوصاية الإدارية تظهر بعض  :بعض المصلحات الأخرىعن الوصاية الإدارية تمييز  -ثالثا
 ة.كبير   اوق بينهإلا نن الفر  ،والرقابة الرئاسية ،المصطلحات المشابهة لها، مثل الوصاية المدنية

  .تمييز الوصاية الإدارية عن الوصاية المدنية -
القانون المدني إلا نن الفرق بين الوصاية في على الرغم من نن مصطلح "الوصاية" هو مصطلح يعود نشأته إلى 

   :وذلك من خلال النقاط التالية صاية المعروية في امجاال الإداريمجال قانون المدني كبير مع الو 

                                                           
 .28جرادي يوسف، الوصاية الادارية على المؤسسات العمومية، مرجع سابق ، ص - 1
 .63عميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم، مرجع سابق ص  - 2
 .142،141لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدن الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص - 3



304 
 

إذ لا يعود إقرارها  ،الوصاية المدنية يتم إقرارها لناقص الأهلية في إطار القانون الخاص بخلاف الوصاية في امجاال الإداري -
المعنوي الأم المتمثل  يهذه الهيئات اللامركزية تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشخص ،في نهلية الشخص اللامركزي صلنق

  .1في الدولة
يرون مرورة القيام باستبداله ، حيث "نن جانب من الفقه قد انتقد مصطلح "الوصاية الإداريةووجبت الإشارة إلى 

الوصاية في القانون  عنم المقصود بالوصاية الإدارية في إطار القانون العالاختلاف  نظرا بمصطلح "الرقابة الإدارية"، وذلك
  .2الخاص

يتولى الوصي صلاحية مباشرة ني عمل ويرتب آثار قانونية إذا تم طبقا للقانون في امجاال المدني، ويكون هذا  -
ونحن هنا نمام شخص واحد يملك سلطة التصرف وإن كان  ،التصرف كما لو قام به الشخص القاصر، وكان كامل الأهلية

، بينما في امجاال الإداري نكون نمام شخصيين مستقلين، يملك كل واحد منهما سلطة الشكل يرى شخصين من خلال
 .ولحسابه التصرف باسمه

حماية المال الخاص لمن كانت نهليته الوصاية في امجاال المدني إلى  الوصاية الإدارية إلى حماية المال العام بينما تهدف تهدف -
                               .3مفقودة

 ،سنبين نهم العناصر التي متيز الوصاية الإدارية عن السلطة الرئاسية :اية الإدارية عن السلطة الرئاسيةتمييز الوص - 
  :من خلال المسائل التالية باعتبارهما آليتين للرقابة على الجهات اللامركزية

نجد نن الرقابة الرئاسية هي يكرة سياسية متارس بطريقة تلقائية دون الحاجة إلى النص  :من حيث أداة ممارسة الرقابة
يإهاا  ،خلايا لسلطة الوصاية في إطار الوصاية الإدارية ، وذلك4الإداري لأن هذا الأمر متليه طبيعة النظام ،نوناعليها قا
  .5لأشكال التي ينص عليها القانونواحالات لل ويقاهي لا متارس إلا ، يعملهاوجب قانون الذي يحدد شروط تحدث بم

 في حدود نص القانون بأهاا رقابة استثنائية وميقة تتم ممارستهاالوصائية تتميز الرقابة الإدارية  :يعة الرقابةمن حيث طب
شخصية بال تمتعهاوذلك لالإدارية المركزية وهذا لأن الوحدات الإدارية اللامركزية مستقلة عن السلطات والهيئات ، يقط

الإدارية النهائية في حدود  القرارات اتخاذلسلطة  حيازتهاو  ،عن التدرج والتسلسل الإداري للإدارة المركزيةوخروجها  ،الاعتبارية
  : وترتب عن هذه الميزة عدة نتائج ،اختصاصاتها

                                                           
 . 177الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق ص  ،عمار بومياف -1
 .57علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، مرجع سابق، ص -2
 . 37، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص عمار بومياف -3

 . 85بوطيب بن ناصر، رقابة السلطة المركزية على البلديات دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق، ص  - 4
وعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، نحمد محيو، محامرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة، ديوان المطب - 5
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 .يةئالمنظمة لنظام الرقابة الوصاعدم جواز التوسع في تغيير النصوص القانونية  –
 .ت والمؤسسات الإدارية اللامركزيةعدم جواز تدخل السلطات المركزية الوصية في شؤون الهيئا –
يجوز لها إذ لا  ،في القيام بأعمالها مركزيةللاا الإدارية عدم جواز حلول السلطات الإدارية المركزية الوصية محل السلطات –

في القرارات والتصريات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق  انالنقصالتعديل بالزيادة نو ب
يالسلطات  ،سلطات الإدارية المركزية الوصيةالقانون مرورة الحصول على مصادقة ال ييها في الحالات التي يشترط اعليه

 ،تعديل ني نية الصادرة من السلطات الإدارية المركزية دوندق على التصريات القانو ادق نو لا تصاالمركزية الوصية إما تص
وهذا بخلاف السلطة الرئاسية التي يمكن ييه للرئيس الإداري القيام بتعديل نعمال  .1ني محاولة للتعديل يعتر  حلولا لأن

 .2الحلولالمرؤوسين لتكون نكثر مسايرة للقانون، و ذلك سواء بالنسبة للأعمال المشروعة نو غير المشروعة، كما يمكنه 
وذلك لوجود  عن في قرارات رئيسة الإداري،في إطار نظام المركزية الإدارية لا يحق لشخص المرؤوس نن يط من حيث الطعن:
ذلك ننه من غير الممكن الاعتراف للرؤساء الإداريين بإصدار الأوامر والتوجيهات المرؤوسين، ثم يتم ، السلطة الرئاسية

  .3إعطاء المرؤوسين حق الطعن في قرارات رؤسائهم ،ومسائلتهم نمام الجهات القضائية
 .ن قضائيا في قرار الجهة المركزيةالمحلية نن تطعيجوز للهيئة ننه في حين 

يفترض منه  لأنه ،المرؤوس الرئيس عن نعمال ييها لأيسنن الرئاسية من متطلبات السلطة  من حيث قواعد المسؤولية:
الصادرة ل وله حق الرقابة والإشراف والتوجيه، في حين لا تحمل سلطة الوصاية نية مسؤولية بشأن الأعما ،ننه مصدر القرار

 .4عن الجهات اللامركزية
تمتع الجماعات المحلية بالاستقلال سواء الإداري نو ت كأصل عام . أهدافها والوصاية الإدارية أهمية : الفرع الثاني

اعتبارات  دواعي و للمبادئ الديمقراطية، لكن نظرا لوجود لاستقلالية الجماعات المحلية وإعمالا وترسيخا، وذلك المالي
ابة هذا النوع من الرقالقيام بالتدخل ويرض رقابتها على هذه الجماعات من خلال استخدام  الدولة ية يرمت على سياس

تلعبه هذه الوسيلة من نهمية  الم انظر ، و إنما جاء يراغ يأتي من لى هذه الآلية لمن اللجوء إ)الرقابة الوصائية(، ولا شك ن
 )ثانيا(.من خلال تطبيقها رجوةالم الكبيرة وكذلك الأهداف)أولا(،  بالغة

 
 

                                                           
 . 246،245ص ،ص2017عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداري، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
 .166،164عمار بومياف الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ص، - 2
 .179المرجع نفسه، ص  - 3
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 الوصاية الإداريةأهمية  -أولا 
مهام  الدولة من  القيام بالمهام  للرقابة الوصائية نهمية كبيرة لاسيما بعد بروز المتغير الجديد وذلك من خلال تطور

تتعلق بشؤون  التيفي كل امجاالات   بالتدخللى زيادة هذه المهام وذلك إب"الدولة الحارسة"  ما يسمىالتقليدية في ظل 
 .ب "الدولة المتدخلة " ما يسمىطار إالمواطنين في 

عمال بكفاءة ن تقوم بهذه الأزمة لأاللا دولة تويير الأجهزة الضرورية وعلى الالمتغير الجديد وقد يرض هذا 
من ندائها لأعمالها بشكل سليم ولضمان ذلك تم يرض هذا النموذج الرقابي على الأجهزة المحلية للتحقق  ،ويعالية

ع كفاءة طرق لريالل و بسننجع ال، والبحث عن ئفها بسرعة ويعالية،وممان عدم انحرايها نو إهمالها نو تقصيرها في نداء وظا
وممانا لعدم خروج الجماعات المحلية عن السياسة  وتصحيح الأخطاء، ،براز الجوانب الايجابيةإداري من خلال الجهاز الإ

  .للدولة، وبذلك تلعب الرقابة الوصائية دورا وقائيا العامة
دارية و تعدد التنظيمات الإدارية ندى إلى منح الوصاية الإنوع امجاالات التي تتدخل ييها الإدارة العامة كما نن ت

المركزية من ، كما تساعد الوصاية الإدارية في تأكد السلطات وقت ممكنعمال الإدارية بأسرع نهمية خاصة بغية إنجاز الأ
 .1مدى تجسيد الاهداف المخطط لها

ن نغير  ،في مباشره اختصاصاتها ستقلالبالام يقتضي متتع الجماعات المحلية الأصل العاالوصاية الإدارية أهداف : ثانيا
مع ن تتعارض ودون ن الوصاية الإدارية آلية ورقابة السلطات المركزية من خلال إعمال عملها دائما يبقى تحت إشراف

وتتعدد هذه  ،تسعى إلى تحقيقها ، ذلك نن هذه الوصاية لها مجموعة من الأهداف التيالفقهي لنظرية الإدارة المحلية البناء
 خرى ذات طبيعة مالية.ف نهدا، ونإدارية، ونهداف ذات طبيعة سياسيةاف حيث نن هناك نهداف ذات طبيعة هدالأ
  :ييما يليللوصاية الإدارية داف الإدارية هتتمثل الأ.  الإدارية الأهداف-1
المحايظة على المبادئ  السعي إلى من الواجب على السلطة المركزية إذ ننه الإداري العام في الدولة  النسق ممان وحدة -

رقابة المن  كل ، وذلك بإعمال  منها نو اللامركزية سواء المركزية الإداريةالهيئات جميع  على الإداري العامللنسق المشتركة 
سواء   حدات اللامركزيةوصائية على الو ال نو ممارسة السلطة  ،في إطار نمط  التسيير المركزي رئاسية على الأجهزة المركزيةال

 .2ه الإداري العام على جميع الهيئات المحليةتمكن الدولة من يرض النسق و الاتجات، وبهذا ريقيةم وإقليمية نكانت 

                                                           
 .72،71عميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم، مرجع سابق، ص ص  - 1
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دارية شطة الإنالانسجام والتوايق بين الأ ويحقق ا يويرمم ،بين السلطة المركزية والجماعات المحليةد العمل يوتوط ةتقوي-
 . 1اداريإى وحدة الدولة سياسيا وقانونيا و وهذا في حد ذاته تأكيد عل ،للدولة

إدارة المرايق العامة  دارية يتعلق بضمان حسنن الهدف الأساسي للوصاية الإإذ ن التأكد من حسن إدارة المرايق المحلية -
، وممان تقديم هذه عالية وبأقل تكلفة ممكنة بكفاءةوتنمية قدرتها على تقديم الخدمات الواجب عليها تأديتها  ،المحلية
قد لا تستطيع  وهو الأمر الذي ،دارة تلك المرايقيرتبط بشكل نساسي بحسن إ ، وهذادمات للمواطن في نحسن صورةالخ

زية لتقديم ، ولذلك تتدخل السلطة المركنقص الوسائل الماديةبه نظرا لقلة الكفاءات الفنية و الجماعات المحلية نن تقوم 
  .ق عن طريق آلية الوصاية الإدارية، كما تقوم بمتابعة إدارة هذه المرايالدعم المادي والفكري

  : ييما يلي للوصاية الإدارية تتمثل الأهداف السياسية .الأهداف السياسية-2
في ظل همية هذه الغاية ند ا، وتزدا في حالة التعارض بينهمالا سيم الح القومية على المصالح المحليةتغليب المص -

لى تحقيق التوازن الفعال بين المصلحة الوطنية إهي رقابة تسعى ي ،قليميةلال العضوي والوظيفي للجماعات الإالاستق
 .ليةوالمصالح العامة الجهوية والمحالقومية 

تتمتع بنوع من الاستقلال هذا  ن الجهات اللامركزيةلى حماية الكيان السياسي للدولة، وذلك لأإتسعى الرقابة الوصائية  -
 إيجابياتهالاستقلال ورغم  هذا نغير ن، دون الرجوع للجهات المركزية ؤهلها لممارسة جملة من الصلاحياتخير الذي يالأ
المتصلة مباشرة بالمصالح المباشرة دارة وتسيير الشؤون المحلية إمن  هاداري الذي يمكندى الاستقلال الإنه لا يتعنلا إ
الهيئات  ، وممانا لولاءنا لوحدة الدولة دستوريا وسياسيا، وتكييفها مع المصالح العليا للدولة وهذا ممامواطنينلل

 .2بالكيان السياسي والسيادي للدولةاللامركزية للسلطات المركزية ييما يتعلق 
المركزية والوحدات الإقليمية طار العلاقة بين السلطة في تدعيم وتعزيز الارتباط الموجود في إساهم تآلية الوصاية الإدارية  -

 نع الوحدات المحلية من الخروج علىخرى مت، ومن جهة نلى المحايظة على الوحدة السياسية للدولة من جهةيؤدي إمما 
 .داة يعالة لضمان الوحدة السياسة للدولةل بحق نتشك يجعلها مما للدولة، السياسة العامة

وعية وعلى شر يعني الخروج عن المعنه  ، والخروجهذا الأخير يرتبط بسيادة الدولة نممان وحدة تفسير القانون ذلك ن -
تفسير هذا القانون يجب نن  يإن القانون الخاص بهاتسيير الجماعات الإقليمية يكون بموجب نظام ن ، وبما نسلطة الدولة

                                                           
الثاني، جامعة زيان بن  كحيل حياة، تأثير الرقابة الوصائية على استقلالية الجماعات المحلية، مجلة العلوم  القانونية والاجتماعية، ، امجالد السادس ، العدد  - 1
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الوصاية الإدارية التي متكنها من يرض  نو وسيلة  وذلك من خلال آلية ،يكون موحدا بين جميع الوحدات الإقليمية
 .لهيئاتالتفسير الصحيح للقانون على جميع ا

جزء لا  باعتبارهاعمال الجماعات الإقليمية ة على نالقيام بمساءلة السلطة التنفيذيالر لمان من  متكن الوصاية الإدارية-
ن تكون هناك يإنه وجب ن ،مل مسؤولية نشاطها نمام الر لمانهاز الإداري للدولة، وكون نن الحكومة تتحيتجزن من الج

بها الر لمان  ومعلاقة بين الهيئات اللامركزية والحكومة من خلال آلية الوصاية الإدارية مما يسهل من عملية المساءلة التي يق
 .1على نعمال الحكومة

التي قد تبدر  تجاوزاتان الوحدات المحلية من اللى حماية سكإالمفرومة على الجماعات المحلية  داريةتهدف الوصاية الإ-
واجباتها على النحو و عدم قيامها بنهذه الأخيرة عن القيام بواجباتها، تنصل لاسيما في حالة  ،من السلطات المحلية

نين وبذلك تلعب الرقابة الوصائية دورا يعالا في ممان حياد السلطات المحلية والزامها على التقيد بالقواا، المرغوب ييه
 .المشروعية نوالتشريعات التي يقتضيها مبد

ماتها اذ تتدخل الجهات الوصية وتجر  السلطات المحلية على الوياء بالتز إير المتعامل مع السلطات المحلية حماية الغ-
 .2تزاماتلجل القيام بالوياء بتلك الانية وتقدم يد العون والمساعدة من يتتدخل الجهات المركز  ،المختلفة

  .لأهداف الماليةا-3
له قائمة دون وجود وسائل مالية ن النشاط الإداري لا يمكن نن تقوم إذ ن ،عصب الحياة الإداريةالمال العام يعتر  

 .خاص عام والإدارة المحلية بشكلالإدارة بشكل  ممارسة مهاملاعتماد عليها في يتم ا
دولة لتلبية عانات مالية من الاردها المالية إلى طلب إن الجماعات المحلية تضطر لقلة مو وكما هو معروف يإ

التنسيق المالي بين ن الدولة ملزمة بالحفاظ على نفاق المحلي يإنية التضخيم من الإمكابالنظر لوجود إ، و احتياجاتها المختلفة
  : ف المالية للوصاية الإدارية نذكرهداهم الأومن  ن، ع الوحدات الإقليمية التابعة لهاجمي

على سياسة برامجها تجسيد  إطار  في الدولة المعاصرة تعتمد  حيث .في الدولةضمان وحدة النسق المالي العام  -أ
 بمراعاة تلك السياسة المحلية  ، وفي المقابل تلتزم الهيئاتلسلطات المركزيةا ، وتحديد هذه الأخيرة يعتر  مهمه تضطلع بهامالية

 دولة العام داخل الالمالي  والنسق ممان وحدة الاتجاهمهامها المختلفة بغية ، وذلك في سياق ممارسة المرسومةالمالية 
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، ولذلك  يتم إعمال آلية الوصاية المساس بالمصلحة العامةيتسبب في الإخلال و قد  نو تعارض درء ني تضاربكذلك لو 
 .1وسائل تجسيدهاو  ة للجماعات المحليةالية العامالسياسة الم في تبيان تساعدهاالتي من طرف الجهات المركزية الإدارية 

  .التنسيق المالي والاقتصادي بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية -ب
سيق بين سياسة الدولة العامة والسياسات بهدف التن الاقتصاديةالسلطات المركزية بالتدخل في امجاالات  تقوم

 .ة للسلطة المركزية بموجب القانونوذلك عر  الوصاية الإدارية المخول ،المحلية
، ولذلك يناط ككل  جزء من المال العام للدولةخيرة نموال هذه الأتعتر   موال الجماعات المحليةالحفاظ على أ -ج

وجه من خلال عملية التأكد من ن ا وتتصرف ييها الجماعات المحليةموال التي تحوزهة على تلك الأبالسلطة المركزية المحايظ
، كما تتأكد من ال العامةلأملاك والأمو ها لواستخدام هاوكيفية تسيير  ،الجماعات هذه صرف النفقات التي تقوم بها

عانات تقدمها الدولة قصد مساعدة رة لها، يهذه الإوجه المقر قدمة إلى الجماعات المحلية في الأالم عانات الماليةصرف الإ
سلطة المركزية مراقبة صرف تلك الإعانات في وهنا يكون من حق ال ،الهيئات المحلية في تلبية الحاجيات المختلفة المحلية

 ة لها من خلال الوصاية الإدارية.وجه المخصصالأ
مخططاتها الوطنية للتنمية الاقتصادية  بإعداد غالبا تقوم الدولة .المحلية نية ونجاح المخططات الوطإ العمل على-د

 ماوهو  ،اتالمخططذه به المتعلقة هداف تحقيق تلك الأدور الجماعات المحلية فييتحدد بناء على ذلك  و ،والاجتماعية
وجب على كما يت  ،ذلك المسعى تحقيق في سبيل و كذلك موارد تلك الجماعات هامواردو مكانيات الدولة يستلزم تظاير إ

الوصاية القيام بإلزام الجماعات  آلية من خلاللسلطة المركزية يمكن لإذ  ،المحلية مسايرة الدولة في تلك الخطة الجماعات
طار المخططات المشروعات التي تدخل في إيقة على المواخلال من ،ـ وذلك بذلك النهج نو الخطط التي تم ومعهاالمحلية 
 التي التي تكون مشروطة بصريها على الر امج  عاناتالإ منح  و عن طريقن ،هامعيتعارض وايقة على ما وعدم الم ،الوطنية

 .2الوطنية ططاتتتناسب وتتلاءم مع المخ
طار نظام إ مثلما هناك ما يعرف بالرقابة الرئاسية في الجماعات المحلية الوصاية الإدارية علىمظاهر : المطلب الثاني
، سيه وعلى نعمالهمو مرؤ  حيث يخول هذا النظام الرئيس الإداري الحق في القيام بممارسة الرقابة على، المركزية الإدارية

 المحلية  الس الشعبيةامجا ص المركزي رقابة وصائية على نعضاءذ يمارس الشخنسبة لنظام اللامركزية الإدارية إمر باليكذلك الأ
 )الفرع الثاني(.اعات المحلية عمال الجممتتلك نيضا الحق في الرقابة على نكما نن السلطات المركزية ، (ول)الفرع الأ
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شكالا كبيرا ت الرقابة على المعينين لا تطرح إإن كان .أعضاء المجالس الشعبية المحلية اية علىالوص : الفرع الأول
من طرف  الرقابةيإن  ،الخضوع لشخص الرئيس الإداريالعملي كون نن المرؤوس تربطه رابطة التبعية و على المستوى 

 ولا تربطهم رابطة الخضوع والتبعية ،شخاص المنتخبين تثير بعص الصعوبات كوهام غير معينينالسلطات المركزية على الأ
متارس السلطات المركزية و ،1ه القانونيا يقتضطار ميق ويقا لمفي إ الإدارية عليهم الوصاية وبالتالي متارس ،ي جهة إداريةلأ

الحل إجراء  كل من  تتمثل فيالتي  و ،جراءاتالإموعة من مج من خلال ة المحليةامجالس الشعبي نعضاءة على الوصاي
 .)رابعا(والاستقالة ،)ثالثا(يقافلإا، و ثانيا (والإقصاء )،()أولا
  .الحل -أولا

نما تبقى إو  ،للبلدية هااء الشخصية المعنويةإلا يعني وهذا  ،هااء قانونياإحياة امجالس  هااءإبهذا الإجراء ويقصد           
هيئة  الشخصية المعنوية مستقلة عنعلى نساس نن  ، وذلكجراءعمال هذا الإإقائمة رغم بها و  محتفظة هذه الأخيرة

 .امجالس الشعبي البلدي
الشعبي  ارس على هيئة امجالسيم ننه ين ،بشكل جماعي امجالس الشعبي البلدي عضاءنارس على يمالحل  إجراءو            
الجماعات  استقلاليةكرة س بفيم هكون  التي تستأثر بها الجهات المركزية من نخطر السلطاتيعد  ولذلك يإنه، البلدي برمته

في الحالات هذه  تكون و طارها،إلا في إ استعمالهيجوز  لات محددة لابحا قد قيده المشرع نجد بأن لهذه الأسباب، و ليةالمح
السبب  يرجعو ، خيرةه الأ، مما يصعب مهام هذعرقلة وشل عمل الجماعات المحليةإلى  ؤديت استثنائية تحالا الغالب

على استقلالية  فاظالحإلى على سبيل الحصر  ددةمح لا في حالاتإالشعبية المنتخبة المتمثل في عدم جواز حل امجاالس 
من الوزير نو كالوالي  ديةجهات نو هيئات إدارية عا في يد يترك المشرع هذا الإجراءولذلك لم يتم  قليمية،الجماعات الإ

 .2مرسوم رئاسي بيد رئيس الجمهورية من خلال و إنما جعلها المشرع، قرارات إداريةخلال 
 .ثم نتطرق للولاية، للبلديةو سوف نتطرق بالدراسة إلى هذا الإجراء بالنسبة 

 .بالنسبة للبلدية-1
 11/10رقم  بلديةمن قانون ال46ة التي ذكرتها المادحد الأسباب بأ مرتبطا بلديويكون حل امجالس الشعبي ال           

 : وتتمثل هذه الحالات ييما يلي
 .في حالة خرق نحكام دستورية -
  .في حالة إلغاء انتخابات جميع نعضاء امجالس -
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  .قالة جماعية لأعضاء امجالسفي است -
تم اثباتها في التسيير البلدي نو من طبيعته المساس  خطيرة ختلالاتا مصدر على امجالس بقاء امجالسالإعندما يكون  - 

  بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.
  .41بالرغم من تطبيق نحكام المادة  عندما يصبح عدد المنتخبين نقل من الأغلبية المطلقة -
، وبعد إعذار يوجهه عيق السير العادي لهيئات البلديةفي حالة خلايات خطيرة بين نعضاء امجالس الشعبي البلدي ت -

 الوالي للمجلس دون الاستجابة له.
  .نو ممها نو تجزئتهافي حالة اندماج بلديات -
 .1ة تحول دون تنصيب امجالس المنتخبفي حالة حدوث ظروف استثنائي-
  :ادات بخصوص هذه المادة وتتمثل فيلقد  سجل البعض جملة من الانتق و
لس الشعبي سباب حل امجانمن والتي تعتر  سببا ولى يفيما يتعلق بالنقطة الأعدم الصياغة الجيدة للمصطلحات -

يهل انصريت  ،حول مضموهاا ومدلولها الغموض والالتباسهاا تثير نيلاحظ  "البلدي والمتمثلة في "خرق نحكام الدستور
الصادرة  داولاتالمطار في إور حكام الدستلأ إلى معنى خرق امجالس الشعبي البلدي العبارة  باستعماله لهذهإرادة المشرع 

بلدية والتي المتعلق بال 11/10من القانون  59تداخل مع نص المادة نحدث التباس و يكون قد  نه في هذه الحالةلأ عنه
" تنص " تبطل بقوة القانون مداولات امجالس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات ...

لمنصوص ا و بطلان المداولاتفي امجالس الشعبي البلدي سببا  حكام الدستورية من طرفشكال هنا هل تعتر  خرق الأوالإ
 ؟46لس مثلما جاء في نص المادة م سببا لحل امجان 59طار المادة إعليها في 

ءت عامة يلاحظ بأن هذه الحالة قد جاالنقطة المتعلقة بحالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجالس المحلية -
ب نعضاء امجاالس الشعبية البلدية، وهو ما  تومح بشكل تفصيلي الحالات والأوماع التي يتم ييها إلغاء انتخالمحيث 

 .حالة الحل قريرواسعة لتالتقديرية السلطة الالمركزية  يمنح الجهاتلى منح إقد يؤدي 
ة تم اثباتها في التسيير خطير  ختلالاتلا االنقطة المتعلقة بالحالة التي يكون فيها الابقاء على المجلس مصدر  

الصياغة يكتنفها نوع من  هذه ننحيث اعتر  البعض  نينتهمأتها المساس بمصالح المواطنين وطمو من طبيعأالبلدي 
 للسلطات المركزية واسعا الامجايترك  ر الذيمالأ وهو ،ثبات هذه الاختلالات الخطيرةإية كيفلم تبين   هاان ذلك ،الغموض

استغلاله مكانية إو  ،استعمال هذا الإجراء رغم خطورته ذلك سهولةإثر  قد يترتب علىو  ،التقديرية بأن تستخدم سلطتها
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تحوز بحل امجاالس الشعبية البلدية التي  المركزية من خلال قيام السلطة، وذلك سياسية نكثر منها قانونيةلتحقيق مكاسب 
 .1حزاب السلطة والتي تعارض توجهاته السياسيةنلى إمقاعدها نحزاب سياسية لا تنتمي  على نغلبية

 .بالنسبة للولاية-2
المتعلق بالولاية على الحالات التي تكون سببا في حل امجالس الشعبي الولائي  12/07من القانون  48المادة  لقد نصت 

من  46ما عدا الحالة السادسة المنصوص عليه في المادة وهي تقريبا نفس الحالات المتعلقة بامجالس الشعبي البلدي تقريبا 
من قانون الولاية،  48عضاء امجالس، والتي لم ترد ممن المادة قانون البلدية، والمتعلقة بحالة وجود خلايات خطيرة بين ن

 :وقد نصت هذه الأخيرة على مايلي
 : " يتم حل امجالس الشعبي الولائي وتجديده الكلي

 .في حالة خرق نحكام دستورية -
  .في حالة إلغاء انتخابات جميع نعضاء امجالس -
  الشعبي الولائي.  قالة جماعية لأعضاء امجالسفي است -
تم اثباتها نو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين  خطيرة ختلالاتلا مصدر امجالس على بقاءالإعندما يكون  - 

  وطمأنينتهم.
  .41وذلك رغم تطبيق نحكام المادة  عندما يصبح عدد المنتخبين نقل من الأغلبية المطلقة -
  .تجزئتهانو ممها نو في حالة اندماج بلديات  -
 .ة تحول دون تنصيب امجالس المنتخبفي حالة حدوث ظروف استثنائي -

من طرف  تقرير ما يتم تقديموذلك بعد ،مرسوم رئاسي بموجب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية الحليتم إجراء 
( حيث نشار صراحة فيذيضبط نوع المرسوم )رئاسي نو تنالمشرع قد قام ب نجد بأن وهنا ،2بهذا الخصوص وزير الداخلية

الذي تتم  رسومالمذ لم يحدد حينها المشرع طبيعة إ 1990ى خلاف قانون الولاية لسنة علذلك و  ،نه مرسوم رئاسينلى إ
 .صدار مرسوم الحل في مجلس الوزراءإ نن يتم اشترط يقطإذ  ،به عملية الحل

خلال  من الوالي يقدم على اقتراح بناء ، وذلكمندوبية ولائية بتعيينوزير الداخلية يقوم وعند حل امجالس الشعبي الولائي 
وتنتهي  ،إلى حين تنصيب امجالس الجديد اهذه المندوبية بممارسة صلاحياتهوتقوم  ،نيام التي تلي حل امجالس العشرة
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 03ثلاثة )وتجري إجراءات انتخاب امجالس الجديد خلال يترة  ،1ب امجالس الشعبي الولائي الجديدمهمتها بمجرد تنصي
كما ننه لا  ،وذلك لمساسها بالنظام العام بذلكلا تسمح  والظروف إلا إذا كانت الأوماع ،ابتداء من تاريخ الحل (رنشه

 .2الانتخابات خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية للمجلسهذه  يمكن إجراء
من امجاالس الشعبية البلدية وامجاالس الشعبية الولائية في كل ن الفرق الموجود بين إجراء الحل الإطار نفي هذا ظ ويلاح
حيث ننه في حالة حل امجالس الشعبي البلدي يقوم الوالي ، لالح عملية بإدارة كل هيئة بعدالهيئة التي تقوم  في يكمن

، يام بانتخاب مجلس شعبي بلدي جديدشؤون البلدية إلى حين القبتسيير ليقوم هؤلاء ، اثنينعيين متصرف ومساعدين بت
اقتراح تقديم  ، وذلك بعدبتعيين مندوبية ولائية يقوم وزير الداخلية يإن  في حين ننه في حالة حل امجالس الشعبي الولائي

ه المندوبية بعملها إلى هذتقوم و ، تي تلي عملية حل امجالس الشعبي الولائيال (نيام 10 )طرف الوالي في غضون عشرة من
 .حين انتخاب مجلس شعبي ولائي جديد

لى هذه المندوبية القيام بممارسة الصلاحيات قد نسند إ 49ولاية وبموجب المادة نن قانون النيضا  يلاحظكما  
العديد بعض الطرح لدى  ما وهو، 3لى حين تنصيب مجلس جديدإالمخولة إليها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها 

لى ، يهل هي نفس المهام المسندة إن هذه المهام التي يقصدها المشرعتحديد مضمو  شكاليةمنها إو التي ، من الاستفهامات
نعضاء  ؟ يضاف إلى ذلك عدم قيام المشرع بتحديدنخرى ا؟ نم ننه يقصد مهامرئيس امجالس الشعبي الولائي ومساعديه

 12/07من صدور قانون الولاية  (سنوات04نربعة ) لى التنظيم والذي صدر بعدوترك الأمر إ ،مراكزهمهذه المندوبية و 
 لى، والذي نشار إالمحدد لكيفيات تجديد امجاالس الشعبية البلدية والولائية المنحلة104 /16حيث صدر المرسوم التنفيذي 

مهام المندوبية هي نفس مهام امجالس لى نن ، ونشار إنعضاء دون تحديد صفاتهم (05)ن المندوبية الولائية تتكون من ن
 .ون الولايةالشعبي الولائي المحددة بموجب قان

تضل تابعة ( كوهاا مندوبية ولائية نشاء) ني إ من الفقه قد انتقد هذه الحل نيضا إلى نن البعضت الإشارة وجبو  
 .4على استقلالهاتأثيرا مباشرا  وبشكل كبير  يؤثر  ، وهذا ما السلطات المركزية تبعية رئاسيةلىإ
 مثل  ()الحلالاجراءعمال هذا إ كيفية هذا  إذا ما حاولنا إلقاء نظرة على تشريعات بعض الدول العربية امجااورة بخصوصو 

قرار واسطة تونس مؤقتا عن النشاط لمدة لا تتجاوز شهرين بفي ي بلدحل امجالس النه يمكن إي على سبيل المثال، تونس
المتعلق ساسي من القانون الأ204حيث يشير الفصل  ،الواليتقرير معلل يقدم من طرف بعد  وذلك ،من وزير الداخلية
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امجالس الأعلى  وبعد استشارة ،عندما يستحيل اعتماد حلول نخرىالبلدي مكانية حل امجالس إعلى بالجماعات المحلية 
ون نو بتعطيل وامح بإخلال خطير بالقان سباب تتعلقولأ ،رني المحكمة الإدارية العليا ، وبناء علىللجماعات المحلية

 .1عطائهم حق الدياععضاء امجالس البلدي وإلمصالح السكان، كما ينبغي الاستماع إلى ن
وكذلك لهم الحق  ،يمكن لرئيس الجماعة القيام بالطعن في قرار الحل نمام المحمة الإدارية الابتدائية المختصة طاروفي هذا الإ
دارية رئيس المحكمة الإ ، ويتم النظر من طرفمن تاريخ تبليغهم بالقرار في نجل خمسة نيامتوقيف قرار الحل  في طلب

 من تاريخ تقديم الطلب. خمسة نيامجل نطلب توقيف القرار في المختصة في 
التنفيذ نو ي بريض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لطلب توقيف ري النفاذ إلا بعد صدور قرار هاائولا يكون قرار الحل سا
 .2بانقضاء نجل تقديمه

وذلك بعد اقتراح يقدم  ،حكومي مرن ويتم النص على رئيسها بموجب، البلدية سييرتعملية لجنة مؤقتة لتقوم ب نشاءإيتم و 
عضاء نة من ن، وتتكون هذه اللجامجالس الأعلى للجماعات المحلية وبعد استشارة رئيس ،من طرف وزير الجماعات المحلية

امجالس  وويقا لجدول يتم ومعه بأمر حكومي بعد استشارة ،اد سكان لبلديةبحسب تعد (10 عشرة) يقل عددهم عن لا
تركيبة اللجنة  ، ويتم مراعاة مبدن المناصفة ومتثيل الشباب فيالإدارية، وبناء على رني المحكمة الأعلى للجماعات المحلية

فهم طبق للفصل السادس من دية بإرجاع مصاريلوتتكفل الب ،انيةعضاء اللجنة مهامهم بصفة مجويمارس ن ،المذكورة
 .القانون
لى حين تنصيب اللجنة بلدية إالشؤون ويقوم امجالس البلدي المنحل بتسيير  ،رئيس اللجنة مهام رئيس البلدية ويمارس
 .3وفي حالة ريض امجالس يقوم الكاتب العام بهذه المهمة ،المذكورة

قة التي حيث نن حل هذه امجاالس يتم بنفس الطري ،البلدية ونفس الأمر يقال على امجاالس الجهويةهذا بالنسبة للمجالس 
  .4تحل بها امجاالس البلدية

وقد  ) الحل(، جراءهذا الإتحتوي على والتي  عملية الرقابة،ل خيرهذا الأ يخضع حيث كذلك مجلس الجهة بالمغرب
طبقا  حيث يجوز ،منه 78لى إ72 من خلال المواد ، و ذلك المتعلق بالجهات 14/113 رقم نظمها القانون التنظيمي

مجلس سن سير عل ح تؤثر مهددة لأسباب  نو المنطقة  لجهةل بشرط نن تكون المصلحة العامة حل امجالس لهذا القانون
وتعود ، جل حل امجالسندارية من لى المحكمة الإإمر حالة الأإقليم لإاعامل العمالة نو ليفي هذه الحالة يمكن  ،الجماعة

                                                           
 .2018ماي  09، المؤرخ في 2018لسنة  29، العدد التونسي من القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية  204الفصل  - 1
 جماعات المحلية التونسي.، من القانون الأساسي لل3،4، يقرة 204الفصل  - 2
 من القانون الأساسي للجماعات المحلية التونسي. 209،208،207الفصول  - 3
 من القانون الأساسي للجماعات المحلية التونسي.307،306،302الفصول  - 4
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القوانين  ون المذكور، القانون التنظيمي بمقتضى سواء إليه وكلةالم بالمهامريض امجالس القيام هذا القانون ل نسباب الحل في
 نو، التابعة للجهةيق العمومية و بتدبير المران ،اتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية نو ،و ريض التداولن ،نظمة الجاري بها العملوالأ
يطلب  طلب إلى عامل العمالة نو الإقليمالقيام بتقديم يتعين على الرئيس  ، وحينهاسير مجلس الجماعةتلال في ذا وقع اخإ

استمر هذا  ون عذارامجالس الاستجابة لهذا الإ ريض ، وفي حالةبمهامهقصد الامطلاع  لى امجالس إعذار إتوجيه ييه 
رية من ادلى المحكمة الإإ هذه المسألةحالة إوزارة الداخلية يمكن ل عذار الإ هبداية من تاريخ توجي الاختلال بعد مرور شهر

 .1ل امجالسالمطالبة بح جل ن
عضاء امجالس يتم تعيين لجنة المزاولين مهاهم نو تعذر انتخاب نعضائه ذا وقع حل امجالس نو استقال نصف نوإ

  05نعضاء اللجنةب، ويحدد عدد الموالية للحليوما  15جل لا يتعدىبالداخلية في نمن السلطة المكلفة خاصة بقرار 
ويمارس بهذه الصفة  ،و الإقليم نو من ينوب عنهء من بينهم المدير العام للمصالح، ويترنس اللجنة عامل العمالة ننعضا

 .2ينتهي عملها يور انتخاب مجلس جديدالجارية و  وم اللجنة بتصريف الأعمال، وتقلس الجماعةالمهام المخولة لرئيس مج
تشريعين فوارق بين التشريع الجزائري والال بعض ن هناكنلاحظ نمن خلال ما تقدم ذكره في هذا الصدد  و

نو من خلال  ،و من حيث آلية إصدارهوذلك سواء من حيث مضمونه، ن ،ء الحلجراالتونسي والمغربي بخصوص إ
 عماله. قه وإالأسباب المتعلقة بتطبي

، اء كامل لحياة امجاالس المنتخبةهاعند الحديث عن الحل من المفروض نن يؤدي هذا الإجراء إلى إ : بالنسبة للمضمون -
ن المشرع التونسي يتمثل الحل في توقيف مؤقت لنشاط امجالس لمدة لا ، في حين نفي التشريع الجزائري وهذا ما نجده مطبق

ل جراء الحيتم من طرف وزير الداخلية، في حين نن التشريع المغربي يكون إ المؤقت التوقيفن هذا ، كما نتتجاوز  شهرين
 .بموجب حكم من المحكمة الإدارية

ن المشرع التونسي يإ ،مثله مثل المشرع المغربي سباب الحل ذا كان المشرع الجزائري قد حدد نإ بالنسبة لأسباب الحل -
لتساهل في إعمال لى اؤدي إقد ي ، وهو الأمركون إجراء الحل مسببان يبأ واكتفى ،ترك امجاال واسعا للسلطات المركزية

  .طير باستقلالية الهيئات المحليةالمساس الخ و بالتالي ،هذا الإجراء
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 .قصاءالإ -ثانيا
ديبي جراء تأإ، ويعتر  لإدانة جزائية هاائية نو هاائي للعضوية على العضو الذي تعرض يسقاط كلإقصاء هو الإ

 .1ويأتي الاقصاء بعد قرار التوقيف ،وعقابي مقرون بعقوبة جزائية
 ، ثم نتناول البلدية.جراء نتناول تطبيقه على الولايةوللتفصيل نكثر في هذا الإ

 .بالنسبة للولاية -1
من الإجراءات  ايمثل نوع ن الإقصاء يختلف عن إجراء التوقيف ذلك نن الإقصاء إلى ن وجب نن نشير ابتداء

ن العضو ما بسبب عدم القابلية للانتخاب) ني نوذلك إ ،سقاط كلي وهاائي من عضوية امجالس المنتخبوهو إ العقابية
امجاالس الشعبية  الحقوق التي تؤهله لكي يترشح لعضوية ، وليس لديههلية الانتخابيةانتخابه لا تتوير ييه الأالذي تم 

 .2جزائيةدانة نو ننه محل إ ،المنصوص عليها بموجب القانون  تنافينه ممن حالات ال، نو نالمحلية
يثبت ننه يوجد  كل منتخب بامجالس الشعبي الولائييقصى بقوة القانون  من قانون الولاية على ننه " 44ة لقد نصت الماد 

 . حالة تنافي منصوص عليها قانوناتحت طائلة عدم القابلية للانتخاب نو في
 الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولةويقرر امجالس 

 .3" ....الوزير المكلف بالداخلية هذا الاقصاء بموجب قرار  ويثبت
 ،شروط التي تسمح له بالترشحالعلى  هذا العضوامجالس يتمثل في عدم توير  وسبب إقصاء العضو المنتخب عن          

 قرار الفي  نن يطعن الحق في إقصاؤهالذي تم  لاية للعضونتاح قانون الو  قدو  ،نو ننه يشغل وظيفة تتعارض مع حق الترشح
مع العلم نن قانون  .4لحقوق العضو المنتخبمدى رعاية المشرع  ر زيالأمر الذي  ،قصاء نمام مجلس الدولةالإالمتعلق ب

 في إطار بناءوخطوة كبيرة ملحوظا  اا تطور نعتر ه من جانبما نوهذا  ،لم يشر إلى هذه الضمانة 1990بق الولاية السا
إذا كان  مد القرار الصادر في حقه قضائية ريع دعوىالحق في  وذلك بتمكين المنتخب المحلي من  ،دولة القانون وإرساء

 .يتنافى ومبدن المشروعية

                                                           
 .268الجزائري، مرجع سابق، ص للجماعات الإقليمية في التشريع  حرير نحمد، الاستقلالية المحلية والمالية - 1
 .181لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدن الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون رقم  44المادة  - 3
 .  326، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص عمار بومياف - 4
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مر وهو الأ بالإقصاءلم تلزم الجهة الوصية بتسبيب القرار الخاص  44ن المادة ن لاحظلكن من جانب آخر ي
ريين دان الجزائر لا تتوير على قضاة إنا لا سيم ،داري في مراقبته لمشروعية قرار الإقصاءالإ الذي يعقد من مهمة القامي
 .1متخصصين في المادة الإدارية

 و حالة التنافياعتر ت عدم القابلية للانتخاب نقد  1990نة قانون الولاية لس من 40المادة  نوجدير بالذكر ن
اعتر ت  التي و  12/07قانون الولاية  من 44ولى من المادة ، وذلك على خلاف الفقرة الأتقالةحالات الاسممن  من

 هذا مع العلم نن  ،قصاءالإ تحالاممن من التي تم النص عليها بموجب القانون و حالة التنافي نعدم القابلية للانتخاب 
في هذا الرقابة الوصائية و بذلك يكون قانون الولاية الجديد قد شدد نكثر  ،ستقالةالاقصى عقوبة من نخير الأالإجراء 
 .2المسألة
نحة لجدانة جزائية هاائية بسبب ارتكابه إعضاء امجالس الشعبي الولائي محل حد انذا كان إنه نلى إشارة الإ تكما وجب    

ثبات هذا إبقوة القانون، ويتم  إقصاء العضو المنتخبيتم نه إبالشرف، ي اسةو لأسباب منبالمال العام مرتبطة و جناية ن
من القانون  46طبقا المادة  لى مداولة امجالس الشعبي الولائيمن وزير الداخلية بناء ع صادر قصاء بموجب قرارالإ
قانونية  وممانة وهو ما يشكل حماية ،""إدانة جزائية هاائيةعبارة  بموجب هذه المادة وقد استعمل المشرع .3 12/07

بالإدانة حكم المحكمة ن يكون اشترط نبحيث  ،التقامي على درجتين نهاا ترسخ مبدن، كما بعملية الإقصاء للعضو المعني
ى مداولة امجالس الشعبي قصاء الذي يصدره وزير الداخلية بناء علقرار الإ  يكون ننيضا نيجابية الإالنقاط ومن  ،هاائي

 .4لا يتم اتخاذه بصورة منفردةن قرار الإقصاء معناه نا وهذ ،الولائي
 هبالمرشح الذي يلي الواحد شهرال في نجل لا يتجاوز هاستخلاي نن يتم وجب ،المنتخب قصاء العضوإوعند 

 .5من قانون الولاية 41طبقا للمادة نفس القائمة من  مباشرة
 بالنسبة للبلدية-2

حيث نصت 11/10من القانون  44على هذا الإجراء بموجب المادة  نما بالنسبة لقانون البلدية يقد تم النص
سباب المذكورة في ، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية هاائية للأيقصى بقوة القانون من امجالسه "ننعلى 
 43المادة 

                                                           
 .97، مرجع سابق، ص 12/07الولاية في إطار القانون رقم  –إصلاح الجماعات الإقليمية بلغالم بلال،  - 1
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 .1"قصاء بموجب قرارالوالي هذا الإيثبت 
، بموجب قرار من الوالي الإقصاء هذا ثباتإويتم   ،ه بقوة القانونؤ قصاإيتم جزائية  ةإدانبحقه صدر ولذلك يكل عضو 

ئية لعضو امجالس بمجرد ثبوت الإدانة الجزائية النهابل يكون قصاء لا يتوقف على قرار الوالي الإوبناء على ذلك يإن 
، الوالي كاشفا لحكم مقرر قانونار ، ويكون تبعا لذلك قراخير يقصى بقوة القانونلأن هذا الأ ،المنتخبالشعبي البلدي 

مهامه   بمواصلة نتخبالعضو الم  يقومحتى لا و  مثيل الشعبي،ة التعلى سمعة ونزاهة ومصداقيالمحايظة والغاية من ذلك هي 
 .مدان جزائيافي متثيل المواطنين وهو 

يقد  في نن هذا العضو قد  م جزائي هاائيكالبلدي المدان بحعضو امجالس الشعبي  قصاءإ فيويكمن السبب 
ن يكون المترشح مسجلا في نصفة الناخب، يقانون الانتخابات يشترط يفقد هلية يفقد الأومن  ،لانتخابيةالأهلية ا

ة سالبة للحرية ولم و جنحنناية لج ارتكابه بسبب ائي، ونلا يكون محكوما عليه بحكم هان يكون ناخبان، و القوائم الانتخابية
 .2رد اعتبارهيتم 

يرى جانب من ، حيث قصاء كانت محل نقد من طرف البعضن الطريقة التي تتجسد من خلالها عملية الإإ
 حريا ، يكانا العضو المنتخبلتي كان يتمتع بهسقاط كلي وهاائي للعضوية اإالفقه ننه مادام إجراء الإقصاء هو عبارة عن 

بأسباب  المنتخب نعضاء امجالس إعلاموذلك من خلال  المسألة،للمجلس الشعبي البلدي دورا في هذه يجعل  ننالمشرع ب
  ،وإرسالها إلى الوالي مع إلزامية الأخذ بها صلاحية القيام بإجراء مداولة بخصوص هذا الشأن نيضا ومنحهم ،ءقصاالإ

ثبات إ في نحصرالوالي ي كان دورحيث  المتعلق بالبلدية  90/08القانون كان معمول به من قبل في إطار  متاشيا مع ما
لطة امجالس وتجاهل س ،قصاء في يد الوالين المشرع حصر سلطة تقرير الإإر القانون الحالي يطاإما في ن ،هذا الاقصاء

 ما يمسوهو  ،مر يزيد من صلاحيات الوالي على حساب امجاالس الشعبية المحليةن، وهذا الشعبي البلدي في ذلك
عبي عطاء امجالس الشا إصلاح ليس الغرض منهالإشارة نن المطالبة بهذا الإ تووجب ،قليميةباستقلالية الجماعات الإ

 ، ون عملية الإقصاء ستقع في كل الحالاتلأ ، وذلكمن عدمهمكانية توقيع الإقصاء البلدي صلاحية النظر في مدى إ
الذي تم إقصائه ن العضو نعلى اعتبار إمفاء نوع من الاستقلالية للجماعات الإقليمية  يتمثل في إنما الغرض من ذلك

 .3امجالس نعضاء  هو عضو من
 .الإيقاف هو تجميد مؤقت للعضوية وذلك لسبب من الأسباب التي حددها القانون .: الإيقاف الثاث

                                                           
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون  44المادة  - 1
 .270،269، الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص صحرير نحمد - 2
 .270، ص المرجع نفسه - 3



319 
 

 ، ثم نتناول مسألة الإيقاف بالنسبة للبلدية.ل مسألة الايقاف بالنسبة للولايةوسوف نتناو 
 . بالنسبة للولاية -1

كل عضو في   توقيفإذ يمكن حسب هذه المادة  ،من قانون الولاية 45المادة هذا الإجراء  تطرقت إلىقد ل 
 من مواصلة متنعهرف بالش ب مخلةنو لأسبا ،نو جنحة لها صلة بالمال العام ،امجالس تعرض لمتابعة جزائية بسبب جناية

ة من طرف امجالس عن طريق مداولنتخب جراءات توقيف عضو امجالس الشعبي المتتم إ و ،سليمةعهدته الانتخابية بصفة 
ر حكم لى غاية صدو و يستمر نثر هذا القرار إ ،لداخلية، ويتم إعلان حالة التوقيف بموجب قرار من وزير االشعبي الولائي

من الجهة  ما صدور حكم بالر اءةالحالة الأولى إ : الحالتينبصدد إحدى نكون  من الجهة القضائية المختصة، وهنا
، و منتخبول مهامه من جديد كعضان يز ه الحالة يستطيع العضو المنتخب الذي تم توقيفة نفي هذ و ،القضائية المختصة

 .1ويته متاما بواسطة إجراء الإقصاءهااء عضالقيام بإوهنا يتوجب  ،دانةوالحالة الثانية هي الإ
ة تابعة جزائية سواء بجناية نو جنحالإيقاف متعلقا بمذه المادة حيث نن المشرع جعل انتقادا لهالبعض  سجلوقد 
ن له نن يترك أن المشرع ما كابيرون  حيث (يمكن)كما نورد مصطلح  ،ال العام نو لأسباب مخلة بالشرفلها صلة بالم
 ضورالحمن  عضووحصل المانع الذي يمنع ال ،يطالما ثبتت المتابعة من الجهات القضائية المختصة ا،جوازي فمسألة الإيقا

 .قتضى قرار معلل من وزير الداخليةعلان عن ذلك بميإنه يجب توقيفة والإ ،شغال امجالسلأ
وهذا من خلال  من نطاق المتابعة الجزائية، " المخالفة " عداستبقد  المادة  المشرع من خلال هذه ننكما يلاحظ 

ن هذه ننجد  90/09رقم  من قانون الولاية  41 بالمادة ة هذه العبارةبسبب جناية نو جنحة " وبمقارن عبارة "لذكره 
 ا حقيقياخطر  البعضيعتر ه  و الأمر الذي كان، وهبالمتابعة الجزائية ه مرتبطا تذ جعلإيقاف الإ من نسبابوسعت ة خير الأ
بخصوص إجراء  السلطة التقديرية الواسعة للجهة الوصية نح مت هذه المادة ذ كانتإ ،لى نعضاء امجالس الشعبي الولائيع

 .كجماعة إقليمية  المساس باستقلالية الولايةمما يتسبب في  التوقيف
س القضائي يقضي بر اءة ذا صدر حكم قضائي هاائي من طرف امجاليلاحظ نيضا في هذا الإطار ننه إ مما
نمر جديد  ، وهذاالثالثةفي يقرتها  45ليه المادة ع ما نصتوهذا  ،مهامه يورا ئنافباستخير يقوم ن هذا الأإي ،المنتخب

 .90/09 رقم السابق الولاية قانونعليه في ظل ذ لم يكن منصوصا إ 12/07 رقم نتى به القانون
ون من القان 45ذ نصت المادة إلشعبي الولائي لوزير الداخلية ينعقد الاختصاص ييما يتعلق بتوقيف عضو امجالس او 

  .90/092 الولاية رقم ظل قانون في  نيضا معمولا به ما كانوهو مر بصورة صريحة على هذا الأ 12/07

                                                           
 .12/07ية رقم من قانون الولا 45المادة  - 1
 .99،100، مرجع سابق، ص ص12/07الولاية في إطار القانون رقم  –بلغالم بلال، إصلاح الجماعات الإقليمية  - 2
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 12/07من القانون  45ادة نصت عليهما المنساسين  نيإجراءعضو امجالس الشعب  الولائي عر   يقافإمتر عملية و 
 : المتعلق بالولاية وهما

 .امجالسبموجب مداولة من طرف توقيف عضو امجالس الشعبي الولائي  يكمن في وجوب الإجراء الأول
 .1قيف بموجب قرار من وزير الداخليةن يتم إثبات قرار التو نييتمثل في نما الإجراء الثاني 

  .بالنسبة للبلدية-2
بسبب جنحة يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بينما " 43بالنسبة للبلدية نصت المادة 

عهدته  كان محل تدابير قضائية لا متكنه من الاستمرار في ممارسةو  نو لأسباب مخلة بالشرف نلها صلة بالمال العام 
 .هاائي من الجهة القضائية المختصةغاية صدور حكم  إلىالانتخابية بصفة صحيحة 

 .2"يوريا ممارسة مهامه الانتخابية في حالة صدور حكم هاائي بالر اءة يستأنف المنتخب تلقائيا و 
 المنتخبإيقاف عضو امجالس الشعبي البلدي على موء هذه المادة يتبين بأن المشرع قد نسند الاختصاص المتعلق ب و
نو جنحة تتعلق بالمال  ،عرض لمتابعة قضائية بسبب جنايةتبإيقاف عضو امجالس الذي  يقوم هذا الأخير حيث ،واليلل

نو ننه نصبح في ومع لا يمكنه معه الاستمرار في  ،بالشرف ماسةة نو مخلهذا العضو لأيعال ارتكاب بسبب  نو  ،العام
لعضو امجالس  بقاء الصفة الانتخابية معه الأمر الذي لا يتصور، مثلا تدبير الحبس الاحتياطيك ،متابعة نشغال امجالس

  .الشعبي البلدي
ه على الحكم النهائي لالانتخابية عند حصو العضوية  يستأنف ممارسة هذا العضونن  نشير إلى وجب نن كما

ستويات مما محاربة الفساد على جميع الم إلى جراءمن خلال هذا الإيرمي ، ويرى البعض نن المشرع بالر اءة بقوة القانون
المحايظة على نظاية اليد  إلى كذلك يهدف  و ،خشية التعرض للتوقيف هاب المال العام عنالامتناع  العزوف و يؤدي إلى

 لأعضاء امجاالس الشعبية البلدية.
قد قيدت الوالي بإجراء  43يلاحظ نن المادة و سبيبه، ولا يشترط ت ،صادر عن الوالي بواسطة قرار فويتم التوقي

 التي 90/08من القانون  32ادة بخلاف الم، وهذا ط المنصوص عليها في هذه المادةوذلك عندما يتوير الشرو  ،التوقيف
   .3 ولم تعطي له السلطة التقديريةحددت الحالات التي يتدخل ييها الوالي اكما نهاي  جواز  إجراء التوقيف جعلت من

  : وهي كالآتيولكي تقوم حالة التوقيف وجب توير مجموعة من الشروط 

                                                           
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون رقم  45المادة  - 1
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون رقم   43المادة  - 2
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إمكانية دون  حاجزاوالتي تقف  ،المنتخبلس السبب القانوني الوحيد لتوقيف عضو امجاتكون المتابعة الجزائية هي نن  -
 .هامهلممواصلة هذا العضو 

والذي نعطاه القانون صلاحية القيام  ،يصدر قرار توقيف عضو امجالس الشعبي البلدي من طرف الشخص المختصنن  -
  لتي متارس الوصاية على البلدية.الجهة اكونه يمثل   هو شخص الوالي بإجراء التوقيف

تداء من تاريخ متتد اب ةمؤقتبصورة  ممارسة مهامه الانتخابية امجالس الشعبي البلدي يلا يجوز لهعضو يقاف في حالة إ -
  حول الجريمة المتابع بها. القرار النهائي من الجهة القضائية المختصة صدور لى غايةإ بالإيقاف صدور قرار الوالي

 .1في المتابعة الجزائية و الذي يكمن التوقيف ضمينه سببتوذلك من خلال  قرار الإيقاف معللا،نن يكون  ينبغي -
و ن ،ماوهي تلك الجرائم المتعلقة بالمال الع ،حدد الجرائم التي تكون سببا في توقيف العضو المحلي وإن كان المشرع قد

 .2قوم بارتكاب جرائم من طبيعة نخرىنه لم يبين لنا مصير المنتخب المحلي الذي ين إلا ،بالشرف
 ي سبب وجيه تم اعتماده في تحديد هذه الجرائم دون سواها كأسباب مؤدية للمتابعةنومن جانبنا لا نرى 

 .خرى التي قد يرتكبها المنتخب المحلي لا تؤثر على الثقة التي تم ومعها ييهن الجرائم الأأ، وكالقضائية
وذلك على  11/10بموجب قانون البلدية  يةحدد نوع المتابعة القضائقد الجزائري ن المشرع نويلاحظ نيضا 

جعل المنتخب نو مر الذي وهو الأ ،ترك امجاال مفتوحا الذي لم يحددها و 90/08خلاف قانون البلدية السابق رقم 
الأمر الذي يشكل  ،وقت دون نن يتمكن من القيام بشئ بعاد من امجالس في نيالعضو المحلي يعاني من هاجس الإ

 .لمنتخب البلديساسا بحقوق العضو ام
نح السلطة التقديرية الواسعة م 90/08وعلى خلاف القانون  11/10طار القانون إن المشرع في نكما يلاحظ 

، وهذا ما اعتر ه لزامه بتعليل قرار التوقيفإون استشارة امجالس الشعبي البلدي، وبدون من د صدار قرار التوقيفإفي 
 ما يمثل، وهو تهميش لدور امجالس الشعبي البلديعلى دور ومكانة الوالي مقابل  وتأكيدا ،البعض تراجعا على الاستقلالية

 . 3تراجعا للضمانات التي تجعل امجالس الشعبي البلدي يتصدى بها لسلطة الوصاية
 يإنناامجاالس البلدية  اءعضنجراء ايقاف إبخصوص التشريعات العربية  بعض تسليط الضوء على ما حاولناذا إو 

من 253حسب الفصل وذلك  في التشريع التونسييعلى سبيل المثال نجد  ،تنتهج هاج آخر في هذه المسألة انجده
العضو  بعد سماعوذلك  ،من وزير الداخلية معللا الإيقاف نه يجب نن يصدر قرارإي الأساسي للبلديات التونسي  القانون

                                                           
 .268، 267حرير نحمد، الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ص - 1
 .209سابق، ص حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، مرجع  - 2
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حدثت ن يمة تنطوي على مخالفة القانون وخطاء جسمن ن عما قد ينسب له ببيانات كتابيةبتقديم  مطالبته نو ،المنتخب
 ، امجالس الأعلى للجماعات المحلية و بعد استشارة مكتب ،شهرلمدة نقصاها ثلاثة ن وذلك ، مررا يادحا بالمصلحة العامة

المحلية  تاعلى للجماعاستشارة مكتب امجالس الأمي معلل بعد مر حكو عفاء العضو الذي تم توقيفه  بأن إويمك
 .بعد ثبوت مسؤولية العضوو 

يام من تاريخ تسلمه للاستشارة من تقديم رنييه المعلل في نجل عشرة نعلى للجماعات المحلية بيقوم امجالس الأ و
 .رئاسة الحكومة

 كما  ،المختصة الابتدائيةدارية في قرار الإيقاف نو الإعفاء نمام المحكمة الإ ويمكن للعضو الذي تم توقيفه الطعن
دارية ويبت رئيس المحكمة الإ ،مه بالقرارعلانيام من تاريخ إ 05ينمكن للمعني طلب توقيف قرار الإيقاف في نجل 

 جل لا يتعدى عشرة نيام من تاريخ تقديم الطلب.تصة بالنظر في توقيف التنفيذ في نالمخ
دارية المختصة لطلب وقف النفاذ الإكمة بعد صدور القرار بريض رئيس المح إلايقاف نايذة لا تصبح قرارات الإو 

اء من عفانية انتخاب العضو لباقي المدة إلا في حالة إلغاء نمر الإمكجل تقديمه، ويترتب على الإعفاء عدم إبانقضاء نو ن
 .1داريةطرف المحكمة الإ
 للجماعاتلتنظيمي من القانون ا 64من خلال المادة  نص على التوقيف المشرع المغربي نيضا نن كما نجد

وتضر  ،ولأخلاقيات المريق العام ،نظمة المعمول بهافة للقوانين والأسباب التوقيف مرتبطة بالأيعال المخالنجعل و  ،الترابية
 ،مرالأهذا عرض عليها  ذاإدارية في طلب العزل يصل المحكمة الإ حينلى إ العضو المنتخب ، ويتم توقيف الجماعةبمصالح

ساعة  48في ظرف  الأمور المستعجلة  طلب قضاءال، وفي حالة الاستعجال يفصل في والتي تفصل ييه خلال شهر واحد
 .2بالطلب تبليغه من تاريخ

يقاف بين كل من المشرع اك من نوجه الاختلاف في مسألة الإن هننيمكن القول  ما تقدم بيانه ومن خلال
   :والتي يمكن ذكرها على النحو التاليالجزائري والمشرعين التونسي والمغربي 

، حيث نجد توقيفالنسباب من حيث وذلك  ،التونسي والمغربيالقانونين  القانون الجزائري وكل من   بين  هناك يرق -
في ، جنحة و نجناية  متابعة عضو امجالس الشعبي البلدي قضائيا بسبب لىإ توقيفنن المشرع الجزائري يرجع نسباب ال

دون نن يقوم بضبط وتحديد هذه التصريات،  بارتكاب عضو امجالس البلدي لتصريات التوقيفحين ربط المشرع التونسي 

                                                           
 المتعلق بمجلس الإقليم  من نفس القانون. 366من القانون الأساسي للجماعات المحلية التونسي، ويقابله الفصل  253الفصل  - 1
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نو  العملأامجالس البلدي  عضوحيث جعل من ارتكاب سباب التوقيف ن قام بذكرغربي يقد ما بالنسبة للمشرع المن
 .سببا للتوقيف المريق العام كذلك لأخلاقيات  و ،نيعال مخالفة للقانون

المغربي  نجد القانونين وزير الداخلية بينما  من طرفقرار معلل صادر بواسطة  يقافالإ تمن ينالقانون التونسي  نوجب -
النص القديم لقانون  ونشير بأن ،يقاف بواسطة قرار صادر عن الواليالإ بأن يتم إذ اكتفيا لى ذلكإالجزائري لم يشيرا  و

، يتم تعليلهن نلس الشعبي البلدي لعضو امجا بالإيقافكان يشترط في قرار الوالي المتعلق   1990البلدية الجزائري لسنة 
  .1التعليل من ممانة للمنتخب المحلوذلك لما يشكله 

التونسي والمغربي  ينالتشريعمن  يضل نسبيانيقاف لإن التشريع الجزائري ييما يخص مسألة اإوجهة نظرنا ي منو 
وهذا ما يمنح نوع من  ،ن يكون قرار التعليل مسببانوالمتمثلة في وجوب  ،شريع التونسييجابية في التالميزة الإ ستثناءاب

سي تونن المشرعين النوليس الوالي، لكن نجد  ةلى ذلك صدوره عن وزير الداخليإ ةيماإو  ،الضمانة للمنتخب المحلي
وهذا يشكل خطرا كبيرا على استقلالية  ،و التصريات التي تكون سببا في التوقيفنعمال يقوما بضبط الألم  والمغربي

من  من تصريات ما يصدرلى إيقاف ن ترك مسألة الإنبشكل مباشر على الديمقراطية ذلك ويؤثر على  ،امجاالس البلدية
المريق العام بالنسبة  ولأخلاقياتو ارتكاب نيعال مخالفة للقوانين ن ،بالنسبة للمشرع التونسي نعضاء امجالس البلدي
يزيد من  ،المريق العام لأخلاقياتو نيعال المخالفة للقانون وكذلك الأ ،يان طبيعة هذه التصرياتللمشرع المغربي دون تب

 ،التوقيف بإجراء  القيامة فين هذين التشريعين منحا السلطة التقديرية الواسعة للسلطات الوصييقاف نظرا لأالإيرص 
ن تحدد على سبيل الحصر حتى نبل وجب  للإيقاف،ي مخالفة للقوانين والتنظيمات سببا نن تكون نيمن غير المعقول 

 .تجنبها مما يساعده ذلك فيال يعالمحلي على دراية بخطورة هذه الأ يكون المنتخب
 .ثم نتناول هذه الوسيلة على البلدية، بالنسبة للولايةوسوف يتم التعرض لمسألة الاستقالة  الاستقالة: رابعا

على ننه " ترسل استقالة عضو من امجالس  المتعلق بالولاية  12/07من القانون  42تنص المادة  .ة للولايةبالنسب-1
رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام ويقر امجالس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة  الشعبي الولائي إلى

قرار امجالس ذلك بموجب الشعبي الولائي سارية من تاريخ إ ستقالة عضو امجالس.وبالتالي تكون ا2"راويبل  الوالي بذلك يو 
نين كانت تسري الاستقالة من تاريخ   90/09وهذا على خلاف ما كان معمولا به في ظل قانون الولاية رقم  ،مداولة

من القانون  43المادة كما تحدثت  و بعد شهر من تاريخ إرسالها إليه،ن ،استلامها من طرف رئيس امجالس الشعبي الولائي

                                                           
 .213،214بوقلمون صر ينة، اللامركزية الإدارية في دول المغرب العرب ) الجزائر ، تونس ، المغرب (،مرجع سابق، ص ص، - 1
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ن سماها ات عادية في السنة يعتر  مستقيلا، وإلاثة دور ن عضو امجالس الشعبي الولائي المتغيب عن ثعلى ن 12/07
  .1ثبات هذه الأخيرة من طرف امجاالس الشعبي الولائي، ويتم إالمشرع بالتخلي عن العهدة

حيث  11/10رقم قانون من ال 45المادة  بموجبعلى هذه الحالة نص المشرع  وبالنسبة للبلدية بالنسبة للبلدية. -2
بدون عذر  والذي يغيب عن جلسات امجالس الشعبي البلدي ،لعضو امجالس الشعبي البلديالاستقالة التلقائية  تعلن حالة

مفاء الأهمية رغبة المشرع في إ والهدف من هذا الأمر هو ،2مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة
للعضو المتغيب  منح نشير إلى نن المشرع قد كما  ،امجالس جلساتحضور إلى عضاء وديع الأ ،المنتخب لدورات امجالس

عن جلسة الاستماع يإنه  هذا العضو ، لكن إذا تغيببل امجالس لتر ير الغيابسماعة من قمرورة  ممانة تتمثل في 
 .3ويتم إخطار الوالي بذلك القرار ،يصدر قرار امجالس ويعتر  حضوريا

 وطريقة ،لقة برئيس امجالس الشعبي البلديالاستقالة المتع طريقةهناك يرق بين ن نلى إ نيضا شارةوتجدر الإ  
  نه نالمتعلق بالبلدية على  11/10نون من القا 73بحيث تنص المادة  ،الاستقالة المتعلقة بأعضاء امجالس الشعبي البلدي

الاستقالة عن  وتثبت هذه، امجالس للاجتماع لتقديم استقالته" يتعين على رئيس امجالس الشعبي البلدي المستقيل دعوة 
 .لى الواليإطريق مداولة ترسل 

 .داء من تاريخ استلامها من الواليتصبح استقالة رئيس امجالس الشعبي البلدي سارية المفعول ابت
 ن المشرع لم يشترطنيلاحظ  و4."دي بمقر البلديةلمجالس الشعبي البس الصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيإيتم 

البعض تكريسا لاستقلالية البلدية عن  ما يعتر هوهذا  ،يقطعلامه بها إ اشترط نماإو  ،قبول الاستقالة من طرف الوالي
من شأن ذلك التأثير المباشر على  نيإبموايقة الوالي  لس الشعبي البلدياستقالة رئيس امجا ننه لو ربطحيث  ،سلطة الوالي

 .5في هذه الحالة رقابة رئاسية لا رقابة وصائيةالرقابة الممارسة من طرف الوالي صبح بحيث ت ،استقلالية البلدية
 ن ذلكإنمامه يتقديم استقالته ليقوم ب م رئيس امجالس الشعبي البلدي بجمع امجالس المنتخبلم يقما وفي حالة 

المنصب رئيس امجالس " يعد متخليا عن ذ تنص هذه المادةإ 74حسب نص المادة يضعه في حالة تخلي عن المنصب 
مامه، كما هو محدد في هذا نعلاه لتقديم استقالته ن 73لم يجمع امجالس طبقا للمادة  الشعبي البلدي المستقيل الذي

 .القانون
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يام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير ن( 10جل عشرة )نلس الشعبي البلدي عن المنصب في ثبات تخلي رئيس امجاإيتم 
 الوالي نو ممثله. عادية للمجلس بحضور

 .نعلاه 65امه طبقا لأحكام المادة ويستخلف في مه
 .1" البلدي عن المنصب بمقر البلديةتلصق المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس امجالس الشعبي

قد تم تعديلها بموجب  من نفس القانون 74والمشار إليها من طرف المادة  11/10من القانون  65ن المادة بأونشير 
 .11/10ل والمتمم لأحكام القانون المعد 2021نوت سنة  31المؤرخ  21/13الأمر رقم 
ع دون عذر شرعي بالقيام عضاء امجالس البلدي يمتنن كل عضو من نيإ 206للقانون التونسي حسب الفصل وبالنسبة 
خماس وإذا لم يستجب يإن يمكنه للمجلس إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة ن ،س البلدية يقوم بتنبيهه كتابيان رئيبمهامه يإ

 .دارية المختصة الحق في  القيام بالطعن نمام المحكمة الإوللمعني ،عضائه وذلك بعد سماعهن
 ن كل عضو لم يلبينلى إمن القانون التنظيمي للجماعات  67ما بالنسبة للمشرع المغربي يقد نشار من خلال المادة ن

امجالس يعتر  مقالا بحكم و خمس دورات بصفة متقطعة دون سبب يقبله ندعاء لحضور ثلاثة دورات متتالية الاست
 .2القانون

 :حول مواطن التوايق والاختلاف بين كل من التشريع الجزائري و التشريعين التونسي والمغربييثار  برز مانو 
 .بإقالتهيضاحات قبل القيام إتقديم ب والتونسي دون المغربي للمنتخب المعني يسمح كل من القانونين الجزائري-
مجالس قالة يصدره ان قرار الإنلى إ، بينما القانون الجزائري نشار قالة طبقا للقانون التونسي من قبل الوالييصدر قرار الإ-

الاقالة الذي نقره القانون المغربي حيث يصدر امجالس قرار  مروهو نفس الأ ، هذا الأخير بذلكوبحضور الوالي ويخطر 
 .3و من ينوبهنقليم و الإنعامل العمالة  ربإخطاويقوم رئيس امجالس 

 :أعمال المجالس المحليةالرقابة على   الفرع الثاني
من نخطر ننواع الوصاية تعتر  الوصاية الإدارية التي تقوم بمباشرتها السلطة المركزية على نعمال الجماعات المحلية  

في حالة ما تم ذلك  و ،الجماعات المحلية استقلاليةوتؤدي إلى الحد من  ،لأهاا تتعلق بالأعمال التي تدار بها الشؤون المحلية
متناع على نداء لجماعات المحلية للتصرف وتجاوز حدودها والاامجاال ل ترك عنييلا لكن هذا  ،بدون موابط استعمالها

تجاوز امجاالس المحلية حدود  عيالوصاية الإدارية تكون لمن ، التنصل عن ما يصدر عنها من نعمالو  ،ة بهاطالمنو المسؤوليات 
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دد تعوت ،ا في حدود السياسة العامة للدولةحتى يبقى نشاطها وعمله ، وذلكاختصاصاتها نو الامرار بالمصلحة العامة
الإذن المسبق نو التصريح، وفي بعض  ن في بعض الحالات بواسطةيتكو  ،نشكال الرقابة الوصاية على الجماعات المحلية

 كما يمكن .1قامت به الجماعات المحلية نايذاجازة حتى يكون العمل الذي التصديق نو الإ الحالات من خلال عملية 
اللامركزي الحلول مكان الشخص في بعض الحالات  للشخص المركزي  نيضا يمكنو ، ذلك العمل إلغاء للجهات الوصية 

 .الحلولفي إطار ما يسمى ب
(، ثم )ثالثاثم نتناول الإلغاء  )ثانيا(،ثم نتناول التصديق  )أولا(،لية التصريح نو الإذن المسبق تعرض لأنسو  
 )رابعا(.الحلول 

 .(التصريح ) الإذن المسبق : أولا
وتقوم باتخاذ  باستقلالية، متارس مهامها  ضايا المحليةتسييرها للشؤون والق في إطارالمحلية الأصل نن الجماعات 

نه في بعض ن لاإ، عريتها بها وقربها منهاوذلك لما تعتر  من صميم اختصاصه لأهاا الشؤونبالنسبة لهذه قراراتها بحرية 
جهات عليا  عمال والقرارات إلا بعد إذن مسبق نو تصريح من طرفيتطلب الأمر نلا تتخذ هذه الأ الاستثنائيةالحالات 

 .ويكون ذلك  بواسطة نص قانوني
 .مفهوم التصريح-1

و القرار الذي تزمع ن، ن المشروعن، بأن تقرر مقدما الجهات الوصية" الإجراء الذي يمكن يقصد بالتصريح
و المشروع نمما يوجب عدم صدور القرار  ،الجهات اللامركزية اتخاذه، لا يخالف القواعد القانونية ولا يمس المصالح العامة

شهادة من  بمثابة في الأصل، ويعتر  "التصريح ويعد التصريح بمثابة الاستئذان من السلطات المركزيةإلى غاية صدور 
، مما يجعله بمثابة ن الجهات اللامركزيةع التي تصدر  اتنو القرار  الأعمالعلى  تبدي بموجبها موايقتهاالوصية  سلطاتال

 .2من تلقاء نفسهاتقوم بها الجهات المركزية وهي رقابة تكون تلقائية لأهاا  ،المحليةعلى نعمال الجهات رقابة سابقة 
القانون وهي بذلك  ايصاح عن إرادة تهدف إلى حماية مصلحة معينة يحددهإعلى ننه "  التصريح الآخر البعض ويعرف

 .3"اللامركزيداري شرط تتوقف عليه الفاعلية القانونية لإرادة نخرى وهي رغبة الشخص الإ
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ا المسبقة الاستطلاع المسبق لرني السلطة الوصية بمقتضاه تعطي السلطة المركزية موايقته"نه نكما يعرف على 
ن قرارها المعروض عليها  أو الترخيص للسلطة المحلية بنذن ي نن سلطة الرقابة تعلن بموجب هذا الإنعلى اتخاذ نجراء معين 

 .1ولا يتعارض مع المصلحة العامة "كمشروع قرار هو مطابق للقانون 
ا الاستثنائية ن تقرر مقدما بمقتضى سلطاتهنالذي يجوز بمقتضاه لجهة الوصاية ويعرف نيضا على ننه " الإجراء 

ولا يمس المصلحة العامة  ،ن مشروع القرار الذي تود الجهة اللامركزية اتخاذه لا يخالف نية قاعدة قانونيةأالمحددة قانونا ب
لوصاية كما هو الحال في قبل استئذان جهة ا ين ،صل عدم صدور القرار المذكور قبل التصريحلأيوجب بحسب ا وهو ما

 .2نجلترا "إيرنسا و 
 الطبيعة القانونية للتصريح-2

عمال الصادرة عن اريع الأي ييهه بالموايقة على مشيعتر  التصريح بحسب الأصل شهادة من جهة الوصاية تبد
لأهاا  ظراسابقة ن رقابةتصريح وصاية المن ، وهو الأمر الذي يجعل للقانون والمصلحة العامة هاا غير مخالفةبأ الجهات المحلية

 .اللامركزية شمول بهذه الوصاية من جانب الجهةالقرار المصدار إو  اتخاذقبل  تتم 
   :ويكرة التصريح تتميز ببعض الميزات التي يمكن ذكرها على النحو التالي

عمال الصادرة عن بفحص الأبشكل تلقائي  يةهة الوصالجتلقائية إذ تلتزم كذلك   وصاية التصريح إجبارية وتعتر   -
  .هاوملاءمت هامن حيث مشروعيتوذلك  ،لمطروحةاالأشخاص المحلية 

سبيل  يحددها القانون على عمال التيالأعلى إلا ارس هاا لا متن باعتباروصاية خاصة بأهاا  وصاية التصريحتتميز  -
 .الحصر

لية المح نو الأعمال  الخاصة بالجهات مشروعات القراراتنهاا متارس على إذ مسبقة وصاية بأهاا وصاية التصريح تتميز  -
 .3قبل صدورها

 : صور نشكال نو ويتخذ التصريح ثلاثة
على و تنظيمات تساعدها ة ننشطتها المختلفة بومع مخططات نطار ممارستقوم الجهات المحلية في إ :الموافقة المسبقة -

 ن تحظى بالموايقة المسبقة من طرف الجهات نو السلطات المركزية.لكن هذه الأخيرة يجب ن ،ذلك
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ن مشروع أله لجهة الوصاية نن تقرر مقدما بالإجراء الذي يجوز من خلا ويقصد به" : الإذن المسبق )الترخيص ( - 
يفي بعض ". ، ولا يمس بالمصلحة العامةي قاعدة قانونيةإجراء غير مخالف لأ، هو لامركزيةة الالقرار المزمع اتخاذه من الجه

على   تتمكن من الحصول الإجراءات ما لم القيام ببعض بعض القرارات نو صدارإ ليةالمح اتلا تستطيع السلطالات الح
قبل الشروع في الإذن المسبق الحصول على ضرورة المحلية ب هاتالقانون يلزم الجإذ نن ، المركزية اتإذن مسبق من السلط

  ، وذلك حتى يكون هذا الأخير متطابقا مع مقتضيات المصلحة العامة.عمل معين
 المحلي على المستوى  هي تحقيق التنميةفي المقام الأول  ليةالجماعات المح إلى تحقيقهاإن الغاية التي تسعى  : الاستشارة -

شتى الميادين في كثيرة صلاحيات  عات تحوز على الجماهذه ن ن، وبالرغم من وتوجهاتهاطار السياسة العامة للدولة إ ممن
ها بين اللازم تنسيقنن يتم ال بل يجبلا ينبغي نن تقوم باستخدامها بشكل منفرد ومنعزل عن الدولة  نهنلا إ ،امجاالاتو 

بغية   ي من السلطة الوصيةنالر و نمشورة للالسلطات المحلي وهذا التنسيق يتم من خلال طلب  ،المركزية يئاتاله وبين
 .1بأعمالها هاقيامإطار  توجيهات قد تستفيد منها في  ونالحصول على إرشادات 
نه اشترط لقبول الهبات والوصايا الخارجية التي يراد ن 134نلاحظ من خلال المادة  12/07وبالرجوع لقانون الولاية 

من القانون  171مر نصت عيه المادة كلف بالداخلية، ونفس الأمنحها للولاية نن يوايق عليه بشكل مسبق الوزير الم
 . 2قة المسبقة من طرف وزير الداخليةلى الموايدية حيث تخضع الهبات والوصايا الأجنبية إالمتعلق بالبل 11/10
  رقابة التصديق -ثانيا

تولي السلطة العليا التي تعمل بحسب سلطات محددة عهدت إليها تتقنية بمقتضاها "تعرف المصادقة على نهاا 
يمكن نن يرتب آثاره لأنه لم يخرق ني قاعدة قانونية ولن  عن القرار الصادر عن هيكل مستقلبموجب القانون الإعلان 
تحكم في الو شراف كية التي متكن بواسطتها إدارة الإوسيلة كلاسي"، كما تعرف على نهاا "ينل من الصالح العام 

 . 3"الاختصاص التقريري للبلديات
قه إلى الف نقسم بذلكوا ،ة القانونية لإجراء التصديقلقد ثار جدل يقهي حول الطبيع .الطبيعة القانونية للتصديق-1

 : اتجاهين رئيسيين
منفصل  ، وهو عبارة عن مجرد إجراء لاحق لقرار سابق يالتصديق ه عملية يرى ننصار هذا الاتجاه نن: الاتجاه الأول-أ

قبل عملية المصادقة عليها من طرف  اللامركزية هاتعن الج ةالصادر  اتيالقرار  ،عنه وصادر عن إرادة مستقلة ومنفصلة
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التي  يمكن   العوائق وإزالة الأخير يقوم بريعإذ نن هذا  ،وليس بسبب التصديق ا،للتنفيذ بذاته ةقابلالجهات الوصية تكون 
نو القرار، ونن هذا  لالتصديق إجراء مكملا للعم لا يعتر ون الاتجاهنصار هذا ن ، وبالتالي يإنالتنفيذنن تواجه عملية 

 .، ويقتصر دور الهيئة الوصية في عدم اعترامها عليه يقطخالصا من نعمال الهيئات المحلية عملا الأخير يعتر ا 
يهم يرون نن التصديق هو إجراء  ،هذا الاتجاه عكس ما يراه ننصار الاتجاه الأوليرى ننصار : الاتجاه الثاني-ب

شراك الجهات بمقتضاه إالتصديق يتم   على ننيضلا، موحد عمل إداري بناءتؤدي إلى  حيث نن ممارسته ،نساسي
 .1العمل الإداري عملية بناء في بشكل يعلي الوصاية

، ذلك نن دور الجهات الوصية ينحصر في تبيان مدى الاتجاه الأولتنا نميل إلى الطرح الذي قدمه ومن جه
قامت بالمصادقة عليه على ذلك العمل ، يإذا لم تبدي تحفظات ن الجهات اللامركزية من عدمهسلامة العمل الصادر ع

، وبالتالي يإن هع العلم نهاا لا متتلك حق تعديل، مامت بعدم المصادقة عليةللقانون ق ، وإذا لاحظت ننه مخالفوإجازته
الجهة الوصية لم تشارك في بناء هذا العمل كونه عملا نصيلا من نعمال الجهات اللامركزية، و إنما متارس الرقابة عليه من 

لا حيث نظام المسؤولية و ما يزيد في دعم التوجه هو  حيث مدى مشروعيته يقط دون التدخل في بناءه وصناعته،
لية بالنسبة لما يخلفه العمل نو القرار الصادر عن الجهات المحلية، بل تقع المسؤولية تتحمل السلطات الوصية ني مسؤو 

لأنه ينسب إليها بأكمله على الرغم من مصادقة  ،بكاملها على الجهة المصدرة للعمل و المتمثلة في الجهات اللامركزية
  السلطة الوصية عليه.

نن كلا  تمثلالذي ي و ،يبالرغم نن لهما هدف واحد ،نن هناك يرق بين التصديق والتصريح إلى تجدر الإشارةو           
ما يختلفان من حيث وقت صدورهما إلا نهاالوصية،  المركزيةة موايقة السلطعلى صول الح منهماالإجراءين الغاية 

بعد اتخاذ ما التصديق قد يكون ن ركزية،هات الادارية اللامالجطرف صدور القرار من ل بقةسيتم بصورة م إجراء يالتصريح،
 التصديقا، بخلاف وليس ممني يحا صر التصريح ذلك نن يكون وبالتالي يترتب على  ،الهيئات طرف هذه القرار من هذه

الوصية  لجهاتالقانونية لممارسة ا لوذلك من خلال انتهاء الآجا ،ايممنيمكن نن يكون يكون صريحا و  يمكن نن إذ
 .2إشارة الإدارة المركزيةرهن وبقاءها الجهات اللامركزية نعمال تتعطل  وذلك حتى لا ،بولها التصديقسلطاتها بقل

قرارات على شروط معينة لإمكانية يرض السلطة الوصية بخصوص  وذلك نثير الجدل حول مسألة التصديق قد و
   .السلطة المحلية حتى تقوم بعملية المصادقة

                                                           
 .106، ص ، مرجع سابقبوعمران عادل، البلدية في التشريع الجزائري  - 1
 . 164سامي حسن نجم الحمداني، الإدارة المحلية وتطبيقها والرقابة عليها، مرجع سابق، ص  - 2
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إلا تقرر  لا  ، ومادام الأمر على هذا النحو يإن هذه الوسيلةاستثنائية وسيلةيمثل قواعد التصديق ومميزاته ننه من و     
 الأمر، وهو نو للعمللا نعتر  ذلك تعديلا للقرار إ و ةكلي  شاملا للعمل بصورة  كما يجب نن يكون التصديق  ،بنص
نثر رجعي كما نن له   ،كن نن يعلق على شرط واقف نو ياسخنن التصديق لا يم ، كما الجهات الوصيةلا متلكه  الذي

 . تاريخ صدور القرارتد إلى يم
 يخرق هذه الضوابط يؤذي إلى هدم ،سلطة التصديقيؤدي إلى انتفاء الشروط عدم إعمال هذه الضوابط نو ويؤدي  

  .1ويسوقنا إلى تبني إجراء آخر وهو الحلول والذي لا يكون إلا بنص نيضا "صوصاية بدون نلا "مبدن 
 : للتصديق مجموعة من الآثاريوجد  و
يجوز للجهات اللامركزية القيام بتنفيذ قراراتها قبل عملية التصديق، باعتبار نن عملها يكون موقويا إلى حين  لا -

المصادقة عليه من طرف الجهات اللامركزية، كما يجوز للجهات اللامركزية الرجوع عن قراراتها نو القيام بتعديلها بعد 
  .التصديق عليها

يجوز الطعن ييه ، و بل يبقى معيبا ،هات اللامركزية معيبا يإن التصديق لا يصححهعن الجإذا كان العمل الصادر  -
 .2بالإلغاء

التصديق يعد تاريخ  ثانيةومن جهة  ،من جهة هذا هات اللامركزيةأثر رجعي لتاريخ صدور قرار الجالتصديق يكون ب -
 .اللامركزيةالجهات عمل في  بدن سريان نجل الطعنهو التاريخ الذي ي

الشخص اللامركزي  منسوبا إلى يبقى يالعمل ،الوصيةإلى  السلطة العمل المصادق عليه  من خلاله التصديق لا ينسب -
تلك الأعمال نو القرارات قرار التي تنشأ بسبب تنفيذ تحمل مسؤولية الن تم يهيترتب على ذلك نن الجات اللامركزية و ،

 .3يضو عبالت ةملزممما يجعلها 
التصديق  صورة إماو ، صورة التصديق الضمني باتخاذه إما صورتين نساسيتين، وذلك يتخذ التصديق: أنواع التصديق -2

  .الصريح
 : تصديق الضمنيال-أ

معينة  يترةية تكون نايذة وسارية بانقضاء يكون التصديق ممنيا إذا اعتر  القانون نن قرارات الجماعات الإقليم
بمثابة قرار ن من شأن ذلك نن يعتر  يإيعندما تلتزم السلطة المركزية الوصية الصمت في غضون تلك الفترة  ،دون إقرارها

                                                           
 .285ليحة الوصاية الإدارية على امجاالس الشعبية البلدية والولائية، مرجع سابق، ص ملياني ص  - 1
 .200إلى يومنا هذا ) دراسة نظرية تحليلية (، مرجع سابق، ص  1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية  في الجزائر من  - 2
 . 286والولائية، مرجع سابق، ص ملياني صليحة الوصاية الإدارية على امجاالس الشعبية البلدية  - 3
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يعتر  صمت السلطة الوصية ريضا كما يمكن نن   ،على تلك القرارات التي نصدرتها الجهات اللامركزية ممني بالتصديق
 .1للتصديق بشرط نص القانون على ذلك منها ممنيا
لمداولات امجالس على مبدن التنفيذ بقوة القانون  12/17 الولاية من قانون 56قرر المشرع بموجب المادة وقد       

بعض قرر عدم نفاذ   هلكن، من تاريخ إيداعها بالولاية ابتداءيوما  21وذلك بعد انقضاء يترة قدرها  ،يالشعبي الولائ
نقصاه  مدة ضونغمن طرف وزير الداخلية وذلك في  إلا بعد المصادقة الصريحة عليها المداولات المرتبطة بمسائل محددة

 : ين وهذه المداولات تتعلق بما يليشهر 
 .الحسابات الميزانيات و -
 . اقتناءه نو تبادله زل عن العقار والتنا -
 .ونمةاتفاقية الت -
 .2قبول الهبات والوصايا الأجنبية -

الملاحظات على هذه المادة إذ نن المشرع لم يبين مصدر هذه المداولات في حالة جملة من  وقد سجل البعض
؟ لريضبا مل يسري التصديق الضمني بالقبول ن" يهرع عبارة "لا تنفذواستعمل المش ،الشهرين ولم يتم المصادقة عليهامرور 

حتى لو انقضت يترة  ، إذ ننه الوصية المركزية جهاتلسلطة التقديرية للامجاال ل نن المشرع ترك  وقد رنى البعض من الفقه
كون تبقى هذه المداولات مجمدة وغير قابلة للتنفيذ   ني موقف بدي وزير الداخليةولم ي ،المنصوص عليها قانونا الشهرين

 .3بمصادقة وزير الداخلية رهونةالمشرع جعلها منن 
إحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية هذه الحالة شكالية عدم نص المشرع على مسألة إ البعضنثار كما 

 مقصود نم نمر هووهل هذا الترك  ،منه 50بموجب المادة  1990 الولاية لسنة قانونالتي كانت منصوص عليها في 
 .4؟وعلى سبيل السه سقط
عبية الولائية إذ تضمن للمرة الأولى خضوع امجاالس الش 12/07قد نماف المشرع إماية جديدة بموجب قانون و       

 برموز الدولة سنو التي مت ،القوانين والتنظيماتيإذا ظهر نن إحدى المداولات غير مطابقة للدستور و  ،للرقابة القضائية
 ة عنارجالخ يعتر  من ممن الموموعات تناول موموعاتنهاا نو  ،غير المحررة باللغة العربيةتلك المداولات  نو ،وشعارتها

                                                           
 . 189، الجماعات الإقليمية بين مبدن الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص زين الدين لعماري - 1
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون رقم  55المادة  - 2
 . 192الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، الجماعات الإقليمية بين مبدن زين الدين لعماري - 3
 .  334، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص عمار بومياف - 4
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ريع الحق في القيام ب ييكون للوالي، نو خارج مقره ،نو خارج الاجتماعات القانونية له بي الولائيالشع اختصاصات امجالس
 .1المداولة لإقرار إبطالها اتخاذ يوما التي تلي 21نمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في نجل  قضائية دعوى

نن المداولات التي تتخذها امجالس الشعبي البلدي تصبح على  56نص بموجب المادة يقد تم ال وبالنسبة لقانون البلدية  -
إذ نهاا  ،ا من تاريخ إيداعها لدى الولايةيوم 21نايذة وسارية المفعول بقوة القانون إذا لم يبدي الوالي رنيه ييها خلال 

  .2صبح مصادق عليها ممنيات
حيث  57وذلك بموجب المادة ، 11/10 التصديق الضمني بموجب قانون البلدية كما نص المشرع نيضا على

، ومداولات جنبيةقبول الهبات والوصايا الأ تعلقة، وكذلك المداولات المالمتعلقة بالميزانيات والحسابات نن المداولات
لولاية قصد المصادقة نودعت لدى اإذا ما  ملاك العقارية البلدية، وتلك المتعلقة بالتنازل عن الأالمتضمنة اتفاقيات التونمة

  .3مصادقا عليهااعتر ت يوما ابتداء من تاريخ إيداعها بالولاية  30ولم يعلن الوالي قراره خلال مدة 
يريع دعوى قضائية  نن نو ،تجدر الإشارة نن المشرع نعطى لرئيس امجالس الشعبي البلدي الحق في نن يريع تظلما إداريا و

 .طلان نو ريض المصادقة على مداولةصدور قرار الوالي الذي يثبت ب دبع نمام الجهات القضائية المختصة
وذلك حماية لمبدن المشروعية  ،لرئيس امجالس الشعبي البلدي عولها المشر خمكانية التي ونستحسن من جانبنا هذه الإ

 .4ة الوصية " الوالي" بهذا الخصوصنو مماطلة من طرف السلط ضييقل والقرارات الإدارية من كل توسلامة الأعما
  .المصادقة الصريحة -ب

الوصية على  ات المركزيةب تصديق السلطو وجيح بصر  قام المشرع بالنص بشكلكون التصديق صريحا إذا ي
 ،ي لنفاذهايالتصديق شرط نساس ،بأي مهلةغالبا غير مرتبطة وتكون  ،حتى تصبح نايذة وذلك ،ليةات الجماعات المحقرار 

داولات امجاالس المحلية م كلو التصديق الضمني التي يترك له لأن الأصل العام من الأصل اءاستثنوهذا التصديق يعتر  
تعر  ييه تحتاج إلى  والتي داولاتنص عليه المشرع في بعض الميالصريح ، نما التصديق انية التنفيذ بعد مرور مدة معينةإمك

  .5السلطات الوصية موقفها صراحة
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من  55المادة  نصوهي المذكورة بموجب   ،لقد نشرنا إلى هذه المداولات عند تناولنا مسألة التصديق الضمنيو 
 .1لصريحةتستوجب المصادقة ابحيث نن تلك المداولات   07-12قانون الولاية 

المتعلقة بامجالس الشعبي بالمصادقة على المداولات قانونا  الجهة المخولة  بينتقد  55المادة  نن ر الإشارة إلىوتجد
في ظل  ختصاصلابالنسبة لإشكالا  طرحهذه المسألة ت تما كانبعد، وذلك في الوزير المكلف بالداخلية الولائي والمتمثلة

ولة بعملية المصادقة من هذا الأخير لم تحدد الجهة الوصية المخ 50حيث نن نص المادة  ،1990قانون الولاية لسنة 
 .2الاختصاص مجالا واسعا للتأويل وقد يؤدي إلى التنازع فيفتح يالأمر الذي 
طرف وجوبية المصادقة الصريحة من  علىنصت يقد 11/10من القانون  57للبلدية يإن  المادة  بالنسبةنما  
اقيات التونمة ونيضا اتف ،المداولات المتعلقة بقبول الهبات والوصايا و ،لقة بالميزانيات والحساباتهي المداولات المتعالوالي و 

   .3ية للبلديةوالتنازل على الأملاك العقار 
 .سعيا منه لمنع الفساد الماليالمصادقة الصريحة نظرا لارتباط هذه المسائل بالمال العام و  المشرع وقد اشترط

إذا و   (،يوما 30ثلاثون )ب الممنوحة للوالي لكي يصادق عليها  دةمن هذا القانون الم 58وقد حددت المادة      
لأعمال امجاالس  الحسن يرحفاظا على السهذا و  ،ية البلدية تنفيذ مداولاتهانمكن للمجالس الشعب هذه المدة انقضت

يقومون بتنفيذ  لاوبالتالي  نن المسؤولون المحليون لا يمارسون هذا الحق قد نثبت لكن الواقع العملي ،الشعبية البلدية
، كما نن المصادقة الصريحة قد تعرقل بعض الأنشطة الإدارية عليها من قبل الواليدقة الصريحة المصا المداولات إلا بعد
تنفيذ عن  إلى الامتناع التي تديع البلديات سبابالأولعل  ،كثيرا عن مقر الولايةتبعد  في الجنوب يبعض البلديات 

 اتهاططمخ تحول دون تنفيذراعات التي قد تجنب الصإلى عود حسب البعض تبعد انتهاء آجال المصادقة  المداولات
  .4اإلى تحقيقه سعىوالتي ت ،ةالمرسوم

ن رؤساء امجاالس الشعبية البلدية دائما نلا إجال المصادقة آنص قانون البلدية بشكل صريح على بالرغم من و 
 .لا يعتمدون على المصادقة الضمنيةينتظرون المصادقة الصريحة و 

                                                           
 المتعلق بالولاية. 12/07رقم من القانون  55المادة  - 1
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مسألة المصادقة على على المحدد للإدارة العامة في الولاية وهياكلها  94/215المرسوم التنفيذي رقم  نص وقد
من هذا المرسوم على ننه " يتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها  10إذا نصت المادة  ،المداولات

 : الي وبتفويض منه على الخصوص ماليوتحت وصاية الو 
 .تنفيذها ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات البلدية و -
 : ا القانون والتي موموعها ما يأتييصادق على مداولات امجاالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحدده -
 .البلديات التابعة للدائرة نفسها الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات المشتركة في -
 .لسيارات والكراء لفائدة البلدياتحقوق مصلحة الطرق وتوقف اتعريفات  -
 .سنوات 09يجار لا تتعدى مدتها الإشروط  -
 .ية العمومية والمحامر والإجراءاتيعتر  تخصيص الملك -
 .1لقة بحركات النقل وإهااء المهامالمتع اءباستثنت تسيير المستخدمين البلديين يوايق على المداولات وقرارا -
 ونيقومإذ  ،المسؤولية المتعلقة بالمداولات ما يمتنعون ولا يرغبون في تحمل عادةأن رؤساء الدوائر بويلاحظ البعض   

 يكونوا إذا لم لرؤساء الدوائر  وهذا من شأنه نن يفتح التساؤل عن جدوى منح هذه الصلاحيات ،للولاية بإحالتها
  .2وتحملهم المسؤوليةا قادرين على التصدي له

   ."البطلان "الإلغاء -لثاثا
هاا مستعملة لأ ،ين تسمية البطلان لا تتناسب مع المصطلحات المستعملة في مجال القانون الإدار نيرى البعض 

م ريعها يت ن الدعوى التين( بدليل lannulationلغاء )ن التسمية الصحيحة هي الإنو  ،كثر في مجال القانون المدنين
يتم  ما الدعوى التين ،لغاءتسمى بدعوى الإداري الإفي مجال القانون  إزالة آثارها القانونية دصمد القرارات الإدارية ق

 .البطلانهي دعوى في مجال القانون المدني ريعها 
آثار العمل الصادر من  بإزالةنه العمل القانوني الصادر من سلطة الرقابة الذي يتم بموجبه تقوم نلغاء على يعرف الإ و

 .و لمساسه بالمصلحة العامةنلقاعدة قانونية  لمخالفتهما إبسبب  اللامركزيةالهيئة المحلية 
ي يلغى بموجبه قرارا والذ ،نه ذلك القرار الإداري الصادر من طرف السلطة الإدارية المركزية صاحبة الرقابةأيضا بنويعرف 

بمقتضاه و ننه الإجراء الذي نو يمس بالمصلحة العامة، نيخالف قاعدة قانونية  لأنهى الهيئات المحلية حدصادرا من إ
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 .1غير مناسبرار قد قضى بكونه قن هذا الناعلية قرار للسلطة المحلية بسبب ن تزيل ينتستطيع السلطة المركزية 
اللامركزية                هةالجمن القرار  يصدرما إلا بعدلا تقوم بالتدخل لأن سلطة الوصاية  ،لاحقة وسيلة البطلانويعتر           

  : ، ويشترط في قرار الإلغاء جملة من الشروطالمصلحة العامة معنو ننه يتعارض  ،للقوانين االفمخ ذلك القرار يعتر كون ل
 نن يكون بسيطا ومجردا. -
 .مقترنا بشرط ياسخ نو واقف يكون لا نن -
 . 2المركزيةيعدل من قرار الهيئة نن لا - 
لمعرض ذا كان القرار االتعديل، وإ لا سوف نكون نمام، وإكما يجب نن يكون الإلغاء للعمل بصفة كاملة وليس جزئيا-

 .3القرارات الصحيحة لغاء القرار المشوب بعدم المشروعية وتركييجوز إ ،للإلغاء متضمن عدة قرارات
القرار الصادر عن الهيئة  بإلغاء هاإما اصدار قرار ها وصايتمتتلك في إطار ممارسة   السلطات الوصية وبالتالي يإن

 اتيئالهعن ه صادر ال اتقرار الالوسائل الوقائية التي تؤدي إهااء آثار  منو الإلغاء هو  ،الامتناع عن إصداره وإما ،المحلية
   .4القانون فتهالمخال مركزيةاللا

بقوة  يتم والولاية نجد نن المشرع قد نشار إلى نوعين من البطلان نو الإلغاء نحدهماوبالرجوع لقانوني البلدية 
تؤدي إلى إعدام مداولات ن ووسيلة البطلا ،"ن النسبيالبطلاطة التقديرية "والثاني بناء على السل "القانون "البطلان المطلق

 .5المحلية والقضايا هذه المداولات بالشؤون مواميع ارتباطامجالس رغم 
  .حالة البطلان النسبي نتناول ثمنتناول حالة البطلان المطلق،  بحيث ،البطلان وسوف نتطرق إلى كل نوع على حدى 

   البطلان المطلق-1
 : وهي كالآتي على الحالات التي تتكون ييه المداولات باطلة بطلان مطلقانص المشرع لقد 

انين نو التنظيمات يالمداولة التي تتعارض مع القو : ماتيظتنخرقا للدستور أو القوانين أو ال المداولات المتخذة-
لات امجالس الشعبي الولائي نن تكون مداو  نبغييولذلك  ،نن يصادق عليهايجوز نن يتم تنفيذها نو ولا  ،تفقد شرعيتها

  .6الناجم عن ذلك هو البطلانيإن الأثر  ،و ني خروج على هذا النهج ،على قانون ة ومبنيةمستند
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 59من خلال المادة  الجديد حالة جديدة جاء بها قانون البلديةتعتر  و  المداولات تمس برموز الدولة وشعاراتها : -
نما شعارها  ،النشيد الوطنيكذلك   و ،تمهاولة في العلم الوطني وخوتتمثل رموز الد ،من قانون الولاية 53وكذلك المادة 
 هايجعل طار مداولات امجاالس الشعبية المحليةفي إ عاراتبهذه الرموز والشوعندما يتم المساس  ،"وللشعبيهو "بالشعب 

 .1غير مشروعة
من قانون الولاية  51 وهذه الحالة لم تذكر بشكل صريح ووامح في المادة المداولات غير المحررة باللغة العربية : -

من قانون الولاية نن  25كما نوجبت المادة ،وذلك نن الدستور جعل من اللغة العربية لغة وطنية ورسمية  ،1990لسنة 
 .2ت طائلة البطلان باللغة العربيةتجري المداولات بلغة وطنية و نن تحرر تح

 53ا نوجبت المادة ، كملتها نيضا سببا من نسباب البطلانمن قانون البلدية على هذه الحالة وجع 59ولقد نصت المادة 
 .3س الشعبي البلدي باللغة العربيةإجراء وتحرير مداولات امجالوجوب من نفس القانون على 

 تناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاص المجلس : تالمداولات التي  -
 ولاية بموجبوذلك بتداول موموع من اختصاص قطاع آخر نو هيئات نخرى وهذه الحالة بعض نص عليها قانون ال

ودا من قصم قد يكون سبب ذلك يرى البعض نن و ،11/10رقم هذه الحالة في قانون البلدية  وجدلكن لا ت 53المادة 
منحها   الكثيرة التيالاختصاصات إلى يرجع  ن مرد ذلك نيرون  ن مقصوداو إذا كا ،لم يقصد ذلك ننه نو ،المشرع طرف

 .4على مستوى البلدية ةالمحلي ؤونللمجالس الشعبية البلدية حيث نن اختصاصه يكون بكل ما يتعلق بالش
  :ارج الاجتماعات القانونية للمجلسالمداولات التي تتم خ-

و نيضا  ،ويترات الدورات ،ولقد مبط المشرع مسألة الانعقاد ،من قانون الولاية 53وهذه الحالة نصت عليها المادة 
وكذلك حالة الغياب  ،ةوالمكان والآجال وجدول الأعمال والنصاب المطلوب لصحة انعقاد الجلس ،الاستدعاءات

هذه الحالة ولم يشر إلى ، ومخالفتها تؤدي إلى البطلان سليمة، تبعةالموهذا حتى تكون الإجراءات والشكليات  ،والوكالات
 .قانون البلدية الجديد

من  22كما نن المادة   ،من قانون الولاية 53نشارت إليها المادة وقد : خارج مقر المجلس مداولات المتخذةال-
وكذلك حتى نشغال لجان امجالس تكون بمقر  ،مرورة إجراء المداولة في مقر امجالس الشعبي الولائي نوجبتون نفس القان
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 عقده في مكان آخر من تراب الولاية حينئذ ييجوز امجالس إلا في حالة القوة القاهرة التي تحول دون انعقاده بمقر امجالس 
 .1بعد التشاور مع الواليوذلك 

ننه يتعين  وتتمثل في ،الة البطلان بقوة القانونبالنسبة لحمن قانون الولاية بحكم جديد  53وقد جاءت المادة    
وهذا ما يثير إشكالا من  ،نمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا من نجل إقرار بطلان المداولة على الوالي ريع دعوى

شخصية الاعتبارية وليس له حق وهذا الأخير ليس له ال ،الناحية القانونية بما نن امجالس الشعبي الولائي يصبح مدعى عليه
يمكن ريع دعوى البطلان على مداولات امجالس  كما نلاحظ مسألة نخرى بخصوص البطلان، وهي كيف  .2مياقالت

 الشعبي الولائي ولم يتم المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية ؟
لم تلزم الوالي  59حظ نن المادة ويلا ،قرار صادر عن الوالي في نداة البطلانتتمثل وبالنسبة لقانون البلدية   
ويرى  ،ليل قرار البطلانعط تتر شي نينما كان 90/08وذلك خلايا لقانون البلدية القديم رقم  ،يب قرار البطلانبتسب

معرية سبب  من يمكن ذلك لأن ،المتعلق بالمداولة قرار البطلانالليل عشرع نن يفرض على الوالي تكان على الم  هالبعض نن
 اتعلى قرار  تهإلى يرض القضاء الإداري رقابؤدي نن ي سبيبالت ذلك  كما من شأن ،بطلان المداولةالذي ندى إلى 

 .الوالي
 . 62بموجب المادة  11/10قرار البطلان كان منصوص عليها في مشروع تعديل قانون  سبيبمع الإشارة نن ت  

القرارات عد تقتضاه بمانون البلدية ومعت مبدن من ق 99لكن المادة  للإلغاءلم تحدد مدة معينة  59كما نن المادة 
 .3على استقرار المراكز القانونية وذلك حفاظا ،إلى الوالي اانقضاء مهلة شهر من تاريخ إرسالهة قابلة للتنفيذ بعد البلدي

طعن إداري لمخاصمة قرار  تقديم الحق لرئيس امجالس الشعبي البلدي في منه 61وقد نعطى قانون البلدية بموجب المادة 
تخفيف الهو  هذا الأمر الهدف منو  ،4نمام الجهات القضائية المختصة وذلك ،كما بإمكانه ريع طعن قضائي ،غاءالإل

 .5المختلفة وتنفيذ برامجها تمكن امجاالس الشعبية البلدية من القيام بأنشطتهاتحتى من الرقابة الإدارية 
ووجبت الإشارة من جانبنا نن المشرع قام بريع حالات البطلان بالنسبة للمداولات المتعلقة بامجاالس الشعبية الولائية،   

وذلك على عكس مداولات امجاالس الشعبية البلدية؟ يلا وجود لأي سبب معتر ا للتمييز بينهما، ومن ثم كان من 
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نو داولات امجاالس الشعبي الولائي سواء بالنسبة لمن المداولات طلاتوحيد مسألة ب الأيضل من وجهة نظرنا نن يتم
 .على مداولات امجالس الشعبي البلديمداولات 

وذلك  ،ل امجاالس الشعبية المحليةاعمنيهدف البطلان النسبي إلى المحايظة على مصداقية وشفايية  .البطلان النسبي-2
ي عضو تعنيه التي يشارك ن و امجالس الشعبي الولائيالخاصة ب داولات المويحدث هذا البطلان في  ،1بإبعاد كل شبهة
 حيث نصت على ننه :  12/07من قانون الولاية  56وهذا ما نص عليه المشرع بموجب المادة  ،المداولة نو كوكلاء

 الولاية "لا يمكن رئيس امجالس الشعبي الولائي نو ني عضو في امجالس يكون في ومعية تعارض مصالحه مع مصالح
بأسمائهم الشخصية نو نزواجهم نو نصولهم نو يروعهم إلى الدرجة الرابعة نو كوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا 

 الموموع  وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة ".
عية تعارض المصالح بأن كما نلزم بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ني عضو في امجالس الشعبي الولائي يكون في وم

  .ولائيح بذلك نمام امجالس الشعبي اليبل  ويصر 
نمام امجالس الشعبي بذلك  نما إذا كان رئيس امجالس في حد ذاته في ومعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية يإنه يصرح 

 .2الولائي
بسبب تعارض المصالح وذلك   ،المداولةبطلان الحق في إثارة  لوالي لمن قانون الولاية  57المادة  عطتولقد ن  

، كما نعطت تتام دورة امجالس الشعبي الولائييوما التي تلي اخ 15 خمسة عشر  خلال يترة 56المنصوص عليها في المادة 
نجل في  وهذا ك،بة في الولاية له مصلحة ممن ذلالفقرة الثانية من نفس المادة هذا الحق لكل منتخب نو مكلف بالضري

للوالي  نيضا و نعطت ،ة موصى عليها مقابل وصل استلاموذلك بموجب رسال ،يوما بعد إلصاق المداولة خمسة عشر 15
المادة تثير إشكالا من الناحية القانونية لكن هذه  ،قرار ببطلان المداولةالحق في ريع دعوى نمام المحكمة الإدارية قصد الإ
تتمتع بالشخصية لا ى هيئة وبالتالي كيف تريع الدعوى عل ،معنويذلك نن امجالس الشعبي الولائي ليس بشخص 

 .3المعنوية
المتعلق  90/09في ظل القانون  الم يكن معمولا به 56وهذه الإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة   

في الطلب الخاص بالبطلان المثار من  بالفصلتعطي وزير الداخلية الحق من هذا القانون  53حيث كانت المادة  بالولاية،

                                                           
 .197، ص 11/10، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية : البلدية في إطار القانون نور الهدى روبحي - 1
 . 12/07من قانون الولاية رقم  56المادة  - 2
 .12/07من قانون الولاية رقم   57المادة  - 3



339 
 

 مجلس  اللجوء إلىكما كان يحق لرئيس امجالس الشعبي الولائي   ،دايع الضريبة وذلك خلال مدة شهر واحد من الوالي نو
 .1نلغي المداولة ذيال للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخليةالدولة 

وهي نفس الحالات المتعلقة  ،لمداولاتلعلى حالة البطلان النسبي  11/10كما نص قانون البلدية الجديد رقم   
 .من الواليالبطلان  بقرار ه، ويثبت من 60وذلك بموجب المادة  ،امجالس الشعبي الولائيالمصالح الخاصة ب بتعارض

لطعن الإداري قرار الوالي يريع تظلم نو التوجه للقضاء رئيس امجالس الشعبي البلدي الحق في ا 61كما نعطت المادة 
 .2مة قرار الوالي الخاص بالإلغاءومخاص
قيام الإدارة الوصية بمقتضى سلطاتها الاستثنائية المحددة قانونا مقام الجهة ننه " ىيعرف الحلول عل الحلول-رابعا 

نو لعدم احترام الشرعية والمصلحة  بقصد نو لعجز نو الإهمالقم بها اللامركزية لتنفيذ بعض التزاماتها القانونية التي لم ت
 ."العامة

السلطة الاستثنائية التي يتم بموجبها تنال سلطة التقدير إلى الوصاية بدلا من الشخص كما تم تعريفه على ننه "  
متارسها سلطة الوصاية و نشدها ، وهي نخطر ننواع الرقابة التي بيهه وانذارهتنللوصاية كجزاء على امتناعه رغم  الخامع

 .3لية الأشخاص العامة اللامركزية "تأثير في واستقلا
 ،ها السلطة المركزيةيهو وسيلة متارس ، وإدارة الشؤون المحلية بنفسهايالحلول يؤدي قيام السلطة المركزية بتسيير         

 : ستثنائية ويترتب عن الحلول نمرينوهي وسيلة ا ،ع نو تتقاعس الهيئة اللامركزيةنتوذلك عندما مت
 .لامركزية في إصدار القرار بنفسهانتزاع حق الهيئات الاننه يؤدي إلى  -
 .تحمل كل النتائج المترتبة عنهتيجعل الهيئات اللامركزية  -

 : وللحلول مجموعة من الشروط
 .صريحقانوني العمل بموجب نص  ذلك ملزمة بأداء اللامركزيةنن تكون الهيئة  -
 .اإهمالهنو  هاعجز نو  ها القيام بتأديتهضريبالعمل سواء  ذلك عن نداء لامركزيةن متتع الهيئة الن -
 .لقيام بالعمل الواقع على عاتقهااحول مرورة الهيئات المحلية من طرف السلطة الوصية إلى إنذار نن يتم توجيه  -
 ."مارسة الحلول "لا حلول بدون نصبملسلطة الوصية ل سمحالذي يالنص القانوني  يرنن يتو  -
 .للجماعات المحلية قيدةنطاق السلطة المنن يتعلق الحلول بالشؤون التي تدخل في  -
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الجهة اللامركزية  نداءه صاية بأداء العمل الذي امتنعت عنسلطة الو حيث تقوم  جراء المباشرالإ هناكصور الحلول ومن 
خاص من قبلها لإدارة وض  مندوب فوذلك بأن ت ،إرسال مندوب خاصلول عن طريق نو الح ،نذارهاإوذلك بعد 

لإجراءات اللازمة لتسيير ولهذا المندوب نن يتخذ كاية ا ،اللامركزيةالجهة تحت تصريه كل الوسائل متلكها  ضعوت ،المريق
 .1المريق

هذا الأخير  الولائي عندما يريضوبالنسبة للولاية يإنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية نن يحل محل امجالس الشعبي   
رئاسية تم بفعل الرقابة التالي ذلك نن نوجه الحلول الأخرى وهذا الحلول يتناول الجانب الم قانونا، القرارات الملزمة اتخاذ

انية الولاية تلقائيا حيث نلزمت السلطة المكلفة بضبط الميز  163وهذا ما ورد بموجب المادة  ،على ممثلها داخل الولاية
بسبب على الميزانية كما ننه إذا لم يصوت امجالس  ،صوت عليها امجالس الشعبي الولائيجبارية التي لم يللنفقات الإ

يتخذ الوزير المكلف بالداخلية  ،باستدعاء نعضائه في دورة استثنائية المصادقة عليها رغم من قيام الواليبالاختلال داخله 
بإمكانية تتدخل هيئة الوصاية إذا عجز امجالس الشعبي  169وكذلك نصت المادة  ،168التدابير الملائمة لضبطها المادة 

 .2عجز المسجل عند تنفيذ الميزانيةالولائي عن اتخاذ التدابير الصحيحة لاستدراك ال
اصة نما بالنسبة للبلدية يإن الوالي يحل محل رئيس امجالس الشعبي البلدي في حالة عدم قيام الأخير بفرض الإجراءات الخ

وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار والذي قام  ،بالحايظ على الأمن والنظاية والسكينة العمومية وديمومة المريق العام
ذلك نن المشرع  100ولقد سجل البعض بعض الملاحظات على المادة  ، إلى رئيس امجالس الشعبي البلديبتقديمه الوالي

حيث  بالنسبة للوالي الرقابة مجالوسع من ي دالحفاظ على الأمن " الأمر الذي قاصة بالخالإجراءات "عبارة  ييها استعمل
 نو حجة ذريعةكالأخيرة   هذهيتخذ  قد وبالتالي ،المحايظة على الأمنبيقدر الإجراءات الخاصة  الحق في ننله  تترك

 ي.رئيس امجالس الشعبي البلد ستقلاليةايؤثر على  ممامحل رئيس امجالس الشعبي البلدي  للحلول
ق في الحلول محل امجالس الشعبي البلدي نعطت الوالي الح 11/10من قانون البلدية رقم  183المادة كذلك   

حالة ما قام امجالس الشعبي البلدي بالتصويت عليها غير في جبارية جيل التلقائي للنفقات الإنو التس ،لضبط الميزانية
 .3جباريةتنع عن تسجيل النفقات الإمتوازنة نو ام

 

                                                           
 .208،207زين الدين لعماري، الجماعات الإقليمية بين مبدن الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص  - 1
 . 174داري الجزائري، مرجع سابق، ص إسماعيل يريحات، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإ - 2
 .309، 308ولائية، مرجع سابق، ص ص الوصاية الإدارية على امجاالس الشعبية البلدية و ال ،ملياني صليحة - 3
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لتعميق الديمقراطية المحلية كأداة الديمقراطية التشاركية :ثانيالفصل ال   
 وما تفرضه ،التي تشهدها المجتمعات المختلفة قتصاديةوالا والاجتماعيةالسياسية  التطوراتجم  بالنظر لح

لمتطلبات  ستجمابةالاوعدم قدرته على  ،التمثيل أبدلمالفشل الواضح في ظل  وذلك ،من ضرورة مواكبتها ومسايرتها
في المجالس المحلية  وممثليه المحليين  خلق هوة كبيرة بين المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ختلفةالم وانشغالاته المواطنين 
 لىإو وسائل تهدف أليات خلق آوذلك من خلال  ،لسد هذا الفراغ ضرورة البحث عن حلول فرض ، كماالمنتخبة

ومن  الشؤون المحلية، إطار تسيير في على القرارات المتخذة إيجابا نعكسبما ي  وممثليه ينتحسين العلاقة بين المواطن
الحد من إلى و  ،الغرضإلى هذا وصول تهدف للديمقراطية  وسيلةكة التشاركية  بالمقار  نجد لياتبرز هذه الآأبين 

 نتخاباو أعملية التصويت مقتصرا على  المواطندور لم يعد وبذلك  ،خلفتها الديمقراطية التمثيلية التيالمساوئ 
ية على أعمال شفافال لى ضمانإ ا يؤدي، بملى عملية المشاركة والمساهمة في صنع القرارإ ذلك تعدىبل  ممثليه

 .الديمقراطية على المستوى المحلي وتعزيز ،المجالس المحلية المنتخبة
 ،داريةبنظام اللامركزية الإبالتعددية السياسية و  تأخذهذا النوع من الديمقراطية يوجد في الدول التي و 
في جميع العمليات متميزة  ةمكان في هذه الدول المواطن تليح إذ ،داريساليب التنظي  الإأسلوبا من أباعتباره 

و على المستوى أى المحلي سواء كان ذلك على المستو  ،ةوالمسائل الهامالقضايا في  المشاركةتمكنه من الاجتماعية 
 .1المركزي
حيث قام   ،و هذا النوع من الديمقراطيةأالمقاربة  تبني هذه لى هذهإاقة بمريكية سوتعتبر الولايات المتحدة الأ      

 القيام بوضع  لى ضرورةبالدعوة إ القرن الماضي ستينياتمريكي في يكي ممثلا في الحزب الاجتماعي الأمر اليسار الأ
لية اقوى على العمبعض ال سيما بعد سيطرة لا ،مريكيةالولايات المتحدة الأ ديمقراطي فيالنظام ال ات فيصلاحإ

وذلك من  ،مريكيينالأ رادة الحقيقية للمواطنينحك  في اتخاذ القرار بعيدا عن الإالت تمكنها من وبالتالي ،الديمقراطية
و تفرزه من أ وما تقرره ،همال العملية الانتخابيةإدون  ،ال جديدة للمشاركة السياسيةشكأو طر أيجاد إخلال 
 .2نتائج

حيث إعطائها المكانة اللازمة،  ضرورةو  ركيةالديمقراطية التشاالأخذ ب لىإتنامت الدعوات طار وفي نفس الإ        
 من التأكيدوقد تم  ،2004مارس  9و  8وروبي حول الديمقراطية التشاركية ببلجميكا بتاريخ مؤتمر الاتحاد الأ انعقد

                                                           
ة كلية العلوم الإنساني  ،، العدد الرابع عشر12المجلد، ، نموذج المجالس المحلية في الجزائر، مجلة الأحياءالديمقراطية المحلية والتنمية محمد خشمون، - 1

 .410ص  ،2010 ،الجزائر، والاجتماعية والعلوم الاسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
، العدد 08المجلد ، مجلة  الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،ا الرقمية، نظرية وتطبيقات عمليةقراطية التشاركية وأدواتهيمأحمد أمين فورار، الد -  2

 .308الجزائر، ص ،2018جوان  ،هيد حمة لخضر بالوادي، الجزائر، جامعة الشالعلوم الاجتماعية والانسانية ية، كل12
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 كون أنها تعد ،خذ بالديمقراطية التشاركيةالأيكمن في وروبية زمة الألأا حلن أالمشاركين في هذا المؤتمر على طرف 
تكمل  حتى ن تضخ دما جديدا للديمقراطيةأيجب على الديمقراطية التشاركية  نهأو  ،قيمة مضافة لدول الاتحاد

ية خذ بهذه الفكرة في الحياة السياسوالأ ،ء الاجتماعيينوتنمي التعاون مع باقي الشركا ،التمثيلية الديمقراطيةبذلك 
 و ،الديمقراطية ليست بعدالة مطلقةن أيرى الفقيه ديوى حيث  ،ة الديمقراطيةنما هو تعبير عن الطابع المتطور لفكر إ

دون انقطاع  نبعاثالاداة التي ستمكن العدالة من و الأأعلى والمنهج كمال الديمقراطي هو ذلك المثل الأال اعتبر
دث هذا الانبعاث ن يحأ لا يمكنو  ،ترتب عن العملية الديمقراطيةت لتيالقصور امواطن الاختلالات و تصحيح عبر 

 ،بها كثر معرفةوالأ شؤونه كثر ارتباطا بوالمجتمع المدني باعتباره  الأومتزايدة لعموم المواطنين  كبيرةدون مشاركة  
 .1حلول لها بإيجادجدر الأه  و 

الديمقراطية المحلية سوف  ولتسليط الضوء أكثر على الدور الذي تلعبه الديمقراطية التشاركية في بناء وتعزيز
 ،وكذا عقباتها ،ثم نتطرق مختلف فواعلها المبحث الأول(،)ماهية الديمقراطية التشاركية وآليات تفعيلها نتناول 

 الثاني(.المبحث ) وسبل تعزيزها
  .و آليات تفعيلها الديمقراطية التشاركية اهيةم :ولالمبحث الأ
 ،ثار سلبيةآيمقراطية التمثيلية من الدتطبيقات  ا خلفتهلملقد ظهرت فكرة الديمقراطية التشاركية نتيجمة            

ثبتت أوبذلك  ،لمجتمعاتا التي تشهدها خيرة تواكب المتطلبات والمتغيرات الكبيرة والمختلفةالأهذه  حيث لم تعد
وذلك من خلال  ،و العقباتأهذه المعضلات  لإصلاحليات آمر الذي استدعى ضرورة البحث عن قصورها الأ

لى المشاركة إبل امتد الأمر  ،الاقتراعنتخابات وصناديق وعدم قصرها على عملية الا ،توسيع فكرة الديمقراطية
 .ما يسمى بالديمقراطية التشاركية أو ،والمساهمة الفعالة في صنع القرار

ثم نتطرق إلى مختلف  (،المطلب الأول)إطار هذا المبحث مفهوم الديمقراطية التشاركية  وسوف نتناول في
  .المطلب الثاني()آليات تجسيدها 
 الديمقراطية التشاركية  فهومم :المطلب الأول

، ذلك أن تجعل الفرد في صور الديمقراطية بمختلف أنواعها من أرقى الديمقراطية التشاركية أن يعتبر البعض
وصدور القوانين المتعلق بهذا  ،بحقوق الإنسان لأمر ناتج تنامي المطالب باحترام، وهذا اعلى سل  اهتماماتهاأ

                                                           
، جامعة باتنة ، العدد العاشر06المجلد ، دارة المحلية، المجلة الجزائرية للأمن والتنميةالديمقراطية التشاركية في عمل الإباديس بن حدة، آليات تفعيل  - 1
 .285،284،ص ص 2017ي، جانف1
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الفرع ) الديمقراطية التشاركيةب المقصود فما هو  ،1المشاركةحق الفرد في الشأن، ومن ضمن هذه من الحقوق 
 القوانين الجزائريةالدستاتير و  فيوماهي مظاهر تجسيدها  ،(الفرع الثانيأهدافها )وماهي أسباب ظهورها و  ،(الأول

 .()الفرع الثالث
  .تعريف الديمقراطية التشاركية: ولالفرع الأ

من حيث   المشاركةولاتزال  ،قليميةيق الدولية والإصلية التي نصت عليها المواثمن الحقوق الأالمشاركة  تعتبر
بغية  في هذا المجال الباحثين كبير ومتزايد من طرف  محل اهتمامومدى تجسيدها  ،هاتطبيقكيفية كونها فكرة و 

لتحديد المقصود بالديمقراطية التشاركية نتناول التعريف اللغوي و  ،وتنظمها تحكمها تيالتحديد الدقيق للجموانب ال
 .ثانيا() الاصطلاحي، ثم نقوم بتحديد معناها )أولا(لها

  .التعريف اللغوي :أولا
واقتس  ببذل مجهود وتقديم من فعل شارك يشارك مشاركة بمعنى ساه   مصطلح المشاركة مأخوذ          
والذي يعبر عن  ،و الجماعاتأفراد الأيقوم به ن المشاركة فعل طوعي أوهذا يدل على  ،عمل ما لإنجازالمساعدة 

 استجمابةيضا المضي فيه أو  ،عباء انجاز عمل معينأو يضا الموافقة على تحمل التبعات أعلو درجات الاستعداد و 
جزاء المكون الاجتماعي أكافل والتعاضد وروح التعاون بين يضا معاني التأوهو يظهر  ،و خدمة لمنفعةألحاجة 
 .2الواحد

  .التعريف الاصطلاحي :ثانيا
تعريف ، والبعض منه  قام بووضع لها العديد من التعريفات التشاركيةفكرة الديمقراطية تعرض الفقه ل لقد         
في مؤلفه  رسطوأ فلقد أشار ،تناول مفهوم الديمقراطية التشاركيةبأن البعض الأخر قام  في حين ،المشاركة

التي  الميزةن تكون العلامة أو أكد على ضرورة أ و ،اطنجعلها الصفة الحقيقية للمو فكرة المشاركة و لى إالسياسة" "
في ممارسة السلطة العامة في بل ينبغي أن يساه   ،كحق من حقوقه   قتراعالا أن لا يقتصر  دوره و  ،حقيقة هتميز 
بل من خلال مشاركته بالمساواة مع  ،بهذا البلد قامته فقطإد متمتعا بصفة المواطنة من خلال يكون الفر  لاو  ،بلده

                                                           
جامعة  ،01، العدد 21الإنسانية، المجلد  الهادي دوش، آليات تطبيق الديموقراطية التشاركية في تسيير المجالس المحلية المنتخبة بالجزائر، مجلة العلوم - 1

 .228، ص  2021محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 1أطروحة دكتوراه، قس  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة قصير أمال، آليات تحديث الإدارة المحلية في الجزائر،   -2

   .114، 113ص ص  ،2019/2020،الجزائر،
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ون المحلية بحيث أن مشاركة المواطن في الشؤ  ،التي تظهر عبرها السلطة العامة كاملة والمهام ،غيره في تلك الوظائف
 .1وبداية لمشاركة الفرد في المجتمعقليمية تعد أول المراحل دارية للجمماعات الإالإ

راكه  بطريقة شإموجه للمواطنين يركز على  ،عرض مؤسساتي للمشاركة" :نهاعلى أ عرفها يحي البوافيوقد 
وصيانة مشاركته في اتخاذ  ،تستهدف ضمان رقابة فعالة للمواطن ،شة الاختيارات الجماعيةمباشرة في مناقغير 

  .2"جراءات العمليةمن الإ ةياته اليومية عبر ترسانحوتمس  ،تي تعنيه مباشرةالقرار ضمن المجالات ال
ساسي أالذي هو مكون  ،الديمقراطيمفهوم مرتبط بالمجتمع المفتوح " :نهاأكما عرفها الدكتور صالح زياني ب

ط أن نها تعني بشكل مبسإ ،م  المتحدة الانمائية يسعى من أجل تحقيقها برنامج الأمن مكونات التنمية البشري
أو من خلال مؤسسات  ،سواء بشكل مباشر ،في صناعة القرارات التي تؤثر في حياته  أياور  ايكون للمواطنين دور 
يضا على أو  ،ويقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حرية التنظي  وحرية التعبير ،مصالحه شرعية وبسيطة تمثل 
 .3"قدرات المشاركة البناءة

مجموعة الإجراءات والأدوات والأجهزة التي تعزز المشاركة المباشرة للمواطنين "وتم تعريفها أيضا على أنها 
راطية التشاركية تتلخص في جميع الأجهزة والإجراءات التي تسيير الشؤون العامة" ويرى البعض الآخر أن الديمقفي 

تسمح بزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار ، وبأنه قد تم بناءها على عيوب الديمقراطية التمثيلية والتي حدود في 
 .4إشراك المواطنين في صنع القرار والتنفيذ والرقابة

بدل المواطنين في القرارات والسياسات التي لها تأثير مباشر على حياته   مشاركة" :نهاأويعرفها البعض ب
ن هذه المشاركة من جانب المواطنين تتس  إوبالتالي ف ،عضاء المنتخبينماد الكلي في هذه القضايا على الأالاعت

 .5"كبرأتكون فرص التواصل بين الجماهير  صغيرة بحيث مجتمعاتطار إوتت  في  ،بالتفاعل المباشر والنشط
ومشاركة المواطنين في النقاش  انخراطنموذج سياسي يستهدف توزيع " :نهاأعلى  خروعرفها البعض الآ

فقط في التصويت والترشح والولوج في المجالس المنتخبة حتى لا ينحصر دوره  ،العمومي في اتخاذ القرار السياسي

                                                           
 .199 ،198ص ص مرجع سابق،  مية في الجزائر،آليات تسيير الجماعات الاقلي، خليفي وردة -1

المجلد  ،لة العلوم الاجتماعية والإنسانيةمج ،دراسة في المفهوم والآليات : تسيير الجماعات المحليةباديس بن حدة، دور الديمقراطية التشاركية في تطوير  - 2
 .145، ص 13العدد ، 10، المجلد ، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر13العدد ، 10

 .199،200ص ص ، مرجع سابق،  الجماعات الإقليمية في الجزائر، آليات تسييرخليفي وردة -3
4
 - Zerarka aissa  et Ouldamar Tayeb، le droit au développement et sa  Relation avec Le principe de 

La Démocratie Participative ،Revue la voix du droit  ، Volume 07 ، Numéro،02 ، Université De djilali 
Bounaama Khemis Miliana ،Algérie، Novembre 2020   ،  p555. 

، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز 06، العدد05المجلد  ،المحلية بالجزائر، مجلة القانون مولود عقوبي، الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة -  5
 .204، ص 2016جوان الجزائر،  ،، غليزانالجامعي أحمد زبانة
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كما يعرفها  "،وتتبع وتقيي  السياسات العمومية وفي وضع  والاستشارةمحليا ووطنيا ليشمل الحق في الإخبار 
القرار  اتخاذعن الديمقراطية التمثيلية يستهدف تعزيز دور المواطنين في نموذج بديل " :البعض الآخر على أنها

  .1"سسات الدولةوتمديد حدود حق المواطنين في هيكلة مؤ  والاقتصاديالسياسي 
في توجيه وإدارة  تلك العملية التي تعتمد على المشاركة الواسعة للمواطنين: "ويراها بعض المفكرين على أنها

، وهي كذلك حق المواطنين في النظ  الديمقراطية في المشاركة في صناعة القرارات التي يقدمها النظام السياسي
 .2"على صلة مباشرة بحياة المواطنين والتي تكون ،نوابه 

ومسلسل تواصلي يمكن الأفراد  ،شأن العام المحليالمنهجمية عمل مرتبطة بتدبير " :أنهابكما يقول البعض 
قرارات مشتركة  اتخاذويؤدي إلى  ،ومسؤولياته  التزاماته وإقرار  ،وتحديد أهدافه  ،احتياجاته التعبير عن  من المعنية

المواطنين من التحمل المباشر  نتمك أو أداة ، كما أنها تعتبر وسيلةالأطراف المعنية ومطالب تجسد أراء وتطلعات
 ."الذين تم انتخابه قابة دائمة على ممثليه  وممارسة ر  ،لمسؤولية مصالحه 

المحلي يتأسس على تقوية شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام " :على أنهاوعرفها آخرون 
ته  مشاريع  فراد للقيام باستشارات كبرىأي عندما يت  استدعاء الأ ،مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي

كما أنها تعزز دور   ،ماعي للمسؤولية المترتبة عن ذلكمع التحمل الج بشكل مباشرمحلية أو قرارات عمومية تعنيه  
  .3"ياتية في مجتمعه المحلالذ كفائتةالمواطن في ممارسة  

"تأتي  :على أنها 2013وقد عرفها البرنامج الإنمائي للأم  المتحدة في تقرير حول التنمية البشرية سنة  
فراد مشاركة ن تتحقق الاستدامة مالم يشارك الأول ،مسارات التنمية البشرية على الصعيد الوطني بالنتائج المنشودة

يه عملية صنع القدرة على توج للأفرادويجب أن تكون  ،والإجراءات التي تؤثر في حياته حداث حقيقية في الأ
عند ولا تقف فقط  ،ةضروريو بالتالي فمشاركة المواطنين هي لازمة  ،على نتائجمها" التأثير، و السياسة العامة
، وعندما السياسي التأثيرعندما يشعر المواطنون أنه  مستبعدون عن دائرة ندلع ن الاحتجماجات تالمناسبات لأ

، وقد  ظل تدهور الحالة الاقتصاديةفي هذه الحركات في دخلواإذا  رونهسما يخلم يعد لديه  بأنه  أيضا يشعرون

                                                           
جامعة ، ، قس  الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجستيرفي الإدارة المحلية الجزائرية ية، الآليات الديمقراطية التشاركسي محمد بن زرقة -1

 .37، ص 2016/2017، الجزائر سيدي بلعباس، ،جيلالي اليابس
 .204، ص خبة المحلية بالجزائر، مرجع سابق، الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتمولود عقوبي - 2
 .38، ص مرجع سابق، ية في الإدارة المحلية الجزائريةالآليات الديمقراطية التشارك، زرقة سي محمد بن -3
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علاء صوت الناس الذي يتطلب إبأن الديمقراطية التشاركية هي  2002طار تقرير التنمية البشرية لسنة إجاء في 
 .1"اجتماعياحر ومسؤول علام إتشجميع و تمع المدني، نظمات المجوتحرير م ،تقوية مؤسسات الحك  المحلي

الجمعية العامة لمنظمة الأم  المتحدة الدول المنخرطة في  تفي سبيل تعزيز الديمقراطية التشاركية طالبو 
وحماية واحترام  ،التعدديةتشجميع  بضرورة "،توطيدهاقراطية و تعزيز الديمتحت عنوان " 55/96بموجب القرار رق  

 من طرف الشعوب،لتعبير ل حرية حقيقية يكفل انتخابيإقامة نظام وضرورة  ،سيادة القانونو جميع حقوق الانسان 
 الديمقراطيةتعزيز عضاء المجتمع المدني من المشاركة في أيع ليات اللازمة لتمكين جمالآطار القانوني و وتحسين الإ

وتدعي  التضامن ، التنمية المستدامة عن طريق تحقيقاطية ر الديمقوتعزيز  أو الراشد طة الحك  الصالحبواس
 .الاجتماعي
 قراطيةلديمل تحدةضرورة إنشاء صندوق الأم  الم 2005عام  الأم  المتحدة في جاء في إعلان كما   

UNDEF،  إننا نؤكد مجددا إن الديمقراطية قيمة ": بقولهخذ بالديمقراطية التشاركية يؤكد هذا الإعلان ضرورة الأو
عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد النظ  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

جميع حقوق  احترامشدد على أن الديمقراطية والتنمية و ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها... ون ،الخاصة بها
 .2ومتآزرة "الأساسية أمور مترابطة نسان و الحريات الإ

 :  وتتميز الديمقراطية التشاركية بجملة من الخصائص

القرار  اعةفي صنقراطية من الأسفل ، بحيث تهدف إلى مشاركة المواطن تتبنى الديمقراطية التشاركية مفهوم الديم -

  .3الذي سوف يتأثر به

وذلك بغية الوصول  ،مشاكله طنين وممثليه  وبين المواطنين و بالتفاعل المباشر بين المواتتميز الديمقراطية كذلك  -

  .4الصعوبات المحليةلتلك المشاكل و إلى حلول بناءة 

 .كبديل عنهايت  طرحها  ولم  ،أن تكون مكملة للديمقراطية التمثيلية الديمقراطية التشاركية طرحت لأجل -
                                                           

  ، الجزائر،2، جامعة وهرانية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالديمقراطية التشاركية وتفعيل الحوكمة المحل ،قاضي خير الدين -1
 .  20ص  ،2019/  2018

، 3قسنطينة  ،، أطروحة دكتوراه، جامعة صالح بوبنيدر-دراسة حالة الجزائر –، الديمقراطية التشاركية والتنمية الإنسانية المستدامة عيدة كحالس - 2
 .162، 161ص.ص  ،2017/  2016، الجزائر

 . 201مرجع سابق، ص  ، آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر،خليفي وردة - 3
، كلية الحقوق 01، العدد 03لمجلدا ،التشاركية مجلة الناقد للدراسات عبدالله ورداس مسعودة، فواعل تسيير الإدارة المحلية في ظل الديمقراطيةغالم  -4

 .59ص ،2019أفريل  ،معة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، جاوالعلوم السياسية
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 كبيرا في تنفيذ الديمقراطية التشاركية.تلعب المجالس المحلية دورا   -

جملة من  استعراضعبر  لقرارات على مستوى النطاق المحليعالجة المركة في بناء المناقشات المفتوحة المشا -

 .1الاستشاريقراطي و من خلال التنظي  الديم المقترحات البناءة

 .الثاني: أسباب ظهورها و أهدافها الفرع

فات والمعضلات التي أمام المخل، لكن قراطية التشاركيةما يعرف حاليا بالديم تكن هناك في السابق لم

لنقص التي عجمزت عن اد وسصلاح الخلل وذلك بهدف إ ،قراطية التمثيلية تم التأسيس لهذه الوسيلةتركتها الديم

إلى بروز  وللتعمق أكثر في هذا الجانب سوف نتطرق لمختلف الأسباب التي أدت ،قراطية التمثيلتحقيقه ديم

 )ثانيا(. ثم نتطرق إلى الأهداف المتوخاة من تطبيقها )أولا(،الديمقراطية التشاركية 

  .أسباب ظهورهاأولا: 

شكلة الأسباب في م وتتمثل هذه، لقد أسهمت مجموعة من العوامل في ظهور وبروز الديمقراطية التشاركية

 وأزمة المشاركة السياسية. ، التيقنوقراطيةوالمصادرة  ، والمصادرة الانتخابية،الديمقراطية

ولم يعد هناك ما يحول  ،تم الإعلان عن نهاية التاريخ": رامونيه يقول الكاتب أغناس قراطية:الديم شكلةم 1 -

قراطي، ولكن تلك حك  التمثيل الديمو  ،السوق الحر قتصادا :وهماالميزتين الحسنتين  دون أن تتحقق دول العالم

في أحد  اختزالها قراطيةا، ومن مشكلات التعامل مع الديمإلى حتميات لا تقبل الجدل حوله الأهداف تحولت

 ،قتها ببعضها البعض علاقة متلازمةوعلا ،ليات الأساسية للديمقراطيةن الآم ةليآمثل الانتخابات فهي ، 2جوانبها

كوسيلة للتعبير عن الانتخابات   قراطيلديمفصل المبدأ افلا يمكن  ،خركل منهما إلا بدع  الآ  ولا يتحقق ،وثيقةو 

 ينالسياسي فهي محور اهتمام ،الديمقراطية هي منظومة متكاملةف ،ذا إسناد السلطة الشرعيةوك ،عن إرادة المجتمع

                                                           
 . 202، ص مرجع سابق الجزائر،آليات تسيير الجماعات الإقليمية في خليفي وردة،  - 1
قس  العلوم  ،أطروحة دكتوراه ،زائر لدراسة حالة ولاية المسيلةتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الج ،حرحوز عبد الحفيظ - 2

 . 30،ص 2020/ 2019 الجزائر، ي تيزي وزو،عمر جامعة مولود م ،علوم السياسيةالالسياسية،كلية الحقوق و 
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، لى مجموعة من الشروطالديمقراطية هي ممارسة يومية وجب أن تتوفر ع كما أن ،إلخ... ينوالاقتصادي والقانونين

قراطية تسعى اتخاذ القرارات السياسية فالديم الحرية والعدالة والمشاركة المجتمعية في يضمن تحقيق بما ةفعال حتى تكون

 .1لى تحقيق ما يسمى بالمواطنةإ

التزاماته وحرياته  التي تمكنه من مباشرة ،دولتهوالسياسي بين الفرد و  تعتبر الرابط الاجتماعي إن المواطنة        

يقوم  عمليات فعليةأيضا من خلال  ، بلالقانونية لإقامة علاقة المواطنة يت  الاكتفاء بالقواعد ولا، المختلفة

، وذلك بشكل سلبي ممارستها يت  قراطية التمثيليةالديم ويلاحظ البعض بأن المواطنة في إطار ،مارسها المواطنونبم

وهذا   ،التصويت عملية  من خلال في العملية السياسية والمشاركةمن خلال القبول بالقواعد والوفاء بالالتزامات 

بشكل نشيط  على العمل  تعتمدإذ  ،قراطية التشاركيةالديم المواطنة في إطاروتعتمد عليه  ا تذهب إليهخلافا لم

بالسياسة الخاصة بخصوص القرارات  وتصوراته  آرائه كون له  فضاء يعبرون فيه  عن ي بحيث ،مواطنينبالنسبة لل

بالواقع السياسي  التشاركية، ويرتبط هذا الالتزام في إطار الديمقراطية المواطن أمر بالغ الأهمية لتزامكما أن ا المحلية،

 المدنيأو ما يعرف بالمجتمع  ،بالمشاركة في إطار منظ  يقومواأن  ، ويمكن للمواطنينالشخصيةبالدوافع وكذلك 

 .2مصالحه   للدفاع عن

في المجالس  ممثليه و الناخبين  بين راطية التمثيلية فقدان ثقةقساهمت في أزمة الديمالأسباب التي  منو 

أن هناك إجماع سواء في بلأستاذ الأمين شريط طار افي هذا الإ ويرىبينه ،  ة متينهعلاقعدم وجود و  ،المنتخبة

الستينيات من القرن  عقد بدأت منذ زمة عميقةمثيلية تعيش أالوسط العلمي أو السياسي على أن الديمقراطية الت

 إلى يضاف التي شهدتها الديمقراطية التمثيلية في العقود الأخيرة، العديد من المساوئ والنقائص ثمة أنو  ،الماضي

                                                           
 . 31، ص، مرجع سابق زائر لدراسة حالة ولاية المسيلةتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الج ،حرحوز عبد الحفيظ - 1
كلية الحقوق والعلوم ،  01العدد  ،05المجلد، بختي بوبكر، تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية -2

 .72ص  ،2020، 01، العدد 05، المجلد، الجزائرسية ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلةالسيا
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مر الذي الأ ،الثقة بين المواطنين وممثليه فقدان في تنامي  والتي أسهمت ،مجموعة من العوامل الخارجية ذلك وجود

 .1المنتخبة مجمالسلدور النيابي للعلى اانعكس بالسلب 

وكذا  ،من المعروف أن الانتخابات تمثل وسيلة بالنسبية للمواطنين لاختيار ممثليه  المصادرة الانتخابية: –2
تخبين من طرف مر ليسوا منئق منها أن الممثلين في حقيقة الأوهذا الدور تشوبه بعض العوا ،تفويض السلطة إليه 

يقتصر دوره على وضع ورقة  ا ه أو ممثليه إنمذلك أن المواطن لا يختار بأتم معنى الكلمة نائب ،ينينمعالمواطنين ولكن 
و قد لا يعرف وه ،ويعبر فيها عن اختيار شخص أو مجموعة من الأشخاص تم وضعه  في قائمة معينة ،التصويت

 من جهة غير منتخبة.يت  وضعه  حيث ، أصلاالذين صوت عليه   ك الأشخاصولئالجهة التي وضعت أ
كما يرى العديد من الباحثين أن المنظومة السياسية أصبحت تشكل طبقة نبلاء سياسيين تقوم               

 .2نفسها بنفسها بإنتاجهي تقوم وبالتالي  ،ض وتنجمح بعضها ببعضبتعيين بعضها من بع
 ،الكبيرة بين المواطنين وممثليه  ةالقطيعة والهو  دلالة على مدىشكل تشاركة في التصويت وقلة نسبة الم             

 وأن الانتخابات لم تعد كافية لوحدها لتحقيق تطلعاته  وانشغالاته  المختلفة.
حيث تحدث عن قصور الديمقراطية  ،ولقد سبق وأن أشار إلى هذه الجزئية الفيلسوف جون لوك            

ولا  ،قراطية على سلطة سياسية إلا المواطنينيضفي الشرعية الديملا أحد يستطيع أن  هحينما اعتبر أن ،التمثيلية
له  القدرة على أن تكون  بوأنه يج ،عبر التصويت لفائدة ممثلينوآرائه   في لهؤلاء التعبير عن اختياراته يك

اتباعه  لنموذجه  من خلال كما يرى جون جاك روسو أن ما ذهب إليه الانجليز   ،الممثلين مراقبة نشاط
يعتقد الشعب "حيث يقول  ،وذلك بتخليه  عن حرية المشاركة السياسية عبر اكتفائه  بالتصويت فقط ،التمثيلي

حتى يصير  اء البرلمان فما إن ينتخبفترة انتخاب أعض لاإهو مخطئ كثيرا، فهو ليس حرا ف الإنجليزي أنه حر
في حين حل  ،ةالعام تمن السيطرة على المجالا مكنت الأقلياتاطية التمثيلية قد الديمقر  ، ويرى أن״عبدا

 .3يالاجتماع وسطكمون في خيارات الوأصبحوا لا يتح ،التهميش بالأغلبية
أن السلطة السياسية في الدولة قد بدأت تتحول بشكل  وفريجيد: يرى موريس راطيةنوققالتي المصادرة -3

يرى أن السياسيون لم يعودوا قادرين و ، " أصحاب الاختصاص الفني" وقراطيينقنتدريجي من السياسيين إلى التي

                                                           
 .48، 47المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص ص ، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة سي محمد بن زرقة -1

 .49،48ص ، صالمرجع نفسه  - 2
، 03المجلد  ،ةجهاد وعزوزي بن عزوز، الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة بالجزائر واقع وأفاق، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعيرحماني  - 3

 .226ص ، 2018مارس ، ، الجزائرالجلفةجامعة زيان بن عاشور، ، العدد التاسع
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مر الأ، وهو شار التكنولوجياتناحي الحياة وانعلى ممارسة نشاطه  نظرا للتحولات الكبيرة التي تعرفها مختلف م
مجرد غرف تسجميل لقرارات أجهزة حيث تحولت المجالس المنتخبة إلى  ،الذي سبب أزمة بالنسبة لنظام التمثيل

صبحت كون أن الحكومة أ ،إلى إلغاء وتجاوز مبدأ الفصل بين السلطاتهذا الأمر ، وأدى وقراطية غير منتخبةقنتي
 .1وتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها ،صياغتهاعملية وتقوم ب ،أفكار وقرارات التيقنوقراطيينتتبنى نهج و 
شكل  ومسؤولي السلطة السياسية مجرد ،أصبح ممثلي الشعبات إلى أن المتغير و  العواملهذه لقد أدت            

وعلى رغبة  ،الديمقراطية قضية على عكسنا، وهذا ما ة قد تم مصادرتهاصليمهامه  الأ أن خارجي فقط كون
 وطموحات الشعب.

ستوى الم إلى بل امتدت ،فقط البرلمان تعد مطروحة على مستوى أو التمثيلي لم كما أن أزمة النظام النيابي       
 من خلال:وهذا  ،المحلي

إلى تركيز وحصر  أدى مما   ،هاز التداوليمع الجالهيئة التنفيذية  صلاحيات بين تداخلالو  وجود نوع من الالتباس -
 .رئيس البلدية في يد السلطة

أدى إلى  ر الذيمالأ ،ية بشكل كبيرالوصالجهات خضوع رئيس البلدية والمجلس المنتخب إلى رقابة وتعليمات  -
 .قلال البلديةاست إلغاء
هذه ارضة داخل هيئات عالمضعف  ، ناهيك عنليةلمحالجماعات اأنشطة و  شعبية على أعمال رقابةعدم وجود  -

 .الجماعات
 .2لذي أدى إلى انعدام الثقة بينهمامر االأ ،لحوار بين المواطن والمنتخبينالنقاش وا نعداما -
فمصادره سلطات  ،قراطية التمثيليةان لها التأثير البالغ على الديموالأكيد أن هذه العوامل ك           

 وآثار انعكاساتوالغموض والتداخل في صلاحيات هذه الجهات المنتخبة له ، ليةواختصاصات الجماعات المح
 .والتمثيل الحقيقي للموطنين ،راطيةقمباشرة على مسألة الديم

 : المشاركة السياسية أزمة -4 
المؤشرات  بين منحقيقي مؤشر ، كما أنها تعتبر قراطيةالديمدورا هاما في بناء تلعب المشاركة السياسية           

 وضع السياسات العامة تساه  في بالإضافة إلى أنها ،لقضايا الوطنية والمحليةالتي توضح مدى تفاعل الجماهير مع ا

                                                           
 .49ع سابق، ص جمر  ،التشاركية في الإدارة المحلية الجزائريةالآليات الديمقراطية سي محمد بن زرقة،  -1

 .50، 49ص ص  ،المرجع نفسه - 2
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 بيعة السياسية هود التطوعية ذات الطوتظهر من خلال الج ،مختلف مجالات التنمية الضرورية في والقرارات
  .1العام للمجمتمع على المسار بهدف التأثير ةوالاجتماعي

قوم برس  ت احيث أنه ،بالغ الأهمية ادور  المواطنين التفاعل مع القضايا المختلفة التي ته  شؤونوتلعب مسألة       
وبين ما يريده الرأي العام بما يعود  ،الانسجمام بين ما يت  وصفه وتسطيره من برامجوجود  معالم ومدى حيوضوت

تطلبات الأساسية للمواطنين سياسات رشيدة تراعي الم بذلك فتكون ،بالأثر الإيجابي على رس  السياسات العامة
 ة العامة.صلحوالم

 فالمستوى الأول يشمل من له  ثلاثة شروط ،ستوياتوتتخذ المشاركة العامة مجموعة من الصور أو الم            
بشكل  اتوحضور الاجتماع ،لمنظمة أو مرشح، العضوية أو الانخراط في منظمة سياسية، والتبرع من أصل ستة

وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجملس النيابي ولذوي المناصب  ،والمشاركة في الحملات الانتخابية ،متكرر
 .2السياسية أو للصحافة، والحديث مع الأشخاص في السياسة

والذين يقومون بالتصويت في  ،أما المستوى الثاني فيتمثل في الذين يوجد لديه  اهتمام بالنشاط السياسي
  . 3حة السياسية الانتخابات، ويتابعون بشكل عام  ما يحدث في السا

 .مبالونالاطة السياسية و يسمون بالمستوى الثالث فه  الممتنعون والذين لا يعيرون أي اهتمام للأنشفي حين أن  
ذلك و  ،ات المشاركةمستويبوضع نماذج و " kim كي  و   nieناي و ،  verba افيرب״ولقد قام مجموعة من الباحثين  

بصورة دقيقة  وقسموا الهيئة  1978وذلك عام   participation and poltical equality في دراسته  بعنوان
 الخاصة للبحث إلى ستة مجموعات:

  .وهؤلاء لا يهتمون نهائيا بالقضايا السياسية، %22يمثلون نسبة  : لبيون كليةسال-1
 .%21 ته وتمثل نسب ،لتصويت على الانتخاباتمن يقومون فقط بعملية ا -2
 .% 20 ونسبته  تقدر ب ،الأشخاص الذين يهتمون بالقضايا المحليةالمحليون، وه   -3
  .%04ويمثلون نسبة  ،ة الخاصةصلحأصحاب الم وه  محدودي الأفق-4
 .%15 بنسبة كون في الحملات السياسية فقطالمشار  -5
 

                                                           
 .52، 51ص ص الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق،سي محمد بن زرقة،  - 1
 .53، ص المرجع نفسه - 2
 .53، ص المرجع نفسه - 3
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 وتقدر نسبته  ب ،العديد من المجالات السياسيةفي  ويساهمون المشاركون الفعالون، وه  الذين يشاركون -6
18%1. 
باستخدام صور  ويقومون ،الذي يعملون خارج الضوابط القانونيةه   و ،ستوى الرابع فه  المتطرفون سياسياأما الم

  .2العنفب من المشاركة تتميز
 قد لخصها الدكتور إبراهي  براش فيما يلي:لف ،السياسية المشاركةمظاهر وعن           

وهي بذلك تشمل  ،لةوتت  هذه المشاركة عن طريق المؤسسات الرسمية للدو " مشاركة رسمية"مشاركة مؤسساتية  -
عوان والأ ،والبرلمانين ،والوزراء ،رئيس الدولة״ مثل القادة والمسؤولين السياسيين الذين يقومون بوظيفته  السياسية

في إطار مؤسسات أو تنظيمات  هذه الأخيرة تت و علام، وهناك مشاركة منظمة ائل الإالتنفيذين المسؤولين عن وس
في إطار برامج  سياسية خيارات وتحويلها إلى المختلفة المطالب الفردية حصاءإ وهي الأجهزة التي تقوم بمهمة ،قائمة
 ة و تتمثل في مشاركة المواطنوهناك مشاركة مستقل ،جماعات الضغطو  النقاباتو الأحزاب السياسية ك  ،محددة

  .3كذلك درجتهاة في تحديد نوع مشاركته و    تمتعه بحرية مطلقبحك فردي بشكل 
 خر من الباحثين المشاركة السياسية إلى نمطين:كما يقس  البعض الآ
متابعة الأمور  والتي تتمثل في عملية التصويت و كلاسيكية،ثل ذلك في مجموع النشاطات الالنمط الأول: ويتم

وأيضا  ،حضور الندوات والمؤتمرات العامة وكذا مع الغير، والدخول في مناقشات ذات طابع سياسي ،السياسية
 د المناصب السياسية والترشح للمناصبوتقل بالمال،لانتخابية سواء بالدعاية أو في الحملات ا والمشاركة المساهمة
 والدخول في العمل الحزبي. ،العامة

 عمال.وغير ذلك من الأ ،ضرابالتظاهر والإعمليات ك  ،الحديثةة النمط الثاني فيتمثل في الأنشط أما         
 وقد قام الفقيه أولسن بوضع ستة أبعاد للمشاركة وهي:

أراء  صناعةبالإضافة إلى ، سابقة معلومات فضاكتساب المعلومات الحديثة أو ر والمتمثلة في  : المشاركة المعرفية- 
 .حول المشاكل والقضايا فكار جديدةوأ
 : وقسمها إلى مستويات المشاركة التعبيرية -

                                                           
قس  العلوم  مذكرة ماجستير، الجزائر نموذجا، –المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية حريزي زكرياء،  -1

 .20، ص 2011/ 2010، ، الجزائرباتنة ،، جامعة الحاج لخضركلية الحقوق والعلوم السياسية،  السياسية
2
 .53، مرجع سابق، ص التشاركية في الإدارة المحلية الجزائريةالآليات الديمقراطية سي محمد بن زرقة،  - 

كلية ،  ، قس  العلوم الاجتماعيةأطروحة دكتوراه ،(2005-1962): الأسري نموذجا سياسية في الجزائر آليات التقنينبن قفة سعاد، المشاركة ال - 3
 .91، ص 2012/  2011 الجزائر، بسكرة، ،، جامعة محمد خيضروالاجتماعية العلوم الإنسانية
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 الاهتمام بالمسائل السياسية.ومدى  المستوى الذاتي من خلال درجة  -
 الغير. مناقشة السياسة مع  ومدى المستوى الشخصي من خلال درجة -
والقيام بالتصويت الفعلي ، الناخبينالخاصة ب داولالجبالتسجميل في من خلال القيام المشاركة الانتخابية وذلك  -

 في العمليات الانتخابية.
الجمعيات التطوعية أو المنظمات ذات الطابع السياسي  من خلال ممارستها عبروذلك  ،عبر المنظمات المشاركة -

 بخلاف الأحزاب السياسية.
 ي.حزب سياسضمن دخول من خلال ال وذلك  المشاركة الحزبية -
  .1يء على المستوى المركزي أو المحلالحكومية وذلك بالتفاعل أو الدخول في إطار الحكومة سوا المشاركة -

إلى وضع  صفوةبسبب لجوء الالسياسية  لحياةنين في االمواطمن طرف  شاركةالم نسبو قد أدت مشكلة انخفاض 
الفقر والجهل في صفوف الشعب عوامل أخرى ك بالإضافة إلى انتشار ،المشاركة تفعيل معوقات أمام المنادين إلى

وذلك  ،عبارة عن أزمة من أزمات التنمية السياسيةحيث أصبحت هذه الأخيرة  ،المشاركة السياسية إضعافإلى 
بالنسبة تمثل أزمة شرعية ، بالإضافة إلى أنها الحك  إشراكها فيالقيام ب بضرورةندما تنادي جماعة جديدة ع

 :نجد زمةأه  مظاهر هذه الأ ، ومن بين الحك   مقاليد التي تدير للجمماعات 
 .علاملإا وسائل ، حيث تحتكر السلطات الحاكمةبحيادية وموضوعيةالإعلام التي تشتغل  وسائل غياب  -
 .التنميةمن المجتمع لقضايا فئة قليلة  حتكارا -
 التي  و ،السياسية التي تقوم بها السلطة الممارساتوالنصوص القانونية مع الفكرية بين المبادئ  وجود تباين كبير -

 السياسي والإداري.  ظاهرة الفسادأنتجمت ما يعرف ب
  .2لأحزاب السياسيةانية في الولوج  والانضمام للشبت ااعدم رغبة الفئ-
 .هداف الديمقراطية التشاركيةأ:ثانيا  

وهي على العموم أهداف ترمي إلى بيئة سليمة تضمن ، أهداف كثيرة ومتنوعة ديمقراطية التشاركيةلل            
وحقوق مواطنيها، وتتمثل هذه  التكفل برغبات وانشغالات المواطنين المختلفة في كنف دولة تحترم فيها حريات

  :الأهداف فيما يلي

                                                           
 .93، 92، ص ص ، مرجع سابق 2005-1962): الأسري نموذجا سياسية في الجزائر آليات التقنينبن قفة سعاد، المشاركة ال- 1
 .55، 54سي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص ص - 2
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التسيير  عملية فهي تسعى لتحسين ،فضل هي إدارة أقربأإدارة : قائلمن المبدأ ال نطلاقاا: يةأهداف وظيف -1
 ،اتخاذ تدابير وقائية لنشوب النزاعاتو  ،وذلك بتحسين طرق وكيفيات اتخاذ القرارات ،الإداري للشؤون الإقليمية

 .1تقديم الحلول بشكل بناءوالعمل على 
من خلال  هذاو  ،بين المنتخبين والمواطنينعلاقة إعادة بعث ال إلى ترميو : د العلاقات الاجتماعيةيدتج -2

 ،ترسخ فكرة الحوار والنقاش العام اكما أنه  ،حقيقينتكوين مواطنين حتى يت   ،والمشاركةوالقرى حياء تنشيط الأ
 .2اه  في توسيع الوعاء الانتخابيتس إضافة إلى أنها ،وتسهل دخول بعض فئات المجتمع في الشأن السياسي

أن الوعي الشعبي بضرورة ولوج عالم السياسة من مختلف أبوابه وإلمامه بكيفية إدارة الشأن  القول يمكنو          
، ن خلال مشاركته  في وضع القراراتم للشؤون العامةلى كيفية تسيير المنتخبين ن له أثر عو كالمحلي سوف ي
قرارات تراعي المصلحة العامة  من خلال صدوريجابا إ مر الذي ينعكسمل الثقة بين المواطن وممثليه الأوستقوي عا
 للمواطن.

وتمكينه  ،مواطن بالتقرب من السلطاتحيث تسمح للكما ترسخ الديمقراطية التشاركية فكرة العدالة الاجتماعية 
 .3بالطبقات الضعيفة الخاصة ام بالانشغالاتالاهتمكما تساه  في خلق  ،من المعلومة
الخاصة سرة أو المدرسة الدور الكبير في تجسيد القي  على مستوى الأ ئة الاجتماعية سواءوتلعب التنش           

المؤسسات الاجتماعية تبني هذه عن طريق ، وذلك و قي  الثقافة السياسية ،وعدم الخضوع، بالمشاركة و قي  الحوار
التماسك الاجتماعي  بناءقراطية التشاركية تؤدي إلى فالديم ،4رخاحترام الرأي الآ و ،المناقشة و أسلوب الحوار

  .5تعل  المسؤولية الجماعيةن وتمكينه من شراك المواطإوذلك من خلال عملية 
 : زمة الديمقراطية التمثيليةحل لأ إيجاد -3

ترمي  وتحسين العلاقة بين  فضلها يمكنفب ،قراطيلإصلاح البناء الديموسيلة قراطية التشاركية الديمتعتبر             
ترقية إيديولوجية المشاركة هدفها ״المسألة بقوله حول هذه ه ولقد كتب شوفالي ،والمجتمع المدني ةالسياسي سلطةال

على  .......مر بتأسيس الأنظمة للسلطة الموجودةيتعلق الأو  ،شروعية الناتجة عن أزمة التمثيلمعالجة ضياع الم
ونتيجمة لانعدام . ״عضاءل من القاعدة من الأمن الهيئة ب فالمشروعية لا تأتي من الأعلى أو ،قراطيأساس مبدأ ديم

                                                           
 .202الجماعات الإقليمية في الجزائر، مرجع سابق، ص آليات تسيير ، خليفي وردة -1
 .223، ص ، مرجع سابقعيساوي عز الدين، الديمقراطية المحلية :من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية -2

 .223، ص المرجع نفسه - 3
 .82(، مرجع سابق، ص  2005-1966): نموذجاالمشاركة السياسية في الجزائر آليات التقنين الأسري بن قفة سعاد،  - 4
 .60، مرجع سابق، ص لية في ظل الديمقراطية التشاركيةرداس مسعودة، فواعل تسيير الإدارة المحغالم عبد الله و  - 5
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وذلك  ،هذا الفراغ وسد لألم كأداة   اطية التشاركيةفكرة الديمقر  يتبقى إلاالمنتخبين والمواطنين لم  أو نقص الثقة بين
 .1المختلفة أدوات المشاركة  استخدام من خلال

الإمكانيات وعلى  ،وجهة نظر الحكومةعلى  واطلاعه قراطية التشاركية إلى تعريف المواطنكما تهدف الديم-
 .2لحسن سير المرافق العموميةما يشكل إضافة  فلسفة العمل الحكوميعلى  و ،لديهاالمتوفرة 

لمجموعات وذلك بمنح ا ،على الهوية نطواءالاوالحد من  ،أفكار التعصببمحاربة تسمح الديمقراطية التشاركية -
 من الذي قد يمكن، و حيزا للنقاشكأسلوب لإيصال المطالب المختلفة  الاحتجماجئة للسلطة، والتي تتبنى المناو 

  .3هاحتواء
رارات اتخاذ وتنفيذ الق ة فيبو صعال إلى راك المواطن في تسيير الشؤون والقضايا المحليةإشيؤدي وإن كان         
 حساسوكذلك تنمية الإ ،قراطيةالديم تجسيد عديدة منهانقاط إيجابية يمنع من بروز ذلك لا ن أإلا  ،المحلية

فإن  وبالتالي ،ة في صنع القرارات العامةوذلك من خلال مشاركته  الفعال ،ينبالمسؤولية السياسية لدى المواطن
مرتبط بمدى  لمرافق العامةلنجاح  أي تعبر عن دع  للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى أن الديمقراطية التشاركية

المقررة في عل  الإدارة العامة أن يجب لنجماح أي مرفق تتولاه سلطة حكومية  ، حيث أنه من المبادئتعاون المواطنين
ن تعاون الجهود الحكومية مع الجهود الشعبية أمر هذا المرفق، وأ أن يلقى تجاوبا وتفاعلا من الشعب الذي يخدمه

  .4نشاطهوتيسير أدائه و  ،أساسي لتطوير المرفق
 التشاركيةالقانوني للديمقراطية  الدستوري و التجسيد :الفرع الثالث

، ولذلك بموجب النصوص القانونيةفي تكريسها  ا  تحقيق الديمقراطية التشاركيةأول خطوة يمكن من خلالهتتمثل 
في هذا الإطار  نتعرض هذا المنطلق سوف، ومن طار دساتيرها وقوانينها المختلفةإلى النص عليها في إ الدول تسعى

 كانةثم نتعرض إلى الم (،أولا) الجزائرية الدساتيرفي الديمقراطية التشاركية من خلال مدى تكريسها مكانة لى إ
 .(ثانيا) انين المتعلقة بالجماعات المحليةالقو ظل من خلال مدى تكريسها في  المتعلقة بالديمقراطية التشاركية

 للديمقراطية التشاركيةالتجسيد الدستوري  :أولا
منذ مرحلة الاستقلال إلى يومنا هذا، الدساتير الصادرة  مختلف سوف نتطرق في إطار هذا الفرع إلى        

ن الجزائر قد مرت على مستوى النظام السياسي بمرحلتين ، وعلى اعتبار أوموقفها من فكرة الديمقراطية التشاركية
                                                           

 .223،224مرجع سابق، ص ص  ،ثيلية إلى الديمقراطية التشاركيةالديمقراطية المحلية :من الديمقراطية التم، عيساوي عز الدين - 1
 .203مرجع سابق ص،  آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر، ،خليفي وردة - 2
 .60، ص مرجع سابقديمقراطية التشاركية، غالم عبد الله، رداس مسعودة، فواعل تسيير الإدارة المحلية في ظل ال - 3
 .14، ص 2018، ، الجزائر1، جامعة الجزائر12 العدد ،، مجلة بحوث-الجزائريةمبدأ الديمقراطية التشاركية في نظام البلدية  -عبد الله نوح - 4
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بحيث كانت هناك ما  ،السلطة، ومرحلة أخرى عرفت انفتاحا سياسيامرحلة عرفت بسيطرة حزب واحد على 
يسمى بالتعددية السياسية، سوف نتطرق فكرة الديمقراطية التشاركية في ظل الدساتير الصادرة في مرحلة الأحادية 

 .سياسيةالحزبية ، ثم نتطرق إلى تجسيد الديمقراطية التشاركية في ظل الدساتير الصادرة في مرحلة التعددية ال
 .صادرة في مرحلة الأحادية الحزبيةإطار الدساتير ال ية فيقراطية التشاركفكرة الديم- 1

حكام والمبادئ الأ مجموعة ، حيث يشتمل علىكل أسمى وثيقة قانونية في الدولةن الدستور يشأ باعتبار     
وعلى هذا  ،الأفراد وحرياته  مختلفة قوقلح تناوله لى، إضافة إتنظي  السلطات العامةكذلك   للمجمتمع، و الأساسية

سوف ومن ثم  ،يرفع من أهميتها ن ذلكالعام فإ اطارهمسألة يخصها الدستور بنصوص تحدد إي فإن أساس الأ
التي تميزت بالانغلاق و  الأحادية الحزبية رحلةالدساتير الصادرة في م في ظل نتطرق تناول للديمقراطية التشاركية

 النظام الاشتراكي كخيار ضافة إلى تبنيبالإ ، حزب واحد على جميع دواليب الحكالسياسي من خلال سيطرة 
ثم نتناول الديمقراطية ، 1963طار الديمقراطية التشاركية في ظل دستور اقتصادي، وسوف نتناول في هذا الإ

 .1976التشاركية في ظل دستور 
 1963اطية التشاركية في ظل دستور الديمقر فكرة  -أ

بالطابع الأيديولوجي الاشتراكي فهو دستور قام بتكريس فكرة الاشتراكية وكل  1963لقد تميز دستور          
أحمد بن بلة مهمة  الراحل الرئيس سندولقد أ ،ق هذه الفكرة على المستوى العمليالوسائل التي تهدف إلى تحقي

ثم قام بعرضه على المجلس  ،الوطنيإلى حزب جبة التحرير  1963مناقشة وتقويم مشروع الدستور في جولية 
وتم  ،1963 شهر سبتمبر في الشعبيللاستفتاء  هطرحتم وبعد ذلك  ،قصد القيام بالتصويت عليه سيسيالتأ

 لوجود ،ذا الدستورلهالبعض أسباب عدم صياغة المجلس التأسيسي  عزووي ،1963سبتمبر 08بتاريخ إصداره 
 .1لسياسي لحزب جبهة التحرير الوطنيالمكتب ابين المجلس و  بعض الخلافات

من  التعددية السياسيةوذلك من خلال حظر  ،في تلك الفترة لعمل السياسيالذي شهده ا ورغ  التقييد          
التشاركية من تبني المقاربة إلا أن ذلك لم يمنع  ،على وحدة الدولة فا فقط بداعي الح عتماد الحزب الواحدا خلال

ما بعد والتشييد معركة البناء دأ استمرارية الثورة الشعبية في لمبوفقا  وذلك ،الشؤون العموميةفي إدارة وتسيير 

                                                           
 .128مرجع سابق، ص  الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، ،سي محمد بن زرقة - 1
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 نيل بعدقائمة  وحيدة ؤسسة دستوريةأن الجماعات المحلية بقيت كملا سيما و  ،معركة التحريراكتملت 
 .1الاستقلال
لحرية  هر فنلاحظ ضمانهذا الدستو قراطية التشاركية من خلال نصوص وقد بدت بعض ملامح الديم        

وهذا في إطار تشجميع حركة المجتمع  19وذلك من خلال المادة  ،وكذا حرية تأسيس الجمعيات ،علامالصحافة والإ
 .10وفقا للمادة  شتراكيةاجعل من أهدافه صياغة ديمقراطية و بالحق النقابي  20كما اعترف بموجب المادة ،  المدني
 قومي ،إدارية تمتكونة من مجموعا دولةالإدارية حينما اعتبر ال لامركزيةالدستور نظام الد كرس هذا وق      

غير أن  ،جتماعيةوالا ،قتصاديةوالا ،سا للمجمموعة الترابيةااعتبر البلدية أس أنه كما  ،صلاحياتهابتوضيح القانون 
 ،نظ  السياسية المكرسة في الدستورتفعيل الل الضامنذا الدستور جعلت من حزب جبهة التحرير الوطني ديباجة ه

 قيالمحرك الذي يستتعتبر بمثابة الدافع و  التي  ديمقراطيةعلى أساس مبدأ المركزية البناء  يقي  وينظ  قواعدهه وأن
في  خرىك الفواعل الأبإشرا القيام ناهيك عن استئثار هذا الحزب بمهام التسيير والإصلاح دونته، الشعب منه قو 

  .2هذه المهام، وهو ما جعل من فكرة اللامركزية الإدارية غير واضحة المعالم
للوزراء و  ارئيسكان يعتبر حيث  السلطات  و استئثار رئيس الدولة بكافةفكرة الأحادية  لتكريسونتيجمة       

الدستور  حياة هذاساه  أيضا في إنهاء و مر الذي أدى إلى بروز توترات بين قادة الثورة الأوهو  ،رئيسا للحزب
 من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلةوتم تجميده  ،( يوما23أكثر من مدة ثلاثة وعشرون)يث لم يستمر مبكرا، بح

لحماية  ستثنائيةكنه من اتخاذ التدابير  الامنه التي تم 59وذلك استنادا على المادة ، 1963أكتوبر 09 بتاريخ
الصادر  65/182مر و ألغي رسميا بموجب الأ ،وشيكالطر الخمة و المؤسسات  الجمهورية في حالة استقلال الأ

 .19653جوان  19 الذي قاده الرئيس الراحل هواري بومدين بتاريخ  نقلابالاثر إ 1965جولية  10في 
 .1976اطية التشاركية في ظل دستور فكرة الديمقر  -ب

تم تكوينها لهذا وذلك من طرف لجنة خاصة  ،السنةتلك في أكتوبر من 1976إعداد دستور  لقد تم         
تم و  ،حزب جبهة التحرير الوطنيمنتمين إلى  القانونمتخصصين في مجال السياسة و أشخاص  منالغرض تتألف 

يت  طرحه ل، 1976نوفمبر  06عليه يوم واقفة وتم الم ،ندوة وطنيةمن خلال تنظي   ة مشروع هذا الدستورمناقش

                                                           
،  13المجلد  ،عقلنه تدخل الدولة، دفاتر السياسة و القانونعزيز محمد الطاهر، الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور  - 1

 .64ص ، 2021،عة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جام، كلية الحقوق والعلوم السياسية01العدد 
، الحقوق والعلوم والسياسية كليةشعبة الحقوق،  أطروحة دكتوراه،  ،زائر، التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجبن شناف منال -2

 .76،75، ص ص2020 /2019، ، الجزائر2سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين
 .129سي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  - 3
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 ،1976أكتوبر  22صدر رسميا بتاريخ يو  ،1976 نوفمبر 19 وذلك بتاريخ للاستفتاء الشعبي في الأخير
 نصحيث تالواحد، كما خصص فصلا للحزب   ،الخيار الاشتراكي في تبني هذا الدستور قد واصل أن ويلاحظ
 ،ويستوحي مبادئه من الميثاق الوطني ،ب الواحدمنه على أن النظام السياسي الجزائري يقوم على الحز  94المادة 
 .1سلطات مستقلة توقضائية وليسوظائف تنفيذية وتشريعية إلى السلطات ت المادة السادسة منه وقسم

تقوم دعائ  الدولة على الجزائرية على مشاركة الجماهير في ״ولقد جاء في ديباجة هذا  الدستور على أنه          
مبدأ  يستند تنظي  الدولة الى״من هذا الدستور على أنه  34أكدت المادة  كما  ، "تسيير الشؤون العمومية
وبهذا يكون ، ״المشاركة الفعلية للجمماهير في تسيير الشؤون العموميةقراطية المؤسسات و اللامركزية القائ  على ديم

  ،2قراطية التشاركيةساه  في وضع الأسس الأولى للديم هذا الدستور قد
شعبي هو المؤسسة المجلس ال ״ة منه على هذا المعني حيث نص على أن عأكدت المادة السابوفي نفس الإطار      

، كما أنه القاعدة تتحقق فيه الديمقراطيةادة الشعبية و ر طار الذي يت  فيه التعبير عن الإالإو  القاعدية للدولة،
ن أ وبالرغ  من  ״ؤون العمومية على جميع المستوياتالشالأساسية اللامركزية ولمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير 

الواحد إلا أن سيطرة الحزب  ،قد أعطى أهمية لمبدأ المشاركة الشعبية في تسيير الشؤون العمومية 1976دستور 
تجميد هذه الديمقراطية على أدى إلى  المواطنا وجوده كهمزة وصل بين الإدارة و كذو  ،على مقاليد الحك  آنذاك
 .3الواقعأرض 

  .ية السياسيةدالتعد الدساتير الصادرة في مرحلة الديمقراطية التشاركية في ظل -2
سوف نتطرق لمختلف الدساتير  ،حادية الحزبيةقراطية التشاركية في ظل مرحلة الأبعدما تطرقنا لفكرة الديم    

انتهاج الدولة وذلك بعد  الاقتصادي،توى النظام السياسي أو دخول مرحلة جديدة سواء على مس الصادرة بعد
الذي   كخيار بديل عن الخيار الاشتراكي  أو الحر وانتهاج نظام اقتصاد السوق ،الجزائرية لنظام ديمقراطي تعددي

 .كان سائدا من قبل
ثم نتناول الديمقراطية التشاركية في ظل دستور ،1989وسوف نتناول تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل دستور 

 .2020ثم ننتاول الديمقراطية التشاركية في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة ، 1996

                                                           
 .135،134ص ص، المحلية الجزائرية، مرجع سابقسي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة  -1

، مجلة الدراسات القانونية 02، العدد 05المجلد ، أوكيل محمد أمين، إشكالات تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالس الشعبية البلدية - 2
 .191، ص 2019، ، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفالمقارنة

،حوليات جامعة 2016و التعديل الدستوري الجزائري لسنة  2011فريد، الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور لسنة  دبوشة - 3
 .36ص  ،2019، سبتمبر الجزائر ،1جامعة الجزائر  ،33العدد ،1الجزائر
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 .1989اطية التشاركية في ظل دستور الديمقر  -أ
ة من الإصلاحات على لجمحداث إبالغ الأثر في  1988من شهر أكتوبر عام  05لأحداث  لقد كان      

 28حيث كانت سبب في ميلاد دستور جديد هو دستور  ،ن السياسي والاقتصادييمستوى المشهد
قراطية إلى الديملم يق  بالإشارة ل  أن هذا الدستور مع الع، أين تم الانتقال إلى نظام سياسي تعددي 1989فبراير

عادة ، وضرورة إقراطية التمثيليةعلى أسلوب الديمقام بالنص ، و المحلي وأالمركزي ى على المستو  سواء التشاركية
 في ديباجته يث نصبحكل الحريات السياسية للمواطن   على اعتبار أنها تحتوي في مضمونها صياغتها بشكل جديد

 ن يبني بهذا الدستورأ تزمويعقراطية يل الحرية والديمل دوما في سبناضناضل وين الشعب الجزائري إ״على أنه
أن هذا الدستور في غير  ،1الشؤون العموميةزائرية في تسيير مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري وج

يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ״أنه على حيث   16مثل المادة  قد أشار إلى فكرة المشاركة مواده بعض
 .״ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

״ونة للمواطنضمم الاجتماع و و إنشاء الجمعيات يرعبحريات الت״منه  39كما تنص المادة 
2. 

 1996اطية التشاركية في ظل دستور قر الديم -ب
ناضل دوما في سبيل الحرية لقد أشار هذا الدستور من خلال ديباجته على أن الشعب ناضل وي      

إنشاء مؤسسات دستورية أساسها مشاركة لكل جزائري وجزائرية  م من خلال هذا الدستورز وهو يعت ،والديمقراطية
على  منه43نصت المادة كما   ،معياتالجوقد ضمن هذا الدستور كذلك حرية إنشاء  ،في تسيير الشؤون العمومية

ويلاحظ البعض أن هذا الدستور أبقى فكرة تكريس المشاركة مثلما كان  ،أن الدولة تشجمع ازدهار الحركة الجهوية
مع إضافة القطاع الخاص في التسيير من خلال تكريسه مبدأ حرية التجمارة  1989صوص عليها في دستور من

 .3والصناعة
كما اعتبر هذا الدستور المجالس المحلية البلدية والولائية إطارا يعبر فيه الناخبون عن إرادته  وأنها إطار         
من خلال تدريب  ، حيث يت  ذلكعلى المشاركة في الحياة السياسيةومدرسة لتدريب المواطن  ،قراطيةالديم لممارسة

فعيل الرقابة الشعبية وأيضا ت ،المحلية توعيته  بالقضاياو  ،التنظيميمع على العمل السياسي و كيانات المجتالمواطنين و 

                                                           
 .163،162، ص  الجزائرية، مرجع سابقسي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية  - 1
  .1989من دستور 39 ،16المادتين  - 2
 .80مرجع سابق، ص، التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر،بن شناف منال - 3
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يلية إلى قراطية التمثوالانتقال بذلك من الديم ،نينالإدارة من خلال فتح مجال المشاركة أمام المواط على نشاطات
   .1قراطية التشاركيةالديم

ثم التعديل الأخير  2016ثم  2008ثم  2002هذا الدستور تعديلات دستورية سنة ب وقد أعق       
2020. 
 ،2016ل وسع المؤسس الدستوري من مجال الاستشارة في قطاعات حساسة في الدولة بموجب تعديكما        

المجلس الس مثل المجلس الأعلى للشباب و نقل انشغالاتها عبر العديد من المجبحقها في  المجتمع فئاتلاعترف و 
الدستوري اعترف بشكل رسمي كذا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، كما أن هذا التعديل ة العربية، و الأعلى للغ

قراطية تشجمع الدولة الديم"والتي نصت على أنه  منه 16المادة بموجب تها تر بالديمقراطية التشاركية حيث تم دس
المتمثل في   16ح الوارد ضمن نص المادةطلصالم دهذا وقد تم نق"التشاركية على مستوى الجماعات المحلية 

قد يفتح  هو ماو  ،فضفاض لا يفي بالغرض القانوني المقصودمصطلح واسع و حيث يرى البعض أنه  "تشجمع"
ادة جاءت في سياق التنظي  لا سيما أن هذه الم ،تلك القاعدة مدى إلزامية حول والتفسيرات المجال للتأويلات

درج ضمن مظلة النظام نو ت ،تتعلق بالنظام السياسي للدولةو التي  و ،قراطيةشكل من  أشكال الديموالتشريع ل
بر الذي اعت على سبيل المثال  ربية كالدستور المغنقار وهذا على خلاف تناول بعض الدساتير في النظ  الم ،العام
قراطية التشاركية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري للملكة حيث نص الفصل الأول من الديم

قراطية و لطة و توازنها و تعاونها و الديميقوم النظام الدستوري للملكة على أساس فصل الس" 2011دستور 
"لمسؤولية بالمحاسبةا طالجيدة و رب المواطنة و التشاركية و على مبادئ الحكامة

2
. 

توضح لنا العلاقة بين المجتمع المدني لمواد   2016اك غياب صريح في نصوص تعديل كما أن هن       
الاقتصادي من و الإيديولوجي العمومية على الرغ  من انتقاله  والسلطات أو الجهات المحلية في تسيير الشؤون

الذي يقوم أساسا على الشراكة بين الفواعل الاجتماعية هذا الأخير  الاشتراكي إلى التوجه الرأسمالي التوجه
 .3ومؤسسات الدولة

 2020التعديل الدستوري لسنة في ظل  الديمقراطية التشاركية -ج
بعد انتفاضة جاء  قراطية التشاركية خاصة أنه الاهتمام بالديم 2020لقد واصل التعديل الدستوري لسنة          

على أنه  16نصت المادة حيث  ،ستويات لاسيما المستوى السياسيبإصلاحات عميقة على جميع المشعبية نادت 
                                                           

 .39، صمرجع سابقدور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري،  ،حمدي مريم - 1
 167،166الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص ص سي محمد بن زرقة، - 2
 .301فريد دبوشة، الأسس الديمقراطية في تنظي  و تسيير المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 3
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وهذا  ،"قراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لاسيما من خلال المجتمع المدنيتشجمع الدولة الديم"
التي لم تذكر الفاعل الأساسي للمشاركة في تسيير  2016لسنة  من التعديل الدستوري 15بخلاف نص المادة 

على أن المجلس المنتخب يعتبر قاعدة اللامركزية ومكان لمشاركة المواطنين  19الشؤون العمومية، كما نصت المادة 
 في تسيير الشؤون العمومية.

يت  ممارسة إذ  ،الجمعيات إنشاءفي القيام ب قالحبشأن  كبيرة  تسهيلات يالدستور هذا التعديل  كما أضفى          
 .منه 56به طبقا للمادة بمجمرد التصريح هذا الحق 

 التشاركية قراطيةالتكريس القانوني للديم-ثانيا
 اعات المحليةالمتعلقة بالجمالصادرة و  طار هذا الفرع  لنظرة المشرع عبر مختلف القوانينسوف يت  التطرق في إ       

 .التشاركية لديمقراطيةمدى تكريسها لفكرة ا و
 38/ 69، والأمر رق  المتعلق بالبلدية 67/24رق  تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل الأمر وسنتناول       

، والقانون المتعلق بالبلدية 90/08القانون  المتعلق بالولاية ، ثم نتناول تجسيد الديمقراطية التشاركية في ظل
المتعلق  11/10القانون  يس القانوني للديمقراطية التشاركية في ظلالمتعلق بالولاية، ثم نتناول التكر  90/09

  المتعلق بالولاية. 12/07، والقانون بالبلدية
المتعلق  69/38الأمر رقم المتعلق بالبلدية و  67/24ر رقم اركية في ظل الأمالديمقراطية التش -1

 بالولاية.
اهتماما كبيرا  الم يبديالمتعلق بالولاية  38/ 69خر الآوالأمر المتعلق بالبلدية،  24/ 67مرالأإن كل من        

المتعلقة على مجموعة من النقاط  هماوادمنص في بعض ال هذا لم يمنع من  لكن ،قراطية التشاركيةالديمبموضوع 
 67/24من القانون  87المادة أن  حيث نجد ،الصحيح مستوى السلوك التشاركيإلى إن لم تصل بالمشاركة و 

 89كما نصت المادة  ،ة بمداولات المجلس الشعبي البلديالخاص لساتعلى علنية الج قد نصت المتعلق بالبلدية
، كما أقر لقرارات أو الحصول على نسخة منهاعلى المداولات و ا طلاعالافي حق المواطن من نفس القانون على 

بموجب  ت  استدعائه  لذلكيفي أشغال لجان البلدية عندما  ستشاريةاشاركة بصورة السكان المحليين في المحق 
على علنية جلسات المجلس الشعبي  34المادة نص بموجب بالولاية المتعلق  69/38 مر الأ كما أن  ، 981المادة 
 .2يطرف لجان المجلس الشعبي الولائ سماع رأي المواطن منمنه والتي سمحت ب 48 إضافة إلى المادة ،الولائي

                                                           
 .البلديةالمتضمن قانون   67/24من  الأمر  98، 87،89المواد - 1
 .المتضمن قانون الولاية 69/38من الأمر  48، 34 ادتينالم  - 2
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 رقم ، القانون90/08 رقم )القانون1990الديمقراطية التشاركية في ظل قانوني البلدية والولاية لسنة  -2
90/09). 

ير الشؤون يسكة المواطن في تر بتكريس مشالبعض النصوص المتعلقة  1989على الرغ  من تضمين دستور       
لى الدستور لم ترقى إن القوانين المتمخضة عن هذا إلا أالعمومية  سواء من خلال الديباجة أو من خلال النصوص 

ضمن قوانين الجماعات المحلية  تكريس حقيقي تت حيث لم  ،منها نتظرهالتي كانت مالآمال والطموحات مستوى 
 ،أسلوب المشاركة غير المباشرةنهج  على إذ اقتصرت فقط  المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، لتلك المبادئ الدستورية

 . 1 معظ  الحقوق المتعلقة بالمشاركةمما أفقد المواطنين ،ل التشاركيوالتي تجعل من المنتخبين المحليين أساس العم
صوص التي تتحدث على المشاركة بعض الن د نج 90/08 رق  ومن خلال استقراء نصوص قانون البلدية          

أي في الاستعانة ب الحق الحق لرئيس اللجمنة البلديةي والتي تعط 26المادة ، مثل بشكل غير مباشركان ذلك   ولو
دة الما، كما تناولت ح أفكاره أو معلوماته على اللجمنةمن خلال المساهمة بطر  المساعدة ليقوم بتقديمشخص مختص 

 حيث نصت الفقرة الرابعة من ،عمال المجلس الشعبي البلديأانون مسألة إعلام الجمهور بجدول من نفس الق 16
التعليق المخصصة  ماكنات عند مدخل قاعة المداولات وفي أيعلق جدول أعمال الاجتماعدة على أنه "هذه الما

دي في المكان تعليق محضر مداولة المجلس الشعبي البل 21أوجبت المادة  ذاته السياق لإعلام الجمهور"، وفي
علام  يكرس الحق في الإ ما ولسة، و ه( أيام التي تلي انعقاد الج08المخصص للجممهور  بمقر البلدية خلال ثمانية)

على علنية جلسات المجلس الشعبي  19، كما نصت المادة الحقوق المتعلقة بعملية المشاركةحق من  وكأثر أ
 . 2البلدي

منه مسألة إعلام الجمهور  14حيث تضمنت المادة  90/09 رق  مر بالنسبة لقانون الولايةونفس الأ          
ماكن وفي أ ،المتعلق بمداولات المجلس الشعبي الولائي من خلال إلصاقه بمدخل قاعة المداولاتعمال بجدول الأ
الحالة  ،علنية ماعدا حالتين بصفة لات المجلس الشعبي الولائي تكوناو على أن مد 17 ، كما نصت المادةالإشهار

بالأمن والحفا  على النظام سائل المتعلقة بالم تتعلقوالحالة الثانية  ،الأولى تتعلق بدراسة الحالة التأديبية للمنتخبين
 ، ودائما فيالولايةتعليق مستخلص المداولات بالمكان المخصص للجممهور بمقر  20المادة أيضا وجبت أ و ،العام

الحق لكل شخص في الاطلاع على محاضر مداولات المجلس  21أعطت المادة  بالإعلامطار المتعلق نفس الإ
الاعتبار نسخة منها على نفقته الخاصة، مع أخذ الإدارة البلدية بعين  يأخذن ق أيضا في أ، والحالشعبي الولائي

                                                           
 .172سي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  -1

 .المتعلق بالبلدية  90/08 رق  القانونمن ،26،21،19،16المواد  - 2
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لحق للجمان المجلس الشعبي الولائي ا 24، كما أعطت المادة علام ية والتنظيمية المتعلقة بسرية الإالأحكام التشريع
 .1ن يفيد اللجمنة بمعلوماتفي الاستعانة بأي شخص يمكنه أ

 .(12/07و  11/10التشاركية في ظل قانوني البلدية والولاية )  الديمقراطية-3
صلاحات ت الجزائر جملة من الإباشر  1990 البلدية والولاية لسنة ونظرا للاختلالات التي شابت قانوني      
ب الذي ألقاه في وكان ذلك في الخطا الراحل، صلاحات من قبل رئيس الجمهوريةتم الدعوة إلى هذه الإحيث 
، لمواطنين الجزائريين عموماالخطاب " إن ا نص مام رؤساء البلديات والدوائر حيث جاء فيأ 2008جويلية  26

نك  تحسين المحيط ونوعية إنه  ينتظرون م ،وفئة الشباب خصوصا ينتظرون منك  الاستجمابة لتطلعاته  المتعددة
التي تعنيه  من خلال إعلام فية في القرارات ، وكذا المزيد من الشفاوالتكفل الناجح بالخدمة العمومية، المعيشة
فهذا الخطاب دعوة مباشرة  ...".المتصلة بتنمية بلدياته   والمزيد من الاستماع والإشراك في الخيارات ،منظ 

قام بإطلاق مبادرة  2011، وبعد ذلك وتحديدا عام نجاز البرامج التنمويةج عمليات إللسماح للمواطن بمعرفة نتائ
 في التعبير حيث ركز فيه على ضرورة منح الحرية للموطنين 2011أفريل  15الذي ألقاه للشعب في ضمن خطابه 

   . 2عن آرائه  وأفكاره 
وقام  ،ية القاعدة الإقليمية للامركزيةالبلد أن المشرع قد اعتبر 2011قانون البلدية لسنة ويلاحظ من خلال      

واطنين في تسيير طارا لمشاركة المنها تشكل إكما أ ،مارسة المواطنةأو فضاء لم مكانتعتبر نها أيضا بالإشارة إلى أ
 مدرسة حقيقية مؤسسة أو ، فالبلدية تعتبرالشعبي البلدي المنتخب وذلك من خلال المجلس ،شؤونه  العمومية

 .3قرب لتجمسيد آمال وتطلعات الموطنينالأ أنها بالإضافة إلى ،ديمقراطيةلترسيخ ال
لى الاهتمام واتجاه هذا الأخير إ 11/10لبلدية طار قانون اصلاحات المتضمنة في إن بوادر الإعض أبالويعتبر      

العربية لحظات عاشت المنطقة ، حيث يعة المرحلة التي تم اصداره فيهانما فرضته طببما يسمى الديمقراطية التشاركية إ
قيام  في والكبير لهذه المستجمدات الأثر البالغحيث كان  ،العربيالربيع طار ما يسمى بثورات تتميز بالتوتر في إ

، ومن دف تعزيز الديمقراطيةتم تعديل العديد من التشريعات بهإذ  ،صلاحاتبالعديد من الإ  آنذاك السلطة
  .4لولايةواالبلدية  قانوني، و ون المتعلق بالجمعياتوالقان ،انين التي تم تعديلها القانون المتعلق بالانتخاباتالقو 

                                                           
 المتعلق بالولاية. 90/09 رق  القانونمن  17،14،24،21،20 المواد -1
 .113مرجع سابق، ص  ،، تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر دراسة حالة ولاية المسيلة "حرحوز عبد الحفيظ -2
 .42كية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشار  -3

 .193،192، إشكالات تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالس الشعبية البلدية، مرجع سابق، ص صأوكيل محمد أمين - 4
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مشاركة " هعنوانن المشرع قد خصص بابا بأنلاحظ  المتعلق بالبلدية 11/10رق   القانونبالرجوع لنصوص و 
صبحت تحظى به مدى الاهتمام الذي أ على إنما يدل شيءوهذا إن دل على  في تسيير شؤون البلدية"، المواطنين

ن البلدية تعتبر منه على أ 11د حيث اعتبرت المادة مواربعة وى هذا الباب على أوقد احت ،الديمقراطية التشاركية
، كما أكدت على ضرورة السعي من المستوى المحلي والتسيير الجواريطار المؤسساتي للممارسة الديمقراطية على الإ

علام المواطنين بشؤونه  وكذا غ وإيلقصد تبجميع الاجراءات الممكنة  طرف المجلس الشعبي البلدي على اتخاذ
كما أعطت ، والثقافية،  والاجتماعية ،ئة والتنمية الاقتصاديةساسية المتعلقة بالتهيلمسائل الأارته  حول ااستش

الجواري  يرطار التسيفي إو  ،واطنينقب نهاية كل سنة أمام المنشاط المجلس الشعبي البلدي ع مكانية عرض محصلةإ
ص المجلس الشعبي منه على ضرورة حر  12أكدت المادة قد هداف الديمقراطية المحلية يضمن تعزيز وتحقيق أالذي 

وذلك بهدف تشجميع المواطن على  ،طار مناسب وملائ  لتشجميع المبادرات ذات الطابع المحليالبلدي على وضع إ
المادة تاحت القرار أوتعزيزا لفكرة المشاركة في صناعة لول لمشاكله وتحسين ظروف معيشته، الحالمشاركة في تقديم 

ساس الاستشارة بكل شخصية محلية أو خبير أو كل ممثل جمعية مكانية في أن يت  الاستعانة على أالإمنه  13
ال المجلس أو شغسواء بالنسبة لأ ، يمكنها الإسهام في إثراء أو تقديم الإضافةوالتي ،دة بصفة قانونيةممحلية معت

طلاع على مداولات المجلس لحق في الاالحق لكل شخص ا 14المادة ضفاء الشفافية أعطت ، وحرصا على إلجانه
  .1وكذا القرارات البلدية ،بي البلديالشع

ل صريح ن البعض من الباحثين قد انتقد هذه النصوص كونها لم تتضمن بشكشارة إلى أالإ ووجب       
 لجلسات المجالس الشعبية البلدية ضورنصت على إعطاء الحق للمواطن في الح كانت قد  إنو  ،اركيةالديمقراطية التش

لا ، فالمواطن لا يملك إهمية كونها غير ملزمة للمجمالس الشعبية البلديةعديمة الأتعتبر نها إلا أ ،كنوع من أنواع الرقابة
 .2راء بحولهاه لا يملك أي حق في الرفض أو تقديم ألكن ،على بعض الوثائق والقرارات الاطلاع في الحضور و ق الح

 12/07 رق  ن الولايةن النصوص التي تضمنها قانو ة التشاركية على مستوى الولاية فإبالنسبة للديمقراطي اأم     
لى النظام لدية، وذلك يعود حسب تصور البعض إنصوص قليلة بمقارنتها مع النصوص الموجودة في قانون الب

 .3قل تعاملا مع المواطنينا يجعلها أمم ،زيادة على أنها أقل من عدد البلديات ،تلف في طريقة تسييرهاالمخ
ن كانت وإ أن البعض منها قد تضمنت المشاركة، لقانون نجدوبالرجوع للنصوص القانونية التي أتي بها هذا ا      

تنص على علانية  26فنجمد على سبيل المثال نص المادة  ،في غالبها تتناول هذه المقاربة بصفة غير مباشرة
                                                           

 . المتعلق بالبلدية 11/10القانون من  14الى  11المواد من  - 1
 .175ص  ة المحلية الجزائرية، مرجع سابق،الديمقراطية التشاركية في الإدار سي محمد بن زرقة، الآليات  - 2
 .119، تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر دراسة حالة ولاية المسيلة، مرجع سابق، ص حرحوز عبد الحفيظ -3
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 نية حضور المواطنين لهذه الجلسات، وفي نفس السياق نصتمكا، والعلنية تفيد إالولائي لس الشعبيجلسات المج
ي أ طردبمكانية قيام رئيس الجلسة الخاصة بمداولات المجلس الشعبي الولائي من هذا القانون على إ 27المادة 

 .1بإنذارهشخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات بعد القيام 
 وتطبيقاتها العملية قراطية التشاركيةالديمتجسيد  لياتآ: لثانيالمطلب ا

 ،دة والمختلفةلممارسة عملية المشاركة في صنع القرار تعتمد العديد من الدول على جملة من الآليات المتعد          
) الفرع  أو الشؤون العامةلى إشراك الفاعلين الرئيسيين في عملية اتخاذ القرار المرتبط بالقضايا والتي ترمي جميعها إ

  . ) الفرع الثاني( كما هناك تجارب وتطبيقات عملية للمقاربة التشاركية لدى بعض الدول،  الأول(
  .قراطية التشاركيةالديمتجسيد  لياتآ  الفرع الأول:

سوف نقوم بعرض مختلف الآليات المعمول بها في إطار العملية التشاركية بالرغ  من أن البعض منها        
أمر بالغ الأهمية لبناء دولة ديمقراطية  عمالها وتجسيدها بدون شكإلا أن إ، المستوى الدوليعلى اتطبيقها محدود 
، وآلية المبادرة )أولا(وتتمثل هذه الآليات في آلية الاستفتاء الشعبي  ،قوق والحريات المختلفة لمواطنيهاتحترم فيها الح

، وآلية )رابعا(، وآلية مشاركة المواطنين في إجراء التحقيق العمومي)ثالثا(، وآلية الاستشارة العمومية )ثانيا(الشعبية 
 خامسا(.)الميزانية التشاركية 

 .آلية الاستفتاء الشعبي - أولا
عمل  الرأي بشأن واستطلاع  ه قفموا قصد أخذ عن أسلوب تلجمأ الإدارة من خلاله للمواطنينعبارة هو        

الثقافة  الواسعة   بسبب وذلك ،الغربيةن هذه الآلية معمول بها بكثرة لدى الدول نجد بأ، و حساس  إداري
  .2و في مجال الديمقراطيةأ مجال اللامركزية سواء في  لدى هذه الدول ةالكبير و 

التقنية الديمقراطية المرتكزة على أخذ رأي المواطنين في مسألة ته   بأنهو المحلي أويعرف الاستفتاء الشعبي     
 .قلي  البلاد  كليةإحيث الرقعة الجغرافية ولا يعني  ، فهذا الاستفتاء محدد منيةمتساكني جماعة محل

وقد أخذت بهذا النموذج التشاركي العديد من الدول مثل فرنسا حيث نص عليه القانون العضوي رق  
ء استفتاء على مستوى البلدية إجراالقيام ب وبموجب هذا القانون يمكن للمجملس الشعبي البلدي  2003/705

التصويت في  الذين يتمتعون بحقويشارك في هذا الاستفتاء المواطنون  ،في قضية معينة بأسلوب ديمقراطي فصللل
ن المجلس دائما يحترم نتائج ألا إ استشاريجراء إهذا الاستفتاء هو بالرغ  من أن و ، الانتخابية العمليات

                                                           
 .المتعلق بالولاية 12/07 رق  من القانون27،26 ادتينالم - 1
 .56صمرجع سابق،  ،11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون  -2
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ن يكون اقتراح هذا الاستفتاء م 2003مارس  28بموجب تعديله في  72/01نص المادة لوطبقا  .1ستفتاءالا
أما موضوعه يجب أن يكون في إطار اختصاصات البلدية وإلا تصدى له  ،طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .2القاضي الإداري باللاشرعية
عماله إء إلى ذا السبب لا يت  اللجمو لهو  ،لكن يبقى هذا الأسلوب مكلف للغاية للدولة من الناحية التنظيمية      

بواسطة بصوته  يقوم بالإدلاءكون أن المواطن   اللازم، تفاعليفتقر للكما أنه   ،مصيريةمهمة جدا و  إلا في قضايا
  .3التعبير عن إراداته بنع  أو لا

بغية  وذلك عن طريق أسلوب الورقة البيضاء ،كذلك من بين الدول المعتمدة على هذا الأسلوب بريطانيا     
 .4مريكيةالولايات المتحدة الأ تبنتهكما   ،الجمهور حول موضوع معين معرفة رأي

لمحلي في قانون الجماعات المحلية، نص المشرع التونسي على آلية الاستفتاء ا قدفوبالنسبة للتشريعات العربية        
لس الجماعة لمجمن هذا القانون أن  31المحلي فنص بموجب الفصل طار القانوني لتطبيق الاستفتاء بحيث وضع الإ

السكان حول  استفتاءأن يقرر  ،من ثلث أعضاء المجلسأو  ،المحلية وبناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية
ه المحلي في هذ ستفتاءللادرة المبا ، وتكونعضاء المجلسأية ثلثي الترابية بموافقة أغلب عداد برامج التنمية والتهيئةإ

يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة  بأنه في فقرته الثانية 31، كما يضيف الفصل الحالة من قبل الجماعة المحلية
أغلبية ثلث أعضاء جراء الاستفتاء في صورة موافقة إوفي هذه الحالة يمكن  ،ستفتاءاالمحلية المبادرة باقتراح تنظي  

جراء هذا حول إبادرة م تقديم الجماعة المحلية سكان، وبالتالي يمكن أيضا لينالمجلس المحلي في أجل لا يتجماوز شهر 
 بإمكانيةتعلق لا سيما ما ، نص عليها قانون الجماعات المحليةتفتاء الذي يخضع لجملة من الضوابط الاس

ذ تتحمله ميزانية الجماعة المحلية إ ،تعلق بتمويله وكذلك ما ،داريةمام المحكمة الإأ، والذي يكون الاعتراض عليه
 .نيةالمع
ن أ، و استشاريجراء إنس هو استفتاء تقريري ملزم وليس الاستفتاء المحلي في تو  نأن ننوه بأ الإشارةتجدر و         

، وهو يعني كل مستويات الجماعة المحلية كة فيه عن ثلث الناخبين المسجملينلا تقل نسبة المشار أنتائجمه ملزمة شرط 

                                                           
، والمغرب، مجلة الواحات غاربية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونسطار القانوني لتطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول المسويل  محمد، الإ -1

 . 342،341صص ، 2021نوفمبر ،14، المجلد ، الجزائر، جامعة غرداية02 ، العدد14المجلد  ،والدراساتللبحوث 
 .56، مرجع سابق، ص 11/10إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون روبحي نور الهدى،  -2
 .56ة الجزائرية، مرجع سابق، ص الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلي سي محمد بن زرقة، -3

 .57،56، ص صسابقرجع م، 11/10إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون روبحي نور الهدى،  - 4
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حقيقية من طرف السكان  قةن تصدر بموافأت المهمة رااوبالتالي يمكن للقر  ،ات وأقالي في تونس من بلديات وجه
  .1المحليين

 لية المبادرة الشعبيةآ: اثاني
وذلك من خلال جمع عدد  ،طن الوصول بمقترحه إلى الاستفتاءوهي عبارة عن أسلوب يتيح لأي موا          

تجسد روح المبادرة لدى لية آوهي  1891يلة في سويسرا منذ عام معين من التوقيعات، وتم إعمال هذه الوس
 .2المواطنين
 ذ يجب على المجلس الشعبيإ، المحليةعلى آلية المبادرة  11/10من قانون البلدية رق   12وقد نصت المادة        

 على تشجميعه   لى تحفيز المواطنين وإ يهدف المشرع من خلال هذه الآلية طار الملائ  لها، و البلدي وضع الإ
ل المباشر خدوهي تمثل أسلوبا هاما في ممارسة الت ،يةعيشالم ه وتحسين ظروفالمشاركة في تسوية مشاكله  المساهمة و 
الخاص بها مازال لم  التنظي أن  كوننفها غموض كبير  تيكن هذه الآلية أإلا  ،يةفي تسيير الشؤون المحلللمواطنين 
 .يصدر بعد
ن المبادرة المحلية التي نص عليها المشرع الجزائري يمكن ربطها بالمبادرات أيرى البعض في نفس السياق و         

من المواطنين مجموعة  و تقديم طلب موقع من طرفأطلب الاستفتاء بخصوص مسألة معينة، الشعبية المرتكزة على 
التي تعبر عن  خرىو غير ذلك من الآليات الأأ، همةمن المسائل الملمسألة  الشعبي البلدي  المجلسقصد تحسيس 

وتوفير ، ويضل المجلس له السلطة التقديرية الواسعة في اعتماد مواطنين في تسيير الشؤون المحليةالتدخل المباشر لل
 .3لتجمسيد هذه المبادرات الظروف المناسبة

 لية الاستشارة العموميةآ :اثالث
من الحوار المفيد مع الجهاز المسؤول عن جراء يتيح للشعب إقامة نوع إالاستشارة العمومية هي عبارة عن       

ولا يفرض التزاما قانونيا على عاتق هذا المسؤول باعتناق  ،اتخاذ القرارات والذي يكون له صيغة توضيحية اختيارية
 أو تبني النتائج المستخلصة من هذا الحوار.

                                                           
، ص والمغرب، مرجع سابقغاربية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس، ، الاطار القانوني لتطبيق الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول المسويل  محمد -1

342. 
 .57، 56ص ص مرجع سابق،  الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية،، سي محمد بن زرقة -2
، ص سابقرجع مب ،ر، تونس ، والمغر طار القانوني لتطبيق الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول المغاربية دراسة مقارنة بين الجزائسويل  محمد، الإ -3

343. 
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 يث يضمنبح ،سار القرارطار مفي إالتي يت  العمل به ل التحضيرية عماعبارة عن عمل من الأ وهذا الإجراء     
 يمكن المواطنين أو السكان المحليين من التعرف بشكل مسبق غاياتفهو  ،لطرفي الحوارحقيقية مصلحة 

عن كما يمنح المواطن الحرية في التعبير  عينة،أو مشكلة م سألة من المسائل الإدارة المسؤولة بالنسبة لم ومشروعات
 .1ته بخصوص تلك المسائلاقتراحا و رغباتهو وجهة نظره 

تنتج  آليةجراء باعتباره تفعيل هذا الإوجب  ةقراطية التشاركية في تسيير المجالس الشعبية المحليالديم ولتجمسيد    
ي يضفي الشرعية الشعبية على مر الذالأ ،الشأن المحلي تسييرعملية صنع القرارات الخاصة بللمواطن المساهمة في 

، مع العل  أنه يمكن ات بشكل صحيح وسلي إلى اتخاذ القرار  أيضا وتهدف الاستشارة، ليةالجماعات المحنشاط 
المقدم  تشاري الاس الرأي لكن يبقى ،القرار المشروع أوالتي يكون فيها  في أي مرحلة من مراحل طلب الاستشارة

 الواقع يكون حسب رغبةعلى أرض تطبيقه بالنسبة لو  ،قامت بطلبهزامية للجمهة التي مجرد رأي ليس له طابع الال
 .2المستشير وإرادة الطرف

 بموجب نصوص من طرف المشرع الجزائري قد تم تكريس الاستشارة العمومية ونشير في هذا الصدد بأنه       
فقد نص المشرع . 3ضالغمو  من بعضال هااكتنف الملاحظ أن هذه النصوص قد لكن، 2011قانون البلدية 

يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام " على أنه الثانية فقرةفي ال 11/10من القانون  11وجب المادة بم
المواطنين بشؤونه  حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة 

رئيس المجلس الشعبي ليمكن  "من نفس القانون 13لمشرع في المادة أشار إليه ا ، كما هناك نوع ثان" هذا القانونفي
بصفة استشارية بكل شخصية محلية وكل خبير. ممثل جمعية  يستعينالبلدي كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية أن 

ه شغال المجلس أو لجانه بحك  مؤهلاته  أو طبيعتشأنه  تقديم أي مساهمة مفيدة لأ محلية معتمد قانون الذين من
 .4"نشاطاته 

ه تبخلاف ما تضمنوذلك  ،نشاطه  بسبب طبيعة عمله  أو على أصحاب الخبرة وذلك ليةوتقتصر هذه الآ      
 يت  إقامته الذي أكد أنه لا وجود له لأي مشروع على سبيل المثال كالتشريع المغربيالأخرى  بعض التشريعات 

 .5فوق إقلي  الجماعة دون الاستشارة المسبقة لكل السكان والفاعلين المعنيين

                                                           
 .135حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
 .189ص  ،، مرجع سابقالمركز القانوني للمجمالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري ،فارس مزوزي - 2
 .326، ص ة البلدية في الجزائر، مرجع سابقفي تنظي  و تسيير المجالس الشعبيقراطية دبوشة فريد، الأسس الديم - 3
 .المتعلق بالبلدية 11/10 رق  من القانون13،11تين دالما - 4
5
 .328، ص تسيير المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، مرجع سابق، الأسس الديمقراطية في تنظي  و دبوشة فريد - 
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ت مسألة عندما جعل 11/10من القانون  13المادة  صنعلى انتقادا تحفظا و  من الفقه وقد سجمل البعض     
في تحديد  جدا المجال واسعا ت أمامهترك الشعبي البلدي وبذلك برئيس المجلسمنوط  من عدمهاالاستشارة تقدير 

ومن  ،ثار المترتبة عنهاالاستشارة والآ يةأنه من الأفضل أنه ينص على وجوب حيث يرون ،مقتضيات شؤون البلدية
أدوات  والدعائ  أ حدىإحياء التي تمثل شراك لجان أو مجالس الأإ أحسن الوسائل لتفعيل الاستشارة المحلية هو

الشعبي البلدي  د تسهيل عملية التواصل مع المجلسكما تعتبر وسيلة لتكوين المواطنين قص  ،الديمقراطية التشاركية
للحوار والنقاش والاقتراح  وطرح الأفكار ،مع السلطات على المستوى المحلي المنتخب بحيث تجتمع هذه المجالس

 .1وكذا إعداد البرامج والمشاركة في اتخاذ القرارات
  : حياء إلى العديد من الأهداف والتي تتمثل فيوتسعى لجان الأ

 .في التنشئة الاجتماعية للأفراد والمشاركة المساهمة -
 .تحقيق الوحدة والتفاعل الاجتماعي -
  .تحقيق الانضباط الاجتماعي -
 المنتخب. البلدي الشعبي والمجلس سكان المحليينالعلاقة بين الوتوطيد تحسين  -
  .البشرية والمتوفرة لمصلحة الحيتفعيل كافة الموارد  -

هذه الأخيرة التي  ،حياءتطورات إلى مجالس الأ التيحياء و التجمارب الدولية في مجال لجان الأوهناك العديد من      
ألزم بإنشاء مجالس حيث  1990لسنة  ة البلديات مثل القانون الإيطاليعن سلطمتميزة  اتسلطتحوز على 

المجالس المنتخبة التي يزيد  أن في حين ،نسمة 100.000عن  التي يزيد عدد سكانهامنتخبة للأحياء في المدن 
حياء قد أصبحت مجالس الألنسبة لفرنسا باو بالنسبة لها،  ختيارياا يكون الأمرنسمة  30000عن  عدد سكانها
 80.000وذلك داخل البلديات التي يزيد عدد سكانها عن  ،2002فيفري  27وبية بمقتضى قانون مسألة وج

مجلس الحي  ستشارةلقيام بارئيس البلدية الكما يمكن   ،عملها منهجميةو  ،شكيلتهاويحدد المجلس البلدي ت ،مةنس
المختلفة شراكه في صياغة وتنفيذ وتقيي  الأنشطة إيمكن بالإضافة إلى أنه  ،أي مسألة تتعلق بالحي أو المدينةحول 

تمثل حلقة   وهذه المجالس.2اعتمادات مالية له ضمن ميزانية البلديةويمكن تخصيص ورصد  ،المتعلقة بهذا الحي
، طروحة عليه من السكان بصفة دائمةوتتمثل مهامها أساسا في معالجة القضايا الم ،وصل بين البلدية والمواطن

                                                           
 .328تسيير المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، مرجع سابق، ص الديمقراطية في تنظي  و ، الأسس دبوشة فريد - 1
، كلية الحقوق والعلوم 01، العدد03المجلد  ،دور لجان الأحياء في التنمية المحلية في الجزائر، مجلة الناقد للدراسات السياسية، لبنى جصاص - 2

 .119ص  ،2019أفريل  ،01، العدد03، المجلد الجزائرالسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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الى منتخبين  بالإضافة، وأصحاب الكفاءات وممثلي الجمعيات المحلية ،ان الحيويتكون مجلس الحي من ممثلي سك
  : منفي فرنسا  Tremblay ، وعلى سبيل المثال تتكون تشكيلة مجلس الأحياء في مدينة ترامبليبلديين

 .ممثلي سكان الحيعضوا من  15-
 .الجمعيات المحلية ممثليأعضاء من  05 -
  فر لديه  الكفاءة المطلوبة.تو الذين تلأشخاص ممثلي اأعضاء من  05 -

 .البلدي المجلس عضاء من منتخبيأ 05
 بين مواطني طلاق عملية حوار مباشرإوالذي يعني  Parlons Franchementذلك هناك نظام لى إ بالإضافة

مباشرة  بصورة وانشغالاته  قضياه من طرح  سكاننتخبين المحليين، بحيث يتمكن من خلاله الالم حياء معالأ
، على أن يحدد المتدخل بحسب كل حي  120و  40بين  اعجتماعدد المتدخلين في كل  اوح، ويتر عليه 

 .مباشرة المسجمل في القائمة الخاصة بالمتدخلين سؤاله والشخص الموجه له السؤال
شكل ب اجتماعاتهقوم بعقد ن يأحيث يمكن للمجملس الشعبي البلدي  ،لهذا الأمر تجربة مشابه دوفي الدنمارك نج

في  تمكين المواطنين المحليين من الانخراط ، وذلك بقصدن مقر البلديةوبعيدا ع ،في أحياء المدينة وذلك دوري
حياء معينة أية لا حدود لها لتمثيل مناطق أو الاستعانة بلجمان بلد كما يت  ،  المداولات ومشاورته  حول رغباته 

 .المواطنين بخصوص الشؤون المحلية وزيادة الحوار مع
، لكن هناك جمعيات لجان غير معمول به في الجزائر بالأحياءن هذا النوع من المجالس المتعلقة إشارة فللإو     

،  حياء السكانية والبلديةنها تشكل همزة وصل بين الأأذ إ ،ياءحلتي تلعب نفس الدور على مستوى الأوا ،الأحياء
ومناقشة المشاريع  ،السلطات المحليةلى إلال يت  نقل انشغالات المواطنين كما هناك لجان المدن والتي من خ

 .1اية ومعرفة مدى تقدم الاشغال فيهالتنمو 
 .اطنين في إجراء التحقيق العموميمشاركة المو  :ارابع

حيث يتيح  ،ين على المستوى المحليالمجالس المحلية للمواطن ستشارةلاجراء أبرز وسيلة يعتبر هذا الإ       
أو  ،اته  في سجمل مخصص لهذا الغرضالتحقيق أن يقوموا بتسجميل ملاحظلأشخاص الذين يهمه  موضوع ل
جراء يفسح المجال لمشاركة ، لكن بالرغ  من أن هذا الإعمليةبداء الملاحظات الشفهية للمحقق المعين لهذه الإ

يئة اية البفهو يقتصر على بعض القرارات في مجال التهيئة العمرانية وعلى حم ،إلا أن نظامه ضيق جدا ،المواطنين

                                                           
، جامعة 01، العدد 14المجلد  ،، المشاركة المجتمعية كآلية لتكريس الديمقراطية التشاركية في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراساتالبرج محمد - 1

 .967، ص 2021 جوان ،، الجزائرغرداية
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المشرع إدارة البلدية بفتح  لزم أقد طار التنمية المستدامة إالمتعلق بحماية البيئة في  03/10فمن خلال القانون  رق  
 .1ومقترحاته وملاحظاته موقفهبداء إمعين ولمن يهمه الموضوع الحق في تحقيق لمعرفة رأي المواطنين حول مشروع 

إمكانية مساهمة الجمعيات المعتمدة قانونا التي تقوم بأدوار وأنشطة في المجال على  35وقد نصت المادة        
أن ترفع دعوى أمام الجهات ق في ولقد أعطاها المشرع الح ،البيئي أن تساه  في إبداء الرأي للهيئات العمومية

 .2القضائية عند كل مساس بالبيئة
المحدد لقائمة  2007ماي  19المؤرخ في  145/ 07كما نصت المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رق  

وذلك  ،المنشآت المصنفة لحماية البيئة على ضرورة أن يت  إعلام الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي
، كما أوجب أن يت  نشره في يوميتين وطنيتين وفي أماكن موقع المشروع ،والبلديات المعنية، بإلصاقه بمقر الولاية

  :يلي يحدد ما ووجب أن
  .موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل -
 ( ابتداءا من تاريخ التعليق.1التي يجب ألا تتجماوز شهرا واحدا ) و ،مدة التحقيق -
للجممهور أن يقوم بالإدلاء بملاحظاته على سجمل مرق  ومؤشر عليه مفتوح  فيها التي يمكن الأوقات والأماكن -

 .3لهذا الغرض
خير قوم هذا الأحيث ي ،إلى الوالي المختص إقليميالفحص دراسة أو موجز التأثير  الطلبات المحتملةوترسل       

 رأيه يوما لأبداء 15ويمنحه مدة  ،في مكان يعينه لهعلى دراسة أو موجز التأثير  بدعوة الشخص المعني للاطلاع
 .4وملاحظاته

يعين الوالي في إطار عملية التحقيق العمومي محافظ محقق يت  تكليفه بالسهر على احترام التعليمات  اكم       
قه علام الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي بواسطة تعليإويت   ،من هذا المرسوم 10ادة المحددة في الم

 ،5الآراء جمع وكذلك سجمل ،وطنيينيوميتين ونشره في  ،في أماكن موقع المشروع ، وةينفي مقر الولاية والبلدية المع

                                                           
 .140، مرجع سابق، ص المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائريدور الجماعات حمدي مريم،  - 1
جويلية 20المؤرخة في، 43رسمية، العدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة ال 03/10من القانون رق  36،35المادتين  - 2

2003. 
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير  ،2007ماي  19المؤرخ في 07/145رق   التنفيذي من المرسوم 10المادة  -3

 .2007ماي  22 ، المؤرخة في 34، الجريدة الرسمية للجممهورية الجزائرية، العدد على البيئة
 وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  07/145 رق  من المرسوم التنفيذي 11المادة  - 4
5
 المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 07/145 رق  من المرسوم التنفيذي 12المادة  - 
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وإعطاء المواطنين فرص المشاركة  ،اللازمة في هذا المجالية فشفاال منح إنما يدل على حرص المشرع علىن دل إوهذا 
 في هذه القرارات الهامة لما لها علاقة بالبيئة.

ب أو النتائج المحتملة لذلك ترمي إلى توضيح العواقكما يكلف المحافظ المحقق بإجراء تحقيقات تكميلية       
يقوم ثم  ،تفاصيل تحقيقاتهيتضمن إلى الوالي  بإرساله ثم يقوم ليقوم في الأخير بتحرير محضر ،ع على البيئةرو المش
في  ويدعو صاحب المشروع ،ت المحافظ المحققاجنتااست الاقتضاءوعند  ،من مختلف الآراءنسخة  بتحرير الوالي

 .1يةلتقديم مذكرة جواب آجال معقولة
 وعند نهاية التحقيق العمومي يرسل ملف الدراسة أو موجز التأثير والذي يتضمن:

 .راء المصالحآ -
 نتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ. -
 .المذكرة الجوابية لصاحب المشروع -

   : كل من  هذا الملف حسب الحالة إلى ثم يقوم بإرسال
 .الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير -
والتي تقوم بفحص دراسة او موجز التأثير وكذلك المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير  المصالح -

فترة فحص ة بكل خبرة وتحديد ناعلقطاعات الوزارية المعنية والاستويمكن لهذه المصالح الاتصال باالوثائق المرفقة، 
 .2الملف الدراسة أو موجز التأثير

شهر ابتداء من تاريخ إقفال تأثير يجب ألا تتجماوز مدة أربعة أوبالنسبة لمدة فحص ملف الدراسة أو ال    
، يميا بالموافقة على موجز التأثير، ويقوم الوالي المختص إقليئة بالموافقة على دراسة التأثيرثم يقوم وزير الب التحقيق،

سواء الموافقة المتضمن  ، ويرسل قرار وزير البيئة ثير مبرراو موجز التأاسة أأن يكون رفض الدر  حالة الرفض يجبوفي 
 .3أو رفض دراسة التأثير إلى الوالي المختص قصد تبليغها لصاحب المشروع

 ،الإداري لة تم رفض دراسة أو موجز التأثير من وسيلة الطعنقد مكن المشرع صاحب المشروع في حاو       
لى تمكينه من الطعن لمطالبة بدراسة جديدة، إضافة إن يكون هذا الأخير مؤسسا ومبررا من أجل اوينبغي أ
 .4القضائي

                                                           
 وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  07/145من المرسوم التنفيذي رق   13،14،15المواد  -1

 المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 07/145 من المرسوم التنفيذي رق   16المادة  - 2
 وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  07/145 من المرسوم التنفيذي رق  ، 17،18المادتين  - 3
 المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 07/145 من المرسوم التنفيذي رق   19المادة  - 4
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يت   ، حيثلتحقيقل المشرع مر بالنسبة لإجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة فقد أخضعهاوكذلك الأ      
وبالتالي إضفاء الشفافية  ،شراكه  في تقديم الآراء والمعلومات للإدارةإر وخاصة المعنيين بالعملية بغية إعلام الجمهو 

ت اكلتمالمالي الذي يقع في دائرة اختصاصه ويعود الاختصاص بإصدار قرار التحقيق المسبق للو  ،على هذه العملية
لنفس  اوطبق ،93/186من المرسوم التنفيذي رق   طبقا للمادة السادسة وذلك هالمعنية المزمع نزعأو الحقوق ا

 ،وتاريخ انتهائه ،اريخ فتح التحقيقوت ،المادة من هذا المرسوم فإن فتح التحقيق يحتوي على إجراءات عمل اللجمنة
وكذا في مجموع  ،وكذلك شهره في يومين وطنيين ،وجبت شهر هذا القرار بمركز البلدية المعنيةأكما   ،والهدف منه

 .1القرارات الإدارية للولاية
الهدف منه  وتوضيح تبيانوذلك من خلال  وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد ضوابط التحقيق المسبق

المكان الذي يمكن كذا   د الساعات ويدكما يت  تح ،يمكن أن تقل عن خمسة عشر يوما لا وتاريخه ومدته التي
 امرقم ، والذي يكونبداء ملاحظاته  في السجمل المفتوح لهذا الغرضإو  على الملف القيام بالاطلاع للجممهور

ويت  أيضا تعيين ، اللجمنةو أحد أعضاء أ ،رئيس لجنة التحقيق طرف أو من ،عليه من طرف المحافظ المحقق اوموقع
وني الذي يمكن الاطلاع فيه الإشارة إلى الموقع الالكتر مع ضرورة  ،فيه المحقق نشاطه الموطن أو المكان الذي يزاول

ملاحظاته  بالطريقة  مر ليبدواالوسائل للأشخاص الذين يهمه  الأ ويمكن توفير ،على المعلومات المتعلقة بالتحقيق
 .2الالكترونية

بسير عملية التحقيق وضوابط أخرى متعلقة  ،سير التحقيقبمكان تعلقة م وهناك مجموعة من الضوابط       
 : المسبق

 : فتح التحقيقو  وط تتعلق بمكان سيرشر -1
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  93/186 التنفيذي المرسوم من ثامنةللمادة الطبقا       

ية أو بالمجالس الشعبية البلد ،الشعبي البلدي المعنيزاولة عملها بمقر المجلس تقوم بمفإن لجنة التحقيق  ،العمومية
انتقد البعض  قدمنه، و  6خر يحدده قرار فتح التحقيق المنصوص عليه في المادة آأو في أي مكان عمومي  ،المعنية

من الأنسب أن  هحيث يرون أن ،منح هذه المادة الأخيرة السلطة التقديرية للوالي في تحديد مكان إجراء التحقيق
راد إنجازه فإذا كان المشروع المراد إنجازه فوق يكون تحديد المكان الخاص بإجراء التحقيق يتناسب مع المشروع الم

                                                           
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع  1991أفريل  27المؤرخ في  91/11المحدد لكيفيات تطبيق القانون رق   93/186من المرسوم التنفيذي  06المادة   -1

 .01/08/1993، المؤرخة في 51، العدد يدة الرسمية للجممهورية الجزائرية، الجر الملكية من أجل المنفعة العمومية
،جامعة جيلالي 1962مارس  19لنزع الملكية للمنفعة العامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ات الإدارية الإجراءحمدان جيلالي،  -2
 .36، ص 2017/2018 الجزائر، سيدي بلعباس، ،يابسال
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 ،جراء التحقيق في مقر البلدية المعنيةإلزامية فتح إجبارية و إشارة في طلب النص على إقلي  البلدية كان لابد من الإ
نسخة ع مثلا ضهة الإدارية نازعة الملكية بأن توكذلك بالنسبة للمشاريع التي تعني أكثر من بلدية وذلك بإلزام الج

مع النص كذلك على وضع ملفات التحقيق في  ،بلديات كلهاة للأصل لملف التحقيق في مقرات هذه القطابم
تسهيل سير يل عملية الحصول على المعلومات و ذلك قصد تسه ت في جهات أخرى كمقرات الدوائر ونفس الوق

 .1عملية التحقيق على الأشخاص المعنيين بها
يحدد تاريخ بدأ التحقيق وتاريخ " بموجب المادة السادسة منه على أنه 93/186رق   التنفيذي وقد نص المرسوم  

 "انتهائه
مي تترك لاحظ أن مسألة تحديد وضبط الميعاد الخاص بإجراء عملية التحقيق العمو نوباستقراء هذه المادة        

 .للسلطة التقديرية للوالي
وهذا  ،العمومي يخضع لنفس الأوقات الخاصة بعمل تلك الإداراتجراء التحقيق إزمن وبالنسبة لساعات و       

ساعات عمل إضافية تخص العطل الرسمية في غير أنه يمكن تضمين قرار إعلان التحقيق  ،خلال أيام الأسبوع
ويوضع ملف التحقيق تحت مسؤولية الرئيس  ،مرإذا استدعت ظروف التحقيق هذا الأ والأعياد والمناسبات

رئيس الدائرة  ،بلدية ة الإدارية التي وضع عل مستواها ملف التحقيق )رئيس البلدية على مستوىالإداري للجمه
في الميعاد و أن يطلب الاطلاع على هذا الملف في أي وقت  من ي شخصأتمكن يلخ( وذلك حتى إوالوالي...

 .2التحقيق على مستواهاتم وضع ملف التي في حدود أيام وساعات عمل الإدارة و  ،المحدد لإجراء التحقيق
 :شروط المتعلقة بكيفية سير التحقيق -2

من المرسوم  06بداية وجب أن يشتمل ملف التحقيق على قرار من الوالي والمنصوص عليه بموجب المادة     
ظلمات، ومخطط الوضعية الذي فيه الت أو ممثله تسجمل دفتر مرق  موقع من الوالي وكذلك  186/ 93التنفيذي 

 ويت  وضع هذا الملف  طبيعة الأشغال المراد انجازها و موقعها إضافة إلى تصريح توضيحي للهدف من العملية،يبين 
 .3تحت تصرف الجمهور 

                                                           
، جامعة الحاج ، قس  العلوم القانونية، كلية الحقوقيستيرلتشريع الجزائري، مذكرة ماجفي ا العامة منفعةالملكية للوناس عقيلة، النظام القانوني لنزع  -1

 .38، 37، ص 2006، ، الجزائرباتنة ر،لخض
 .39،38ص ص  المرجع نفسه، -2
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  91/11المحدد لكيفيات تطبيق القانون رق   27/07/1993، المؤرخ في 93/186من المرسوم 7المادة  -3

 لمنفعة العمومية.امن أجل 
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ة سالحسا سائلالمالخاصة بالجمهور وكل  تسجميل مختلف الملاحظات يت  ية عمل لجنة التحقيقوبالنسبة لكيف      
حول و  ،لة أعضاء لجنة التحقيقيمكن للمواطنين مقاب هيث أنح ،التحقيقالتي لها صلة مباشرة بمصداقية علمية 

عن الرأي المقدم من طرف لجنة التحقيق ناتجة ال ةالقانوني اروكذلك الأث ،لزامية الآراء التي يقدمها المواطنونإمدى 
 ية لم تق  بالإشارة إلىالملكمختلف القوانين المتعلقة بنزع إن ف ع الملكية من أجل المنفعة العامةعلى مسار عملية نز 

 سجميل يجب ت هويرى البعض أن، الكيفيات التي من خلالها يت  تدوين أو تسجميل الملاحظات التي يبديها الجمهور
سواء كانت اقتراحات في شكل مكتوب وذلك  ،واطنينالملاحظات المقدمة من المكذا   و ،الاقتراحاتجميع 

حيث  ،بطريقة شفويةأو قدمت  ،بتسجميلها على مستوى دفتر التحقيق بدورها التي تقومو بإرسالها إلى اللجمنة 
كل الملاحظات التي أبداها وجوب قبول  يرون بو  ،تكلف اللجمنة بتدوين تلك الملاحظات على مستوى الدفتر

 .1والتي تتعلق بالمنفعة العامة للمشروع واطنين،الم
التحقيق  عملية ييرتس ةإمكانيعلى  لجنة التحقيقسين عمل إطار تح في النص كنيم هأنب أيضا يرون و       

  :من معرفة كاملة بهذا المشروع وذلك من خلال واطنينبطريقة تمكن الم
 المالكين والشاغلين الأصليين لتلك الملكية. إبلاغبعد  اكنزيارة الأمالقيام ب -
لمشروع ا صاحبوكذلك القيام باستدعاء  ،مصلحة للمشروع في سماعه ي شخص ترىلأاللجمنة استدعاء  -

 والإدارات المعنية.
 المشروع بعد موافقة الإدارة. احب ذلكوذلك بحضور ص ،بتنظي  اجتماعات عامة القيام -
ذا امتنع وإ ،تقديم أي وثيقة ترى فيها فائدة أكيدة لإعلام الجمهورمن صاحب المشروع اللجمنة  إمكانية طلب -

 دراج هذا الرفض في الملف.إعن ذلك وجب على اللجمنة 
والمقدرة  ،ة قانوناالمحددفي الآجال  المنفعة العامةثبوت  حولاللجمنة من وضع تقريرها الخاص وعند انتهاء       

جمنة إلى السلطة تقرير اللب مرفقا كاملاالملف  هذا يت  إرسال  من غلق ملف التحقيق، (يوما 15 )بخمسة عشر
خة من نتائج التحقيق بصفة وكذلك يجب عليها أن تبلغ نس، تعيين اللجمنة قرار عنها صدرالتي ، و الإدارية المختصة

 .2إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلب خاص منه  وجوبية
أن في هذا الصدد ويرى مجلس الدولة  ،المشرع الجزائري عنه سكتتحقيق قد  رأي لجنة اليرمص يلاحظ بأنو      

عمال والتحقيق المسبق هو من قبيل الأ ،طفق هي من قبيل صلاحيات الإدارةمية مسألة تقدير المنفعة العمو 

                                                           
1
 .40،39، ص ص الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، مرجع سابق زعوناس عقيلة، النظام القانوني لن - 

 .40، ص المرجع نفسه - 2
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بتلك النتائج التي دون أن يقع على عاتقها الالتزام  لكن ،تساعد الإدارة في اتخاذ القرارالتحضيرية الاستشارية التي 
أشار البعض على وقد  ،ذلك أن الإدارة غير مجبرة على الالتزام الحر وباستنتاجات لجنة التحقيق إليها،ت  التوصل ي

عداد إو  ،والتحقيقات ،ومحاضر المناقشات ،والاقتراحات ،عمال التحضيرية مثل التوصياتالأقبيل  تعتبر من أنها
 رة وحدها من تتحمل مسؤولية ذلك القرار.والإدا ،مشاريع القرارات الإدارية كأعمال تمهد لصياغة القرار الإداري

خذ بتلك النتائج إذا كانت تمثل رأي مقنعا وذلك تجنبا لإلغائه من طرف الجهات لكن من جهة أخرى يمكنها الأ
 .القضائية
عادة ما  فالإدارة ،تماما رفضته نهالا يعني أ ري البعض أن مسألة عدم إلزامية نتائج التحقيق بالنسبة للإدارةوي      

في الكثير من  ذلك يؤديو  ،وغيرها شروع مثل الدراساتقد قامت بإنفاق أموال في تحضير الم لأنها تأخذ به
 .1ضئيلاا ويبقى احتمال عدم موافقته ،بداء بعض التحفظات أحياناإحيان إلى أنها تقبل بالمشروع مع الأ

 لية الميزانية التشاركيةآ :اخامس
من  شراك الأشخاص في عملية تخصيص جزءإ اخلالهيت  من  ة،ديمقراطي يةتشاور عملية الميزانية التشاركية        
وذلك عام  بالبرازيل لية لأول مرة في مدينة بورتو أليغريوقد تم إعمال هذه الآ ،البلدية أو العامة سواء الميزانية
فريقيا ومدن أمريكا إسيا و آو  باو ر و أوكذلك في العديد من مدن  ،انتشرت في مدن أمريكا اللاتينية ثم ،1989
 .2الشمالية

   تعريف الميزانية التشاركية-1
لتشاركية عطيت لها نجد تعريف مشروع الموازنة اأ، ومن بين التعريفات التي اركيةتعددت تعاريف الميزانية التش      

شراك الشعب مع إ، و ملمال العا" طريقة مختلفة لإدارة انها أمريكية حيث يعرفها على في الولايات المتحدة الأ
، وهي نفاق جزء من الميزانية العامةإحيث يقرر أعضاءه مباشرة كيفية  ،عنها عملية ديمقراطية في المجتمإ ،كومةالح

 .الميزانية التي تؤثر على حياته "جل اتخاذ قرارات أمن تمكن دافعي الضرائب للعمل مع الحكومة 
يز الطلب على الحك  وتعز  ،شراكه  وتمكينه إأداة لتثقيف المواطنين و أنها " يعرفها البنك الدولي علىكما       
كفاءة   من عدم في الحدن تساعد الميزانية التشاركية من خلال الشفافية والمساءلة التي تخلقها أيمكن  ،الرشيد

 ."اباة ورعاية العملاء والفسادوكبح المح ،الحكومة

                                                           
 56،55حمدان جيلالي، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية العامة، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .57الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص سي محمد بن زرقة، الآليات  - 2
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عملية للجممع بين المجتمعات نها "أ) المملكة المتحدة ( بفيكما عرفتها وحدة المعلومات للحكومة المحلية        
 والمسؤولين الحكوميين ينيالمحلية وعملية صنع القرار حول الميزانيات العامة التي تربط بين المواطنين والممثلين السياس

 .المحليين"
 :ضوابطخمسة و آخرون وفق  Sintomer سنتوميروعرفها البعض الآخر مثل 

  .المتعلقة بالميزانية تلك المسائل وأتناول المسائل المالية - 
  .دارية على المستوى اللامركزيالهيئات المنتخبة مع السلطات الإ شراكوجوب إ -
  .بشكل متكرر الميزانية التشاركية عمليةتت  ن أيجب  -
  .ن تكون على شكل مداولات عامةأيجب  - 
 .1تهان تكون هناك مساءلة على مخرجاأيجب  - 

نها " آلية يقرر بواسطتها السكان تخصيص كل أو بعض الموارد العمومية المتوفرة أو بأ أيضا وتعرف الميزانية التشاركية
 . "يت  إشراكه  في القرارات المتعلقة بهذا التخصيص

حيث يشارك المواطنين  ،عملية مبتكرة في صنع القرار بأنها " 2008كما عرفتها الأم  المتحدة في تقريرها لسنة 
 الفرصة لتخصيص الموارد وتحديد ، وتعقد اللقاءات على مدار السنة لمنح المواطنينالقرار واتخاذهسة سيامباشرة في 

  .2"نفاق العامويات السياسة الاجتماعية ورصد الإولأ
 .أنواع الميزانية التشاركية -2

داف المبتغى هلأوكذلك ا ،النموذج التشاركي المراد اتباعه طبيعة سببح الميزانية التشاركية وتتنوع تختلف       
بعد مالي  ،ن تأخذ ثلاثة أبعادأويمكن  ،الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاعتبارخذ بعين ضرورة الأ، مع تحقيقها

للمغرب نموذج آلية الميزانية التشاركية ، فقد جاء في دليل القرار المشترك كوبعد محلي أو مكاني ،وبعد تشاركي
اركية لا تعدو أن تنبثق عن " كل أنواع الميزانية التش 2017الصادر بالشراكة مع الهيئة الألمانية للحكامة لسنة 

 .والاجتماعية بات الثلاث المقاربة الموضوعاتية، الترابية )المحلية(حدى المقار إ
مناطق ذات بالنسبة لل العمل التشاوري وتركز هذه الأخيرة على  .)المحلية (قليمية الميزانية التشاركية الإ -أ

تراب الجماعة باقي  يشمل نأدون  اعتماد مبدأ الموضوعية في عملية تسجميل المشاريعحيث يت   ،ولوية التنمويةالأ

                                                           
، العدد 06، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المواطن في صنع السياسات العامة ، الميزانية التشاركية كآلية لتكريس مشاركةإنزازن عادل - 1
 .434،435، ص ص2019، 01، العدد 06، المجلد ، الجزائر1باتنة  الحاج لخضر ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية،  01

مجلة الباحث  –بين حتمية التفعيل وآليات التجمسيد –فارس فضيل، الميزانية التشاركية آلية لتحسين أداء المالية المحلية في الجزائر  ،بوجلاب صالح - 2
 .331، ص 2021 جوان ،، الجزائر1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة ، كلية 03، العدد 08المجلد  ،للدراسات الأكاديمية
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موال العمومية للمناطق ذات نية التشاركية المحلية بتوجيه الأ، وتسمح الميزامشاريع خاصة بها عتمادايت  و  المحلية
  .لخإناطق ذات الكثافة السكانية .....سواق والمالمدن العتيقة والأمثل  ولوية الأ
أن تحتوي على ، والتي يجب محددة من قبلقضايا ب رتبطيزانية توهذه الم .الميزانية التشاركية الموضوعية -ب

  .لخإ...قلي  كالبيئة والطرق الإها ولويات التي يحتاجالأ ، مع مراعاة المقترحة من طرف المشاركين المشاريع
من السكان  محددةفئات  دمجلى محاولة إ الأخيرة هذه المقاربة رميوت . لميزانية التشاركية الاجتماعيةا -ج
وذوي الاحتياجات  ،شخاص المسنينوكذلك الأ ،ئات الشباب والنساءفسيما من ليين في العملية الديمقراطية لاالمح

 .1ويت  من خلالها السماع للمقترحات والتصورات التي يقدمونها ،الخاصة
ولى الأ بالدرجة فيها ، ويعود الفضلمجال التسيير التشاركينجح التجمارب في تعتبر تجربة بورتو أليغري من أو       

المدنية  ببرنامج يستند فيه على المشاركةوالذي ضمن حملته  ،مي الذي فاز بالانتخابات المحليةلحزب العمال التقد
القيام  من غير المنتخبين للمواطنين ايث تم وضع ميزانية تشاركية يمكن من خلالهبح، التشاركية والديمقراطية

ر الكبير والبالغ في الأث لهذه الفكرة  وقد كان ال العام،المالقرار حول مسألة تخصيص  صنع واتخاذالمساعدة في ب
المشاركة في بناء سياسات و  ،من المشاركة في القرارات المحليةالتشاركي من خلال تمكين المواطنين  فعلتقوية ال
المشاريع بالتعاون  تنفيذ عملية تابعةالقيام بم و ،، وقد صادقت البلدية على الميزانيات التي تم التصويت عليهاالمدينة

، أين يت  السنوية للبلديةرتبطة بالتخطيط لميزانية التجمهيز والاستثمار وتكون عملية المشاركة هذه م،2مع المواطنين
وذلك من خلال المنتديات الشعبية التي تخص المناطق  ،التحاور والتشاور وطرح الأفكار وتبادلها مع مواطني البلدية

 .3 الميزانيةات الأهمية البالغة في، ويت  فيها معالجة المواضيع ذمدينة 16عنية والتي يبلغ عددها الم
 .أهمية الميزانية التشاركية -3

فقد أصبحت الميزانية من أه  الآليات  ،فعالألى إية دورا هاما في ترجمة السياسات تلعب الميزانية التشارك      
المساهمة في ترشيد السياسة حق عطاء المواطن والمجتمع إمن خلالها يت  إذ لية لتجمسيد المشاركة المجتمعية، عمال

  .نها تعطي مجموعة من الحوافز للمواطنينأكما   ،حضور جميع مراحل الميزانية العامة المالية من خلال

                                                           
، مرجع سابق، -بين حتمية التفعيل وآليات التجمسيد –فارس فضيل، الميزانية التشاركية آلية لتحسين أداء المالية المحلية في الجزائر  ،بوجلاب صالح -1

 .332ص 
انية ، الديمقراطية التشاركية كآلية أخلاقية لتسيير الجماعات المحلية دراسة نموذج الميز طاهر لميندويدي خديجة هاجر، بلقاضي  بلقاضي بلقاس ، -2

، أفريل ، الجزائرجامعة محمد الصديق بن يحي، جيجمل، 02، العدد 05المجلد ، ، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراساتالتشاركية لتجمارب بعض الدول
 .757، ص 2022

، مرجع سابق، ص رنة بين الجزائر ، تونس ، المغربالإطار القانوني لتطبيق الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول المغاربية دراسة مقا، سويل  محمد -3
 .346،345ص
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حضور  يضمن، كما سياسات والقرارات العامةطة صنع النشألى إ المواطنين وصولتزيد الميزانية التشاركية من  -
القضاء  المساعدة على  وبالتالي ،يةشفافتتميز بالأساليب توزيع الخدمات بو الاجتماعات العامة و  للقاءاتالمواطن 

  .1على المحسوبية
تسمح الميزانية التشاركية للسكان المحليين بالمشاركة في تطوير الميزانية المحلية وتخصيصها وفقا للمطالب أو  -

 .2الاحتياجات التي يحددونها
في هذا  علامية التي تعقدفالاجتماعات الإ ،المعلومةفي أنها تمكن المواطن من الوصول إلى يضا أهميتها أتظهر  -

لعامة وصنع الميزانيات ابأن  اسابقساد الاعتقاد  اإذ ،السياسياتووضع كيفية صنع ب ينتجعل المواطنين ملم الإطار
 تشكل مشاريع وبذلك  ،لقلة من المسؤولين الحكوميين فقط إلا تكون معروفةمجالات لا نها أبالسياسات العامة 

بنيته  تمكينه  من معرفة  وبالتالي ،للمواطنين للحصول على المعلومات اللازمة ةهام وسيلةيزانية التشاركية الم
 لمتعلقة بقضاياه  وانشغالاته  المختلفة.ات فنية حول المواضيع الى معلومإ والوصول ،داريةالسياسية والإ

الخطط  وضع لك من خلال مشاركته  في، وذمباشر امج والمشاريع العامة بشكلتمكن المواطنين من اختيار البر  -
  .ومراقبة تنفيذها اشراف عليهالفنية لتلك البرامج والإ

حقوقه وواجباته كمواطن بمعرفة للمواطن  ، حيث تسمحطنةاو الم لتعل  مدرسةبمثابة امج الميزانية التشاركية تعتبر بر  -
وأولويات  واردالتفاوض مع الحكومة حول توزيع الم وأساليب وطرق تعل تساعد المواطن أيضا على و ، فضلأبشكل 

 .3السياسات العامة
 : كما تساعد الميزانية التشاركية في تحقيق بعض الأهداف والتي نذكر منها

 .المواطنين وانشغالات وفقا لاحتياجاتمن هذه الميزانية ضمان تخصيص ميزانية المدينة  -
  .وكيفية قياس ومقارنة المقترحات المختلفة ،المواطنين مطالب أفضل لأولويات واستيعاب  فه -  
 .4فالتعاط يقوي ويعزز قي  التسامح والمختلفة مما  حتياجاته اتسمح للمواطنين من مناقشة  -
يجابا ينعكس إمما  ،صنع القرارمراكز  وذلك لمشاركة وقرب المواطن من ،ضمان التأييد الشعبي للمشاريع المنجمزة -

 .دعمه  للمشاريع التنمويةمن خلال للسكان المحليين  العام رضاعلى ال

                                                           
1
 .437،436، ص ص، الميزانية التشاركية كآلية لتكريس مشاركة المواطن في صنع السياسات العامة، مرجع سابقنزازن عادلإ - 

2
 -Habiba Naili ، La Démocratie Participative et  Le Financement Du Développement Local  ،Dirassat 

et Abhath ، ، volume 12 ، numéro 03  ، Université zayan achour ،djelfa Algérie، p20. 
 .                                               437، ص  سات العامة، مرجع سابق، الميزانية التشاركية كآلية لتكريس مشاركة المواطن في صنع السيانزازن عادلإ-3
مجلة الريادة لاقتصاديات ، المحلية حالة أربع بلديات تونسيةعقلانية اختيار المشاريع التنموية وفعالية تخصيص الموارد  : ، الميزانية التشاركيةعقون سعاد -4

 .280، ص 2021، جوان حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر جامعة، 03، العدد 07المجلد  ،الأعمال
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 نسباعة في الاستخدام السلي  والأتحقيق النجماعة الاقتصادية من خلال ترشيد القرارات المتخذة بما يحقق نج -
 للموارد المتاحة .

من خلال تكريس مبدأ الشفافية في مختلف  ،في تجسيد قي  المساءلة الاجتماعيةالميزانية التشاركية  تساه  -
 ،طريقة صرف المال العام يبني جسور الثقة بين المواطن والسلطات حولما وهو  ،تعاملات السلطات العمومية

والتي تخصص حتما لتحسين ظروف الميزانية  يراداتإمما يزيد في  ،ةيبيواطنين على أداء واجباته  الضر ما يحفز المك
 .1عيش المواطنين

  :تمر عملية تنفيذ الميزانية التشاركية عبر مجموعة من المراحل  : مراحل تنفيذ الميزانية التشاركية -4
  .إطلاق عملية الميزانية التشاركي : المرحلة الأولى-أ

،  دى ضرورة هذه العمليةحول مدة السياسية لدى المجلس الجماعي ن تتوفر الإراألإطلاق هذه العملية يجب       
،  نجازها وتنفيذهاإعلى  بالسهر ويقوم ،خاص بالميزانية ل فريق من بين أعضائهيجب أن يقوم المجلس بتشكيا كم

فيها وسي  التطرق إلى الخطوات مستعدين للمشاركة  ايكونو  نوأ المحليين بها، إخبار السكان عليه كما يتعين
  : الأساسية في هذه المرحلة

بعد  ذلك والذي يقرر ،الجماعة الحق في إطلاق عملية المبادرة مجلس يملك رئيسالالتزام الرسمي للجماعة -
من  مبلغ مالي طلاق هذه العملية يلتزم المجلس بتخصيصإوعند  نفيذ عمليات الميزانية التشاركية،المجلس ت ستشارةا

 .نية التجمهيز لمشاركة المواطنينميزا
وكذلك من  ،الجماعي فريقا من بين أعضائه المنتخبينحيث يشكل المجلس  .تكوين فرقة الميزانية التشاركية -

يزانية ، لجنة ن يض  هذا الفريق مختلف اللجمان )لجنة المأظفي الجماعة لمتابعة هذه العملية، ويمكن ومو  إطارات
بسريان ويتمثل دور هذا الفريق في وضع مخطط محك  متعلق  ،لخ (إ...الهيئات الدائمة و كل أالعمل الاجتماعي 

خبارية إكما يقوم بعد ذلك بمباشرة حملة   ،دقة عليها من طرف المجلس الجماعي، والتي يتعين المصاالعملياتهذه 
علام )الاجتماعات العمومية في والإ الإخبار لك من خلال كل وسائلوذ ،واعلامية حول المنهجمية المعتمدة

، سيارات مجهزة ةلكتروني للجمماعالموقع الإ، علانات، الكتيبات، تعليق الإذاعة، الإيةحياء ، الصحافة المحلالأ
 .لخإ...ق بأبوا

                                                           
، مجلة البحوث لال تكريس الديمقراطية التشاركية، آلية الميزانية التشاركية ومساهمتها في الحفا  على البيئة من خعلام الله يوسف و عمار محند عامربو  -1

 .350،351، ص ص2021،  ، الجزائربن خلدون، تيارت،جامعة ا 01، العدد 11المجلد  ،العلمية في التشريعات البيئية
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مي عمو  جتماعالى المواطنين لحضور إتوجيه دعوة وتقوم الجماعة المحلية في هذه الخطوة ب .خبار المواطنينإ -
 تحديد الإطار أو وكذلك ،ومشروع الجماعة لمشاركةا التي تجرى بها عملية ، يت  من خلاله تقديم المنهجميةخباريإ

جل وضع كل أي وسيلة من أقوم باتخاذ تن أ اعليه ، كمامراحلهاكذلك ني للميزانية التشاركية و الجدول الزم
هيز ، تقديم ميزانية التجمالجمهور )موارد الجماعة المحلية شارةإة بميزانية الجماعة المحلية رهن المعلومات الأساسية المتعلق

   .1لخ(إ...الديون مية، توجهات الميزانية،، الاستثمارات العمو الجارية، الشراكات والتسيير
   : عبر مجموعة من الخطواتتمر هذه المرحلة و مناقشة والتصويت على الميزانية ال : المرحلة الثانية -ب

ل بصفة ومناقشتها وتشخيص الحلو  ،وذلك عبر لقاءات لدراسة المقترحات : منتديات الدراسة والتشخيص-أ
على موارد الجماعة  طلاعه اخلال  مام الأمر الواقع منأجماعية تشاركية مع السكان، ووضع المواطن وممثله 

 الشفافية والوضوح فيو ، للقاءات لهذه من خلال البرمجة السليمةلا إ، وذلك لن يكون الحلول الممكنة وكذلك
 نتخابامن  الأحياء لجان تمكينو ، ق دون غيرهامناط، عدم حصرها في خبار المسبق بالعملية، الإالطرح عملية

  .2لمالية وفرق الميزانية التشاركيةة مع لجنة ااكشر وتنبثق عنها قرارات مهمة بال ،لخإ... ثليه مم
 ،ويت  ، المقاطعات وغيرها (ل مستوى تشاركي أساسي ) الدواوير، الأحياءتجرى هذه المنتديات على ك      
و أكقاعة اجتماعات المجالس المحلية،   ،ةمعينات جراءها في فضاءإن يت  أ، ويمكن ت  صياغتهايالقواعد التي  يدتحد
 .لخ (إ...ساحة عمومية ،آخر )مدرسة ي مكان عموميأفي 

لتعبير عن آرائه  أو تمنح المواطنين فرصة ل نها أذ إ ،في المسار التشاركي جدا خطوة مهمةالمنتديات  تعتبرو          
هذه ف ،إعداد كل تخطيط جماعيب الخاص سارالمفي أيضا ، وهي مهمة ه  و انشغالاته  المختلفةمطالب وطرح تقديم

 تنمية التي سيقوم بها المنتخبونلى الاختيارات السياسية للإ من العمل الأولي للتشخيص تحولالمرحلة تعتبر نقطة 
 .للتشخيص إلى عملية التخطيط أو من العمل الأولي، )عملية التخطيط(

تشاركية بال تتس  وذلك بطريقة ،حلول ملموسة طرحلى إفة التي يطالب بها المواطن المطالب المختل وتؤدي         
الفرص التي تصبح متوفرة  والاستفادة من، لمختلف النقائص الموجودة جاباتعطاء الإتسمح بإو تمثيلية للسكان الو 

 للجمماعة.

                                                           
، الديمقراطية التشاركية كآلية أخلاقية لتسيير الجماعات المحلية دراسة نموذج الميزانية دويدي خديجة هاجر، بلقاضي طاهر لمين ،بلقاضي بلقاس  -1

 .760،761، ص صكية لتجمارب بعض الدول، مرجع سابقالتشار 
، مرجع سابق، -بين حتمية التفعيل وآليات التجمسيد–، الميزانية التشاركية آلية لتحسين أداء المالية المحلية في الجزائر  فضيل، فارس بوجلاب صالح -2

 .335ص 
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والذين يمارسون مهمة ، أو عدة مندوبين للحي تعيين مندوبأو  انتخابعملية وتنتهي هذه المنتديات ب          
بتقديم  القيام ؤلاء الممثلينبه ناط، ويلمسار الميزانية التشاركيةا الأخرى لال المراحلسكان لدى الجماعة ختمثيل ال

يذ والمشاركة في متابعة تنف ،ذات الأولويةالمهمة و  ، والمشاركة في اختيار المشاريع اقتراحات المشاريع لمجلس الجماعة
   .1التشاركي تطورات مراحل المسار مستجمدات و خبار السكان بمختلفوإ، المشاريع وتقيي  المسار برمته

  تكوين لجنة الميزانية التشاركية -ب 
في قواعد فا كون محددا سلتيع ) لجنة الميزانية التشاركية (تكوين الجهاز الذي يقوم باختيار المشار  مسألة         

، المصالح التقنية ريق الميزانية التشاركية للجمماعة، فالأحياء مندوبو ، ويض  هذا الجهاز على الأقلالميزانية التشاركية
الأخرين   الفاعلين كشراإو ، الشباب، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص الية للجمماعة، الهيئات الدائمة، مجلسوالم

  .2لخإكالجمعيات والخبراء ...
يت  عرض القائمة النهائية للمشاريع التي يت  وضعها على تصويت المواطنين  : التصويت على المشاريع -ج

عات المحلية برس  دراج المشروع أو المشاريع التي وقع عليها الاختيار نهائيا ضمن ميزانية الجماكما يت  إ والمواطنات،
يمكن للجمماعة ، و سة في تدبير الشؤون الجماعيةالملمو ، وهكذا يسمح تصويت المشاركين بالمساهمة السنة الموالية

ره  بكل الوسائل الممكنة )الهاتف، البريد خباشاركين التي تم وضعها من قبل لإن تستعل لوائح المأالمحلية 
 .3جراء التصويتإلخ ( وكذلك بتاريخ إ...لكتروني الإ
دراج إطرف مجلس الجماعة على الميزانية، ويت   ت  في هذه المرحلة التصويت مني  : التصويت على الميزانية -د

المجلس  حترامان أ، ولا شك والتي سوف يت  انجازها في السنوات المولية ختيارهاا الاتفاق عليها و المشاريع التي تم
 .4المحليين ثقة المواطنينبشكل كبير  للمسار التشاركي فيما يتعلق بالميزانية التشاركية يعزز 

ميزانية والحقيقي لل شغال مرحلة يت  فيها التجمسيد الفعليتعتبر مرحلة إنجاز الأ : الأشغال والتقييمنجاز إ -و
، وهي أيضا مرحلة حاسمة لكونها تسمح للسكان بقياس كما يت  بها اختتام العمل أو المسار التشاركيالتشاركية  

 فيها. شجمعه  على تجديد انخراطه  كما ت في هذه العمليات، أثر مشاركته 
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 .285المرجع نفسه، ص،   - 2
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طبيعته وأهميته، وفي بعض  حيث، وكذلك من المالية للمشروع وتختلف طرق وكيفيات إنجاز الاشغال بحسب القيمة
 الموارد البشرية )العمال(من خلال المساهمة ب وذلك ،المحليين في عملية إنجاز الأشغاليمكن إشراك السكان  حيانالأ

لمقترحة الأشغال للمشاريع االميزانية التشاركية بالتأكد من مدى مطابقة ب الخاصة جمنةللا، وتقوم وبالموارد المادية
عمليات التي تم وتبيان ال مع المواطنين المحليين، تواصللكما يقوم مجلس الجماعة با  ،نجازهاإوكذلك مراقبة أجل 

 .1طار الميزانية التشاركيةإالالتزام بها في 
 مقاربة التشاركيةوالوطنية للطبيقات العملية  الدولية الت :الفرع الثاني

، حتى يت  تبيان مدى واقعية لها ممارسة عملية على أرض الواقعلضمان نجاح أي مقاربة وجب أن يكون       
 ، ذلك أنإيجابيهامن خلال النتائج المتوصل إليها ومدى  ويظهر ذلك  ،ة أو الطرح المتعلق بتلك المسألةالفكر 

ب أو النماذج إلى هذه التجمار ، وقمنا بتقسي  هناك العديد من التجمارب الرائدة في مجال الديمقراطية التشاركية
، والقس  الثاني  )أولا(ول نتناول فيه التجمارب الدولية الرائدة في مجال الديمقراطية التشاركية قسمين القس  الأ

    )ثانيا(طية التشاركية نتناول فيه التجمارب الوطنية فيما يتعلق بالديمقرا
 التجارب الدولية : أولا

، والتي تعتبر كنموذج عملي وحقيقي الذي  مجال تطبيق المقاربة التشاركيةهناك العديد من التجمارب الرائدة في      
ونتناولها ، وسوف نستعرض هذه التجمارب طار تسيير الشؤون والقضايا المحليةأهمية انتهاج العمل التشاركي في إيبرز 

نتطرق إلى التجمربة  ثم، ، ثم نتناول التجمربة الألمانيةرب هي التجمربة الفرنسية والكنديةبالتفصيل وأول هذه التجما
 .السويسرية

ما في كل من مدينة غرونبل وهي تجربتين تم تطبيقه .في الميزانية التشاركية والكندية التجربة الفرنسية-1
الجزائري من الميزانية نبين موقف المشرع  ثم ،وتتعلق هاتين التجمربتين بالميزانية التشاركيةومدينة تورينتو بكندا ، بفرنسا

 التشاركية.
 التجربة الفرنسية.-أ

في مجالات كثيرة  2019عداد الميزانية التشاركية لسنة إفي  بالمشاركة الفرنسية غرونبل لقد تم السماح لسكان مدينة
 ، حيث تملخإ، الرياضة...اء، الثقافة، الراحة والاسترخ، الطبيعة في المدينةالتضامن، ، الشباب والطفولة)الاقتصاد

وتم تخصيص المختلفة والمتنوعة،  ه صوص هذه الميادين واحتياجاته  ومطلباطرح أفكاره  بخب السماح له 
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فكرة منذ  620طرحت  تثمار التي يحددها السكان مباشرة، ولقد من ميزانية الاس مريورو لهذا الأ 800000
 .2018فكرة سنة  38 منها وتم أخذ 2015سنة 

، ومن بين ة التشاركيةالطبعة السادسة من الميزاني 2020جانفي في شهر طلقت مدينة غرونوبل لقد أ        
حيث تم ، سي ثابتة في شوارع المشاة "مشروع )ستة عشر كر  من خلال اءخمجال الاستر نجد  حققت  المشاريع التي

واطنين المشاة وذلك قصد السماح لم ،واقعة في الظلالعشرين كرسي ثابت في شوارع المشاة  حوالي ووضعتنصيب 
، و Saint-Jacqueشوارع  والتي تتمثل في كل من  ت،وهناك ثلاثة مجموعا ،بالجلوس لبعض الوقت وسط المدينة

Saultو،Poulat Félix وفي ساحاتClaveyson  وsaint-André1 
، من خلال الميزانيةأيضا تطبق مدينة تورنتو الكندية المقاربة التشاركية الكندية )مدينة تورينتو (التجربة  -ب

ة من بحيث يقوم سكان هذه المدينة بالتصويت على المشاريع المتعلقة بالاستثمار الممولة من خلال نسبة محدد
الميزانية التشاركية في ثلاثة مناطق في مدينة تورينتو وهي منطقة  نموذج تم تطبيقلقد و  ،ميزانية البلدية

Rustic ومنطقةOakridge ومنطقةWard و أقصد مساهمته  في اقتراح البرامج ين يت  دعوة موجه للسكان أ
من  ، ويمكن لأي شخص ولو لم يكن كنديا بالغالمختلفةالمشاريع والتصويت عليها من أجل تحسين أحيائه  

 .التصويت لعدد يقدر بثلاثة مشاريعيعيش في هذه المناطق  و عاما أو أكثر 14 العمر
دولار لكل منطقة تجريبية في سنة  150000اعتماد قدره تخصيص مسبقا على وقد وافق مجلس المدينة       

 1700وقد قام قرابة  ،لكل منطقة 250.000 مبلغ يقدر  تم تخصيص 2017و2016وفي سنتي  ،2015
 قد قام المقيمون  و ،دولار 1,870.000روعا بقيمة تقدر مش 37ليت  اختيارأصواته  الإدلاء بب من السكان

ن تقع على أنترنيت، ثم مراجعة الأفكار بحيث يجب ، وعبر الإار في تلك الاجتماعات المحليةالأفكبتبادل الآراء و 
 تم تحديدما وبعد ،احدة من المناطق التجمريبيةفي و وتقع  ،أن يكون المشروع رأسمالي ، والممتلكات المملوكة للمدينة

أفكار لاقتراع الميزانية التشاركية 10للتمويل المحتمل اختار سكان في كل منطقة تجريبية والقابلة  الأفكار المؤهلة
ت  خص  تكلفة المشروع الأول من ذلك ي بعدو  ،كثر ثلاثة مشاريع يريدونهاأويت  التصويت على المتعلقة به ، 
لم لمشاريع التي وتبقى ا ،يمكن تمويله بالأموال المتبقيةكثر شعبية الذي ع التالي الأثم اختيار المشرو  ،الأموال المتاحة

 .2في المستقبل عادة النظر فيهاإليت   ،تختار
 

                                                           
، الديمقراطية التشاركية كآلية أخلاقية لتسيير الجماعات المحلية دراسة نموذج الميزانية دي خديجة هاجر، بلقاضي طاهر لميندوي ،بلقاضي بلقاس  -1
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 موقف المشرع الجزائري من الميزانية التشاركية-ج
يلة وأداة لى تبني الميزانية التشاركية كوسإي نص يشير صراحة أقانون الجماعات المحلية لا نجد لى إرجوع بال      

والتي تحدد   2020كتوبر أ 10الصادرة بتاريخ 21تعليمة رق  من اليلاحظ ، لكن لترسيخ العمل التشاركي
، عداد البرامجإأنها تحدثت عن  2020المالية كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات الأولية للبلديات والولايات للسنة 

 اختيار البرامج التنموية المحلية،بهدف مقاربة التشاركية مع المواطنين عندما يتعلق الأمر ببرامج التجمهيز لل اوفقوذلك 
طار إة في كما دعت الوحدات المحلية لتسجميل برامج بقس  التجمهيز والاستثمار تحت تسمية التنمية المحلي

 .1الديمقراطية التشاركية
برز آليات المشاركة أنها من أار قانوني البلدية والولاية رغ  طإالتشاركية في  عدم تنظي  المشرع لآلية الميزانية ويرجع 

قراطية لاعتبارات تتعلق بحداثة تجربة الديمحسب وجهة نظرنا وس على واقع التنمية المحلية لما لها من أثر ملم
في  رغبة السلطاتإلى شارة إلى المقاربة التنموية تمثل إالمذكورة وتطرقها  21رق   التعليمة ستدراكا، ولعل التشاركية

طار تفصيلي لعملية المشاركة في الميزانية إنه ينبغي وضع أكون  ،كافيةغير  نها تعتبر أإلا تعزيز العملية التشاركية 
طار يسمح لجميع إ ضمنالمشاركة وموضوعها و حدودها  مع  تبيان كيفية التي تمر عليها، وشرح كل الخطوات

 .ه  المتعلقة بهذه العملية المهمةومعرفة حقوق ،المواطنين والفاعلين من الاطلاع عليها
لية الميزانية آ تبنت كالتشريعات المغاربية  خرىبعض التشريعات الأهناك  ع الجزائريالمشر خلاف وعلى       

نص صراحة  بيل المثال المشرع التونسي، فعلى سالتشاركيةطية ليات تجسيد الديمقراآلية من ضمن آالتشاركية ك
الجماعات  لتزاما( على 2018،  29المحلية )القانون الأساسي العدد  من قانون الجماعات 130بموجب الفصل 

في  على اعتماد التشاركية 29يضا في الفصل أ، كما جاء زانيتها السنويةاد ميعدإباعتماد الشفافية والتشاركية في 
ديات في مجال الاستثمار والتجمهيز، كما يتيح تعلق ببرنامج البل عداد المشاريع التنموية والتهيئة الترابية لا سيما ماإ

من قانون الجماعات المحلية للسكان ولفعاليات المجتمع المدني وكل من لديه مصلحة أن يقدم طلب  165الفصل 
حصول على للقليميا إالمختصة  داريةكمة الإالمح اللجموء إلى يمكن فإنه  لاإو توضيح حول موارد ونفقات معينة 

 .ب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمهالوثائق المطلوبة في حالة عدم تلقي الجواب على الطل
ليها في إشارة نما جاءت الإإو  ،يةنون الجماعات الترابية المغربي لم يتبنى صراحة اعتماد الميزانية التشاركان قأكما 

عداد البرامج إ أن يت  يتوجبحيث ، التسيير الحر أوالمتعلق بحسن تطبيق مبد ،القس  الخاص بالحكامةطار إ

                                                           
، ص غاربية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس ، المغرب، مرجع سابقشاركية المحلية في الدول المالإطار القانوني لتطبيق الديمقراطية الت ،سويل  محمد -1
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 اومتابعته اعدادهإعمليه يعتمد على آليات الحوار والتشاور في ، إذ ةتشاركيالمقاربة ال نهجلموفق التنموية المحلية 
ن تقوم باتباع مجموعة م تيلافي عدد من الجماعات الترابية و ، هذا ويت  تفعيل الميزانية التشاركية اوتحيينه اوتقييمه

يعرف  انتخاب مندوبي الأحياء أو ما عملية من خلالذ يتدخل المواطنون والجمعيات إعدادها إالمراحل في 
 .1برامج المتعلقة بالتجمهيز المحليةولويات بخصوص اليث يت  اشراك السكان في تحديد الأح ،بمنتديات المواطنين

 التجربة الألمانية -2
بوضع جائزة   (Fondation Bertelsann )قصد تشجميع الديمقراطية بادرت مؤسسة علمية ألمانية تسمى      

 المذكورة ، حيث كلفت هذه المؤسسةالمختلفة الجودة في تقديم الخدماتكذا دارة المحلية، و ية والفعالية في الإالديمقراط
جل اقتراح أة تحقيق من عملي بإجراء داريةدارة المحلية والتنمية الإفي الإمتخصصين علماء وباحثين تشكيلة تض  

سس التي يير والأا، وقد تم وضع مجموعة من المعللمنافسة على الجائزة الأولىوذلك   ،دول 09 بينمدن من  10
  :يت  بناء عليها اختيار أفضل تجربة من بين تجارب هذه الدول وهي

  .ديمقراطيةبال تتميز رقابة الأداء وسير العمل في ظل -
  .لى المواطنإالتوجه  -
 .دارة والإ التعاون بين السياسين -
لى المستوى الأدنى الذي يتعامل معه إمل المسؤولية والموارد المالية دارة اللامركزية وذلك من خلال نقل تحالإ -

  المحلي. المواطن
  .رالرقابة ورفع التقاري -
  ين.نجاز الجيدمسار وظيفي يركز على الأداء والإ ونظام ،داري تعاونيإلدى السلطة المحلية نمط  يكونن أ -
 .2كار والتطور في ظل المنافسةالقدرة على الابت -

مستوى أو قدر كبير من  بارها مدنا نموذجية توجد علىوتم اختيار المدن التي ستتنافس على الجائزة باعت      
، مريكيةبولاية أريزونا الأ فينكس زت بالجائزة مدينتيان هما مدينةا، وقد فالمحلية تهادار إفي بلدانها فيما يخص الحداثة 
برلين مشروع العاصمة الألمانية ، وبعد مرور سنتين من تسلي  الجائزة تأسس بالسويسرية كريست تشارس  ومدينة

بها  جاءتصلاحات الجديدة التي الإ إبراز وتبيان بغية اسة تجربة المدن المرشحة للجمائزة، وذلك بحث تناول بالدر 
، المحلية الألمانيةدارة منها لتطوير وعصرنة الإ ستفادةالاقصد بصلاحات حققتها تلك الإ التيوكذلك النتائج ، المدن

                                                           
                                                              ،غاربية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس ، المغرب، مرجع سابقالإطار القانوني لتطبيق الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول الم ،سويل  محمد - 1

 .347،348ص ص
 .62، ص رة المحلية الجزائرية، مرجع سابقسي محمد بن زرقة، الآيات الديمقراطية التشاركية في الإدا - 2
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قد  و، 1998سنة الثاني في حين صدر 1997ول صدر سنة التقرير الأ :البحث بنشر تقريرين هذا وانتهى
معالجة  ية وطريقةأنها اتحدت في منهجم إلالافات التي توجد بين المدن ختالا   منرغبالنه ألى إذلك البحث خلص 

دركت تلك المدن قيمة أهمية إشراك المواطنين في تحديد السياسات والخدمات التي تدخل أفقد  القضايا المحلية،
حتمية و  ،ومن ثم ظهرت الحاجة لضرورة تصحيح المفهوم التقليدي للديمقراطية التمثيلية، اختصاصاتها نطاق ضمن
 التسيير وومنهجمية لى مفهوم جديد لطريقة إوالانتقال  ،رات المحليةادلإالتقليدية التي كانت تتبناها ا فكارالأ ترك

من جميع المعنيين بعملية التنمية سواء  ، والذي هدفه إسهام ومشاركةالتسيير التساهمي أو التشاركي ذلك بتبني خيار
كثر تقنية تهت  على وجه ثم أصبحت هذه العملية أ ، ومنإنجازهاو من حيث أخلال طرق التخطيط لها ووضعها 

 .1المشاركة وتجسيد فعاليتهاعملية  جراء إليات آالخصوص ب
ا  ها للحفائنها تسعى لتطوير أدألا إالدول المتطورة في شتى الميادين،  وعلى الرغ  من أن ألمانيا تعد من قبيل      

 تبحثكما التسيير،  ومناهج ذ أنها قامت بمراجعة أساليب إ، تقدمهاالمحافظة على  العالم وضمن دول على مكانتها 
معتمدة في ذلك  ،خرىجنبية الأتجمارب المدن الأب من خلال التأثر وذلك في ،عن حلول للمشاكل التي تعترضها

 .على البحث العلمي
ا  ائدر  انموذج تي دامت لمدة تقدر بثلاثة سنوات سنادها للمفكرين والمنظرين والإتم  الدراسة التي وتمثل هذه      

في  االبحث العلمي والمؤسسات المرتبطة به مؤسسات ن يكون موجودا بينأفي مجال التعاون الذي ينبغي  يحتذى به
 .2تنمية الشاملةال تجسيد للتمكن من  وذلك ،ديةدارية والاقتصاشتى المجالات السياسية والإ

ت هذه الولايات على وقد تشكل ،ولاية 26من  تتألف فيدراليةدولة سويسرا تعتبر   التجربة السويسرية -3
 إذ أنها تعتبر من الدول المحايدة، ،ن تلتزم الحيادألث عشر للميلاد ب، وقد حرصت من القرن الثامدى عدة قرون

 .ا بممارسة الديمقراطية المباشرةتتميز بتنوعها اللغوي والديني وتمسكه كما
القيام  إلىدى والذي أ، وكذلك تبني المنهج التشاركي ساس احترام الأقلياتأوقد قامت هذه الدولة على       

ختلافات في اوجود التضامن فيما بينها بالرغ  من أفكار  مقاطعة تلتقي على 20من بنظام اتحادي يظ  أكثر 
را سين سو أ، وبالرغ  درالييامع للاتحاد الف، لكن جمعتها المصلحة المشتركة فهي المثل الأعلى والعنصر الجنهاالهوية بي

ج السويسري في استقاء ذ فضل من النمو ألم يكن أمامه   أوروباقادة أن لا إ 1848الحديثة تشكلت عام 
 .في بناء خريطة الاتحاد الأوروبي ومحاولة تجسيدها ،دراليةيالفمقومات الدولة 

                                                           
1
 .71، ص مرجع سابق، التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، المنبن شناف  - 

 .71، ص المرجع نفسه - 2
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سري من الشعور ن ذلك لم يمنع المجتمع السويألا إ ،غوي والديني والتعدد في العاداتوعلى الرغ  من التعدد الل
ة درالي والديمقراطية المباشر يوقي  مشتركة يجمعها النمط الف ،الذي تأسس على خلفية تاريخية هبلدلى إبالانتماء 

لاقتصادية في شتى المجالات السياسية وا الكبيرة النجماحاتالعديد من  والتي مكنت هذا البلد من تحقيق
 .والاجتماعية والثقافية

البرلمان حيث يسيطر هذا و أ لسلطة التشريعيةلمكانة كبيرة  يمنحالذي و  ،خذ سويسرا بالنظام المجلسيأتو       
يشكل ركيزة كبيرة وهامة لقيام علاقة  ما ،ةنتخبمؤسسة منظرا لكون  وذلك  ،خرىعلى جميع السلطات الأ الأخير

وجود حقوق قد نتج على إثر ذلك  ، والسويسري لمباشرة ومؤسسات النظام الاتحاديمتميزة بين الديمقراطية ا
ستفتاء العام الحق في الا بحيث له للدولة،درالي يالفالوطني و كذا   المحلي وأن دارة الشإفي  لمواطنينل ومتنوعة واسعة

 ،ق في تعديل القوانين التي تقرها الجمعية الوطنية الاتحادية )البرلمان السويسري(، كما له الحوالمبادرات الشعبية
يل تعد المواطن  يستطيع ، كمايوم  100ألف توقيع خلال  50نجح في جمع  ذا ماإمن خلال استفتاء عام وذلك 

  .شهرا 18لف توقيع خلال أ 100جمع  نجح في ذا ماإالدستور من خلال استفتاء عام 
نجح في بعث الاستقرار هذا النموذج الديمقراطي قد  نألا إلعرقي لمكونات المجتمع السويسري التنوع ا من رغ بالو  

 دوللى إعماله وتصديره إفريدا بحق يمكن  ديمقراطيا نموذجا بحق يشكل ما ،و المحافظة على التوازن الاجتماعي
 .1قصد تطبيقه العالم
 .التجربة الوطنية في المقاربة التشاركية: ثانيا

الشراكة  لى تقوية وتوطيدإالقرن الماضي سياسة جديدة تهدف  وروبي في نهاية العقد الأخير مند الألقد وضع الاتحا
أو برنانمج دع  قدرات الفاعلين في التنمية  Capdelكابدال برنامج   دنج ، ومن بين هذه البرامجوالتعاون الدولي

 Programme de Renforcement des Capacités des »المحلية ، وهو مايقابله باللغة الفرنسية 
acteurs du Dèveloppement Local »   2017وهو برنامج أطلقته الحكومة الجزائرية ابتداء من سنة 

، وتمويله مشترك بين كل الحكومة فوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائروم ،م  المتحدة للتنميةبرنامج الأمع بالشراكة 
دولار وبرنامج الأم  8.532.000أورو ) 7.700.000دولار والاتحاد الأوروبي  2970.000الجزائرية 

 .2دولار 200.000المتحدة الانمائي ب 
  : والمتمثل في جلب الخبرة وتسيير المشاريع بحيثتعتبر هذه الشراكة بمثابة السند التقني 

                                                           
 .64، ص رة المحلية الجزائرية، مرجع سابقسي محمد بن زرقة: الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدا - 1
لة العلوم القانونية ،)كابدال( كبرنامج نموذجي لتجمسيد الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر، مجصالحي بن صالح، نور الدين حارش - 2

 .1370،1371، ص ص، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، الجزائر01، العدد 10المجلد اسية، والسي
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صلاحات الكبرى لإتقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باس  الحكومة الجزائرية بتنفيذ ا -
 .التنمية الاقتصادية المحليةوكذلك  و ،من حيث الحكامة ليةللجمماعات المح

 خلال منلتابعة لها ا الجماعات المحلية  الجزائر و لإفادةكشريك   برنامج الإلى جية تنظ  وزارة الشؤون الخار  -
ئري من أجل بناء نموذج جزا وذلك ،مجال التنمية المحلية التشاورية عبر العالم في لبعض الدول ناجحةالتجمارب ال

  .عالميافعال ومن ثم الترويج له 
للحكامة  كأداةمطورا للتنمية الإقليمية  اربه ودعمه المالي بصفته من خلال تج بالمساهمة الاتحاد الأوروبي قوم ي -

  .قليميةلأعضاء فيه في تنفيذ السياسات الإالراشدة وكذلك بتجمارب أقالي  الدول ا
يذ وكذلك في تنف ،كذلك في دع  التنمية المحلية عبر جميع أنحاء العالمته  م  المتحدة للتنمية بخبر يساه  برنامج الأ -

 .1رت العمومية في الجزائالسياسا
 مستوى عشرة يقوم مشروع كابدال على مقاربة نموذجية  متعلقة بالتنمية المحلية يت  تنفيذها على                

طار إئمة لتحقيق الحكامة والتنمية في بلديات نموذجية موزعة عبر التراب الوطني بهدف تهيئة الظروف الملا 10
، (أولاد بن عبد القادر )الشلف،(في الغزوات )تلمسان ختيارهااافية، وتتمثل البلديات التي تم المشاركة والشف

 ،(ةمسعد )الجلف ،بابار )خنشلة( ،(الخروب )قسنطينة ،(بني معوش )بجاية ،(جميلة )سطيف، (تيغزيرت)تيزي وزو
 .ليزي(إت )نجا ،تيميمون )أدرار (

وطبيعتها  )ساحلية، ريفية  بلدياتالهذه افية غر متعلقة بج عوامللى إسس الاختيار لهذه البلديات أويمكن رد       
، جبلية، زراعية، رعوية ...إلخ وعوامل مناخية ، ،و أيضا إلى الكثافة السكانية بهذه البلديات، وكذلك مدى 

ق أخرى ، ومناطيةبلديات ساحلية ومناطق أخرى جبل ختياراتم ، حيث 2قابيليتها للتطوير ، و إلى تاريخها وثقافتها
وماتها لديات العشر بفعل مواقعها ومقمن الهضاب العليا والسهوب، ومناطق أخرى صحراوية، وبهذا تشكل الب

 .3فيذ مقاربة كابدالنصبة للتجمربة لترض خأو أالمتباينة وخصوصيتها حقل 

                                                           
ج كابدال في إطار التعاون بجقينة ياسين و بوهلال  الطيب، آفاق الحكامة في الجزائر ضمن برامج دع  التنمية المحلية السوسيو اقتصادية المحلية وبرنام - 1

جامعة  ،علوم السياسية والعلاقات الدوليةكلية ال  ،14، العدد 11، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية –دراسة مقارنة  –الدولي
 .213،214، ص ص2020جوان الجزائر،  ، 3الجزائر 

2
 - KHENCHOUL Toufik ، ORGANISATION ET STRUCTURATION DES ESPACES URBAINS AU 

SEIN DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE CAP-DEL DEFINITION 
، DES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES CAS D’ETUDE EL –KHROUB  –  CONSTANTINE ، 
JOURNAL DE SCIENCES HUMAINES  ، voulume 08 , NUMEROU    03  ، UNIVERSITE LARBI BEN 
MHIDI  ،OUM EL BOUAGHI ، Algérie ، p2082. 

" نموذجا"، مجلة الراصد تجربة " كابدال :دارة المحلية الجزائريةيات تفعيل الحوكمة المحلية في الإبلفكرات رشيد، "إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية وآل - 3
 .119،120، ص ص2019، ماي بن بلة، جامعة وهران، الجزائر جامعة أحمد، 10، العدد 06المجلد  العلمي،
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لقى انتقادا لدى قد   1541صل أوقع على هذه البلديات العشر من  هذا الاختيار الذيوللإشارة فإن       
ن ذلك يخلق أ، حيث يرون نسبة ضئيلة جدا من هذه البلديات ثليمبلديات فقط  10ن اختيار أ، ذلك البعض

 بين البلديات. ساواةاللامجوا من 
بررت اختيارها لهذه البلديات العشر بصورة تتضمن التنوع الذي  ة مشروع كابدالار دإن من أ وعلى الرغ        

ن كل البلديات لا سيما النائية ألا إ، مكانياتها البشرية والماديةإو يعرفه التراب الوطني من حيث موقع كل بلدية 
،  هاحة نجاعمي  هذه المبادرة في حاللكن ومع ذلك فقد عزمت الحكومة على ت ،لى هذا الدع  الماليإنها تحتاج م

ول تجربة لتصبح هذه العينات أتحك  فيها وتركيز الجهود عليها ككما يعد اختيار البلديات عينات صغيرة يمكن ال
 .1وكذلك في مجال التنمية المستدامة ،يت  الاحتذاء بها في مجال الديمقراطية التشاركية جفي المستقبل نماذ 

  .أهمية برنامج كابدال-1
لى دع  أسس المقاربة إ رميوالتي ت ،التعاون الدوليب المتعلقة نشاطاتال من ضمن كابدالبرنامج   تبريع      

نه يقوم على دع  السلطات أذ إوتحسين الحوكمة المحلية،  على المستوى المحلي، تشجميع التنميةمن خلال التشاركية 
وذلك من حيث تحسين الفرص  ،لانشغالاته  وأولوياته  ستجمابةالا بهدف تقنيا ومالياالمحلية والمجتمع المدني 

تنمية مستدامة للجمماعات تحقيق لدارية والاجتماعية ذات النوعية دمات الإالخوالاستفادة من  ،الاقتصادية
 .2رساء أسس الحكامة المحلية التشاوريةإمن خلال  قليميةالإ

من المقاربات ناهيك عن الديمقراطية التشاركية فهو يسه  في دع  العديد برنامج كابدال في تجسيد  ويساه       
 .التنمية المحلية وتحقيق الحوكمة المحلية

برنامج تتجملى فيه مظاهر بالإضافة إلى أن برنامج كابدال  المحليةابدال في تجسيد التنمية دور برنامج ك-2
 .النهوض بالتنمية المحلية إلى  أهدافهيسعى في فهو برنامج  الديمقراطية التشاركية 

  .تعريف التنمية المحلية- أ
لى إ، التي تهدف نها "القيام بمجمموعة من العمليات، والنشاطات الوظيفيةأيعرف البعض التنمية المحلية على        

 ."المجالات المكونة للمجمتمع المحليالنهوض في كافة 

                                                           
، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات ية التشاركية والتنمية المستدامةنحو الديمقراط، ، برنامج دع  قدرات الفاعلين المحليين )كابدال(أمينة طواولة - 1

 118، ص ص2018جوان ، الجزائر، ، مستغانمم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية الحقوق والعلو 3المجلد الثاني، العدد ، السياسية
،119. 

المجلد  ،1، حوليات جامعة الجزائر  مجال التنمية المحلية بالجزائرفي 2020-2017، آليات تطبيق برنامج كابدال حمادي موراد، فرج الله أحلام - 2
 .385، ص 2021 ديسمبر ،، الجزائر1جامعة الجزائر  ،04، العدد 35
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، بما ته  حتى يتمكنوا من تطوير أنفسه ، وصقل مهارانها "دع  سلوك الأفرادأويعرفها البعض الآخر ب      
 .1ات المحلية المؤسسية والتعليمية وغيرها "لى نموه في العديد من القطاعإ، ويؤدي كس إيجابيا على مجتمعه ينع

على أنها "عملية  تنويع و إثراء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في إقلي  قائ  على  GREFFE Xavierويعرفها 
بئة وتنسيق مواردها وطاقاتها، ولذلك سيكون نتاج جهود سكانها وجود مشروع إنمائي مكوناته اقتصادية تع

 2واجتماعية وثقافية، وسيجمعل مساحة التواصل مساحة للتضامن"
 احتياجاتن التنمية المحلية هي " عملية التغيير في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن ألى إخر ويذهب تعريف آ     

، وذلك من خلال القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغلال الموارد المحلية واقناع المواطنين الوحدات المحلية
 وصولا إلى رفع مستوى المعيشة لكل ،ن الدع  المادي والمعنوي الحكوميالمحليين بالمشاركة الشعبية والاستفادة م

 .الدولة "أفراد الوحدة المحلية ودمج جميع الوحدات في 
العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود نها "بأ ونخر آ رىكما ي    

، من منظور قافيا وحضارياالحكومية للارتقاء بمستويات المجتمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وث
دارة المحلية في منظومة شاملة لية في أي مستوى من مستويات الإالمحتحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجممعات 

ن التنمية المحلية وفقا لهذا التعريف تعتمد على عنصرين بأكتور عبد المطلب عبد الحميد د ويرى ال ،ومتكاملة "
  : أساسين

سكان شاركة ال، مما يسمح بمالتنمية المحليةب المتعلقة هودالجيتعلق بالمشاركة الشعبية والتي تدع   :العنصر الأول
 .ين في ذلك على مبادراته  الذاتية، معتمدلى تحسين مستواه  المعيشيإ ترميأنفسه  في جميع الجهود التي  المحليين

قة تشجمع هذه طريبفيتمثل في توفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالتنمية المحلية  :يأما العنصر الثان
 .3والاعتماد على النفسالمبادرة 

 
 

                                                           
، 01، العدد 14المجلد ، ، عبد العالي عبد القادر، برنامج كابدال  للشراكة الدولية لتحقيق التنمية المحلية بالجزائر، مجلة آفاق علميةحمر العين ربيع - 1

 .714، ص 2022مارس  ،المركز الجامعي تامنغست، الجزائر
2
 - Serir Abdallah Amina ، MECANISMES D APPLICATION DE L APPROCHE PARTICIPATIVE 

POUR REALISER LE DEVELOPPEMENT LOCAL EN ALGZRIE،volume 06 ،Numéro 03 ،faculté de 
droit et de science politque ،universite de al oued ،algérie ،p  p480  ،481  

، مجلة القانون الدستوري أجل تجسيد الديمقراطية التشاركيةالدولي من (كآلية لإرساء التعاون CAPDEL، برنامج كابدال )فراحي محمد - 3
،ص 2019،  جوان ، الجزائر، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس01، العدد 03المجلد  ،والمؤسسات السياسية

 .137،138ص
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  :مية المحلية بجملة من الخصائصتتميز التن: التنمية المحلية خصائص -ب
لى إدف تهخطط  و استراتيجميات عدةنها تعتمد على أإذ  ،المجتمع لجميع فئاتعملية شاملة  تعتبر التنمية المحلية -

  .التعليمية في المجتمعكذا   الأوضاع المعيشية و وتطوير تحسين
عليمية، والقطاعات ، والمؤسسات التكوسائل النقل  مواطنين،لل لضروريةاالعامة ت الخدما جميع قديملت دفته -

 .لخإالعامة ...
 دواتمن الأ أداةلجعل الموارد الأولية بحيث أنها تهدف  المتاحة، لى الاستفادة من كل المواردالتنمية المحلية إتهدف  -
عناصر من  هذه الموارد حتى يصبح جزءا أو عنصرا وتحول جزءا من ،لأفراد المجتمع بالنسبةالاكتفاء الذاتي تي توفر ال

 .1بأكملهبالفائدة على المجتمع  ما يعود ،التجمارة المحلية والخارجية
حيث القيمة ، من في الحركة العامة للتنميةمن التعريفات الأخرى للتنمية المحلية أنها مساهمة منطقة صغيرة و       

قليمي، إة تم تطويره بواسطة مشروع نتاج ذو طبيعة شاملإهي و ، المضافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية
  .بيئيةيتمحور حول مبادرات اقتصادية و 

مل الملموسة و غير لأنه أخذ بعين الاعتبار كل العوا ،قد أحاط هذا التعريف بجميع الجوانب المتعلقة بالتنميةو       
"المنطقة ، وعاون، الشراكة، التخطيط والتضامنلى التإ"المساهمة " مصطلح يمكن أن يشير ، لأن الملموسة لها

بعبارة أخرى سيكون من و  ،داخلي تصاعدي للتنمية الشاملة الصغيرة " المستخدمة في هذا التعريف تمثل عنصر
 .مساهمتهاطق الصغيرة و بعين الاعتبار المناخذ مية شاملة ومستمرة دون الأالصعب تخيل تن

ن التنمية المحلية هي عملية يت  التعبير عنها من خلال المشاريع التي يجب أن يشارك فيها الفاعلون إبالتالي فو       
 .2المحليون الرئيسيون

  :أهداف برنامج كابدال -3
على  قدرات الفاعليندع  تعزيز و  لى تحقيقه برنامج كابدال يكمن فيإن الهدف الرئيسي الذي يسعى إ      

ترقية مشاركة المواطن في  بغرضوكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة  ،والنساء الشباب فئتيلا سيما المستوى المحلي 

                                                           
 .715كابدال للشراكة الدولية لتحقيق التنمية المحلية بالجزائر، مرجع سابق ، ص حمر العين ربيع ، عبد العالي عبد القادر ، برنامج   - 1

2
 Kamal el batal ,la gouvernance synergique : une stratégie de développement local cas des 

municipalités de comté québécoises ,thèse de doctorat , université du québec à trois rivières , 
département des sciences de la gestion ,2012, PP-96 97 
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الموضوعة  هدافمن خلال الأ قلي  البلديةإطراف في وتسهيل التفاعل بين مختلف الأ ،عمليات التخطيط المحلي
 .1المسطرةو 
ويتمثل هؤلاء الفاعلين في المنتخبين  .)الديمقراطية القائمة على المشاركة (شراك الفاعلين المحليين إ -أ

مام الفواعل أتقه  مسؤولية فتح مجال المشاركة ، والذين يقع عادارة المحليةباعتباره  ممثلي الإالمحليين وذلك 
في هذا  الفاعلين المحليين حدمعيات والنقابات ولجان الأحياء أ، وكذلك يعتبر المجتمع المدني ممثلا في الجخرىالأ

 ،والفلاحين ،والحرفيين، وأصحاب المؤسسات ،متمثلا في رجال الماللى القطاع الخاص إضافة بالإ الإطار،
 .2لا سيما الشباب منه  والنساء حد الفاعليين المحليينأيعتبر المواطن  كماوالصيادين ،  

، الفاعلين لجنة تض  المجالس البلدية، والمجتمع المدنين خلال وعلى هذا الأساس قام الفاعلون المحليون م     
رح هذا الميثاق مجموعة من المبادئ التي يجب ، ويطميثاق بلدي للمشاركة المواطنتية لخ بصياغةإالاقتصاديين ..

 المعنية بعملية طرافالأو أيئات الهالمشاركة وكيفية عمل  أو وسائل  ، وكذلك آلياتمن قبل الجميع الالتزام بها
 المشاركة.

نشاء مجالس إالميثاق تم هذا بناء على ، و طريق مداولة عن يثاق المصادقة على هذه الملقد قامت البلديات المعنية ب
  : استشارية بلدية والتي تض 

  .دارةالإ المجالس الشعبية البلدية و-
  .مع التركيز على فئتي الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين-
  .حياءلجان الأمنها الجمعيات لا سيما -
 .الفاعلين الاقتصاديين )المتعاملين الاقتصاديين الخواص والتنظيمات المهنية (-

 ، وتقديم الاستشارة والخبرة الحوار عمليات لإجراءكطرف فاعل وليس كطرف ؤسسات الجامعية  الم دخال إ وكذلك
والذي يمارسون مهاه  في جامعات  المعنية، لبلديةا لتلك المنتمينشراك أساتذة الجامعات القيام بإمن خلال 

في هذا تقدمه الجامعة ن أوما يمكن لسكان البلدية  المطالب التنمويةوصل بين  يعتبرون حلقة بحيث قليمية،إ
 لشأن.ا

                                                           
1
ة لدع  قدرات الفاعلين المحليين " الميثاق البلدي لبلدية أولاد بن عبد القادر ادأاق البلدي للمشاركة المواطنة ك، الميثمحمد فراحي ومليكة بوجيت - 

، مستغانم سية، جامعة عبد الحميد بن باديسكلية الحقوق والعلوم السيا،01، العدد 05المجلد  ، انموذجا ،مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
 .113، ص 2021، ، الجزائر

 .113المرجع نفسه، ص  - 2
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وذلك من أجل  ،له  جراء دورات تكوينيةإمن خلال  لدى الفاعلين القدرات وتعزيز برامج لدع كما تم وضع 
هذه البرامج  الاعتماد علىيسمح للجمزائر من  ماوهذا ، الوطنية تماد على الخبرات الدولية و تكوين الفاعلين بالاع

تم الاعتماد لقد ، واستمراريتهاضمان العمل على  و ،منها ستفادةوالامع الواقع  وربطها تكييفهامحاولة و  ،التكوينية
 الأخرى لتكوينالمجتمع المدني  طار تنظيماتإ و فيأالمؤسسات ضمن تكوينه   امكونين تلقو  أشخاص على

دارة المحلية ، المجتمع المدني ( ، كما تم وضع قاعدة معلومات تض  وثائق ومراجع للاستعمال من )المنتخبين ، الإ
تم تخصيص حيث  امرأة 128فاعل محلي من بينه   400ه العملية التكوينية هذ ، واستفاد منفاعلينطرف ال

  .طار الحكامةإانشغالات النوع الاجتماعي في دماج إعلى  ندورة خاصة بالنساء المنتخبات لتدريبه
خيرة ه الأسمحت هذقد  و ،حاضنات للمشاريع الجمعوية وضعالدورات التكوينية تم  هذه جراءإلى إ وبالإضافة

تهت  بقطاعات ذات  ،الستة البلديات النموذجية تلك عبر برنامج 11دام ثلاثة أسابيع بتمويل بعد تكوين خاص 
الحرف، الثقافة يادين ق بالشباب والنساء في متخدم التنمية الاقتصادية وتتعلكما  ،ليعلى المستوى المحأولوية 
 .1، والفلاحةوالتراث

تى ذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمواطن في أويت : العموميةعصرنة وتسهيل تقديم الخدمة -ب
إنشاء الشباك الموحد  من خلالويظهر ذلك ، بأسرع وقت ممكن بأقل التكاليف و الاستفادة من الخدة العمومية

والاتصال بغية تبسيط  للإعلامتكنولوجيات الحديثة التطوير استخدام كذلك   و ،للخدمة العمومية البلدية
بين البلديات لتطوير أوجه التكامل في أداء الخدمة العمومية على  الصعيد  وترقية التعاون ما ،داريةجراءات الإالإ
  .2قليميالإ

، والساعية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحليةتبذلها هودات مج في نفس الإطار هناك و           
ويدع  برنامج كابدال أنشطة  ،داريةالإة  الخدموتحسين ،دارةدارية وتقريب المواطنين من الإجراءات الإلتبسيط الإ
دمة العمومية لا تطوير وسائل جديدة لتسيير وتقديم الخ يسعى إلىكما ،  داريينالأعوان الإ لفائدةالموجهة التكوين 

الخدمات  طارفي إو  ،المواطنين صالحوالتوعية الموجهة لعلام لإاطات الخاصة بانشال ذلكوك منها،  لكترونيةالإ سيما
القطاعية )المياه، الصرف  جهود التنسيق بين السياساتكابدال برنامج   يدع  ية الاجتماعية والتقنية الجواريةالعموم

                                                           
، 11، المجلد الدوليةمحمد دحماني )مدير برنامج كابدال(، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات   : ، تقرير حول مداخلة السيدكنزة مغيش - 1

 .339،340ص ، ص2020، ديسمبر ، الجزائر3، جامعة الجزائر علوم السياسية والعلاقات الدوليةكلية ال  ،15العدد 
التعاون  طارإفي  ية المحلية وبرنامج كابدال، آفاق الحكامة في الجزائر ضمن برامج دع  التنمية المحلية السوسيو اقتصادبجقينة ياسين و بوهلال  الطيب - 2

 .218ص  مرجع سابق،  الدولي دراسة مقارنة،
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الممركزة ، من خلال تنشيط الدع  الذي توفره المصالح غير ( على مستوى البلديةإلخ، الصحة ...، التربيةالصحي
 .1وى البلديةللدولة في مختلف المجالات القطاعية على مست

اقتصاد محلي تضامني  خلق لى المساهمة فيإالعملية ذه وتهدف ه التنمية الاقتصادية المحلية وتنويع الاقتصاد-ج
أكيد  على مبدأ والت ،قلي ي المحلي )تفعيل قاعدة جاذبية الإ، من خلال تعزيز وظيفة التخطيط الاستراتيجمومتنوع

 .2 هذا المجال على المستوى المحليشراك كل الفاعلين فيعملية إ من خلال ، ويتجمسد هذا الهدفالتسويق المحلي (
وتحقيق التنمية المستدامة )التنمية  ،جل تحقيق فرص العملأوذلك من  .تعزيز التخطيط الاستراتيجي-د

 ،صعيد المحليية الاقتصادية على اللديمقراطية التشاركية والتنمكل من ا  يجمع بينوهذا البرنامج  ،الاقتصادية المحلية (
 ،دائمةخلق موارد اقتصادية  من خلالالتنمية المحلية  تشاركية بما يخدم لها بصفةعمل والإعداد والتي يت  ال

ثقة المواطن  زيعز  كما  ،المحلي سيرفع ويعزز الاقتصادهذا ن أت الدولة، ولا شك اعانإوالتخفيف من الاعتماد على 
 .3شيدةلحكامة الر وبالتالي تجسيد ا ،بالإدارة

   : والتي تتمثل في ويت  مسار التخطيط عبر مجموعة من المراحل
 .قليمي التشاركي بمشاركة الفاعلينالتشخيص الإ-
  .عداد رؤية استراتيجميةإ-
  .التنفيذ -
  .التقيي -
تت  من خلال تنظي  يط طالتخعملية  و، للبرنامج الذي يليهأساس التقيي  البعدي  علىيت  التخطيط البعدي  و

 في متابعة عتمادالا، ويت  تحقيق التنمية المستدامة المحليةسنوات ل (05)ة خمسوذلك طيلة مد ،دورات متتالية
من  تهيئتهات  وي ،القرار عملية للمساعدة في اتخاذيت  إعدادها هذه البرامج على لوحة مؤشرات رقمية  سيرورة
التي  أهداف التنمية المستدامة ضمن ، و المستقاة منرهانات الخمسين للتنميةالتضمن الآفاق و لوغرتميات تخلال 

 قطاعاتتشمل بعاد أوهي  ،تعلق بحياة المواطنينتأبعاد م  المتحدة من خلال ستة تسعى إلى تجسيدها منظمة الأ
 . (إلخ...)الصحة ، التعلي  مثل  متعددة

                                                           
 .341، ص ، مرجع سابقمد دحماني )مدير برنامج كابدال(مح  : ، تقرير حول مداخلة السيدكنزة مغيش  - 1
في اطار  -برنامج كابدال ، آفاق الحكامة في الجزائر ضمن برامج دع  التنمية المحلية السوسيو اقتصادية المحلية و بجقينة ياسين و بوهلال  الطيب - 2

 .218دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص  –التعاون الدولي 
ادر لدع  قدرات الفاعلين المحليين " الميثاق البلدي لبلدية أولاد بن عبد الق أداةالمواطنة ك، الميثاق البلدي للمشاركة محمد فراحي ومليكة بوجيت  - 3

 .114انموذجا، مرجع سابق ، ص 
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التخطيط  عملية لمعتمدة علىكيفية تطوير هذه البرامج ايوضح  نه تم وضع دليل منهجمي أ إلى ونشير       
 ،القطاع الخاص، دارةالفواعل المختلفة )الإ فاعل من أنواعلكل موضوعة  أخرىدلائل ة الاستراتيجمي، وست

 .1( لخالجمعيات. إ
 مخاطر الرئيسية متعددة المستوياتتحسين الادارة متعددة القطاعات وال-و

وتعزيز مشاركة المواطنين وكذلك  ،وذلك من خلال اعتماد النماذج الجديدة للحد من المخاطر المتعلقة بالكوارث
و أوالاستجمابة الفورية للحد  ،لمخاطرللوقاية من هذه ا، وهذا المجتمع المدني والسلطة المحلية الفاعلين الآخرين من

 .2نذار المبكروتوفير وسائل الإ ،هاالتخفيف من آثار 
قل عضوا على الأ 23منتدبة تتكون من  نشاء لجان محليةإهداف الخاصة بهذا البرنامج تم ومن أجل تحقيق الأ

، موظفي المحليين، المواطنينوتتكون هذه اللجمان من المنتخبين  ،ائح المجتمع بالبلديات النموذجيةيمثلون مختلف شر 
 .حياء والفاعلين الاقتصاديينالأ دارة لجانالإ

تبيان مختلف و  ،قليمي لمكونات كل بلديةثراء التشخيص الإإهذه اللجمان فتتمثل في العمل على أما عن مهام 
والمساهمة  ،ولويات، وهذا بهدف تحديد الأيص الخبراء، ويقوم  بعملية التشخائص والاختلالات التي تعاني منهاالنق

  .لخإوالثقافية...في وضع برنامج دقيق حول التنمية في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
المجتمع المدني على المستوى المحلي للعمل  فئات ثليمالفرصة لم إتاحةفي ه  هذا المناخ التشاركي اويس           

كثر أ ما يعزز، وهذا ى المدى المتوسط لمستقبل البلديةعلرس  رؤية مشتركة والتمكن من  ،سويا مع المجلس المنتخب
كما أن ذلك يوصل انشغالات ،  التماسك الاجتماعي ساه  في تقوية وتوطيديو ، كل الفاعلين المحليين  الثقة بين

 .3المحليةالقضايا تسيير ية إدارة و للمجمتمع المدني من معرفة كيف أنه لىإ بالإضافة ،المواطنين للسلطات المحلية
قصد تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج فإنه يت  اتباع خطوات  كابدال الخطوات العملية لبرنامج -4

 : متسلسلة وهي كالتالي
 
 

                                                           
 .340،341، ص ص )مدير برنامج كابدال(، مرجع سابقمحمد دحماني   : ، تقرير حول مداخلة السيدمغيشكنزة   - 1
ن عبد القادر ، الميثاق البلدي للمشاركة المواطنة كآلية لدع  قدرات الفاعلين المحليين " الميثاق البلدي لبلدية أولاد بمحمد فراحي ومليكة بوجيت - 2

 .114، ص انموذجا، مرجع سابق
طار إفي  -ية المحلية وبرنامج كابدال ، آفاق الحكامة في الجزائر ضمن برامج دع  التنمية المحلية السوسيو اقتصادبجقينة ياسين و بوهلال  الطيب  - 3

 .219، 218ص ص ، دراسة مقارنة، مرجع سابق –لدولي التعاون ا
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  : التشخيص الإقليمي التشاركي -أ
ويقصد به "وصف للحالة الراهنة  ،يت  إعمالها لتنفيذ برنامج كابدال يعتبر التشخيص الإقليمي أول خطوة      

 المخاطر البيئية"، ية وتسييرللبلديات النموذجية ودراسة حالة الحكامة وتسيير الخدمات العمومية والتنمية الاقتصاد
 ،المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية ه العملية مجموعة من الخبراء منذهو يسهر على 

 كابدال. المكلفة بتسيير برنامجوحدة الوذلك تحت إشراف 
 : ولعملية التشخيص الإقليمي فوائد عديدة منها

 . إقليمها بواقع البلدية وة متعلقة موضوع تقديم معلومات -
إليه البلديات بصفة  عد في عملية قياس التقدم الذي وصلتمرجعية تسايشكل التشخيص الإقليمي حالة  -

 .ملموسةعملية و 
اطن القوة والضعف عرفة مو بم الأمر الذي يسمح  ،الذي تعيشه البلدية تكوين رؤية عملية ومشتركة للواقع -

 .اتيجميات التنميةاستر وبناء خطط و  ،ما يساعد في رس  وتحديد التوجهات الجديدةوهو ، لمناطق البلدية
ن تشخص بلدية تيميمو جل السكان والتنمية بعملية ز الوطني للدراسات والتحاليل من أوفي هذا الإطار قام المرك

كان من نتائج هذا التشخيص أن هذه البلدية لها إمكانيات لبلديات العشر النموذجية، و حد اوالتي تعتبر أ
احية، وأراضي فلاحية مكانيات سي، بحيث أنها تحتوى على إوتنمية المنطقة ،تساه  في خلق الثروة كبيرة  اقتصادية
يؤهلها لذلك وقعها الجغرافي من في هذه البلدية كون أ لى إمكانية استغلال الطاقات المتجمددةبالإضافة إ ،صالحة

 كلها  مكانياتالإ ، هذهبهذه البلدية الصناعات التقليديةكما يوجد ،  فهي أكثر عرضة للرياح وأشعة الشمس
 .1لتكون بلدية غنية أحسن استغلال تساعد إذا ما تم استغلالها

يثاق ، ويعتبر المنامجفي إطار هذا البر وتعتبر خطوة  مهمة  .صياغة الميثاق البلدي للمشاركة المواطنة -ب
البلدي للمشاركة المواطنة عقد اجتماعي أخلاقي وتوافقي يت  صياغته من قبل الفاعلين المحليين في إطار البلدية 

 يساه  في وضع، كما ، وكذلك تطوير إقليمه نين الحق في إدارة شؤون بلديته يضمن هذا الميثاق للمواطبحيث 
، وبعد إعداد هذا الميثاق، يت  اقتراحه للتصويت ركية وتشاورية بين الفاعلينالآليات الأساسية والضرورية بصورة تشا

                                                           
، 124، ، ص صمرجع سابق ،ية التشاركية والتنمية المستدامةخطوة نحو الديمقراط : كابدال (، برنامج دع  قدرات الفاعلين المحليين )  أمينة طواولة - 1

125. 
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التي صادقت كلها سنة وهذا خاص بالبلديات العشر النموذجية  ،ليت  إقراره بمداولة ،على المجلس الشعبي البلدي
 .1المواطنةيق الخاصة بها للمشاركة على المواث 2019

  : تقييم برنامج كابدال-5
ملائ  لترسيخ   خلق مناخوالذي يحمل في أبعاده آفاقا ورهانات كبيرة ترمي إلى بالرغ  من أهمية مشروع كابدال

المتوفرة على المستوى المحلي للوصول  والوسائل  من خلال تسخير جميع الإمكانيات، وذلك حكامة محلية رشيدة
 تسعى الجماعات المحلية وهدفا رئيسيا اتفي صلب اهتماممحورا  يقع  التنمية المحلية والتي تعتبر تحقيق في الأخير إلى
من  يد من العقبات أو المعوقات التي حالت دون بلوغ الأهداف والآمال المرجوةالعد هناك  أنإلا ، إلى تجسيده
 : يلي و تتمثل هذه العقبات في ما ،هذا البرنامج

 : المعوقات الاجتماعية والثقافية-أ
الأساسية التي ينبغي للجمماعات الإقليمية أن تضعها في صلب اهتماماتها هو  أو التحديات الرهاناتضمن من 

إذ  ،لا دون تحقيق تنمية محلية حقيقيةالعقبات التي تقف حائات الثقافية من أبرز تعتبر المعوقحيث  ،الرهان الثقافي
الب سببا رئيسيا في فشل مشكلة الوعي لدى المواطن المحلي وضعف مستواه التعليمي والثقافي في الغ اعتباريمكن 
من  يترتب عن ذلك وما ،وهذا في ظل ازياد التعداد السكاني ا في البلديات النائية والفقيرة،سيم، لاالتنموية البرامج
 ،والغذاء ،والتعلي  ،السكن و ،طالةكظهور مشكل الب  ،سلبية ذات طبيعة اجتماعية واقتصاديةنتائج 
 ....إلخوالعمل
نحو تفعيل دور وخطوة مهمة  تحديا حقيقياإشراك المجتمع المحلي في ظل هذه الظروف الصعبة وتشكل مسألة       

 .س  السياسة العامة واتخاذ القرارشراكه في ر المجتمع المحلي وإ
   :عقبات ذات طبيعة سياسية-ب

في عملية تنمية  كثيرا  بعض الخصائص والمميزات السياسية التي لا تساعدالمجتمعات المحلية في الجزائر بتتميز      
عف مستوى أعضاء ضوكذلك  وصحيحة، بيئة ديمقراطية سليمة محيط أو وجود موذلك نظرا لعد ،المشاركة الشعبية
 بدلا من المتخذةالمحلية قبلية على القرارات الأفكار اللى سيطرة الروابط التقليدية و ، إضافة إالمجالس المنتخبة
 الصراعات الحزبية التجماذبات و ن، كما أهذه القرارات اتخاذ عملية في والمصلحة العامة الموضوعية الاعتماد على

                                                           
المجلد ، كاديمية للبحث القانوني)كابدال(، المجلة الأ : ، رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من منظور برنامج دع  الفاعلين المحليينمحمد أمين أوكيل - 1
 .37، ص 2019، بجاية، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ،)عدد خاص(02، العدد 10
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 مر الذي يتطلب تكاثفالأ، المجالس المحليةالمجتمع المحلي و لثقة بين ا نعدامالس المنتخبة أدت إلى اداخل المج الضيقة
 .1التنمية المحليةلتحقيق   دني والقطاع العمومي قصد ضمان تجسيد مشاركة فعليةالجهود بين المجتمع الم وتضامن

 .ةالإدار  عقبات متعلقة بالتواصل بين المواطن و -ج
 ثر الكبير فيالأ ،الحديثة الاتصالوكذا وسائل  ،الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي شبكة لقد كان لظهور      

ولا شك أن ،  صنع القراربناء جسور التواصل بين الإدارة والمواطن لضمان تجسيد ديمقراطية تعتمد على المشاركة في
ة تاحيمكن من السماح أو إ وهو ما ،الدول النامية مرتفع جدافي  وأاستعمال الانترنيت سواء في الدول المتقدمة 

 .2مكان يريدهمن أي  الإدلاء برأيهيرغب في   الفرصة لأي شخص
على جودة ونوعية  بالسلب ارة والمواطن والتي عرفت فتورا  أثروللمضي قدما في توطيد العلاقة بين الإد      

على عصرنة عمل لابالإضافة إلى  ،في فضاء التكنولوجيا الحديثة الاستثمارالخدمات العامة، أصبح من الضروري 
 قابة على أداءوممارسة الر  ،نقل المعلومات حتى  تمارس وظيفتها في ، وكذا تعزيز دور وسائل إعلامالإدارة العامة

 .فرض الرقابة والمسائلةإمكانية  مر الذي يتيح للمجمتمع المدنيالأ ،ونشاط القطاع العام
  .شكالية العجز في الميزانيةإ-د

التي تواجهها هذه  عقبة حقيقية أمام الرهانات و التطلعات الجماعات المحليةشكالية العجمز في ميزانية إتمثل 
العديد  لى طرح ، وهذا ما يفضي إإحداث تنمية محلية حقيقية وأخلق   الجماعات والتي تتمحور بالأساس على

ترقية المدني باعتباره فاعلا من الفواعل الرئيسية في  المجتمع تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يقوم بهمن ال
ة ن غالبية البلديات في الجزائر تعاني من ندرة وقلإذ أ ،الموارد المالية المحليةوذلك في ظل قلة  ،طية التشاركيةالديمقرا

 نفاقالإ التزايد المستمر الذي يشهده ، لا سيمايزانيتهابمعجمز  ظهور إلى دىأ وهو الأمر الذي مكانيات الماليةالإ
 .3العمومي والنمو المتزايد للسكان

 .تعزيزهاوسبل  قراطية التشاركيةالديموعقبات فواعل  :المبحث الثاني 
 حقيقين بل وجب أن يكون هناك فاعلين ،تكفي آليات المشاركة لوحدها لترسيخ الديمقراطية التشاركية لا      

عن  بدون هذه الفواعل إذ لا يمكن الحديث ،العملية التشاركية، فه  طرف رئيسي في يقومون بالعمل التشاركي

                                                           
مرجع تجربة " كابدال " نموذجا "،   : ة وآليات تفعيل الحوكمة المحلية في الإدارة المحلية الجزائرية، إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركيبلفكرات رشيد - 1

 .124،125ص صسابق، 
 .291، ص مرجع سابق، لتشاركية في عمل الإدارة المحليةبن حدة ، آليات تفعيل الديمقراطية اباديس  - 2
تجربة " كابدال " نموذجا، مرجع سابق   : في الإدارة المحلية الجزائريةة وآليات تفعيل الحوكمة المحلية ، إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركيبلفكرات رشيد - 3

 .125،126، ص ص
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التي تقف دون تجسيد  أو العقباتشكالات كما أن هناك العديد من الإ  )المطلب الأول(،.الديمقراطية التشاركية
قراطية وجب البحث عن سبل لتعزيز الديم وكذا العقبات التحدياتمختلف مام و أ ،حقيقي للديمقراطية التشاركية

 (.المطلب الثاني)التشاركية 
 .فواعل الديمقراطية التشاركية : الأولالمطلب 

ينظر البعض من الباحثين إلى العمل التشاركي إلى كونه جس  أو بنيان متكون من مجموعة من الفاعلين       
  .1تؤثر أنشطته  على كل جوانب الحياة السياسيةومون بممارسة عمله  بشكل مترابط، بحيث والذي يق

تشكل  ، ونظرا لأنها والتي تعتبر أحد هذه الفواعل الإضافة إلى الجماعات المحلية، فبالفاعلين وسوف نتعرض لهؤلاء
) المواطن :فيوالمتمثلة  فواعل أخرىعلى ال سوف نقتصر في الدراسة في إطار هذا المطلب فإننا محور الدراسة،

)الفرع والأحزاب السياسية  )الفرع الثالث(،القطاع الخاص  الفرع الثاني(،)المجتمع المدني  الفرع الأول (،
  .الرابع(

 .المواطن :الفرع الأول
 ن المواطن هو أساسذلك أ ،عنصر البشري المعني بتلك العمليةلا شراكإبمدى ي تجربة تنموية نجاح أيقترن      

ية التشاركية تتبنى الديمقراطو  ،2شراكه بصورة فعلية في جميع السياسات العموميةالنشاط التنموي، ومن ثم وجب إ
تفاعل ، كما تتميز بالحقيقيا في صناعة القرار السياسي جوهريا يجعل من المواطن فاعلا أساسيا ومساهمامفهوما 

، ومن ثم كان الطرح الذي تتأسس عليه الديمقراطية التشاركية قائما و المستشارين المحليينبين المواطنين والحكومات أ
بحيث يت  من  ،للتواصل بين السلطة والمواطنفي عملية صنع القرار كأداة أو كوسيلة  على تفعيل مساهمة المواطنين

يصال احتياجات وتطلعات المواطن إلى السلطة، كما تعمل هذه الصيغة على تعريف المواطن إ طرح وخلالها 
التمثيلية التي تعمل في  طيةعلى عكس الديمقرا لديها توفرةوالوسائل الم ، والإمكاناتورؤيتهابوجهة النظر الحكومية 

 .3فقط دور المواطن مقتصرا على مرحلة الانتخابات فيها ويكون ،واحد فقط بين السلطة والنائب اتجاه
من داخل المجتمعات المحلية نفسها أين يكون للمواطن  إلا إذا انبثقتالديمقراطية المحلية ولا يمكن أن تتجمسد        

من يمكن  ن يت  السماح للمواطن بمشاركة أكبر ماالتسيير المحلي ناجحا ينبغي أكون وحتى ي ،دور رئيسي فيها

                                                           
1
، جامعة 02، العدد 03المجلد  ،، مجلة الناقد للدراسات السياسيةكي في الممارسة السياسية الحديثة، دلالة الفعل التشار حميداني سلي ، بوقنور اسماعيل - 

 .49ص  ،2019، أكتوبر ، بسكرة، الجزائرمحمد خيضر

جامعة أحمد دراية،  ،03، العدد 17المجلد ، ، مجلة الحقيقة11/10قانون البلدية ، الديمقراطية التشاركية رافعة التنمية المحلية قراءة  في لصلج نوال - 2
 .204، ص 2018، سبتمبر أدرار، الجزائر

 .49ص مرجع سابق، ، اسية الحديثة، دلالة الفعل التشاركي في الممارسة السيحميداني سلي ، بوقنور اسماعيل -3
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التسيير الهادف مشاركة شرائح أوسع من  كما يتيح  ،المجالس المحلية في المستوى الأقرب خلال اتخاذ القرارات من
كما يبرز   ،من مساءلة المسؤولين المحليين وذلك ما يمكن هؤلاء المواطنين ،في تفويض السلطة ويساه  ،المواطنين

، ت المركزية على الجماعات المحليةبعيدا عن الوصاية المفروضة من طرف الجهاه في تجسيد لا مركزية القرارات ر دو 
 المشاركة فيما يسمح ب ، وهو من التسييرأو المغلقة إلى فضاءات أكبر نتقال من المركزية المهيمنة وبذلك يت  الا

 .1التمويلب وأالمشاركة ببالمبادرة أو  سواء تخاذ القرارعملية ا
 .المجتمع المدني : الفرع الثاني

طار الحضارة إاء نتيجمة أفكار لمدارس فكرية في حيث ج ،ةالمجتمع المدني هو مفهوم مرتبط بالدول الغربي     
 بإرادته  الحرة من أجل فيه الناسقى حيث يتلا ،يعكس المجتمع المدني في مفهومه الواسع فضاء للحريةو الغربية، 
قراطية الديم علىكبيرة ثار  آ لهمر الذي يجعل مشتركة الأ وآمال عن مشاعر اأو تعبير معينة،  ومصالح أهداف تحقيق

 .الاجتماعيةو التنمية الاقتصادية و 
  )ثانيا(. نبين دورة في تفعيل الديمقراطية التشاركية ثم، )أولا(وسوف نتطرق إلى التعريف بالمجتمع المدني 

   .تعريف المجتمع المدني: أولا
مختلفة من الجمعيات غالبا ما يطلق عليها مجموعات بأنه عبارة عن أشكال عديدة و  يلود نعرفه ستيفلقد    

ولة تشير إلى حيز مستقل هذه التنظيمات التي توجد خارج الهياكل الرسمية لسلطة الد ،طوعية أو مؤسسات ثانوية
وأخذ  ،ليهاإفراد الانضمام الأستطيع يمتنوعة فراد فيه عدد متنوع من خبرات الحياة التي تتيحها تجمعات لأليتوفر 

و بدوره هذا يشجمع  ،الجوانب المهمة في المجتمع المدني كحيز مستقل يعمل كعازل ضد السلطة الحكومية المركزية
 .2على وجود مناخ لجماعات مختلفة التي تنبع مساراتها الخاصة بها دون خوف من تدخلات الحكومة

ترسخت أسس الديمقراطية كلما  كل ماأنه   ، بحيثبين الديمقراطية والمجتمع المدنيوطيدة هناك علاقة و       
ولضمان  ،مؤسسات المجتمع المدني، ولا وجود لممارسة ديمقراطية فعالة بغير مجتمع مدني فاعل ونشيطتدعمت 

    : الضوابط  توفر جملة منوجب  فاعلية هذا الأخير
 .اتهنشاطحقيقية في ممارسة  ستقلاليةلمجتمع المدني اكي تمنح هذه الأخيرة اوذلك ل ذات الصلة، تعديل القوانين -

                                                           
 .65،64الإدارة المحلية في ظل الديمقراطية التشاركية ، مرجع سابق، ص ص، رداس مسعودة ، فواعل تسيير غالم عبد الله -1

 .197سي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  - 2
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 قضاياها تصوراتها و طرحمهامها لكي تتمكن من المجتمع المدني، وتنسيق  بين منظماتتطوير التعاون  -
بدور حقيقي في التنمية السياسية تقوم لكي  الضرورية يوفر لها الدع  والمساندةمما  ،وانشغالاتها على الرأي العام

  .والتطور الديمقراطي
وذلك من  ،حتى تتمكن من القيام بدور فعال وحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني توفير المناخ الملائ  والمناسب -

 .المواطنين سلوكياتخلال التمكين للقي  الثقافية من المساعدة على التحول الديمقراطي وانعكاساتها على 
ترتكز على التأثير المتبادل والمتطور متبادلة ن علاقتهما علاقة والتأكيد على أ ،الدولةوبين  بينها العلاقةتعزيز  -

، ولتحقيق هذا والسياسية والثقافية، والتأكيد على التكامل بينهما الاجتماعية و الاقتصاديةبحسب الظروف 
على بناء وذلك  ،تعاون في تحديد الأطر والآليات التي تكفل صياغة العلاقة بينهماأن يكون هناك  التكامل وجب
 يجابي على المجتمع.موضوعية ومؤسسية مما ينعكس بشكل إأسس وقواعد 

وذلك من خلال توفير البيئة الحقوقية المناسبة  ،ترسيخ وتعميق الطابع المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني -
والحرص على تكسبها الشرعية والاعتراف ، كما والتي تمكنها من تحديد وضعها القانوني في المجتمع ،والملائمة

 .بالنسبة لبرامج النشاط والتمويل وكذا تأكيد مبدأ الشفافيةهذه المنظمات، يمقراطية داخل ترسيخ الد
والاتحادات المهنية  ،سيما النقابات والجمعياتلاتقلالية لمؤسسات المجتمع المدني، ضفاء الاسالعمل على إ -

 . 1رة وهيمنة السلطةوأجهزة الإعلام عن سيط ،ولجان حقوق الإنسان ،والصحافة
نه في الجزائر يعيش وإن كان المجتمع المدني في الدول الغربية له أهمية كبيرة في ترسيخ العمل التشاركي إلا أ      

ير يالبشرية المؤهلة لتس و المالية هواردمقلة كعتبارات وأسباب عديدة  ا لوجود  وذلك ،والمشاكل زماتالعديد من الأ
 .2وإعطائها القوة اللازمة لممارسة عملها ،الاجتماعيةهذه التنظيمات 

بين على العلاقة  90/08أو قانون  24/67واء قانون س السابقة تلف قوانين البلديةهذا ولم يت  النص في مخ
فقد عمل على إعطاء المواطنين والمجتمع المدني  11/10رق   ديدالجأما قانون البلدية ، المجالس المحليةالجمعيات و 

 قراطيةلممارسة الديم قاعدي المؤسسطار التبر الإالبلدية تعنظرا لأن  و ذلك ،دور في ما يخص تسيير المجالس المحلية
وقد نص على ذلك ضمن القس  الأول الباب الثالث وذلك بتوضيح  ،توى المحلي وكذا التسيير الجواريعلى المس

حيث يقوم المجلس  ،والمجتمع المدني في تسيير شؤون البلديةكيفيات المشاركة من طرف المواطنين تبين  العلاقة التي 

                                                           
كلية الحقوق   ،07، العدد 06لمجلد ا ،، مجلة المفكربيرسة الديمقراطية في الوطن العر ، دور المجتمع المدني في تعزيز وتعميق المماالكريم هشام عبد - 1

 .333ص  ، 2011نوفمبر  ،معة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر، جاوالعلوم السياسية
، قس  التفعيل، مذكرة ماجيستير الواقع و آليات 1989.2014عمر بوجلال، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر  -2

 .166، ص 2014/2015 ،03جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية التنظي  السياسي و الإداري،
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إلى تشجميع  ترمي وتهدفو التي  ،ات ذات الطابع المحليالشعبي البلدي بالعمل على وضع إطار ملائ  للمبادر 
ه  و تحسين ظروف، مشاكله  وحل دارةسهام في إو الإوالمشاركة  المواطنين و مؤسسات المجتمع المدني على الدخول

أعطى القانون الحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي في الاستعانة بكل شخصية محلية وكل خبير أو ممثل و  عيشية،الم
راءها للمجملس الشعبي البلدي من باب الاستشارة و المساهمة الفعالة في آقصد تقديم  جمعية محلية معتمدة قانونا

نصت المواد  وقد ،1سالمداولات التي يعقدها المجل ضورمن خلال ح وذلك ديةلالمجالس الشعبية البعملية تسيير 
أي على إمكانية  14مر كما نصت المادة على هذا الأالمتعلق بالبلدية  11/10من القانون  12،13، 11

كما أعطت   ،الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذلك القرارات البلدية من  شخص
حكام أو جزئية على نفقته مع مراعاة الأالحصول على نسخة منها كاملة الحق في لكل شخص ذي مصلحة 

  .2من نفس القانون 56الواردة في المادة 
من قانون الولاية على إعطاء الحق للجمان المجلس الشعبي الولائي في دعوة كل  36كما نصت المادة        
وهذا ما يدل على رغبة المشرع  ،3مؤهلاته أو خبرتهشغال اللجمنة بحك  من شأنه تقديم معلومات مفيدة لأ شخص

السماح لهؤلاء  و ذلك من خلال ،في عملية تسيير المجالس الشعبية الولائيةشراك المواطن و المجتمع المدني إفي 
 .4ضور أعمال جلسات اللجمان الخاصة بالمجلسبح الأشخاص

الاهتمام بدور المجتمع المدني على المستوى المحلي من خلال قانون البلدية  دازديا ويلاحظ في هذا الصدد       
العمل التنموي يقع على  أن السائد في تلك المراحل الاعتقاد حيث كان وذلك بخلاف القوانين السابقة، 11/10

الذي انتهجمته  الاشتراكي لخيارفي ظل ا نداكآها ؤ نشاإكذا الجمعيات الجماهرية التي تم الدولة وكذا الإدارة المحلية و 
تأثير للمجمتمع المدني في أو يكن هناك أي دور بحيث لم  قامت ببناء نظامها الاقتصادي عليه،الدولة الجزائرية و 
 ،زائرالسياسية التي عاشتها الجعية و الاجتمازمة الاقتصادية و ت الطابع التنموي إلى أن حدثت الأالمخططات ذا

الإعداد   عمليات كان، حيث  آنذاك لاق السياسي الذي كانت تعيشه البلادغالانالتي كان من ضمن أسبابها و 
المشاريع التي تم إنجازها على المستوى و  ،اللجمان المركزية إرادةمتوقفة على وتنفيذها  للمشاريع التنموية التخطيطو 

لأمر إذ أعقب هذا تغير ا 1989دستور صدور عد بو  ،المحلي كانت لا تتوافق مع متطلبات السكان المحليين
نشاء العديد من إتم حيث  ،اعية من أحزاب ونقابات و جمعياتانفتاح على مختلف الفواعل الاجتم الدستور

                                                           
 .207ص  ،مرجع سابق المغرب،، الجزائر، تونس، المجالس المنتخبة و المجتمع المدني في الدول المغاربية، ناصربن  بوطيب  - 1
 .المتعلق بالبلدية  11/10 رق  من القانون-14 ،13، 11،12المواد من  - 2
 .المتعلق بالولاية  12/07 رق  لقانونمن ا 36المادة  - 3
 .208ص  ،مرجع سابق ، المغرب، الجزائر، تونس ، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية ، بوطيب بن ناصر - 4
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وهي  مواطنين،فاعلا في الحياة اليومية لل صبحتمن أن الأمر الذي مكنها المحلي وطني و على المستويين ال الجمعيات
  :العديد من الأهدافتحقيق لى إتسعى 

 البرامج التنموية.كذا   في تقديم المبادرات و ةمساعدة الحكوم -
 المواطن المحلي. لمشاكل التي يعاني منهال بالنسبة تقديم الحلول -
 تقديم الحلول وكذا المساعدات التقنية والنماذج لإمكانية تطبيقها من طرف الجماعات المحلية. -
  .1على المستوى الجهوي الفواعلمختلف  لدى  وفرةات المتبر إمكانية الاستفادة من الخ -

في تسيير إدارة الشؤون المحلية والنهوض  قليميةتجمارب أن نجاح الجماعات الإأكدت مختلف القد و          
 حضور وتظهر هذه الشراكة من خلال ،تمع المدني والجماعات الإقليميةبالعملية التنموية مرتبط بالشراكة بين المج

تباره  باع لها مداولات المجالس المنتخبة والمتعلقة بالمنفعة العامة لطرح انشغالاته  واقتراح حلول في ممثلي المواطنين
 .2ت  تسجميل وكتابة ما جرى في هذه اللقاءات في وثائق رسميةيالأقرب إلى المواطن، كما 

  في إطار المقاربة التشاركية دور المجتمع المدنيثانيا: 
 وذلك من خلال: ،أهمية بالغة في تسيير الشأن المحليوللمجمتمع المدني       

من خلال النقد  سواء الرسمية ؤسساتى ممارسة نوع من الضغط على المعلو الإمكانية للمجمتمع المدني القدرة  -
 سأليكسي في هذا الإطار وذلك حرصا على ضمان الشفافية في تسيير الشؤون المحلية، حيث يقول ،الرقابةأو 

لابد من عين فاحصة ومستقلة، هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية ״توكفيل 
 ."الدائمة اليقظة والقائمة على التنظي  الذاتي 

 هتماماتس الاتمثيل فئات كبيرة من المواطنين الذين يتقاسمون نفالمناسب والملائ  ل الإطار تمع المدني يمثلالمج -
عملية المشاركة في صياغة القرارات التي تخص كما أنه يساه  من خلال  ،والاحتياجات المتعلقة بحياته  اليومية

 .الشأن المحلي وكذا تنفيذها
ا حل المشاكل إطارا مناسبا لعملية الحوار وكذبأن تكون للسلطات المحلية  سمحية وتفعيل دور المجتمع المدني تقوي-

 .3لمجتمع المدني والمواطنافئات الثقة بين وتعزيز  مر الذي يؤدي إلى دع  الأ ،اليومية للمواطن

                                                           
 .211، 210، ص ص مرجع سابق  ، المغرب، الجزائر، تونس ، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية ، بوطيب بن ناصر - 1
 . 221خليفي وردة، آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
  ،01العدد، 03لناقد للدراسات السياسية، المجلد ،  مجلة االديمقراطية التشاركيةلية في ظل رداس مسعودة، فواعل تسيير الإدارة المح، غالم عبد الله -3

 .64ص ،2019، أفريل ، بسكرة، الجزائرعلوم السياسية، جامعة محمد خيضركلية الحقوق وال
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 المختلفة والمتنوعة، في تبادل الآراءأن العام من خلال العمل الجمعوي مشاركة المواطنين في تدبير الش تمكن -
تكفل للا للجمهات الرسمية وتبليغه ،لى الحلول المناسبة لاحتياجاته  المختلفةإالوصول  بغيةوتجميع القوى والطاقات 

  .1بها وتجسيدها في مشاريعها ومخططاتها التنموية
الوعي  تنمية في مجال دورا فعالا يلعب يثبح ،والسياسية التنشئة الاجتماعيةدور في للمجمتمع المدني  -     

ر الوعي اشتنالى إمر الذي يؤدي الأ ،السياسية ثقافةوبناء ال نشر يعمل على  و ،والتثقيف الاجتماعي والسياسي
 الحاكمة سلطةال على السياسة حكرا ممارسة لكي لا تكون  ،لى ساحة العمل السياسيإذبه  يج ع والمجتمداخل 
ن خلال الحرية في و ذلك م ،التنظيمية والمهارات ياتمع المدني بتزويد أعضائها بالفنوتقوم منظمات المجت فقط،

لى إظمات يتيح للفرد شعورا بانتمائه لى هذه المنإفالانتماء  ،لاختيار أعضائهافسة و الحوار والمنا تنظي  اجتماعات
كما   ،والاستعداد للتضحية والالتزام بالموضوعية ،طارهاإخرين في ر الذي يشجمعه على المشاركة مع الآمالأ ،الجماعة

التنافس  و خرينالأعضاء الآذه المنظمات وممارسة حقوقه الديمقراطية مثل الحوار مع فراد داخل هأن مشاركة الأ
لى جعل إعوامل تؤدي ها كل ابات المنظمة من طرفهاالترشيح وعملية التصويت في الانتخو على المراكز القيادية 

السلوك الديمقراطي على مستوى الجماعة الصغيرة،  واطنة يتعل  فيها المهذه المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني مدرس
مات تقوم أيضا وهذه المنظ ،وإيجابية على مستوى المجتمع ككل ذا السلوك بحماسمر الذي يجعله يمارس هالأ

التي تؤثر في مستوى  مواجهة التحولات السياسية عتهاستطافبافراد لتقرير مصيره  السياسي بتفعيل ومشاركة الأ
 .2حياته  ومعيشته 

وكذلك توفير الشروط الضرورية  ،الديمقراطي تمع المدني في ترقية وتعزيز النمو أو التطوركما يساه  المج       
تقوم به  وما ،النابعة من طبيعة المجتمع المدني والتأكيد على قيمها الرئيسية ،طيةالممارسة الديمقراوتعميق لترسيخ 

للقيام بدورها كمدارس للتنشئة  تمثل المجال أو الإطار الأمثل ، حيثئفمن أنشطة ووظاالمختلفة ماته ينظت
ولا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية مالم تكن منظمات المجتمع ممارستها، ية والتدريب بصورة عملية على الديمقراط
تتيح فئات المجتمع إذ  ،نها تمثل البنية التحتية للديمقراطيةديمقراطية بشكل فعلي على اعتبار أ في حد ذاتها المدني

لديمقراطية ارسة اماكتساب الخبرة اللازمة للمكما تمكنه  من بشكل ديمقراطي،   بيرة لتربية المواطنينالمدني فرص ك
  .3تربية الديمقراطيةالات واسعة للمجعضويتها من في المجتمع بما توفره 

                                                           
 .220آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر، مرجع سابق، ص  خليفي وردة، - 1
، مرجع سابق، ص "دراسة حالة ولاية المسيلة"عبد الحفيظ، تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر حرحوز - 2
 .79،78ص

 .334، ص اطية في الوطن العربي، مرجع سابق، دور المجتمع المدني في تعزيز وتعميق الممارسة الديمقر هشام عبد الكريم -3
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الرقابة والمحاسبة وحتى مجال وذلك من خلال دوره في  ،صلاح الخدمة العموميةإ عملية فيدور مجمتمع المدني لل -
والتي  ،عدادها للسياسة العامةإالرسمية عند ونشاط المؤسسات أداء  فهو يستطيع أن يكون مراقبا على ،المساءلة

 ،بأدوار رقابية مهمة في تسيير الشأن المحليضطلع يإضافة إلى ذلك  ،الشفافية على إضفاء تعتمد في كل مجالاتها
ن خلال مشاركته موهذا  ،في مكافحة الفساد والوقاية منه ، كما يساه لقرارفي اتخاذ ا تهساهمممن خلال  وذلك

شراكه  في تحمل إو  ،واطنين في تسيير الشؤون العموميةشراك المإوكذلك  ،القرار عملية صنعفي رسمية للهيئات ال
 المال العام. إنفاق ومعرفة كيفية ،على المعلومات المتعلقة بالميزانية طلاعالا منوتمكينه   ،المسؤولية

شراك المواطن في إعلى  تي تقومني على مفهوم المواطنة والتقوم فكرة المجتمع المد حيث التحسيسيقوم بعملية  -
 ،وتبيان مخاطر جرائ  الفساد ،المجتمع المدني أن يقوم بعمليات التحسيس علىلهذا وجب  ،عموميةيير الشؤون التس

و التسامح وعدم التساهل أ الفسادالقطيعة مع والقيام بأنشطة إعلامية تساه  في عدم  ،وأثرها الخطيرة على التنمية
والبرامج التربوية  الإعلاممختلفة كمن خلال وسائل  والقيام بالتحسيس ،يهع الأشخاص الذين تورطوا فوم معه

 والتعليمية.
وجب على ومن هذا المنطلق ، العموميةفافية على تسيير الشؤون ضفاء الشوذلك بغية إ الحصول على المعلومات -

 .1نشرهاالقيام بمنظمات المجتمع المدني الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد و 
 القطاع الخاص : الفرع الثالث
لدى غالبية دول   ةالواضح توالتحولا اتالتغير إلى  ارتفاع مستوى التفاعل بين القطاعين العام والخاصيعود سبب 

شريك  القطاع الخاص أصبح وبذلك ، حيث ساه  في تطوير وبلورة الاتجاهات الحديثة على مستوى الدولة ،العالم
 .2برامج التنمويةالقليمية في تنفيذ أساسي للجمماعات الإوفاعل 
تقوم الدولة  من جهة ثانية ، وتحقيقا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولةوتجسيدا للديمقراطية من جهة     
 .لخاصيعرف بعقود الشراكة بين القطاعين العام وا إطار ما عقود شراكة مع القطاع الخاص في بإبرام

دور القطاع الخاص في تطوير  نبينثم  )أولا(،وسوف نبين طبيعة علاقة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
 )ثانيا(.الاقتصاد المحلي والتنمية المحلية

 
 

                                                           
 . 195، 194ص ص  ، مرجع سابق،لتسير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائربن شناف منال، ا -1
 .88، ص مرجع سابق ،، تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر )دراسة حالة ولاية المسيلةحرحوز عبد الحفيظ -2
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 .بين القطاع العام والقطاع الخاص طبيعة علاقة الشراكة : أولا
ن مجموعة م بإعطائهاقام بعض من الفقهاء  ذإبراز مفهوم هذه العقود، إلتوضيح طبيعة هذه العلاقة وجب      

لعام تعاقدي بين القطاعين ا اتفاقيعرفانها بأنها  " ، فنجمد كل من عبد الله القهيوي وبلال محمود الوادي التعريفات
تي كانت ، ويتعلق بمساهمة القطاع الخاص على شكل تقديم أصول أو خدمات وال، يكون واضح الأهدافوالخاص

 .الحكومة تقدمها مباشرة "
 العام والخاص المتعلقة بتوظيف أوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعينبأنها "كما عرفها البعض الآخر       

، حرية بالأهداف الالتزام، جية والمعرفية على أساس المشاركةوالمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولو مكانياتها البشرية إ
التي ته  العدد الأكبر من  والاجتماعية الاقتصادية، والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف ، المسؤولية المشتركةختيارالا

 يتكمن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى
 . "وتحقيق وضع تنافسي أفضل

كما عرفها صندوق النقد الدولي على أنها "الترتيبات التي يقوم فيها القطاع الخاص بتقديم أصول وخدمات        
 .1ن تقدمها الحكومة "أعلق بالبنية التحتية جرت العادة تت

لى إتطرق قام بال، بل تنظي  خاص بهذا النوع من العقود أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلىإلى  الإشارةوتجدر        
 متيازالا، وعقود ة مثل عقود تفويضات المرفق العامالعلاقة بين القطاعين في قوانين وتنظيمات مختلفة ومتفرق

المثال المشرع المغربي قام بتعريف العلاقة وعقد فعلى سبيل ، لاف التشريعات العربية والغربيةوهذا على خ، لخإ...
المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين  12/86، وذلك بموجب القانون رق  شراكة بين القطاعين العام والخاصال

العام والخاص على أنه " عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة يعهد بموجبه شخص عام إلى 
و الجزئي أو البناء أو إعادة التأهيل أة تتضمن التصمي  والتمويل الكلي ؤولية القيام بمهمة شاملشريك خاص مس

 .2"دمات ضرورية لتوفير مرفق عموميمنشأة أو بنية تحتية أو تقديم خ استغلالوصيانة أو 
، فوقفا لنموذج هيرش العواملع الغير أملته مجموعة من التعاقد مالشراكة و  أسلوب لىإلجوء السلطات المحلية و       

Hirshاءلة والإنتاج في المس لى الغيرإخدمة أو منحها سنادها إدارة المحلية في تي فرضت على الإتتمثل العوامل ال
 .ضغوط مالية وجود كذلك  ، ودستورية وقانونيةلى عوامل سياسية و إضافة إوالكفاءة والتكلفة، 

                                                           
، العدد المجلد السابع والاجتماعية،، مجلة العلوم القانونية الشراكة بين القطاع العام والخاص، الطبيعة القانونية لعقود عمران عائشة، بوحوية أمال -1

 .827، ص ص  2022، مارس ، الجزائر، جامعة زيان عاشور بالجلفةالأول
 .828،829، ص ص المرجع نفسه  - 2
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إسنادها  احتماليةاءلة كبيرة من قبل المجتمع تكون التي تكون موضع مسن الخدمات إفبالنسبة للمساءلة ف      
 .تكون موضع مساءلة أقل تكون كبيرةسناد الخدمات التي إ احتماليةمنخفضة، في حين تكون قليلة و  للغير

 لى الغير أوإمكانية اللجموء إمدى هاما حول نتاج دورا كل من التكلفة والكفاءة وكذلك الإكما تلعب عوامل  
يركز هيرش على علاقات ، و العوامل السياسية والمؤسسية والقانونية ذلك هناك أيضا لىإ بالإضافة ،القطاع الخاص

لى حد كبير إو مالية قل حدوث التعاقد الخارجي، العلى النقابات إ الانضمامويقول بأنه كلما زادت درجة  ،ملالع
ن هناك أسباب مالية أ ، كماالمحلية للإدارة  التابعينوظفينالملى الضغوط السياسية للنقابات على إعود ن ذلك يإف

الضغوط المالية أو زيادة  لى التعاقد مع الغير نتيجمةإالمحلية  الإدارةمع الغير، بحيث تلجمأ أو الشراكة لى التعاقد إتدفع 
 .1اتهيزانيامعجمز 
  .دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد المحلي والتنمية المحلية: ثانيا

، حيث تم وضع اصلاحات 1989اقتصادية عميقة بموجب دستور لقد شهدت الجزائر تحولات سياسية و       
 .كخيار بديل عن النظام الاشتراكي  على مستوى بنية النظام الاقتصادي من خلال انتهاج النظام الرأسمالي

، أدى الدولة على توفير خدمات نوعية جمز، وعالتسيير العمومي للمرافق العامة إن الاختلالات الكبيرة التي عرفها
 .يا التنميةاص كشريك فاعل في قضابالقطاع الخ الاستعانةبها إلى 
لم يقوما  11/10الجديد رق   البلدية قانون ، و90/08 السابق رق  حظ أن كل من قانون البلديةويلا       
عليه بعض النصوص مثل نص المادة  ما نصت باستثناءاللازم بمشاركة القطاع الخاص في التنمية  الاهتمامبإعطاء 
  الامتيازوذلك فيما يتعلق بمنح عقد  11/10من القانون  155وكذلك المادة  ،90/08من القانون  138

كحل يت  اللجموء إليه من طرف البلدية عند عدم قدرتها على إنشاء مؤسسات عمومية تقدم خدمات للمواطنين 
المرسوم تعود إلى  الامتياز، وكانت أول تجربة لعقد 12/07سبة لقانون الولاية ، كما اتبع المشرع نفس المسار بالن

 المياه.المتضمن قانون   83/17رق  
ن المشرع الجزائري من ألا إاع الخاص في النظ  المقارنة وبالرغ  من التحولات العميقة التي شهدها القط        

عن النظرة التي كانت ، إذ لم تختلف نظرة المشرع التطوراتهذه  والبلدية الجديدين لم يواكبالولاية  خلال قانوني
يلاحظ أن   67/24قانون البلدية ل بالرجوع  نهأحيث  ،بالنسبة للقطاع الخاص للبلدية في ظل التوجه الاشتراكي

أو اللجموء  ،المباشر للمرفق العامفي حالة تعذر الاستغلال ذلك  ويكون ،على الأصل استثناءيشكل  الامتيازعقد 

                                                           
، 09المجلد  ،المقاربة التشاركية داخل الادارة المحلية في ظل الشراكة مع القطاع الخاص، مجلة العلوم القانونية والسياسية ديناميات ،باديس بن حدة - 1

 .434، 433، ص ص2018، جوان ، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية02العدد 
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 سلوب النظام الاشتراكي فرض على البلدية أنأن لأ ،منه 220بقا لما نصت عليه المادة ط لى المؤسسة العموميةإ
في  ومجسدة النظام الاشتراكي مازالت مرسخة او أفكار ويرى البعض أن فلسفة، تقوم بالتركيز على القطاع العام

 .1الكثير من النصوص التشريعية الحالية
، حيث أن الديمقراطية للقطاع الخاص في التنمية المحليةثار البعض مستوى الممارسة الفعلية أوفي نفس السياق       

القطاع الخاص  باعتبار، وذلك التنمية ولاسيما التنمية المحليةبموضوع التشاركية كمقاربة عصرية ترتبط ارتباطا وثيقا 
لا تعكس الواقع  ، وأنهااربة التنموية في المجتمع المحليالمق لإنجاحفعالا في وضع أسس البناء الاستراتيجمي طرفا 

 .التنموي المنشود
   : من خلال وأمام هذا الواقع اقترح البعض مجموعة من التصورات كحلول لهذا الوضع

 ن النصوص الموجودة في وذلك لأ ،لقطاع الخاص كشريك تنمويالتشريع المخصص لضرورة إعادة النظر في  -
عكس المكانة الخاصة بالقطاع الخاص في مفهوم المقاربة التشاركية التنموية ت لاوهي  ،ةقانوني البلدية والولاية محدود

من القطاع العام والقطاع الخاص بما وبالتالي ضرورة إيجاد نصوص تشريعية جديدة تجسد الشراكة الحقيقية بين كل ،
  .اركيةيتناسب مع دسترة الديمقراطية التش يتلائ  و

من أجل تشجميع وتوسيع حظو  القطاع  الامتيازصيغ أخرى من العقود على غرار عقود  نماذج أو استحداث -
 .عمل ص في مجال التنمية وخلق مناصبالخا
وربط  ،الخواص في ترقية التنمية المحليةومطالب تطلعات ويعكس  بما يعزز  الاستثمارب الخاص قانونالتفعيل  -

 .2بأهداف الديمقراطية التشاركية في هذا المجالجميع المبادرات 
 حزاب السياسيةالأ: الفرع الرابع

مع اب السياسية من ضمن تشكيلات المجتهناك اختلاف فقهي حول موقع الأحز  أن لىإبداية وجب التنويه       
،وفي "larry diamond"على غرار المفكر لاري دايموند  من تركيبة المجتمع المدني باستبعادها، فهناك من قام المدني

ذ يدخل الأحزاب السياسية ضمن بنية المجتمع المدني وذلك عندما تكون إايرة المقابل هناك اتجاه آخر يتبنى نظره مغ
في  من أثر مه  لأحزاب السياسيةلما لالاتجاه الثاني أصحاب ليه إالبعض التصور الذي يميل  برروي ،3خارج السلطة

الاقتراحات بما و  تقديم الانتقاداتنها تقوم بأكما   ،تقوم بمراقبة العمل الحكومي، فهي تفعيل الديمقراطية التشاركية

                                                           
 .227، صمرجع سابق ،رة المحلية الجزائريةالديمقراطية التشاركية في الإدا، الآليات سي محمد بن زرقة - 1
 .229،230، ص صالمرجع نفسه - 2
كلية الحقوق ،  ، قس  العلوم السياسية(، مذكرة ماجستير1989،2009زائر )قرقاح، دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الج ابتسام - 3

 .47،48، ص ص2010/2011، ، الجزائر، باتنةجامعة الحاج لخضر ،والعلوم السياسية
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تمع المدني والمجتمع لسياق يرى الفيلسوف غرامشي ومعالجته لجدلية الصلة بين المج، وفي نفس امصلحة الوطنيخدم 
نت هذه الأحزاب ، وذلك سواء كاا ركيزتين أساسيتين لقيام الدولةويعتبرهمنه لا يضع مسافة بينهما إف ،السياسي

ل التواصلي الذي كمن في طبيعة الفعين الهدف ، لأي في المعارضةأو كانت خارجها أ السياسية شريكا في السلطة
 جتماعي سماه بتصورا جديد للفعل الاهابرماس طار يطرح عالم الاجتماع الألماني وفي نفس الإ ،يقوم به المواطن

لى تجاوز إيؤدي  ما هوعن طريق الحوار والاعتراف بالآخر، و والذي يعني تحقيق التفاه   "الفعل التواصلي"
وذلك  ،مام صعود مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسيةأوفسح المجال  ،يمقراطية التقليديةالد

والمعارضة  السياسية رفع القيود والعوائق بين السلطة بهدفتشاركي السلوب الألى إسلوب التمثيلي للانتقال من الأ
 .1تمع المدنيوالمج

 )ثانيا(.(، ثم نبين دوره في ترسيخ الديمقراطية التشاركية أولاوللتعمق أكثر نتناول مفهوم الحزب السياسي)
ثم نتطرق إلى ، يوسوف نتطرق إلى كل من التعريف اللغوي للحزب السياس .مفهوم الحزب السياسي : أولا

 .التعريف الاصطلاحي
، ومنهج ليهإي له مذهب عقائدي واحد يدعو جماعة من الناس شكلت أهوائه  تنظي  سياسهو "  : لغة-1

  .يلتزم به لتحقيق أهدافه "
لى إمن الناس تعتنق وجهة نظر وتسعى  ذ تعرفه على أنه " جماعةإ ،لى إعطاء نفس التعريفإوتميل المعاج  الغربية 

  .هدف "
 ، حول مفهوم الحزبكبير  ختلافا يوجد بينهاحيث لا  مختلف المعاج  التعاريف اللغوية للحزب بينتتفق تقريبا 

اتجاه يجمع هو بمثابة الحزب أن  و أ ،أمولاعة ذات وجهة تسعى نحو هدف متتفق على كون الحزب جمفهي 
  ا.مسطر  كان  هدف وتحقيق بلوغ  لىإويسعى  ،معينةالأفراد حول أفكار 

ن واختلاف في قد تخلله تباي صطلاحي للحزب السياسيالا تعريفبداية وجب القول بأن ال: صطلاحاإ-2 
في  ونز ر كي، بحيث زب السياسي كحامل مشروع أو فكرةلى الحإهناك من ينظر ، إذ وجهات نظر الباحثين

"الحزب على  Edmund Burkبورك "  يدموندإيولوجي أو الفكري في الحزب فيرى على الجانب الإيد  تعاريفه
قا فيه المصلحة القومية وف أنه " هيئة من أفراد متحدين يسعون من خلال جهوده  المشتركة إلى العمل على ما

" كل تجمع من على أنه "Georges Burdeau"، كما يعرفه جورج بيردو لمبدأ معين يتفقون عليه جميعا

                                                           
 .207، 206، ص صرة المحلية الجزائرية، مرجع سابقسي محمد بن زرقة ، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدا - 1
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وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من  ،وتحقيقها انتصارهاالأشخاص يؤمنون ببعض الأفكار الأساسية ويعملون على 
 .1، أو على الأقل التأثير في قرارات السلطة الحاكمة "المواطنين حولها وبحثا عن امتلاك السلطة

، فإن في تعريفها للحزب السياسي أو الفكرية يديولوجيةذه التعاريف تركز على الجوانب الإن كانت هإو       
ي على أنه " ليس ديفرجي الحزب السياس يعرففه للحزب على أسس تنظيمية حيث هناك اتجاه آخر يركز في تعري

، ، لجانرة على مستوى البلد )فروعي تجمع مجموعات صغيرة منتشأنما عددا من المجموعات إ، و مجموعة فحسب
 ."قيةلية (ومرتبطة بمؤسسات تنسيجمعيات مح

الأحزاب السياسية عبارة عن تنظيمات دائمة تتحرك على مستوى وطني كما يرى أنديريه هوريو بأن "       
 .2"ومحلي  من أجل الحصول على الدع  الشعبي بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة 

و العمل الذي أحزاب السياسية بناء على النشاط وخلاف للاتجاهين السابقين هناك اتجاه ثالث يعرف الأ       
أنه " تجمع دائ  أو مستمر لمجموعة من الأفراد  الحزب على " أرون ريمون" إذ يعرف يقوم به في الحياة السياسية

 ، أي محاولة الوصول إليها أو الاحتفا  بها ".يعملون معا من أجل ممارسة السلطة
حيث يرى صامويل إيدر رسفالد بأن الحزب "  ،لى جوانبه المختلفةإاك اتجاه آخر يعرف الحزب بالنظر وهن       

في نطاق وحدة  اوار هو جماعات اجتماعية تعمل في نشاط منسق يأخذ شكل جهاز اجتماعي يلعب فيه الأفراد أد
 . 3لى تحقيق أهداف محددة "إاجتماعية تسعى 

فإن هناك تعريف  ،خرىنب معين مهملة في ذلك الجوانب الأتركز على جا وإن كانت هذه التعاريف       
في   رنوفي و ا،جوزيف لابالومبار ، فقد قاما باحثين هما دى دارسي موضوع الأحزاب السياسيةأحدث شبه إجماع ل

أن الحزب  تصورهمايرى هذين الباحثين حسب حيث  "الأحزاب السياسية والنمو السياسي" المعنون ب كتابهما
  : ربعة عناصرأعلى  يقوم 

  .يفوق عمر قادته القائمين عليه أمولنه تنظي  عمره السياسي المأي أتنظي  دائ   -
نه تنظي  أي أ ،المستوى الوطنيويقوم على روابط منتظمة ومتنوعة على  ،دائ كذلك   تنظي  محلي متكامل و -

  .بامتداد محلي وطني

                                                           
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية والإعلام لية،، قس  العلاقات السياسية والعلاقات الدو ية في الجزائر، مذكرة ماجستيرتوازي خالد، الظاهرة الحزب -1

 . 41، 40، ص ص 2005/2006 ،الجزائر بن يوسف بن خدة، جامعة
2
 .41ص  ،المرجع نفسه - 

3
 .42،41المرجع نفسه، ص ص  - 



413 
 

مع  ارستها لوحده  أو باقتسامهاوممالوطني لأخذ السلطة  وأ المحلي سواء ظي قادة التنلدى رادة المعتمدة الإ -
 .التأثير فيها فقط مجرد وليس ،آخرين

 .1بطرق أخرىالاهتمام بالبحث عن الدع  الشعبي عبر الانتخابات أو  -
 .يخ الديمقراطية التشاركيةدور الأحزاب السياسية في ترس: ثانيا
 الاتصال، كما أنها تمثل إحدى قنوات قنوات المشاركة السياسية للمواطنتشكل الأحزاب السياسية إحدى      

ذلك أن ، د لديمقراطية بدون أحزاب سياسيةعلى أنه لا وجو يجمع  الفقه السياسي المعاصر ويكاد ،السياسي
ورة ملحة لا يمكن تجاهلها أو أصبح ضر  بصفة خاصة عامة أو الحياة السياسيةبصورة سواء في الحياة  هوجود

، عنها والتعبيرتعمل على تجميع المصالح أنها  ثاب السياسية لها وظائف مهمة حيفالأحز ، عنها الاستغناء
، وتجنيد للحك  الراشد طبقا لمقتضيات ومراقبة تنفيذها ،المختلفة والسياساتات القرار  ةعافي صن ساهمةوالم
في  اهام اارس دور تم، كما ينم والمحكومكاالح الموجودة بين، وتنظي  العلاقة الحكوميةلوظائف السياسية ل طاراتالإ

وزرع القي  وبناء جسور  ،ة للمواطنسياسيبناء الثقافة ال فهي تساه  في ،التنشئة والتربية السياسية للمواطنمجال 
 التي يعاني منها ام بمشاكلوذلك من خلال مشاركة الناخب في الاهتم ،التواصل مع النظام السياسي الحاك 

،  لمواطنفي تربية ا والاشتراك، ة التنظيمات الجماهرية كالنقابات والنواديالحزب مرهون بمشارك أي ، ونجاحالشعب
كما يمارس الحزب دوره لشرح أفكاره وفلسفته التي يقوم عليها ويدافع عنها، هذا وتقوم الأحزاب السياسية على 

 ،قويحتى يت  صناعة رأي عام  ،أفكاره  وتطوير فهي تساعد المواطنين على بلورة ،تكوين الرأي العام وتنويره
 وفي كل مجالات الحياة المختلفة، ،فتقدم للشعب مختلف المعلومات يت  إثارتها،لتي ا اتمن خلال النقاش وذلك
مشاكل بين سياسي، وتضحة التي توقظ فيه الوعي الواطرق سهلة و السياسية ب وأالاجتماعية  وأالاقتصادية  سواء

 أصحابلى التأثير على إ ا يؤديمم ،المناسبة لهذه المشاكلاقتراح الحلول كذلك تقوم بتقديم و و  ،أسبابهاالمواطنين و 
العمل  جمسيدوذلك في محاولة لت ،الانتخابيةفهي تمثل همزة وصل بين الجماعات السياسية وأعضاء الهيئة  ،القرار

 .2 السياسي المنظ
تلعب النقاشات العامة للأحزاب والتواصل فيما بينها أثناء النشاط السياسي في تبادل وجهات النظر كما       

و فيما بينها أبين الأحزاب  سواء كان الأمر فيما ،الحوار أو وسيلة والآراء حول قضايا واهتمامات المجتمع عبر آلية
ول أ، وهذه الخطوة يعتبرها البعض ارالقر  انعيصلدى المواطنين يصال مطالب إمن خلالها  يت  يث، حوبين السلطة

                                                           
 .43،42ص  مرجع سابق، ص، لد، الظاهرة الحزبية في الجزائرتوازي خا - 1
المجلد الثالث ، العدد  ،، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةى صنع السياسة العامة في الجزائرإلهام، دور الأحزاب السياسية في التأثير عل زاير -2

 . 308،309ص ص ،2019، سبتمبر الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجمي الأغواط، الثاني
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 ،جسر يربط بين المواطنين كحزب سياسي من جهةكونها تعتبر همزة وصل أو مراحل التحول السياسي والديمقراطي  
 .من جهة أخرى القائ  والنظام السياسي

براز وتعميق الممارسة إالسياسية دورا مهما وأساسيا في  التسويق السياسي لدى الأحزاب كما يلعب      
واطنين ستقطاب المبهدف انشاء المنابر الاعلامية العامة إذلك من خلال فتح قنوات الاتصال و ، و التشاركية

المختلفة  التفاعل مع الأفكار كذلك و ، ضرورة الاطلاع على مختلف البرامج والسياسات العمومية وتشجميعه  على
، وذلك بالنظر لكون آلية لطة السياسيةالعلاقة مع الس طارإو في أ ،بيةطار الحملة الانتخاإ سواء في ،المتنافسة

بمثابة  حيث أنها تعد ،الرئيسير و المح فيها المواطن يشكلتقنية دبلوماسية تمثل أداة أو  الاتصال والتسويق السياسي
به من الخاصة  والاقتراحاتنقل الانشغالات ، ومن خلالها يت  بين الأحزاب السياسية والجمهورأو الصلة الرابط 

 .1ةومكالح الفاشلة التي وضعتها ، وكذلك انتقاد البرامجأجل صناعة السياسة العامة
من خلال تنفيذ ممثلي الحزب  ،لى واقع حقيقيإلى ترجمة الديمقراطية التشاركية يعمل الحزب السياسي عو      

عضاء الأ امتثالوفي هذه الحالة يزداد  ،الممارسة المنتخبين للبرنامج السياسي الذي لا يستثني البعد التشاركي من
ن كانت إحتى و  قليميةرجعية القانونية للجمماعات الإللم امتثاله المنتخبين لتوجيهات وأوامر قيادة الحزب أكثر من 

، كما أن الحزب السياسي يمارس العمل التشاركي وذلك بفضل بتطبيق الديمقراطية التشاركية زمهذه المرجعية تل
تعاطفين الذين يقومون بالتصويت له في الاستحقاقات المناضلين و الم مختلف من المتشكل وعاءه الانتخابي

مكونات الساحة الاجتماعية فكار التي تتوزع على و عبارة عن مزيج من الذهنيات والأه فوعاء الحزب ،السياسية
 ،الرأي العام الحر يحل في إطاروالبعض الآخر  ،و نقابة عماليةأ، جمعية محلية منه  يقوم بالانضمام إلى ، فالبعض

، وبهذه المقاربة قاس  السلطة مع ممثليه المنتخبينحق للمواطن في تفي  يتمثلا يتفق الجميع حول مفهوم مشترك وبهذ
مارسة الضغط على الإدارة مما يؤهله لم ،في قلب الديمقراطية التشاركيةمهما  أساسيا و فاعلاتجعل الحزب السياسي 

، وعلى الرغ  من صعوبة تطبيق هذه الفكرة أو تشاركي الجديد في التسيير المحليال أو النهج قبول النمطلالمحلية 
هناك قي  إنسانية  ما كانإذا ن تطبيقها الكافية واللازمة إلا أنه يمك الإمكانياتلعدم توفر نظرا  وذلك التصور

، ما يؤدي ليهاإون الأحزاب السياسية التي ينتمتقع على عاتق ، وهذه مسؤولية للقيادة المحليةالمرشح  لدىموجودة 
الجهاز  يعمل على قيادتهاإرادة  ،الضمير الجمعيلى تعميق إ ، والتفاعل بينهما يؤديإرادتين متصالحتين  نشوءإلى

                                                           
 .208، ص ية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، الآليات الديمقراطية التشاركزرقةسي محمد بن  - 1
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ن تكون أن تكون ممارسة سياسية يجب أزاب فالديمقراطية التشاركية قبل رادة يمثلها المناضلون من الأحإو المنتخب، 
  .1لينظمهاثم يأتي التشريع بعد ذلك  ،ثقافة تزرع في الفكر لأنها ظاهرة مجتمعية

 المستوى مسألة تجسيد الديمقراطية التشاركية على .الديمقراطية التشاركيةوسبل تعزيز  عقبات : المطلب الثاني 
تشكل خطوة  ، حتى ولو كانت هذه النصوصبموجب النصوص القانونية المختلفةالمحلي لا تت  بمجمرد تضمينها 

ق عديدة  تعترض التجمسيد أن هناك عوائورغ  هذه النصوص إلا  ناء و دع  الديمقراطية التشاركية، وأساسية لب
مام هذه العقبات والتحديات وجب البحث عن سبل لتعزيز وأ )الفرع الأول(،والفعلي لهذه المشاركة الحقيقي 

  الفرع الثاني(.)الديمقراطية التشاركية 
 عقبات الديمقراطية التشاركية: الفرع الأول

من زاوية أخرى  إلا أنه،بعض الآليات الخاصة بها ، وكذلك التشاركيةعلى الرغ  من دسترة مقاربة الديمقراطية       
وتتعدد هذه نظام الجماعات المحلية، نجد أن هناك العديد من العقبات التي تعترض تطبيق العمل التشاركي ضمن 

إدارية  كما هناك عقبات)ثانيا(سياسي و أخرى ذات طابع  )أولا(،قانونيلى عقبات ذات طابع إالعقبات وتنقس  
 .ثالثا()وثقافية

 : يلي وتبرز هذه العقبات فيما .القانونيةالعقبات : أولا
  : الجمعياتب المتعلق قانونال-1

من  تقلل يلاحظ أن هناك مجموعة من القيود والتعقيدات التي 12/06لى قانون الجمعيات رق  إبالرجوع        
 2020عديل الدستوري الأخير لسنة وذلك على الرغ  من الت ،إنشاء الجمعيات وأحرية ممارسة العمل الجمعوي 

، كما نصت المادة السابعة من القانون تمارس عملها بمجمرد التصريحأنه يمكن أن و  ،هائنشاإقد ضمن حرية 
  تسجميل وصل لى تسلي إ لى تصريح تأسيسي وإأسيس الجمعية يخضع ت" على أنه12/06

 : التأسيسي لدى يودع التصريح
 المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجممعيات البلدية - 

  .الولاية بالنسبة للجممعيات الولائية- 
 .2 ت"بين الولايا الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة  للجممعيات الوطنية أو ما- 

                                                           
 . 213، 212، ص صية في الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، الآليات الديمقراطية التشاركسي محمد بن زرقة - 1
 .2012يناير  15في  ة، الصادر 02، العدد ، المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية12/01/2012 المؤرخ في 12/06من القانون  07المادة  -2
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ذا قررت إرفض تسجميل جمعية  من لسلطاتا مكنتث قيدت هذا الحق حي 2لا أن الفقرة الرابعة من المادة إ      
العامة  والآدابأن محتوى وأهداف أنشطة الجمعية التي قدمت التسجميل تتعارض مع الثوابت الوطنية والنظام العام 

 هامش حرية السلطات في تقييد العمل الجمعوي تساعا، ونتيجمة لذلك يظهر مدى 1وأحكام القوانين المعمول بها
الجمعيات  بإنشاءوكل تصدي للمبادرات الخاصة  ،والاعتراف به كشريك هام يساه  في تجسيد المقاربة التشاركية

 طيل تجسيد الديمقراطية التشاركية.من شأنه تع
عدم إلزام الإدارة في الطعن والمتمثل في  12/06لى هذا القيد قيد آخر جاء به قانون الجمعيات إويضاف       

عليه كان على خلاف ما   ، وهذالة عدم شرعية تأسيس جمعيةللبت والفصل في حاالقضائي أمام المحاك  الإدارية 
بشرط إدراج سبب  انفرادية رفض تسجميل الجمعية بصورة الحق في الإدارة يث أعطى هذا القانونبح ،العمل سابقا

من سلطات الإدارة  ويعزز ، هذا الأمر الذي يقويالطعن أمام المحكمة الإداريةرسة وللجممعية الحق في مما ،الرفض
في تعليق نشاط كل  الحق من نفس القانون الإدارة 39، كما تعطي المادة مجال تحديد مصير إنشاء الجمعيات في

 .2بلاد أو المساس بالسيادة الوطنيةجمعية أو حلها في حالة التدخل في الشؤون الداخلية لل
الجمعيات التي تم تسجميلها بموجب القانون القديم بإيداع  12/06من القانون  70كما ألزمت المادة         

قوانين أساسية جديدة مطابقة للقانون الجديد في أجل أقصاه سنتين تحت طائلة الحل في حالة تجاوز هذه 
ت إدارية كرفض السلطات تمكينه  من قاعا، وتبعا لذلك واجهت العديد من المنظمات المستقلة عراقيل 3الآجال

 .4عدم تسليمها وصلا لتسلي  وثائقهاو أ، عامة لعقد جمعية عامة
 : وتتمثل هذه القيود فيما يلي. تقييد حق المواطن في الإعلام الإداري-2
 قيود متعلقة بالنظام العام -أ

الحضور في الجلسات نا نجد أنها قد منعت الجمهور من فإن 11/10من قانون البلدية  26لى المادة إبالعودة        
  .5الخاصة بالحالات التأديبية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذلك الحالات المرتبطة بالنظام العام

المجلس الشعبي  لأعضاءوإذا كانت حالة منع الجمهور من الحضور في المسائل المرتبطة بالحالات التأديبية       
إدراج المشرع للقيد لكن ، يير الشأن المحليأصلا بمشاركة الجمهور في تس ترتبط نها لاأهومة ومبررة كون البلدي مف

                                                           
 المتعلق بالجمعيات. 12/06من القانون  4الفقرة  2المادة  -1
، الأبحاث السياسية والقانونيةعوائق تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي  في الجزائر، مجلة آفاق  الطاهر،قزيز محمد لاطرش إسماعيل و  -2

 .42، ص 2021، نوفمبر ، الجزائرية، جامعة عمار ثليجمي، الأغواطقس  العلوم السياس، 02، العدد 04المجلد 
 .المتعلق بالجمعيات 12/06 رق  لقانونمن ا 70المادة  - 3
 .42،43، ص صسابقرجع ، مالمستوى المحلي  في الجزائرعوائق تفعيل الديمقراطية التشاركية على ، قزيز محمد الطاهرطرش إسماعيل و لا - 4
 .المتعلق بالبلدية 11/10 رق  القانونمن  26المادة  - 5
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وحالاته ، فمقتضيات النظام العام وصول المعلومة على مستوى البلديةيحول دون مانعا المتعلق بالنظام العام يعتبر 
مما يجعل العديد من  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده ةتقريرها من صلاحي مسألة بقىتالمختلفة التي يتعلق بها 

والمتعلق 16/190فيذي رق  ن، هذا ويوجد هذا القيد في المرسوم التلا يعل  بها جمهور المواطنينسائل العامة هذه الم
والحصول على  الاطلاعحيث قيد المواطنين من  ،على مستخرجات المداولات والقرارات البلدية الاطلاعبكيفيات 
 .1المجالات المرتبطة بالنظام العامالوثائق في 

  .محدودية وسائل إعلام المواطنين بموضوع المداولات -ب
الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي من خلال نصوص قانون البلدية  لجلساتعلانية ا أبدمكرس المشرع لقد        
" يلصق جدول  بقولها على ضرورة إعلام المواطنين بموضوع المداولة بشكل مسبق 22 إذ أكدت المادة 11/10

عاء أعضاء المجلس الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور بمجمرد استد
 .2..."الشعبي البلدي 

 اغير أنه  أبدو  ،لدي استحسانا من البعضوقد لقي مبدأ الإعلام في إجراء سير مداولات المجلس الشعبي الب      
 أن ، معتبريناكن المخصصة للإعلامموفي الأ تحفظا بخصوص حصر مسألة الإعلام في مدخل قاعة المداولات،

التي يعيشها العالم اليوم من استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في  السريعة ذلك لا يتماشى مع التطورات
إضافة ب اطالبو  "و إلخ...، ومواقع التواصل الاجتماعي كالإنترنيت)والتي أثبتت فعاليتها في هذا المجال  ،الإعلام

 .3عبارة " إعلام المواطنين بكل الوسائل الممكنة " لهذه المادة
 :ويظهر ذلك من خلال :المشاركة اتعدم فعالية آلي-ج
 .صيغ الديمقراطية في التشريع ضبطأخر صدور النصوص التطبيقية وعدم ت -

أن ب، يلاحظ مال مصطلح الديمقراطية التشاركيةلدستور والتي نصت على استعمن ا 15ادة لما باستثناء      
يستعمل أحيانا ف ،مصطلح موحدعلى نصوص القانونية الأخرى المنظمة لهذا المجال الطار في إ لم يستقر المشرع

مشاركة المواطنين في تسيير كما يستعمل عبارة "،  أخرى يستعمل مصطلح الشراكةوأحيانا  ،ارة مبدأ المشاركةعب
، سيدهاتج أو وسائل بين الديمقراطية التشاركية وبين آليات في بعض الأحيان نه يخلطأبالإضافة إلى ، "شؤونه 

                                                           
جامعة الجزائر  ،34، العدد 1، حوليات جامعة الجزائر لومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة، البلدية نموذجا، الحق في النفاذ إلى المعمحمد أمين أوكيل - 1
 .252، ص 2020سبتمبر، ، الجزائر1
 .المتعلق بالبلدية 11/10 رق  القانون من 22المادة  - 2
، كلية )عدد خاص (02، العدد 10المجلد ، لمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، اة في الجزائر بين النص والممارسة، الديمقراطية التشاركيعلام لياس -3

 .98، ص 2019،، الجزائر، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرةالحقوق والعلوم السياسية



418 
 

المتعلقة بالديمقراطية انين غ الموجودة في القو ، كما أن الصيعلى الديمقراطية التشاركية دلالةفينص على مبدأ التشاور 
 وطرق المشاركة ومجالات لعمليةح على الفواعل الأساسية في عدم النص بشكل صري جميعها التشاركية تشترك

حيث قام المشرع بالتفرقة بين اعتماد آلية الاستشارة  ،ستثنائيةالا بصفة إسيدها في سياسة التسيير المحلية تج
منه  13والاستشارة الخاصة والواردة في المادة  2فقرة  11ة بموجب المادتي تخص عموم الجمهور العمومية ال

المعنيين بتفعيل أساليب  تبين لنامعايير واضحة ودقيقة  لا توجد ، وبالتاليوالمتعلقة ببعض الخبراء وممثلي الجمعيات،
بالضبط أطراف المشاركة المفردات العامة التي لا تحدد  المستعملة على المصطلحات طغىحيث ي ،وأدوات المشاركة

ليات لآ حقيقي  تفعيليقف حائلا أمام  مر الذي الأ ،باقي تنظيمات المجتمع المدني كالمواطنين أوأو فواعلها  
 . 1المشاركة

 .وص التطبيقية المتعلقة بالمشاركةتأخر النص -
تنقصها ضوابط  بشكل عامتعاون والتنسيق والاستشارة التشاور والكالمختلفة التي أوردها المشرع   صيغالن إ

ليات المشاركة الراهنة في الإحالة على النصوص آحيث تشترك غالبية  ،أدوات التفعيلجراءات و إوكيفيات التطبيق و 
دراسة التأثير مثل باستثناء بعض الآليات المحدودة  وذلك ،المشاركة هذه التنظيمية والتطبيقية الموضحة لكيفيات

تبقى و  ،صدور النصوص التطبيقية الخاصة بهابعد واضحا  هاتطبيقو جاء تفصيلها العمومي التي  وآلية التحقيق
يقية توضح  لى صدور نصوص تطبإأو قوى المجتمع المدني في حاجة  بمشاركة المواطنينالمتعلقة الآليات الأخرى 
في تسيير ، وفي انتظار صدور هذه النصوص تبقى المشاركة من طرف الجمهور المشاركةعملية  كيفيات تفعيل

 .2معطلة الشؤون العمومية المحلية
 .الإفراط في استعمال مبدأ السرية -

نجد أن هناك السرية لكن على ذلك  يكون في شكل علني والاستثناءالعمل الإداري الأصل العام أن       
 واطنم أي طردالقيام ب صلاحية حيث أن المشرع أعطى لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،نصوص تثبت عكس ذلك

قد حدد  16/190ن المرسوم التنفيذي رق  أ، كما وهذا فيه مساس بمبدأ العلنية ،جمة الإخلال بنظام الجلسةبح
رفض  مكانيةإعلى في نفس الوقت أنه نص  لاإ، على قرارات البلدية الاطلاع فيها الحالات التي لا يمكن للمواطن

                                                           
، العدد 05المجلد ، ، مجلة الدراسات القانونية المقارنةى مستوى المجالس الشعبية البلدية، إشكالات تفعيل الديمقراطية التشاركية علأوكيل محمد أمين -1

 .193،194، ص ص2019ديسمبر ، ، جامعة حسيببة بن بوعلي الشلف، الجزائر02
 .194 ص ،المرجع نفسه - 2
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جمة التي ، وهذه الحتلاف الوثائقإعادة نسخها يتسبب في إ من شأن  ذا كانإ تسلي  نسخة من هذه القرارات
 .1مبدأ العلانيةيمكن لها أن تؤثر على  أدرجها المشرع 

 العقبات السياسية : ثانيا
و الممارسة الفعلية للديمقراطية التشاركية نجد عقبات أعقبات قانونية تقف أمام التطبيق لى وجود إ بالإضافة      

  : ومن بين هذه العقبات أخرى ذات طبيعة سياسية
  .ضعف التنشئة والثقافة السياسة للأفراد-1

تحقيق التفاعل تمكينه من  ومن خلالها يت  دمج الفرد و الفرد،تمثل الثقافة السياسية المنهجمية التي تنظ  تفكير       
للأفراد  اسيةيالتوجهات الستدل على كما   ،نسان تجاه المؤسساتأفكار الإتنظ  فهي  ،بينه وبين النظام السياسي

ضمان ، ولالقائ  النظام السياسيظل  على النشاط الذي يقوم به الفرد في  أيضا تدلو  ،ياسيالس تجاه النظام
المواطنين  ةمن قناع تأتيالمشاركة لأن  ،بالنصوص القانونية فقطفعالة ومنتجمة وجب عدم الاكتفاء شاركة سياسية م

من خلال وكذلك  ،لديه  من خلال تنشئته  السياسية توفروالتي ت ،بأهمية وجدوى مشاركته  في الحياة السياسية
و  عن مطالبه  من خلالها تعبيرللالمشاركة  قنوات ضرورة إيجاد في المجتمع مع والموجودة السياسية السائدة الثقافة 
فهي فعل  ،وتتطوريمكن أن توجد أكمله نساني بإثقافة عصر  ي في الحقيقة ه ن الديمقراطيةأ، ذلك المختلفة آماله 
التأثير في مجرى الأمور   نه فعلا يمكنهأه  في الحياة السياسية على أساس مشاركتبجدوى من قناعة المواطنين  يأتي
 .2سياسيةال

لكن غالبية الأفراد لا يملكون أي  ،معارف ومؤهلات خاصة في المشاركين كما تتطلب الثقافة التشاركية توفر      
ابات غير نزيهة ، كما أنه  يشعرون بوجود ديمقراطية شكلية وانتخاعد والقوانين السائدة في البلادمعرفة بالقو 

لمستوى كما أن تدني ا  ،نظرا لعدم الاهتمام بانشغالاته حساسه  بأن الفرد مهمش وليس له دور في المشاركةإو 
، فقد لديمقراطية التشاركية في الجزائركبر معوقات التي تحول دون تفعيل اأمية من أه  و الأالتعليمي وارتفاع نسبة 

نسبة  قدرت 1998الوطني للإحصائيات لسنة فحسب الديوان  ،نسبة الأمية في الجزائر معدلات مرتفعةبلغت 
 .3 % 22،3بلغت  2008وسنة  % 31،66الأمية ب 

                                                           
لة العلوم ، مجكالات التطبيق، مشاركة المواطن كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية بين التكريس القانوني واشميساوي حنان - 1

 .592،593، ص ص2020، جوان زيان عاشور بالجلفة، الجزائر جامعة ،، العدد الثانيالمجلد الخامس ،القانونية والاجتماعية
كلية الحقوق  ،07العدد ،03وم فريدة، المعيقات السياسية أمام تحقيق ديمقراطية تشاركية فعلية في الجزائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلدحم -2

 .95، ص 2018، ديسمبر الصديق بن يحي، جيجمل، الجزائر، جامعة محمد والعلوم السياسية
 .48،49، ص صة على المستوى المحلي في الجزائر، مرجع سابقتفعيل الديمقراطية التشاركيعوائق قزيز محمد الطاهر،  ،لاطرش إسماعيل -3
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 العزوف السياسي لدى المواطن -2
بأهمية النشاط  هوعيعدم  لعمل التشاركيالقيام باعن  متناعالالى إ بالمواطن ه  الأسباب التي تؤديبين أمن      

لحوافز ا وعدم وجود إضافة إلى غياب ،ودوره في تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي ،السياسي
 إطار سواء في ،المكفولة له هحقوقبممارسة الاهتمام  إلى عدم به مما يؤدي ،السياسية المشجمعة على ذلك

يتجمه على إثر ذلك  حيث  ،المحليةالجهات تقديم الرأي والمشورة بالتشارك مع أو بمناسبة  ،المختلفة الاستحقاقات
من التعبير  طائل نه لاأيرى تجعله و  ،يئ الذي تقدمه المؤسسات السياسيةالأداء السسبب بسلبية مواقف اتخاذ لى إ

 .المختلفة القراراتصناعة المشاركة في صياغة و  وأتقديم المشورة  أو هئعن أرا
  :لظاهرة العزوف السياسي أسباب أخرى منها نأ كما
 مما يفقد المواطن الرغبة في ولوج الحياة السياسية. ،العمل السياسي غير مضمونةممارسة  نتائج -
 دورهاعدم القيام ب و ،بوسائل الإعلام بشكل كبير المرتبطةو السياسية أو نقص وسائل وفضاءات الحوار  غياب -

  .الحياة السياسيةوكذلك في في المجتمع  الحقيقي
رتبط ت كونها، وذلك لحيث أنها لا تخلق وسط يساعد على العمل التشاركي ،العامة ةالسياسيبيئة العدم ملائمة  -

 .وكذلك المؤسسات القائمة  ،الموجودة بالتنظيمات السياسيةوتتأثر 
على سلبا قد تؤثر  أنها أو ،الخاصة  د حياتهتهدالمشاركة يمكن أن  عملية نأالبعض بأفكار سلبية لدى  انتشار -
  ة.الاجتماعي راكزه م
 تمكن من الالتزام والوعود التي تقدمها هذه الأخيرة ولا تبسبب السياسية والسلطة  واطنضعف الثقة بين الم -

  .الوفاء بها
في  يقوم بالتقصيرالمقابل في  و ،في المطالبة بحقوقهيبالغ  يثبح ،واجباته وحقوقه المختلفةبين  المواطن توفيق عدم-

العمل  المشاركة في تلبية متطلبات هذا المجتمع ويمتنع عن  وذلك عندما ،المجتمعاتجاه  الملقاة على عاتقه واجباته
 .1تطويرهعلى محاولة 

  .الديمقراطية التشاركيةموقف الطبقة السياسية من -3
يرون بأن و  ،هناك اتجاه يتبناه مجموعة من نواب البرلمان يرى أنه لا جدوى من إعمال الديمقراطية التشاركية      

، كما يرون أن الديمقراطية التشاركية ة السياسيةمن العلاقة بين المواطن والسلطن تحسن أهذه الأخيرة لا يمكنها 
والديمقراطية التشاركية من  له، ممثلينمختارون من طرف الشعب و  على اعتبار أنه  ه  ه  أنفستقلل من شأنه  

                                                           
 .48، ص ، مرجع سابقعوائق تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في الجزائرقزيز محمد الطاهر ، ،لاطرش إسماعيل -1
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 ترى بأنين المحليين وبعض النقابات بعض المنتخبيضاف إلى ذلك أن ، السلطة شاركته خلال فواعلها هدفها م
آخر يتبناه الأغلبية يرى بأن ، لكن بالمقابل هناك اتجاه نشطتهالها ومعرقلة لأ ةمنافسهي اطية التشاركية الديمقر 

ديمقراطية التشاركية ، حيث أصبحت الالنظام النيابي نفسه ستمرارلابد منها لبقاء و الديمقراطية التشاركية ضرورة ا
أدائها  من تحسينالك وكذل ،من أجل ضمان بقائها ،تفعيلها بشكل تدريجي بمحاولة بدأت الدول عمليةحقيقة 

 .1الإداري والسياسي
 المجتمع المدنيضعف -4

 القيام باستطاعتهيعتبر المجتمع المدني من أه  الفواعل في ترسيخ الديمقراطية التشاركية كونه الطرف الذي       
وهذا  ،لهذا الغرضالوسائل الضرورية واللازمة وتوفير  ،المشاركة الشعبية في ممارسة السلطة عملية أطيرنظي  وتتب

  ن يكون تمثيلياأ ، كما يجبعن المؤسسات السياسية الرسميةبالاستقلال دون تمتعه  المسعى لا يمكن أن يترسخ
من إنشاء  هي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كثرن أأكون لا يتوفران غالبا  ن هذين الشرطين غير أ كذلك،
عن آراء رؤسائها غير المنتخبين أو الذين يعانون من أزمة  تعبركما أنها  ،ممثلة لكافة شرائح المجتمعوهي  ،السلطة
لا تخدم في الأخير  مما يجعلها لا تتعلق بالمصلحة العامة، ن الكثير منها يعبر عن مصالح خاصةأ، كما شرعية
 . 2 العامالصالح

ثقته  يفقد المواطن مما  ،في الحياة السياسية على دور فئات المجتمع المدني بشكل سلبي غياب الاستقلاليةينعكس و 
 الديمقراطيةمن  لتحقيق الهدف عامل مه  جدا بالإدارةخاصة وأن ثقة المواطن  ،دارات المحليةبالمؤسسات والإ

 ،، فكلما كانت مؤسسات المجتمع المدني قوية كلما قلت قدرة الدولة على ممارسة التسلط ضد المواطنينالتشاركية
حيث لا  ،وبدور الوسيط بين الدولة والمواطنين ،تقوم بدور الرقيب على سياسات الدولة وعلاقتها بمواطنيها لأنها

ما وهذا  ،و مؤسسات أكبر توفر له  قدرا من الحمايةألى جماعات إبل كمواطنين ينتمون  كأفرادتتعامل معه   
 .3شأنه تكريس المشاركةعادة بناء الثقافة السياسية بالشكل الذي من إويستوجب  يتطلب
ثني والقبلي أو حتى ء الإمن الولاالحديث عن المجتمع المدني يفرض بالضرورة التأسيس لولاء مجتمعي بدلا و       

تغليب متهمة بفدول العالم العربي ، الدول العربيةالذي يلاحظ تفشيه لدى الكثير من مر الطائفي، وهو الأ
أصيلة قادرة  فكرية فالغاية تتحدد وفق منظومة وقناعات ،قادرة على تحديد غايته، فهي لم تعد العلاقات العشائرية

                                                           
  .120، ص رة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإداسي محمد بن زرقة -1

 .69بختي بوبكر، تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
 .97،98، ص صكية فعلية في الجزائر، مرجع سابقحموم فريدة، المعيقات السياسية أمام تحقيق ديمقراطية تشار  -3
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 ،لأنها تجسد وتفعل مصالحه  الحقيقية ،الاقتناععلى استيعاب مواطنيها كافة مما يحفزه  على الولاء لها من خلال 
 تمثله.حيان الاصطدام بين السلطة والمجتمع المدني الذي نتج عنه في الغالب من الأ وهو ما
، ولهذا لتي ولدت نفسية خاصة لعدم الولاءوا ،لى التقسيمات المصطنعةفي واقع الأمر إالصدام هذا و يعود      

ازدياد مر الذي نتج عنه الأ ، من التعددية السياسية ذاتهاوحتى ،أظهرت الدول العربية خيبتها من الديمقراطية
  .1مظاهر الجهوية داخل الدولة نفسهاو  ،الأقليات

  .ضعف الأحزاب السياسية-5
لى خلق إالمصالح بين الأفراد والجماعات  واختلاف ،لقد أدى اختلاف التوجهات السياسية داخل المجتمع      

وعية الجماهير أو الأ لاستقطاب السياسية إلى أقصى حد ممكن الأحزاب سعىتولهذا السبب ، تعددية حزبية
 والتعريف بها السياسية برامجإعداد ال، وذلك من خلال الرأي العامفي وساط تأييد ال المزيد من وكسب ،الانتخابية

حدى إعتبر تكما  ،واطنينفي تثقيف الم تساه  ، وتعتبر الأحزاب السياسية مدارس حقيقيةلى السلطةإالوصول غية ب
 .الديمقراطية التشاركية سيدوكذا تج ،شاركة السياسيةوالضرورية لعملية الم الآليات الأساسية

 ،موسميعمل  بشكل غالبيتها ت أنضعف الأحزاب السياسية هو ظاهرة ولعل الأسباب التي أسهمت في        
يتجماوز دورها  ه من المفروضفي حين أن ،الانتخابية ستحقاقاتبالا في الأوقات  الخاصةلا إلا تظهر  حيث أنها
 المشاركة السياسية عملية نشر الوعي بأهميةقيامها ب من خلال بشكل دائ  عليها أن تكون حاضرة ، فالانتخابات

المواطنين  وامتناع لى ضعف الأحزاب السياسية عزوفإ أيضا  ومن بين الأسباب التي أدت، والديمقراطية التشاركية
 عملها و جدية بسبب فقدانه  الثقة في بشكل عام العمل السياسي وأحزاب السياسية الأ ضمنعن الانخراط 

على أتم وجه نذكر  حزاب من القيام بدورهاالأ هذه عوامل داخلية تمنعإلى  كل ذلك وجود يضاف  ،فاعليتها
  :منها

صنع والاستئثار في عملية  ، احتكار داخل الحزبزمة قيادة أ" داخل هذه الأحزاب  غياب التسيير الديمقراطي -
 ."القرار الداخلي

 .الداخلي " الصراعات والانشقاقات الداخلية " ستقراروجود ا عدم  -
  .القدرة على الاحتكاك داخل القاعدة الشعبيةعدم  و ،العضوية ممارسة ضعف -

                                                           
، جامعة 06، العدد05المجلد  ،رب العربي، مجلة الحوار المتوسطيالمدني كآلية لتفعيل وتجسيد الديمقراطية في المغبن حمادي عبد القادر، المجتمع  -1

 .118،119، ص ص2014، مارس ، سيدي بلعباس، الجزائرجيلالي اليابس
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حلول لمختلف المشاكل الاجتماعية لتقديم فعالة بادرات وعدم تقديم م داخل هذه الأحزاب، قلة المنتوج الفكري -
 .والاقتصادية

 .1استقلاليتهانع من تم داريةإوجود قيود سياسية و  -
 ثقافة الديمقراطية لدى الأحزاب السياسية غياب ال-6

، لى السلطةإ، والمتمثلة في الوصول الرئيسيةالقول أن أي حزب سياسي يفترض فيه من أجل بلوغ غايته  نايمكن
، علاميةالإنابر عبر المدى بها ينان أ، قبل هة وأفكار تديمقراطية تعكس ثقافبأساليب ، أن يعمل وتولي مقاليد الحك 

 نلاحظ لكن ،استمالتها كسبها و  التي يرغب فيأو فئات المجتمع الأخرى ، وساط مناصريهو أمام أ ، السياسية أو
المواصفات والسمات المفترض أن تتحلى  أن تلكالتأمل في واقع وتجارب الأحزاب السياسية في الجزائر من خلال 

   : مجموعة من العوامل من أهمهاوجود لى إويعزو البعض ذلك  ،غالبيتهازاب السياسية مفقودة في بها الأح
 .التيارات السياسية داخل الحزب عدم قدرة الأحزاب السياسية على احتواء-أ

والتي تمثل حسب البعض  ،عدم اعتراف الأحزاب السياسية بالتيارات السياسية في إطار بنائها الحزبييؤدي       
نه يمس بوحدتها أوكلى هذا الأمر إلبية على تلك الأحزاب التي تنظر لى نتائج سإ دية سياسية في إطار الحزب( )تعد

  .وبقوتها
   :يمكن الحديث عن التيارات السياسية داخل الحزب عندما تتوفر ثلاثة شروطو 
قدرتها على ضرورة مع  من طرف الجهات الرسمية، ةفكار المنتهجميتناول التيار السياسي أفكارا تنافس الأ عندما -

التي يقدمها  على قوة الفكرة بناء وهذا ،صالحهاتغيير موازين القوى لالأمر الذي يمكن من التعبئة والحشد القيام ب
 .هذا التيار السياسي

 الحزب ذاتهطار إاخلية في على التعبئة الد القدرةلديه ما لم توجد اسي لا يمكن التحدث عن تيار سي -
 ،ليه هذا التيار السياسيإطار الحزب الذي ينتمي إفي واسعة و فئة أقبولا من شريحة فكار ن تلقى تلك الأأبمعنى  ،
  .2يمكن تمريرها خارج الحزب لاف  لي الحزبضتيار من استقطاب مناهذا الذا لم يتمكن إف
 ستوىمعلى لا  سياسي والتنظيميالمستوى الختلاف على انقاط  هناك تيار سياسي عندما تكوننكون بصدد  -

 ،نها تعد بمثابة الهوية الأساسية للحزبلأ ،الرئيسية ن هذا الاختلاف لا يمس الثوابتأي أ ،فكريال التوجه

                                                           
 .98،99، ص صقراطية تشاركية فعلية في الجزائر، مرجع سابقحموم فريدة ، المعيقات السياسية أمام تحقيق ديم - 1
2
،  02، العدد 09المجلد ، ، مجلة العلوم القانونية والسياسيةلأحزاب السياسية في الوطن العربيخروبي بزارة عمر، إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل ا - 

 .829،830، ص ص2018،جوان  ، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، الجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية
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  استقرار يشكل خطر حقيقي على ما وهذا ،أحزاب جديدةمن شأنه خلق الاختلاف على مستوى الثوابت ف
 .السياسيةالساحة وبقاءه على مستوى 

من طرف هذه  ا قرار إسية في إطار الحزب السياسي معالجة الأفكار المطروحة من طرف التيارات السياتعتبر و        
في الأفكار أو ثراء لى خلق تنوع إدارة هذا الاختلاف يؤدي إن ب، لأالأحزاب بوجود ديمقراطية حقيقية داخل الحز 

  لى حد كبيرإ فترضت والتي ،الحزب ا ويعتمدهاالقرارات التي يتخذه وصناعة التي تساعد وتساه  في بناء والآراء
 .في إطار الحزب مادامت تعبر عن مختلف التوجهات الداخلية ةسلامال

رجع ي و، العربي وطنحزاب في الالأ هذه الظاهرة لا ترتبط بالأحزاب الجزائرية فقط بل تشملو الملاحظ أن       
عربي بالتيارات السياسية في الوطن ال حزاب السياسيةالعربي محمد ظريف عدم اعتراف الأ على غرار المفكرالبعض 
  : رئيسيينعاملين لى إداخلها 

  .لمبدأ المركزية الديمقراطيةغياب آليات ديمقراطية لإدارة الاختلاف وفي مقدمتها الاستخدام السيء  -
هكذا و  ،الخط السياسي كمتغير و من الثوابت كثابتوجية  التمييز بين الهوية الإيديول التفرقة أو عدم القدرة على -

 .1على المستوى الحزب انشقاقات حدوث لىإ ت يؤدي الاختلاف حول المتغيرا
ساهمت في عدم قدرة هذه الأحزاب في التمييز بين الثابت والمتغير في منظومة الفكرية  سباب التيولعل أه  الأ   

  : هيللحزب 
بمناصبها  ن طرف قادتها في الاحتفا  الرغبة ميغلب عليها حيث  ،لهذه الأحزابهلية القيادات ضعف أ-

وآثار  لى نتائج إوهذا يؤدي ، 2يقة للحزب حيث تعتبره ملكا شخصيارتها الضنظنظرا لوذلك  ،ومواقعها القيادية
لى إ،وقد تعدل برامجه دون الرجوع ، المسيطرة على مقاليده من الأعضاء المنضوية فيه و هيمنة الأقليةإلى  و ،سلبية

ما بفضل إنها تكون أكون  ،رادة المواطنينإتم اكتسابها لا تعبر حقيقة على  التيصوات نصاره ومؤيديه، وحتى الأأ
 يهدم ويحط   وهذا ،دة الحزباقرب الناخب من قيبسبب و أمج الحزب دون سواها، فقرات برنا بإحدىعجماب الإ

 .3نحو الديمقراطيةللوراء بدلا من التقدم  ويعيدها الممارسة السياسية
 

                                                           
 .830مرجع سابق ، ص، لأحزاب السياسية في الوطن العربيارة عمر، إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل اخروبي بز  -1
، العدد 06، المجلد ، المجلة الجزائرية للأمن والتنميةراطية الحزب أم ديمقراطية النظامأزمة ديمق : ، الأحزاب السياسية المغاربية والديمقراطيةبلخير آسية -2

 .429، ص 2017، جانفي لجزائر، ا1 ، جامعة باتنة10
، 07المجلد ، ، مجلة الدراسات والبحوث القانونيةظائف في النظ  السياسية المقارنة، الأحزاب السياسية وإشكاليات الدور والو حسن عبد الرزاق -3

 .307، ص 2022، جوان المسيلة ، الجزائروالعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف،  كلية الحقوق،02العدد 
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 .غياب الحوار الداخلي -ب
، حيث يصبح ات التي يقوم عليها الحزبعدم التمييز بين الثوابت والمتغير وهذا يعتبر كذلك أثرا من آثار       

كل الاجتماعات التي ، وهذا التوجه يطغى على  ابق الذي تتبناه قيادة الحزبالحوار الداخلي مبني على توجه س
من تقرر المواضيع  لا فائدة مرجوه منه ، فالقيادة هي أو صوري مما يجعل الحوار مجرد مظهر شكلي ،ينظمها الحزب

ساس الحوار الداخلي البناء أاتها ونظرتها الخاصة لها لا على ساس توجهأللحوار وتسييرها على طرحها التي يمكن 
 .1صناعة القرار لوحدهاتقوم باحتكار عملية نخب  وأخير هو حوار قيادات  أصبح هذا الأوبالتالي،

  .ظاهرة الانشقاقات الحزبية-ج
لى عدم تمكنها من إمما يؤدي  ،تعتبر ظاهرة الانشقاقات عاملا رئيسيا من عوامل ضعف الأحزاب السياسية       

 . لبا على تحقيق أهدافها وطموحاتهاوهو الأمر الذي ينعكس س ،ممارسة أدوارها ووظائفها التي أنشئت من أجلها
توى الداخلي للحزب يظهر من حد أوجه الصراع السياسي على المسأويعرف الانشقاق الحزبي على أنه       
 .و عدة أحزابأيؤدي إلى ظهور حزب  ر الذي محداث شرخ داخل الحزب الأإخلال 

سلطة القيادة على مستوى ة المنخرطين وضعف تعتبر مؤشرا يعبر عن حريدوفرجيه لا  وهذه الظاهرة حسب موريس
 ، بحيث تصبح كل مجموعة من هذهالتي تقوم بقيادة الحزبل الطبقة خدا الآراءنما يعبر عن الاختلاف في إ و

 نضباطلافيخضعون  ،دين حول بعض القادةمجموعة من المؤي لتفافعن طريق االمجموعات هيئة سلطوية تتشكل 
 .2لية للأحزابخعلى البنية الدا يشكل تأثيرا بالغاالحزب مما  داخلالموجود لا يقل عن الانضباط 

  :ما يلييمسببات هذه الظاهرة فوتكمن 
مر الذي تحدثنا عنه في الجزئية السابقة حيث يسه  تغييب وهو الأ ،حزابالديمقراطية داخل الأغياب الثقافة -

ث انقسامات وانشقاقات داخل لى حدو إخلق نوع من التوتر الذي قد يفضي التيارات السياسية داخل الحزب في 
 .الحزب
بالنسبة  فأما ،خرى تنظيميةألى عوامل تاريخية وعوامل شخصية و إسباب الانشقاق أكما يرجع البعض       

قبلية وعشائرية لها  معايير على  مبنيتمع الجزائري، حيث أنه مجتمع لعوامل التاريخية والثقافية فتتمثل في تركيبة المجل
كذلك   زبي والخصوص في مسألة الانتماء الح وجه على ظهر هذه العواملوت ،آثار واضحة على السلوك السياسي
ن العامل التاريخي له أثر في ظاهرة الانشقاقات الحزبية ففي مرحلة الحركة أالترشيح والتصويت الانتخابي، كما 
                                                           

 .831، ص اسية في الوطن العربي، مرجع سابق، إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السيخروبي بزارة عمر -1
، ورقلة، الجزائر  ،جامعة قاصدي مرباح ،15، العدد   08المجلد  ،، دفاتر السياسة والقانوناقات الحزبية في الجزائر والمغرب، الانشقسويقات الأمين -2

 .198ص  ،2016جوان 
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م تأسس عا فريقياإحزب شمال حيث أن  ،الفرنسيالوطنية عندما كان العمل الحزبي أحد آليات مقاومة الاستعمار 
ثم حركة  ،لى حزب الشعبإن تحول أكثيرة بعد وتصدعات   نشقاقاتابرئاسة مصالي الحاج وعرف  1929

لى جناحين هما المصاليون إالحزب  انقسامالتي عرفت أيضا صراعات نتج عنها و  ،الانتصار للحريات الديمقراطية
 .كزيونوالمر 

هذه الدوافع  البعض كما تعتبر العوامل الشخصية أحد أسباب تفشي ظاهرة التعددية الحزبية وقد أرجع      
  : لى وجود عاملينإالشخصية 

، فهو القائد المله  الذي شخصية المحورية في الحزب السياسيشخص واحد يمثل الوهي تولي شخصنة السلطة -
  منصبه.في  استمراريتهلى إوالتي تؤدي  ،المحاسبة صنه من تحالتي  قدسيةال نوع من يشكل يث أفكاره بحلا تناقش 

لتعيين مناصب قيادية في الحزب والترشح وا وليلى تإالحزب  ابحيث يسعى مناضلو  البحث عن المناصب والنفوذ
 التي كانوا يسعون لها  هداف، وعندما لا تتحقق هذه الأرئيسية، وتمثل له  أهداف بواسطته في مناصب تنفيذية

 .1حزاب جديدةيبحثون عن تأسيس أ
 حزاب السياسية مشكل تمويل الأ-د

ص يقلتفها و اضعبحيث يؤدي إلى إ، السياسية لمهامهاممارسة الأحزاب مام أ ا حقيقيامشكل التمويل عائقيعتبر 
تيجمة ضعف قاعدتها وذلك ن ،، فغالبية الأحزاب تفتقد للقدرة على التمويل الذاتيفعاليتها في المشاركة السياسية

و أسواء من الداخل  ،المالية الأخرى ن هناك قيود تحد من حرية جمع التبرعات والهبات والمساعداتأ، كما الشعبية
 .2الخارج من

والطمع  ،الهوء واللجم ،الدولةبشكل كبير على ، واعتمادها ب الماليةحزالأاوموارد مكانيات إضعف يؤدي  و       
بادئ المو صلحة العامة، صالح شخصية على حساب المتحقيق معلى  بحثوال ،تيازات لديهافي الحصول على ام

مميزة للأحزاب  أو علامة كون سمةن تأفترض من المالتي  المطلوبة فقدها الاستقلاليةإلى  ،عليها تالتي تأسس
 .3السياسية

 
 

                                                           
 .199، الانشقاقات الحزبية في الجزائر والمغرب، مرجع سابق، ص، سويقات الأمين -1
 .429، ص ، مرجع سابقأزمة ديمقراطية الحزب أم ديمقراطية النظام : ، الأحزاب السياسية المغاربية والديمقراطيةبلخير آسية -2
، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ،  ة الجزائرية في التعددية الحزبية، أطروحة دكتوراهوالتجمرب، نظام الأحزاب السياسية بن شعبان محمد الصالح -3

 .149، ص 2013/2014
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  .حزاب السياسيةحداثة الأ -و
أين تم إقرار  1989تعتبر الأحزاب السياسية في الجزائر أحزابا حديثة نشأت من خلال دستور عام        

  .حزب جبهة التحرير الوطنيالتعددية السياسية بعدما كان حزب واحد مهيمن على الساحة السياسية وهو 
 طبيعة النظام السياسي القائم-ه

حزاب من طرف السلطة لت تمارس على هذه الأاطية التي ماز الممارسات التسلطية وغير الديمقرا تؤثر سلبا      
، يضاف سيطرة ستعود حتما للدولةن الإمكانيات بينهما، ففارق الإبعين الاعتبار خذنا أذا ما إ، خاصة السياسية 

 قوق الحنشاء الأحزاب السياسية حقا من إظام السياسي في المنظمات الحزبية، فهو لا يعتبر لى ذلك عدم ثقة النإ
ن أذا ما توفر له الاعتقاد بإضرها له القيام بحكما يمكن   ،لمن يشاءيستطيع منحها واطن بل يعتبره هبة لماالمكفولة 

 .1عينةمأضرارا أو متاعب هذه الأحزاب ستجملب له 
  : يلي ه  هذه العقبات في ماوتتمثل أ .ثقافيةالدارية و العقبات الإ: ثالثا
ك أن الحق في الإعلام ، ذلار المحليوصورية مشاركة المواطن في صنع القر  ،السرية عمال مبدأإفراط الإدارة في إ -

الحق  يعطي للمواطن إمكانية الوصول ، إذ أن هذا لتي تقوم عليها الديمقراطيةا الأساسية ه  المرتكزاتيعتبر أحد أ
الباحثون ، ولذلك يؤكد من المشاركة بصفة فعلية وحقيقية كينه، كما تمشفافة والوثائق الإدارية بطريقة لى المعلومةإ

عدم مشكلة أخرى تتمثل في  يضاف إلى ذلك  ،2لمبدأ السرية الإدارية دقيق و توصيفعلى ضرورة إعطاء تعريف أ
 .3المشاركة كون أنها غير ملزمة لهادارة بنتائج خذ الإأ
ملاته المختلفة مع الإدارة فإنه ، فهذا الأخير من خلال تعالشعبي وضعف ثقافة مشاركة المواطنالحس ا نعداما -

 بالاستياء، و إن لم يتحقق له ها المبتغى فإنه يصاب له الخدمة العمومية بجودة عالية ن تقدمبذلك يسعى إلى أ
ه عن يؤدي في الأخير إلى امتناعه وابتعاد ما ،شاركةوفقدان الثقة في الإدارة كما يشعر بعدم وجود أي فائدة من الم

 .4أي عمل يعزز عملية المشاركة

                                                           
 .430ص  ،أم ديمقراطية النظام، مرجع سابق أزمة ديمقراطية الحزب : ، الأحزاب السياسية المغاربية والديمقراطيةبلخير آسية -1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد 01، العدد 15المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، التشاركيةبلطرش مياسة، عراقيل الديمقراطية  -2

 .1731، ص 2022 أفريل ،زيان عاشور،ـ الجلفة، الجزائر
 .233، 232ص صمرجع سابق،  ، و أفاق، في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر واقع الديمقراطية التشاركيةرحماني جهاد، عزوز بن عزوز ،   - 3
 .1731، عراقيل الديمقراطية التشاركية ، ص بلطرش مياسة - 4
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الثقة بينهما بحيث يرفض المواطن  ة، وكذا وجود مشكلالمحلية والمواطنين الشعبية بين المجالس لضعف التواص -
و آليات محددة مثل الاجتماعات أغياب ذلك  ، يضاف إلىةالمحلية المجلس الشعبي الصادرة عن قراراتالالتقيد ب

 .1ؤدي إلى عرقلة بناء مشاركة حقيقيةا يمم ،الاستبيانات
تنع عن تقديم الآراء والأفكار للهيئات المنتخبة في مختلف تم نهالمثقفة بواجباتها بحيث أالطبقة اعدم قيام  -

 تلاشي ثقافة المشاركة.لى ما  يؤدي  في الأخير إ ،والمبادراتالفعاليات 
 وهي مجرد تعبير عن الرأي و ،الاستشارة لنظام المساهمة بحيث لا يتعدى دور الفواعل المحلية الاستشارة ستغراقا -
على  ديالمجلس الشعبي البل رغام رئيسأمام السلطات المحلية، ولا يملك المواطن إ و ،بداءه في جلسات عامةإ

 .العمل التشاركي مخرجات إظهار مدى تنفيذ 
 ،ن تكون المشاركة مستقرة عند حدود تحقيق المصلحة العامة للبلديةينبغي أ الأنانية في نظام المشاركة حيث لا -

 فرض لى، إذ أن هناك مصالح فردية تهدف إبل يجب أن يت  من خلالها تحقيق المساواة في الاستفادة من المشاريع
 .2الاستفادةالمناطق الأخرى تابعة للبلدية من  الي حرمانوبالت ،استفادة مناطق بعينها

سيد الديمقراطية دوات المشاركة في تجعلى الرغ  من أهمية  أ .سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية :الفرع الثاني
حوكمة الجماعات رض الواقع ومن هذه الطرق ها على أسبل تساعد كثيرا على ترسيخن هناك التشاركية، إلا أ

تعرفه من تطورات واسعة وجب الاستعانة بالفضاء الرقمي لتعزيز  وتماشيا مع متطلبات المرحلة وما )أولا(،المحلية 
 .ثانيا()عملية المشاركة

  حوكمة الجماعات الإقليمية كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية: أولا
دى التداخل ، حيث أبالنسبة لمهام الحكومة الحوكمة المحلية كأثر للتغيرات التي شهده العالملقد ظهر مفهوم        

لم تعد عملية اتخاذ  ذداء القطاع الحكومي، إديدة على أل جوكذلك تأثير فواع ،في عملية رس  السياسة العامة
شراكها في أجبرت الدولة على إ سات الرسمية بل ظهرت فواعل أخرىالقرار مقتصرة على القطاع الحكومي و المؤس

سيطر عليه المجالس المنتخبة إلى نظام يقوم وعلى الصعيد المحلي انتقل النظام من نظام ت ،القرار وصنع عملية اتخاذ

                                                           
 .233ص  مرجع سابق،، و أفاق، الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر واقع رحماني جهاد، عزوز بن عزوز - 1
المجلد ، زائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلة الجلمجالس الشعبية البلدية بالجزائرالتسيير الديمقراطي في نظام ا، معالم حاج عمارة محمد، زروق العربي - 2

 .396،397، ص ص 2021 جوان ،، كلية الحقوق، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر01، العدد 06
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سباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظهور الحوكمة منها العديد من الأ ، وقد ساهمتعلى أساس المشاركة
 .1ر المجتمع في عملية اتخاذ القرارلى تفعيل دو التي كانت تدعو إ وتزايد المنظمات غير الحكومية ،ظهور العولمة

  الحكف البعض،بعضهما ل نكملاشاركية عنصران مكل من الحوكمة والديمقراطية الت  الأمر يمكننا اعتبارفي حقيقة و 
، وفي نفس اصر الرئيسية التي يقوم عليهاالرشد من متطلباته وجود عنصر المشاركة الذي يعتبرا عنصرا من العن

 .والديمقراطية بصفة عامة الوقت تجسيد فكرة الحك  الرشد ضمانة حقيقية لترسيخ الديمقراطية التشاركية
 تعريف الحوكمة:1- 
تعريف محدد أو ترجمة مصطلح على الباحثين  من طرف جماعأو إ اتفاق وجود لى عدمالعديد من الدراسات إتشير 

corporate gouvernanceلى الفرنسية ، والذي تم ترجمته إgouvernement d entreprise حيث ،
، ويسميها دارة الرشيدة أو الإدارة الحكيمةالبعض الآخر تسميتها بالإيفضل ، في حين حوكمة البعض سميهاي

  .2الإجراءات الحاكمةب آخرون
باتخاذ القرار هو مصطلح قديم يشير إلى مجموعة من العمليات المتعلقة  ويرى حسن كريم أن مصطلح الحوكمة

ميته الاقتصادية ، كما يعني ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتنووضعه حيز التنفيذ
جهزة  عمل الألأنها تشمل بالإضافة إلى ، وبالتالي فإن الحوكمة في مفهومها تتجماوز مفهوم الحكومةوالاجتماعية
، لتشمل مؤسسات أخرى غير رسمية كمنظمات و التشريعية أو القضائية الدولة سواء الأجهزة التنفيذية أ الرسمية في

 .3المجتمع المدني والقطاع الخاص
  Carlos BERZOSA ET Alonso)ويعرفها كل من كارلوس بيرزوزا  و ألونسو مارتينيز             

MARTINEZ)فن أو طريقة للحك  التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية نها " على أ
 4المستدامة وتعزيز التوازن الصحي بين الدولة والمجتمع المدني واقتصاد السوق"

، ولقيام مجلس الإدارة كة من الداخلالتي تستخدم لإدارة الشر عض بأنها: "مجموع قواعد اللعبة " وقد عرفها الب
اف أي وجود نظ  تحك  العلاقات بين الأطر  الح والحقوق المالية للمساهمين "بالإشراف عليها لحماية المص

                                                           
، مرجع سابق، تجربة "كابدال"نموذجا  : اركية وأليات تفعيل الحوكمة المحلية في الإدارة المحلية الجزائريةدماج مقاربة الديمقراطية التشإبلفكرات رشيد،  - 1

 .113،112ص ص
ص ص  ، مرجع سابق، زائر )دراسة حالة ولاية المسيلة، تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجحرحوز عبد الحفيظ - 2

142،143. 
3
 -Ramdan Khatout  ،Establishing Principes Of Good Governance To Combat Corruption ،El Mesbah 

Journal ،volume 3 ،Number 1 ،University Mohammmed Boudif Of  M sila ،March 2023،p79. 
4
 - Djamel TELAIDJIA ، Gouvernance Des Territoires et développement local ، Cas de la wilaya d 

Annaba (Extréme nord –est algérien) ، THESE DU doctorat  ،Département d améenagement  ،  
Faculté des sciences de la terre ، Université Badj Mokhtar- Annaba ، A lgérie   ،  Année 2016 ، p58. 
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، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد كل من المسؤول الأساسية التي تؤثر في الأداء
 .1والمسؤولية
الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والمالية الإدارة أنها: "ب ضاأي اوتم تعريفه          

وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان والمبادئ  ،لغرض التنمية المنصفة والمستمرة
 الديمقراطية وحك  القانون ".

، تربط المعبرة عن الناس تعبيرا سليما ،تمعيةالمؤسسات المج نسق منالبعض الآخر على أنها: " هاكما يعرف       
 ، تستهدف تحقيق مصلحة عموم الناس في المجتمع ".متينة من علاقات الضبط والمسائلةبينه  شبكة 

ويعرفها الأستاذ عوابدي عمار على أنها " الحك  الديمقراطي القائ  على أسس ومبادئ دولة القانون والحقوق 
والمقرون بوجود رضا عام وطني ودولي على  ،مع وتسيير دواليب ومؤسسات الدولةدة المجتوالرشادة والكفاءة، في قيا

 .2حركية المواطنة الصالحة معه إيجابيات الأداء العام للحك  والإدارة وتفاعل وتجاوب
شؤون لإدارة  والسياسية والإدارية الاقتصادية" ممارسة السلطات  ابرنامج الأم  المتحدة الإنمائي على أنه اكما عرفه

نين مات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطميكانيز  و، يرتكز على آليات المجتمع على كافة المستويات
 ".وق والقيام بالتزامات، وكذا الحصول على حقنزاعاتوالجماعات بالتعبير عن المصالح وتسوية ال

ك  الراشد يستند في قيامه على أن الحدة الإنمائي يلاحظ يف الذي أعطاه برنامج الأم  المتحومن خلال هذا التعر 
 : يلي ماو الركائز والمتمثلة في مجموعة من الأسس أ

  .بصياغة وتنفيذ السياسات القرارات ذات العلاقة صناعة عمليات وتحتوي على  لركيزة السياسيةا- 
والتي لها تأثير   ،ديةالاقتصابالشؤون القرارات ذات العلاقة  صناعة  عملياتوتحتوي على  الاقتصاديةالركيزة - 

 بالاقتصاديات الدولية الأخرى. أيضا ولها علاقة ،على النشاطات ذات الطابع الاقتصادي للدولة
 .3الركيزة الإدارية والتي ترتبط بالنظام الإداري الخاص والذي له علاقة بتنفيذ السياسات المعمول بها-

فكرة الحك  الراشد على مجموعة من العناصر أو المقومات والتي تتمثل فيما تستند   مقومات الحكم الراشد 2- 
  :يلي 

                                                           
  ،04، العدد 03المجلد  ،المتقدمة  الاقتصادية، مجلة البحوث تحسين الإدارة المحلية الجزائريةل يجمياسترات، عدنان محيرق، الحوكمة كخيار نين عمارة - 1

 .169، ص 2018، جوان ، الجزائرجامعة حمة لخضر الواديالتجمارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و 
محمد المهدي، النظام التمثيلي في ظل التعددية كآلية لتجمسيد الحك  الراشد في الدستور الجزائري، أطروحة دكتوراه، قس  القانون  بن السحيمو - 2

 .114،113، ص ص2015/2016العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
ك  الراشد وتطوير القدرات الإبداعية للإدارة المحلية الجزائرية مع عرض للتجمربة الألمانية، مجلة الدراسات المالية لوشن محمد ،مولحسان أيات الله، الح - 3

 .471،470،  ص ص2018والمحاسبية والإدارية، العدد التاسع، جامعة أم البواقي، الجزائر، جوان 
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الرجال أو من من طرف سواء كانت  ا للحك  الراشدساسالمشاركة أتعتبر  : Partcipation : المشاركة -أ
 .1من خلال ممثليه  كانت  يضا من خلال مؤسسات شرعية تلعب دور الوساطة أوكانت أو سواء   ،النساء
ساس توزيع الاختصاصات مركزية العمودية التي تقوم على أنموذج اللا ضي عملية المشاركة التحول منتقتو       
فسح المجال وذلك من خلال توفير المناخ الملائ  و  ،فقيةلجهات المركزية والجهات المحلية إلى نموذج اللامركزية الأبين ا

ما يعزز عداد والتخطيط لبرامج التنمية ذات الطابع المحلي في عمليات الإ بالمشاركة اللمواطنين المحليين بأن يقومو 
قليمية المواطنين على مستوى الجماعات الإالبالغة التي تحققها مشاركة  للأهمية، ونظرا دوره  في صناعة القرارات

السماح للمواطنين  يت  من خلال هذه الأخيرة ،نمية المحليةلجان تسمى بلجمان الت بإنشاءن بعض الدول تقوم فإ
، ولا شك أن هذه الآلية تزيد قصد تضمينها عند إعداد عملية التخطيط مطالبه نشغالاته  و بتقديم ا ابأن يقومو 

 .2جميب لاحتياجات المواطنين المحليةوترفع الفعالية والكفاءة لنشاط المجالس الشعبية المحلية كونها تست
ويعني قدرة الأجهزة الحكومية على تحويل الموارد إلى برامج وخطط ومشاريع يت  من  : الكفاءة والفعالية -ب

 .3المواطنين المختلفة تحقيق مطالبخلالها 
طراف للمساءلة من طرف المواطنين والأ صناع القرار على المستوى المحليخضوع ويقصد بذلك : المساءلة -ج

 .4بتلك القرارات المتخذةأو علاقة لها صلة 
ويمارسونها من خلال  ،يمتلكون القوة داخل المجتمع بها قبول المواطنين المحليين لسلطة منويقصد  : الشرعية –د 

ى على مستو قصد الحفا   وذلك بتقديم فرص متساوية للجمميع ،موافقة للقانون والعدالة جراءاتعمليات وإ
 .5فضلحياته  وكذلك السعي إلى الوصول لمستوى أ

وذلك يستدعي  ،ووجهات النظر الآراءلى التعدد في إ يؤدي تعدد الفواعل الاجتماعية  : الاستراتيجيةالرؤية  -ه
لى تحقيق المنفعة العامة بما يؤدي إ الآراء،وافق بين مختلف القيام بالتوفيق بين المصالح المتعددة بغرض بناء قاعدة للت

                                                           
، ص ، مرجع سابقالله، الحك  الراشد وتطوير القدرات الإبداعية للإدارة المحلية الجزائرية مع عرض للتجمربة الألمانية لوشن محمد ،مولحسان أيات - 1

471. 
، كلية  49، العدد 24المجلد ، ، مجلة المعيار12/07والقانون  11/10حوكمة لامركزية المجالس المحلية في الجزائر من خلال القانون  ،طوبال فهيمة -2

 .676، ص 2020، سنة ، الجزائر، قسنطينةسلاميةمعة الأمير عبد القادر للعلوم الإجاأصول الدين، 
 ، 05، العدد 03، المجلد حقيق التنمية المحلية في الجزائر، مجلة أبحاث، نحو تجسيد الحكامة المحلية التشاركية لتو ناجي عبد النور ار الليل جلال،قص -3

 .471، ص 2018، أفريل الجزائر الجلفة، ،جامعة زيان عاشور
كلية   ، ، قس  العلوم السياسيةدراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير : ، الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحليةعروفي بلال -4

 .49ص.2011/2012، الجزائر ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، الحقوق والعلوم السياسية 
، 28العدد ، 08المجلد ، مجلة التراث، زائر، دراسة في التحديات والآليات، الإنتقال إلى الحوكمة المحلية في الجزوق عنترة ، وسي حمدي عبد المؤمنمر  -5

 .218، ص 2018، جوان  ، الجلفة، الجزائرجامعة زيان عاشور
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ات التنمية وهذا يستدعي توفر رؤية استراتيجمية ثاقبة وواضحة وبعيدة المدى تساعد على تجسيد مستلزم ،للمجمتمع
 .1دراك المعطيات التاريخية والثقافية والاجتماعية التي يتميز بها المجتمعنسانية المستدامة مع مراعاة وإالإ
بأشكال أو طرق يسهل من خلالها فهمها، و ويجب ويقصد بالشفافية أنه ينبغي تقديم المعلومات  : الشفافية -و

أن تكون هذه المعلومات متاحة و بصورة مجانية ويمكن الوصول إليها بشكل مباشر من طرف الأشخاص الذين 
سوف يتأثرون بسياسات الحكومة، ونتائجمها ،و أن أي قرارات يت  اتخاذها وتنفيذه تتفق مع التنظيمات المعمول 

ث يت  من خلالها بحي ،داريالعمل الإ وصحة التي تساه  في سلامة ه  الضماناتية من أتعتبر الشفافو ،2بها
، كما أنها من جهة أخرى تسمح بتوفير المعلومات لك على مرأى المواطنينصدار القرارات وذتنفيذ البرامج وإ

 تعد أنها بالإضافة إلى ،الخاصوتسهيل الحصول عليها بالنسبة للمواطنين المحليين وفئات المجتمع المدني والقطاع 
 تاحة وتزيد من الثقة لدى المواطنين، ولتفعيل الشفافية وجب أن يت  إ ،ة حقيقية لمكافحة الفساد الإداريضمان

المواطنين المحليين بكل الوسائل الممكنة  اممأ وتقديمها ثائق المتعلقة بالوحدات المحليةلو ا ووتوفير جميع المعلومات 
 .3 للإعلام

 والمساءلة بحيث يكملان بعضهما البعض،علاقة تبادلية بين مفهومي الشفافية  أن هناكإلى  ووجبت الإشارة 
دونها ، وبك من خلال رفع  جميع القيود على وصولهاوذل ،المعلومة إلى وصولفالشفافية تؤدي إلى التمكن من ال

ت  إعمال كل ، ولذلك وجب أن يتوجد المساءلةذا لم تتضاءل قيمة الشفافية إو ، ة القطاع الحكوميليصعب مساء
 .4دارة متميزة بالكفاءة والفعاليةلى إمنهما لضمان الوصول إ

 : هدافأو أ وللشفافية عدة أبعاد
يتعلق منها بالمشاريع ذات الطابع التنموي  فصاح عن المعلومة لا سيما ماو الإعلان أالبعد الأول ويتمثل في الإ

  .المحلية المحلي وكذلك الميزانيات
 ن تكون واضحة وغير غامضة حتى يسهل، وذلك بأالبعد الثاني ويتمثل في تبسيط وتسهيل تلك المعلومات المقدمة

  .عليها وفهمها على المواطن المحلي الاطلاع
                                                           

، ص ابقالإبداعية للإدارة المحلية الجزائرية مع عرض للتجمربة الألمانية، مرجع س، الحك  الراشد وتطوير القدرات مولحسان أيات الله ،لوشن محمد -1
472. 
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حتى يتمكن جميع  وذلك ،واسع نطاقالمعلومات ضمن دارة بنشر تلك يتمثل في ضرورة قيام الإو البعد الثالث 
 .1ت تضمن حرية تداول تلك المعلوماتتشريعا و إصدار سن ضرورة مع ، المحليين من العل  بهاالمواطنين

نظام نمط تسيير شؤن البلدية ن المشرع قد كرس الشفافية في أنلاحظ  11/10 رق  وبالرجوع لقانون البلدية الحالي
القيام باستشارته  حول  وكذا ،بشؤونه واطنين علام المالمجلس الشعبي البلدي بضرورة إ 11وجبت المادة حيث أ

، الغرض الهذ علامية منهاعن طريق استخدام جميع الوسائل والأدوات الممكنة لا سيما الإقضايا التنمية المحلية 
مكانية الاطلاع على مداولات المجلس الخاصة تاحت للأشخاص إنفس القانون التي أمن  14وكذلك المادة 

 .2هذه المداولات على نفقته  الخاصةمكنته  أيضا من الحصول على نسخ من و   ،بالمجلس الشعبي البلدي
 طراف المعنية والاستجمابة لمطالبهاالوحدات المحلية إلى خدمة الأوذلك من خلال سعي  : الاستجابة-ز

 .3تحيزجون أي  وانشغالاتها
 يد لتعزيز الديمقراطية التشاركيةقراطية الرقمية كخيار جدمالدي -ثانيا

، فإن ذلك يستلزم يرتكز على المساواة بين الأفراد سلمنا بأن معنى الديمقراطية هو حك  الشعب الذي ذا ماإ      
، ولعل من أه  الجوانب من ممارسة هذا الحك  يتمكنواحتى  بالضرورة توفير البيئة الملائمة والظروف المساعدة له 

، الأمر الذي يساه  في تمكين لك إنشاء وسائل إعلام حرةلى ذلك ضمان حرية الرأي والتعبير، وكذالمساعدة ع
 .4ير عن أفكاره  و آرائه  المختلفةالمواطنين من التعب

بحق ضمانة حقيقية  ما يشكلأن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا ذلك إلى جدير بالذكر أن نشير و       
المختلفة تحترم في إطاره الحريات والحقوق  ديمقراطي قويمن خلاله المعالم الحقيقية لنظام تترسخ وامتيازا كبيرا 
والمتعلق بالحقوق والواجبات نلاحظ مدى الأهمية التي  1996بإطلالة على الفصل الرابع من دستور للمواطنين، و 

 41دة نجد أيضا الماو ، منه تمنع المساس بحرية الرأي 36 أولاها المؤسس الدستوري لحرية الرأي والتعبير فنجمد المادة
 .انشاء جمعيات والاجتماعالى حريات أخرى  بالإضافةمنه تضمن حرية التعبير 

سه لحرية الرأي لى تكريإ فبالإضافةكان أكثر ترسيخا لهذه الحريات   2020ولعل التعديل الدستوري لسنة       
بنصها على حرية  52، وكذلك نص المادة ..."لا مساس بحرمة حرية الرأي يث تنص " ح 51بموجب المادة 

                                                           
 .411، ص ، مرجع سابقر الجماعات الإقليمية في الجزائرليات تطوي، آإسماعيل فريجات -1
 .المتعلق بالبلدية 11/10 رق  القانونمن  11،14ادتينالم -2

نونية، جامعة أكلي محند أولحاج قس  العلوم القا ،22العدد  ،، مجلة معارفارة المحلية إلى الحوكمة المحلية، حتمية الانتقال من الإديحياوي أحمد - 3
 .378، ص 2017، جوان ويرة، الجزائرالب،

 .43، ص مرجع سابق،  الدول المغاربية، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية والإدارية فيبوحنية قوي - 4
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، كما نجد أن هذا التعديل الدستوري أعطى مكانة خاصة لحرية الإعلام ..."حرية التعبير مضمونة  التعبير "
منه على أنه " حرية الصحافة، المكتوبة 54وقد نصت المادة  ،والصحافة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية

 والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة 
  : تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي

  .حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة -
  .حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون -
  .الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني -
 النشريات بمجمرد التصريح بذلك . الحق في إنشاء الصحف و -
  .إلكترونية ضمن شروط يحددها القانونتلفزيونية و إذاعية و مواقع و صحف الحق في إنشاء قنوات  -
خلاقية ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأ في إطار القانون واحترام الأراء الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور و -

  .والثقافية
  .حقوقه  ن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياته  ولا يمكن أ -
  .يخطر نشر خطاب التميز والكراهية -
  .لعقوبة سالبة للحريةلا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة  -
لكترونية إلا النشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإ و الصحف وقيف نشاطيمكن ت لا -

 .1"بمقتضى قرار قضائي
هذه الضمانات الدستورية تشكل إطار حماية من كل التجماوزات التي قد تقع على القائمين على يمكن القول بأن و 
ومناشدات من الأوساط الإعلامية  بعد جهد جهيدد هذه الضمانات أتى ، ولعل تجسيدان الإعلام والصحافةمي

بضرورة فتح مجال الإعلام و تعزيزه  بضمانات  وذلك  ،ومختلف الفاعلين الآخرين كفئات المجتمع المدني والسياسية
 . حقيقية حتى يشتغل في وسط أو بيئة سليمة  وديمقراطية

لرقمية على أنها " توظيف أدوات تكنولوجيا لقد عرف البعض الديمقراطية ا : الديمقراطية الرقميةمفهوم -1
المعلومات والاتصالات الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة 

                                                           
 .2020يسمبر د 30، الصادرة بتاريخ 82، العدد يدة الرسمية للجممهورية الجزائرية، الجر 2020من التعديل الدستوري لسنة  54المادة  -1
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ي ومدى انتشارها وسلامة الفكر ، بغض النظر عن الديمقراطية وقالبها   الديمقراطية وآلياتها المختلفةبممارسة قي
 .1وفاعليتها في تحقيق أهدافها "ها مقصد
ديد مضمون وتعرف أيضا على أنها " العملية التي يت  من خلالها توظيف الأدوات التكنولوجية إما بغرض تج      

إعادة تشكيل القواعد القائمة  و على خلفية من ضرورة، أغية توسيع فضائها ومجال فعلهاو بالممارسة الديمقراطية، أ
العملية التي يت  من "، كما تعرف على أنها "والاتصالترتبط بتكنولوجيا الإعلام والمعلومات ، ما يجعلها هاعلي

أو لتوسيع ، مضمون الممارسة الديمقراطية، إما بغرض تجديد تجمات الثورة التكنولوجية الرقميةخلالها توظيف من
ط ، ما يجعلها ترتبقواعد اللعبة القائمة عليها و على خلفية من ضرورة إعادة تشكيل، أفضائها ومجال عملها

وعلى البيانات  ة الحاملة،بينباعتبارها الوالاتصال عل مستوى الأجهزة والأدوات بتكنولوجيا الإعلام والمعلومات 
والمعلومات لكونها المادة الخام التي تعتمد على ذات البنية بغية الرواج والشيوع والانتقال من الجهة والمعطيات 

 .2له " المستهلكةالمنتجمة غلى الجهة المتلقية المعيدة للإنتاج أو 
لقد سجمل العديد من الباحثين مآخذ وانتقادات تتمحور حول عدم استطاعة الديمقراطية التساهمية على        

الرقمية أ المشاركة بشكل حقيقي  في ظل العصر الحديث ، ولذلك حاولت الثورة التكنولوجية دتجسيد وتفعيل مب
لال توفير فضاء رقمي متاح لجميع الفواعل تخفيفها من خ علومات الحد من هذه الانتقادات أوفي مجال الم

.فالديمقراطية الرقمية أتت بطرق وأساليب للتعبير عن الرأي لم تكن موجودة من 3ومساعدتها في عملية صنع القرار
الحوار والتشاور الأمر الذي أسه  في إثراء النقاشات والحوارات من  نجد ه  هذه الأساليبلعل من أ و ،قبل

طار الديمقراطية الرقمية أو ن الأدوات والتقنيات الجديدة في إكما أرح وتبادل وجهات النظر المختلفة،  خلال ط
 .4تجاوز حدود المكان والزمانولوجي تمكنت من تقريب المسافات و الفضاء التكن

 تسعى لى تحقيق نفس الغايات التيلكترونية إعلى العموم تسعى الديمقراطية الإ: ة الرقميةأهداف الديمقراطي -2
  : ه  هذه الغايات، و من ألى تحقيقها الديمقراطية بمفهومها السياسيإ

                                                           
 .3، ص 2006، ال محمد، الديموقراطية الرقمية، دار نهضة مصر ، القاهرة، مصر،  الطبعة الأولىغيطاس جم -1
جامعة قاصدي  ،16العدد ، ، الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية )حالة الجزائر (، دفاتر السياسة والقانونرمضان عبد المجيد -2

 .80، ص 2017، جانفي ورقلة، الجزائر ،مرباح
والإنسانية  الاجتماعية، مجلة العلوم ة أدوات المشاركة  عن بعد نموذجا، إسهام البيئة الرقمية في دع  الديمقراطية التشاركيبن يزة يوسف، سغيري وهيبة -3
 .260،261، ص ص2019، جوان ، الجزائر1، جامعة باتنة 01، العدد  20المجلد  ،

، العدد 03المجلد  ،اسات السياسية، مجلة الناقد للدر قراءة  في التحولات والتحديات : ، الإعلام الجديد  والديمقراطيةلطفي دهينة، سارة بخوش - 4
 .134، ص 2019أكتوبر  الجزائر، ،، بسكرة، جامعة محمد خيضر02
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الفرص كذا و  ،وعن الخدمات المقدمة ،مكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالعملية السياسيةإعطاء إ-   
  .للمواطنينالمتاحة 

في جميع واستشارته  ،الاطلاع على المعلوماتتمكينه من وذلك من خلال  ،واطن من المشاركة الفعالةتمكين الم -
  .و الاقتصاديةالميادين سواء السياسية أو الاجتماعية أ

  .تمكين المواطن من المشاركة في الحياة السياسية -
الاستعمال الأمثل لوسائل التكنولوجيا، والتي تساعد بشكل كبير على يمقراطية من خلال تحسين العملية الد -
  .الديمقراطية وترسيخ رساءإ
وبذلك تضمن المحاسبة على كل ما يقدم من  ،1ضمان الشفافية في التعامل ما يضفي ويمنح الثقة اللازمة -

من جهة والسلطات المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني  الجسر الذي يربط بين المواطنفالشفافية هي "خدمات 
  .عن مهام الخدمة العامة من جهة أخرى فهي تتيح مشاركة المجتمع بأكمله في الرؤية "

دخال نظام معلوماتي على مستوى مصالحها دارات على إالإ جراءات ولذلك تعمل غالبيةتبسيط وتسهيل الإ -
 .بشكل سريع وبسيطفراد رات هائلة فتضمن تلبية حاجيات الأوذلك لما تتوفر على قد

دارة ، وذلك من خلال التحول من نمط الإدارة الرقميةالتقليدية إلى أسلوب الإدارة الإأسلوب  الانتقال من -
عمال والذي تسبب في للمهام والأالتقليدي والذي يتميز بالجمود في الهيكل التنظيمي وكذلك الجانب الروتيني 

 .2المتمثل في الإدارة الإلكترونية في الإدارة العصريلى النمط بالبيروقراطية إظهور ما يعرف 
يبرز فيه التنوع  عملمر الذي يستوجب خلق مناخ وهو الأ ،ضمان تقديم أحسن الخدمات بالنسبة للمواطنين -

 بإعطاءشكل يمكن من معرفة المشاكل وتشخيصها والقيام ب الحديثة لاستخدام التكنولوجيامهنيا ة الكفاءات المهيأ
وتقديم الحلول المناسبة لهذه  ، واستخلاص النتائج،وكذلك التحليلات الدقيقة والصادقة ،المعلومات حول المسألة

 .3المشاكل المعروضة
لقد ساهمت الثورة التكنولوجية في استحداث العديد من الأساليب أو  : أدوات المشاركة الإلكترونية-3 

في الدول ومكثفا واستعمالا واسعا  وإن كانت هذه الأدوات تلقى رواجا ،ت المؤثرة في صنع القرار السياسيالأدوا

                                                           
 ، الجزائر1جامعة قسنطينة  ،46العدد  ،27، المجلد ، مجلة العلوم الإنسانيةالإلكترونية تفعيل الديمقراطية ، دور الحكومات الإلكترونية فيقوقة وداد - 1
 .106ص  ،2016ديسمبر ،

،  03المجلد  ،، المجلة الجزائرية للمالية العامةفي ترشيد وتحسين الخدمة العمومية، و شريف محمد ، دور الإدارة الإلكترونية غريسي عابد عبد الكريم - 2
 .85، ص 2013، ديسمبر ، جامعة تلمسان ، الجزائركلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،03العدد 

 .83، 82، ص صالمرجع نفسه  - 3
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و زالت لم تنفتح على هذه الفضاءات أالتي ما و الدول النامية ومنها الجزائرفإنه على عكس ذلك  ،الغربية
  .التقنيات المساعدة على ترسيخ المشاركة في صنع واتخاذ القرارات على المستوى المحلي

، وهي تحقاق الانتخابيوهو تقنية تسمح للناخب بالتصويت مرة واحدة في نفس الاس : الإلكترونيالتصويت -أ
لى ب عناء التوجه إ، ومن خلالها يت  تجنمن حيث الاستعمال وسهلة وبسيطة سواء من حيث الوصول أتقنية 

 .1مراكز التصويت
لممارسة الرقابة بصورة مباشرة على جميع إجراءات يتيح لكل المشاركين في العملية الانتخابية الإمكانية  اكم      

شاركة في الاستحقاقات المالمتعلقة بعملية  نسب الداة تمكن من الاطلاع على عبارة عن وسيلة أو أ التصويت فهو
كما .2نتائجمها، و المراقبين في العملية الانتخابية الملاحظات المقدمة من طرفتساعد على معرفة ، كما الانتخابية

 بعض الفئات من المجتمع و يع المشاركة في الانتخابات بحيث أنه يشجمعالتصويت الالكتروني يساه  في توسأن 
الحك  فكرة  خ يتعتبر من الخطوات المهمة لترس اناهيك على أنه ،المشاركة في العملية الانتخابية عن  تعزفالتي

، بلجميكا ، النمسا، أستراليامثل الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك نجد العديد من الدول تتبنى هذا النظام ،الراشد
 .3لخ ، ألمانيا ...إونيا، فرنساست، إ، كندا، البرازيل
، كما أن تنفيذ هذه الأكثر شعبية للمشاركة السياسيةأو الأدوات ويمثل التصويت الالكتروني أحد النماذج         

وقياس مدى شرعيتها تعتبر من المسائل التي أخذت حيزا كبيرا من  الانتخابيةالأداة كآلية للمشاركة في العملية 
عتبر من أه  أشكال وتطبيقات ن التصويت الرقمي يكون أ  ،الميلعأو ا الوطني المستوىسواء على  الاهتمام

وكذلك الطبقة السياسية من  ،أصبحت محور اهتمام المؤسسات العامةالأداة  هذه الديمقراطية الرقمية، كما أن
  .4الشاغلين في الحقل السياسي كذلك  أحزاب و

مارسة ، تتيح للناخبين القيام بموآمنة ظمة رقمية موثوقةنخذ بأنجاعة التصويت الالكتروني وجب الأوقصد ضمان 
 الانتخابيةلى التأثير على نتائج العملية يؤدي إ قصد تفادي التكرار الذي، لمرة واحدة فقط الانتخابيحقه  

لمعمول بها بالبساطة سواء من ن تتميز المنظومة الالكترونية اوبالتالي تفقد هذه الأخيرة مصداقيتها، ويجب أيضا أ
 والأحزاب السياسية المختلفة من طرف الناخبين طريقة استعمالهاو من حيث إليها،  أ الوصول في  سهولةحيث ال

                                                           
 .55، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية والإدارية في الدول المغاربية، مرجع سابق ، ص بوحنية قوي - 1
، المجلد الاجتماعيةالباحث في العلوم الانسانية و  ، مجلةأحمد أمين، الديمقراطية التشاركية، وأدواتها الرقمية، منطلقات نظرية، وتطبيقات عملية فورار - 2
 311، ص 2018، جوان شهيد حمة لخضر بالوادي، الجزائر، جامعة الية العلوم الاجتماعية والانسانيةكل،12، العدد  08

 .136،137، صمرجع سابق، ، قراءة  في التحولات  والتحديات، الإعلام الجديد والديمقراطية لطفي، بخوش سارة دهينة - 3
 .265، سغيري وهيبة ، إسهام البيئة الرقمية في دع  الديمقراطية التشاركية أدوات المشاركة  عن بعد نموذجا، مرجع سابق ، ص بن يزة يوسف - 4
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وعلى العموم هناك ثلاثة معايير يت  الاعتماد عليها ، 1وير العلاقة بين المواطن والدولةمر الذي يسه  في تطالأ
  : لقياس مدى نجاعة التصويت الالكتروني وفاعليته وتتمثل في

ويقصد بها أنه ينبغي التحقق من أن نظام التصويت الرقمي يحمي خصوصية الناخب وتوجهه  : الخصوصية-
 و اثبات كيف صوت الناخب .بمعرفة أالانتخابي بحيث لا يسمح 

كتروني حصول لداة المتمثلة في التصويت الإويقصد بذلك أن تتيح هذه التقنية أو الأ : إمكانية الوصول-
 ، سواء من خلال الوصول للتصويت الالكتروني أو من حيث سهولة استعماله.وصول متساو الناخبين المعنين على

كما تضمن وجود تصويت   ،الاقتراعلية الحساب الدقيق لجميع بطاقات ن تضمن هذه الآومفاد ذلك أ  : الدقة-
 .لمرة واحدة

، كما هناك أسلوب التصويت الذكيةسلوب البطاقة الإلكترونية ، فهناك أتتعدد أساليب التصويت الالكترونيهذا و 
خلق بوابة لضمان الاتصال بين البنية المعلوماتية للانتخابات من جهة ومن ويت  ذلك عبر  ،عبر الشبكة العنكبوتية

ن تكون يام بكتابة معلوماته، ولذلك وجب أالق، وهذا الأمر يستدعي من الناخب ثانية شبكة الانترنيت جهة
 وأتلاعبات خاص تفاديا لما قد يقع  من  ائينظام حمإيجاد من خلال ضرورة ذلك ، و هذه العملية مؤمنة جدا
 .2للمعلومات عمليات التزوير والقرصنة

نها " منظومة من الشبكات رف شبكات التواصل الاجتماعي على أتع: الاجتماعيشبكات التواصل -ب
لكتروني مع طريق نظام اجتماعي إ موقع خاص به ، ومن ثم ربطه عن بإنشاءالالكترونية التي تسمح للمشترك فيها 

 .3"يه  الاهتمامات والهويات نفسهاعضاء آخرين لدأ
بينه  وذلك من خلال  فيما وهي عبارة عن مواقع متاحة على الشبكة العنكبوتية تمكن الأشخاص من التواصل 

، Twitterموقع تويتر وهناك  facebookومن أه  هذه الوسائل هناك الفيس بوك  ،إنشاء صفحات مجانية
 .WhatsAppالواتساب 

وتكوين رأي عام مستقل عن المؤسسات  ،مساعد على التعبير مكنت هذه الوسائط من توفير مناخ لقد       
ن استخدام هذه الوسائل أسه  في زيادة تي عانت منها الديمقراطية ، كما أالقائمة بهدف تجاوز أزمات العقبات ال

                                                           
، كلية 02، العدد 13المجلد ، ، مجلة العلوم القانونية والسياسيةركة من خلال تكنولوجيا المعلوماتنحو تعزيز المشا : الديمقراطية الرقمية، نزيهة عمران -1

 .348، ص 2022، سبتمبر ، الجزائرالشهيد حمة لخضر بالوادي ، جامعةالحقوق والعلوم السياسية
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ة السياسية حيث تستعمل من طرف حتى بالنسبة للطبق، وامتد استعمالها اط المواطنين في الحياة السياسيةانخر 
أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تتخذ هذه .كما 1ك بغية لحصول على مزايا انتخابيةحزاب السياسية وذلالأ

و نخبة جديدة من تعتبر فضاء للتعبير من عن طبقة أ كما،  ت اتصال مباشر مع المواطنينكقنواو الوسائل  المنصات أ
و بطريقة غير مباشرة من خلال التعليقات ناعة القرار سواء بطريقة مباشرة أالمؤثرين الذين يساهمون في ص

  .2"لخ والآراء والاحتجماجات ...إ والنقاشات
أن هذه المواقع وانطلاقا من كونها تشكل فضاء عموميا قد تناولتها العديد من الدراسات لا  إلى ووجبت الإشارة

الفئات المهمشة والتي لمواقع تستقطب شرائح واسعة خاصة ، وهذه ايع العربييسمى بثورات الرب سيما بعد بروز ما
 .3فضاءات للديمقراطية لذلك فهي تعدو  ،الرأي والتعبير في الواقع بإبداءتواجه عقبات فيما يتعلق 

بين فالتفاعل المباشر  ،تسهيلات كبيرة جدا تتوافق مع مبادئ الديمقراطيةالاجتماعي شبكات التواصل  وتقدم 
يضا بنشر المشاكل الخاصة بهؤلاء وتسمح أ ،نشر قضايا الفساد تساعد علىالمواطنين و الذي تتيحه هذه الوسائل 

ديم حلول ومشاكله  والمطالبة بضرورة تق انشغالاته رفع ممثليه  السياسيين، و ك الاتصال مع وكذل ،المواطنين
 .4مامه أبتحقيق التعهدات التي قطعوها  ان يقومو مناسبة لها والمطالبة بأ

، وهي شكل من بر الانترنيت أو عريضة الانترنيتع ويسميها البعض بالالتماسات  : العرائض الالكترونية-ج
دم مثل الاس  والبريد وذلك من خلال كتابة المعلومات الخاصة للمستخ ،على بيانات كال العرائض تشتملشأ

وذلك بلوغ عدد معين أو  ،يةنلى الجهة المعا بواسطة البريد الرقمي إرسالهالالكتروني، كما يت  التوقيع عليها ،ليت  إ
وذلك من  ،الفعل التشاركي العمل أو من وسيلة رقمية تعزز "داة "العريضة الالكترونيةوتعد هذه الأ ،5نسبة معينة

وذلك من خلال استخدام أجهزة  ،، فهي تجذب المزيد من التوقيعاتل استخدام التقنيات الإلكترونيةخلا
 .6أو الهواتف الذكية الكمبيوتر
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معين بط بوجود سبب تة لا ير لكترونيو العرائض الإتماسات أللالى أن إنشاء هذه اذكر أن نشير إجدير بالو       
هذه العرائض، وفي هذا نشاء مكانية أو الحق في إتيح لكل فرد أو منظمة الإن غالبية المواقع الرقمية ت، ذلك أ

ن نميز بين العرائض التي تنشأ عن طريق الولوج إلى منصات حكومية رسمية والتي تنظمها مجموعة الصدد وجب أ
و منصات تنشأ من خلال الدخول لدى مواقع أ بخلاف المواقع التي، فهي مواقع تتميز بالرسمية من القواعد القانونية

ومات كالتي تسطرها الحهداف تختلف عن الأ و أهدافوالتي لها غايات أ ،ترتبط بالحكومات خاصة والتي لا
عرائض المنشأة من مواقع خاصة في أن كل منهما تتشابه كل من العرائض المنشأة من مواقع حكومية وال، و فقط

لكترونية ن العرائض الإإلى أ وبالإضافةيمنحها قوة ملزمة معينة،  مر الذيوهو الأ ،دد معين من الموقعينيتطلب ع
 ،هداف التي تحققهاابتكار جديد في المجال الرقمي إلا  أن ما يفوق ذلك من حيث الأهمية هو الغايات والأتمثل 

، الجهات المسؤولة لىتلفة وإيصالها إن قضاياه المخأته وتصوراته بشاعقناحيث تمكن المواطن من التعبير عن أرائه و 
 .1عليها مرتبطة بعدد من وقع لزامية معنويةوبذلك تعتبر قوة إ

، وتعتبر ليق على المسائل الموضوعة للنقاشلكترونيا يتيح لمستخدميه الفرصة للتعوتشمل موقعا إالمنتديات  -د
، هذا وتدار هذه المنتديات مجال المشاركة الرقمية لبالغة الانتشار والاستعمال في وسائل اهذه المنتديات من قبيل ال

 و تدار من مؤسسات ذاتأكومة، مستقلة عن الح تهت  بالموضوع وتكون من الحكومة كما قدر تدار من جهة
 .2تهدف لمعرفة  مستوى الديمقراطية في الدولة طابع غير ربحي

وسيلة تمنح ، و ه  انشغالات مشتركةفضاء لطرح الأفكار من الأفراد الذي تجمعت هذه المنتدياتعتبر و       
و ضوعات أدى واحد يشتمل على عدة مو توقد يكون من ،فكار والنقاشاتالمستخدمين فرص للحوار وتبادل الأ

 .3طار ديمقراطيبتجمسيد حوار بناء في إ ما يسمح ،مسائل مطروحة للنقاش
وذلك لكونها تمكنت من الحصول  ،همية بالغةنوه بأن هذه المنتديات أصبحت لها أنن أ أيضا جدير بالذكر و      

، وذلك بسبب عدة عوامل تتميز بها هذه التقنية في واطنين، وكذلك المؤسسات المختلفةعلى اهتمام الكثير من الم
 : والمتمثلة فيما يلي ،ال الالكترونيالمج
 بسرعة فائقة.لى المحركات المتعلقة بالبحث إمكانية الوصول إ-
  .فراد بالمواضيع والمحتوى المعروض للنقاشوتأثر الأ ،سرعة التي تمتاز بها في تناقل الأخبارال -
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والتفاعل الذي تمنحه تجماوب وكذلك ال ،ات الخاصة بهذه المنتدياتعلى الصفح للإعلانات الجانبيةمنح المجال  -
  .علاممع وسائل الإ

 .1كثر استخداما لفضاء الانترنيتذه الفئة تعد الأتزايد شعبية المنتديات خاصة بالنسبة للشباب كون ه-
 و التواصل، كما أن التفاعل أنتديات أنها الأقل حواراوتتميز هذه الأداة بالمقارنة مع الم: استطلاعات الرأي -ه

فيها يكون لمرة واحدة من طرف الأشخاص المشاركين في استطلاع الرأي، وهذه الآلية تكون إما باستعمال 
، وهذه الوسيلة ددة متاحة، ويت  الاستجمابة لها بانتقاء خيارات محطرح خياراتعن طريق و ت أسلوب الاستماراأ

وضوع يت  لكترونيا في مراء إ واستطلاع الآقنوات الفضائية لصبر، وهي تقنية تستعمل من طرف القل تكلفةتعتبر أ
 .2عرضه على الهواء مباشرة

 ومة والشركاء وذلك بغية ترسيخ وكتعزيز العلاقات بين الح تقوية و لىوهي تقنية تهدف إالبوابات الحكومية  -و
 الحكومة وبين  ك المشاركةفهي تقنية تضمن التواصل وكذل ،نهمافافية من خلال الاتصال الفعال بيالشإضفاء 

 .و فئات المجتمع المدني الأخرىالمواطنين وشرائح أ
للبوابة الحكومية هو تفعيل رئيسي الهدف ال يتمثل (دةتح)الأم  الم 2013سب تقرير للإسكو الصادر سنة بح

لتعبير من اتمكنه  من خلال تطبيقاتتمنح المواطن بحيث  ،المشاركة الرقمية للمواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص
 وحول الخدمات المقدمة للمواطنين،  القيام بالتعليقاتوذلك من خلال منحه الفرصة في  ،براز جميع ملاحظاتهوإ

 :حسب هذا التقرير  ه  هذه التطبيقاتمن أ
 من متابعة تقيي  المعنين بمستوى تقديم الخدمات الحكومية. ستخدام نظاما-
لاتخاذ القرارات المناسبة  ،المواطنينالخاصة ب القيام بإحصاء وجمع الآراءمن خلال لرأي على البوابة استطلاع ا-

 .وخدمة المواطنين
 .3مباشرة ، الهاتف وكل الوسائل الممكنة للتواصل بصورةلكترونيالتراسل الفوري، البريد الإوسيلة  استعمال -
من خلالها يتمكن  ،الحكومية والمواطنينوتشكل هذه التقنية علاقة ثنائية بين الجهات الاستشارة الالكترونية  -ز

 .4المواطن من تقديم ملاحظاته حول المسائل التي تعرضها الحكومة للنقاش
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، وتعمل ...إلخض والهاتف وشاشات العر  الأنترنيتمثل  الإلكترونيةو لتفعيلها تستخدم وسائل الاتصال 
اك المواطن في صناعة القرار كون شر ، وضمان إالمشاركة السياسية وتعزيز على تشجميع أيضا الإلكترونيةالاستشارة 

  .1ء تفاعلي بين المواطنين والادارةن الاستشارة تمنح فضاأ
 لقد أسهمت شبكة الإنترنيت في خلق مناخ أو بيئة تسمح بالتعبير عن الأفكار والاتجاهات الفكرية والسياسية و

سمح لكل فرد بالاتصال مع وكذا البرامج التي ت التي تقدمها، لمعلومات، وذلك من خلال الك  الهائل من االثقافية
، كما تعتبر المنشورات اعل والتجماوب مع بقية المستخدمين، فالمواقع الإلكترونية المختلفة تسمح له بالتفالآخرين

، كما  2وذلك من خلال تفعيلها عبر المنتديات و شبكات التواصل الاجتماعي ،أقوى وسائل التعبير عن الرأي
وذلك من حيث نقل  ،تصالالاللحق في  دة تجاوزت المفهوم التقليديجديآفاقا أعطت شبكة الإنترنيت 

خر هذه الشبكة أعطت بعدا آبالنسبة لحرية التعبير، كما أن  والبحث عنها ، وكذلك الأمر ،المعلومات المختلفة
 :بحيث أنها الاتصاللمفهوم الحق في 

أو استلام المعلومات والآراء بشكل لم يسبق له مثيل في   استقبالإرسال وكذا  تمنح شبكة الانترنيت السهولة في  -
حقه   لاستعمالمكانيات كبيرة ما تمنح للمستخدمين لهذا الفضاء إ، كما يخص الاتصال ونوعيته وضوابطه كل

 ، حيث أصبح العالم مثل القرية الصغيرة .المعلومات والأفكار ونشرها دون إطار إقليمي محدد في طلب
يين من المستخدمين في حيث يمكن توزيعها للملا ،نترنيت من تسهيل تداول الأفكار والآراءالإ شبكة تمكن -

لهذه مليات الحفظ والتخزين كما تسهل ع  ،ؤلاء المستخدمين بالتجماوب معها وتداولها، كما تسمح لهلحظة واحدة
 .3عادة انتاجها من جديدالمعلومات وكذا استرجاعها وإ

 تحديات الديمقراطية الرقمية. -3
السياسي وممارسة جديدة للعمل سبل يجاد لوجيا المعلومات والاتصالات قد مكنت من  إو كنبالرغ  من أن ت
نظور من مطار ما يسمى بالديمقراطية الإلكترونية والتي تعتبر تحصيلا للترابط بين قي  الديمقراطية الديمقراطية في إ

الظفر بمكانة ، حيث تمكنت هذه الأخيرة  من سياسي واجتماعي وبين تكنولوجيا المعلومات كوسيلة لتجمسيدها
لا أمام الديمقراطية الرقمية  إلا أن هناك العديد من التحديات  ،اهمتها في تعزيز الديمقراطيةهامة وبارزة وذلك لمس
  : منها نذكر  سيما في البلدان النامية

                                                           
 .315، ص مرجع سابق الديمقراطية التشاركية، وأدواتها الرقمية، منطلقات نظرية، وتطبيقات عملية ،فورار أحمد أمين،  - 1
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لكترونية دون تجسيد حقيقي للديمقراطية الإ ولن أبرز العقبات والتحديات الذي تحم والتي تعتبر  الفجموة الرقمية -
أمام بناء  والتي تعتبر مشكلة حقيقية في غاية الخطورة  ،بالفجموة الرقمية هو وجود ما يعرففي الدول النامية 

، وبالتالي ة من أفراد هذه الدول لا يحسنون استعمال التكنولوجياد نسبة كبير و وذلك لوجديمقراطية رقمية حقيقية، 
 1ولوجيايضا التعامل مع التكنلكتروني وتسطيع أتي تستطيع الدخول إلى المواقع الإى فئة قليلة التوفر المعلومة لد

، وبين نتيجمة للصراعات والاختلافات القائمة بين الدول الصناعية والدول النامية بأنها فجموة جاءتالبعض  ،ويرى
 .2" دوات المعرفة وكيفية استغلالها وبين من لا يملكهامن يملك  وسائل وأ

تخريب شبكات  و بقصدأ لكتروني بهدفلال نشر الفيروسات عبر البريد الإمن خ وذلك القرصنة الالكترونية -
على  هاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية وتوفر لوجيا الإو وبالرغ  الدور الكبير الذي تلعبه تكن، 3محددة

وتوفير منتديات النقاش حول مسائل مرتبطة بالمصلحة العامة ما  ،وسائل رقابة، ووجود تعمي  للأفكار والمعلومات
اختراق هذه النظ  عمليات مام يعتبر حصنا منيعا ألا ذلك كله  نالتعبير إلا أر مناخ يساعد على حرية يوف
 .4لتعميق الممارسة الديمقراطية مما يخرجها عن مسارها كأداة ،لكترونيةالإ
وكذلك غياب سياسة علمية واضحة تتماشى مع  ،التشريعات لهذه الثورة التكنولوجية ومواكبة مةعدم ملاء-
  .5مجتمع معلومات ما يؤثر في بناء  ،طط التنمويةالخ
 ،زمة المشاركة من خلال التكنولوجيا الرقميةع الشبكي بحيث تطرح هذه المسألة إشكالية احتواء أتحديات المجتم -

حصائيات لا تؤثر بصفة فعلية في عملية صناعة رف المجتمع الرقمي قد تبقى مجرد إفالنسب التي يت  تحقيقها من ط
 .6وهو ما يقلل من أهميتها ،القرارات

                                                           
 .55،56ص  ، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية والإدارية في الدول المغاربية، مرجع سابق، ص قوي بوحنية - 1
 .351، ص تكنولوجيا المعلومات، مرجع سابق نحو تعزيز المشاركة من خلال : ، الديمقراطية الرقميةنزيهة عمران  - 2
 .461، ص تخلصة من تجارب دولية، مرجع سابقالمفهوم ، الآليات والتحديات دروس مس  : ، الديمقراطية الالكترونيةهبال عبد العالي - 3
 .271، ص شاركة  عن بعد نموذجا، مرجع سابق، إسهام البيئة الرقمية في دع  الديمقراطية التشاركية أدوات المبن يزة يوسف، سغيري وهيبة - 4
 .461، ص تخلصة من تجارب دولية، مرجع سابقالمفهوم ، الآليات والتحديات دروس مس  : ، الديمقراطية الالكترونيةهبال عبد العالي - 5
 .272، ص مرجع سابقة  عن بعد نموذجا، ، إسهام البيئة الرقمية في دع  الديمقراطية التشاركية أدوات المشاركبن يزة يوسف، سغيري وهيبة - 6



 

 

 

 ةـــــــخاتم
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 خاتمة 

وما ساعدها في ذلك  ترسيخ الديمقراطية، في الجماعات المحلية الذي تمارسه الدور مما تقدم ذكره يتبين مدى
تسيير الشؤون في أسندت لها ت الااسةة التي الامن خلال المج الاختصاصات الأصيلة التي منحها إياها المشرع

تدخلها في جميع الجاانب تإضافة إلى  على المستاى المحلي،هية للمااطن اسةيها لتحقيق التنمية والرفو ، المحلية
تماماته وانشغالاته المختلفة، قربها من المااطن ومةرفتها باهبالإضافة إلى ، والميادين المختلفة التي تتقاسمها مع الدولة

 .في التنظيم الإداري  المشرعمنحها مكانة متميزة من طرف و 

مية في ترسيخ ط عدة نتائج حال الدور الذي تلةبه اللامركزية الإقليومن خلال هذه الدراسة يمكن استنبا
  : جمال هذ النتائج فيما يليالديمقراطية ويمكن إ

لى يامنا هذا، وكذلك الاستقلال إ ذمن وذلك لدساتير المتةاقبةفي مختلف اجماعات المحلية تكريس المشرع لل - 
قاانين الإدارة المحلية ومختلف القاانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانان تنظيمها بمقتضى النصاص التشريةية في إطار 

البيئة، وقاانين المالية بالنسبة لإيرادات الجباية التي تشكل إحدى ماارد الالايات والبلديات، كما وضع نظاما 
 ا يخص قيادة وتسيير هذه المجالس.خاصا في م

لية الانتخابية كامل الحق في الاشراف، وكذلك تسيير ومراقبة الةماعتماد السلطة الاطنية للانتخابات واعطائها   -
بما يزيد في تقاية وتةزيز  ،في هذا الإطار عن الانتخابات، ما يةد تطارا ايجابيا كبيرابةاد الإدارة وإعلان نتائجها وإ

دة الناخبين المحليين بما يؤدي في الأخير إلى نتائج ايجابية، وتحقيق إراها ما مصداقية الممارسة الانتخابية، وما 
يضمن تمثيلهم تمثيلا حقيقيا، وبالتالي تحقيق وقضاء انشغالاتهم مشاكلهم المختلفة في مختلف المجالات، حيث  

من بدايتها إلى نهايتها، وها  وذلك الةملية الانتخابيةخطاات ومراحل مجمل  تشرف على دارة علىالإ كانت
لإدارة ن طرف ا الأمر الذي كانت تتحفظ عليه مختلف أحزاب المةارضة، حيث كانت ترى عدم وجاد الحياد

وانحيازها لأحزاب دون أخرى، وترى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على نتائج الةملية الانتخابية، ويفقد بذلك نزاهة 
من  ددةالمحشروط الالسلطة المستقلة للانتخابات ها  ومصداقيه نزاهةزيد في وما ي، وكذلك مصداقيتها نتخاباتالا

للالتحاق بها، كما أنها المشرع قد قام بإصدار نصاص لحماية هؤلاء طرف المشرع لةضايتها، والتي يجب تاافرها 
تةلقة بالهياكل الم المتةلقة سااء بالتسيير أوو من النقائص غير أنه تبقى جملة ، الأعضاء من كل أشكال التهديد

ولا الةملية الانتخابية   يرسيفي مجال ت بحيث لا زالت تةتمد المستقلة للانتخابات،والتجهيزات للسلطة الاطنية 



446 
 

على اعتبار  يزات المتةلقة بالجماعات المحليةتجهال على  بالإضافة إلى اعتمادهادارة المحلية و نسبة مةينة على الإ
  .حداثة هذه السلطة

أعضاء في المجالس الشةبية البلدية والالائية، كما قام عدد في  قام المشرع بالزيادة مااصلة للنهج الديمقراطي -
بالنص على مدة كافية بالنسبة لهذه المجالس حتى تقام بةملها، إذ جةل عهدة هذه المجالس تقدر بخمسة سناات، 

ططاته التنماية، كما تسمح من جهة أخرى بتداول السلطة تضمن قيام المجلس بالمهام الماكلة له وتنفيذ برامجه ومخ
عبر القيام بتنظيم انتخابات أخرى ما يسمح من بةث روح جديدة لهذه المجالس وفقا للاختيارات الشةبية المةبر 

ما في عنها، إضافة إلى المكانة الخاصة التي منحها المشرع لفئات الشباب والنساء في المجالس المحلية المنتخبة، لا سي
المتةلق بالانتخابات، حيث لا ياجد تمييز بين الرجال والنساء بالنسبة للترشح أو  21/01ظل الأمر رقم 

الانتخاب واشتراط أن تكان القائمة مشتملة على نسبة مةينة من فئة الشباب وكذلك النساء حيث اشترط أن 
، غير أن الااقع الةملي فرض على المشرع القيام يحترم مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء بالنسبة لةملية الترشح

، إذ قام بتةليق الةمل بشرط المناصفة لاجاد عقبات اجتماعية وثقافية كثيرة تمنع من 21/01بتةديل الأمر رقم 
 تطبيقه.

مختلفة منها  حقاقا همنحبم قام المشرع المجالس الشةبية المحلية للقيام بمهاهم الانتخابية أعضاء تفرغبهدف ضمان  -
مالية، سااء ما تةلق بالمنح والتةايضات على الاظيفة لهؤلاء الأعضاء، أو بالنسبة للضمان الاجتماعي  حقاق

والتقاعد، بإضافة إلى الةديد من الحقاق الأخرى، كالحق في الةادة إلى المنصب الأصلي بالنسبة للأعضاء الدائمين 
ماية وغير ذلك، ولةل هذه الضمانات تؤدي إلى التشجيع على الدخال في المجالس الشةبية المحلية والحق في الح

والترشح لةضاية المجالس المحلية  المنتخبة، كما أن تسمح بتفرغ الةضا المنتخب لممارسة مهامه التمثيلية في إطار 
 فقد رتب الةهدة الانتخابية، وبالمقابل وحرصا من المشرع على أن يكان هناك تثيل حقيقي للأعضاء المنتخبين

عليهم التزامات مةينة، كالتفرغ للاظيفة الانتخابية والتصريح بالممتلكات وكذلك الالتزام بةملية التكاين، وهذا كله 
 قصد ضمان الشفافية في التسيير وتحسين أداء الجماعات الإقليمية. 

شح لةضاية هذه المجالس، أحاط المشرع مبدأ الانتخاب بالةديد من الضمانات، سااء فيما يتةلق بشروط التر  -
أو الشروط المتةلقة بالناخب، إضافة إلى الضمانات المتةلقة بمراحل الةملية الانتخابية، سااء قبل مرحلة الاقتراع، 
أو بةدها وصالا إلى انتخاب رؤساء المجالس الشةبية البلدية والالائية، غير أنه يبقى الخلل في مسألة اختيار رؤساء 

ذ بالرغم انتقال المشرع إلى أسلاب ونمط انتخابي جديد وها أسلاب الانتخاب على القائمة المجالس المحلية إ
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المفتاحة بتصايت تفضيلي، والذي كان الغرض منه الابتةاد عن عملية شراء المراتب الأولى في القائمة المترشحة 
ة المجالس المحلية متروكا لإرادة والذي كان سائدا من قبل، إلا أنه في الأخير جةل مسألة اختيار المترشح لرئاس
 أعضاء الفائزين بالمقاعد بدلا من ترشح الشخص الفائز بالةدد الأكبر من الأصاات.

الشخصية المةناية بما يضمن لها القيام  قد قام بمنحها المشرع فإن  قصد ضمان استقلالية هذه الجماعات -
دعما  وذلك أعطى لها في مجالي التسيير الإداري والماليبممارسة اختصاصاتها ومهامها المحددة بماجب القانان، و 

لاستقلاليتها وممارسة أعمالها بحرية، غير أن غالب البلديات والالايات تةتمد في ميزانيتها على الماارد الخارجية من 
البحث إعانات تقدمها الدولة، وهذا يشكل رهانا وتحديا حقيقيا ينبغي للجماعات المحلية الةمل عليه من خلال 

 .ا للاستقلالية المالية عن الدولةعن حلال للاعتماد أكثر على نفسها في مجال التمايل ضمان

تكريس الجماعية في التسيير كآلية ديمقراطية في تسيير المجالس الشةبية الالائية والبلدية، بحيث أن هذه المجالس  -
ي الشةب بطرح أفكارهم وبةملية المناقشة والحاار تةتمد أسلاب التداول لمباشرة مهامها المختلفة والسماح للمثل

داخل المجلس، كما يظهر ذلك في نظام اللجان المتةلقة بالمجالس، حيث يتم اختيار أعضاء هذه اللجان من بين 
أعضاء المجالس الشةبية المحلية لتالي مهام في بةض المسائل الممناحة للجماعات الإقليمية، ولاشك أن تسيير 

لية بطريقة جماعية يمنع التفرد باتخاذ القرار بحيث يكان هذا الأخير قرارا جماعيا يحقق مصالح المااطنين الشؤون المح
المختلفة ما دام صادر عن ممثليهم في هذه المجالس، غير أن هناك بةض القياد التي تحد من تطبيق مبدأ الجماعية 

تنفيذية بالنسبة للالاية بدلا من رئيس المجلس الشةبي في التسيير، ويستشف ذلك من استئثار الاالي بالصلاحيات ال
الالائي الذي يةتبر عضاا منتخبا، إضافة إلى استحااذ الاالي على بالةديد من الاختصاصات ما يفقد بالتالي 
 المجلس الشةبي الالائي الاستقلالية في ممارسة مهامها ،كما أن ذلك يةد مساسا بالديمقراطية المحلية، كما هناك

ترد على الجماعية في التسيير بالنسبة للمجالس الشةبية البلدية، إذ يلاحظ في بةض  التي أيضا ض القيادبة
الحالات أن المشرع يغلب الهيئة التنفيذية على هيئة التداول، إذ قام بإعطاء رئيس المجلس الشةبي البلدي 

 ا. صلاحيات واسةة جدا سااء بالنسبة فيما يتةلق بالتحضير للمداولات، أو بالنسبة لتنفيذه

في الحفاظ على وحدة  من أهميتها رغمعلى الالاصاية الإدارية ركنا من أركان نظام اللامركزية الإدارية و تةتبر  -
على النسق الإداري  وسةيها أيضا للمحافظةالجماعات المحلية عن مبدأ المشروعية، ضمانها لةدم خروج  الدولة و

يهدم الديمقراطية، ذلك أن قد فيها من طرف السلطات المركزية الةام في الدولة، إلا أن ساء استغلالها والتةسف 
ممارسة الاصاية بشكل سلبي يتةارض مع المصلحة الةامة، كما أنه يحد من إرادة المجالس المنتخبة، وبالتالي تصبح 
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ص المتةلقة الديمقراطية المنشادة مجرد صارة شكلية لا قيمة ولا وزن لها، إضافة إلى هناك ناع من الغماض في النصا 
بالاصاية تحتاج إلى تاضيح وكذلك إلى إعادة الصياغة لا سيما منها ما يتةلق بإجراء الحل والذي يةتبر أخطر 

 إجراء يمارس في إطار الرقابة على المجالس الشةبية المحلية بحيث أنه ينهي الاجاد القاناني لهذه المجالس.

 المنتخبينفيما يخص الةلاقة التي  تجمع بين اى الااقع الةملي نظرا لما شكله مبدأ التمثيل من عقبات على مست -
ديمقراطية على مستاى المجالس اللم يةد كافيا لاحده لضمان ممارسة أن الانتخاب و الناخبين، والتي بينت بأن 

ة للمااطنين، المنتخبين المصالح الضيقة على المصلحة الةامتغليب  وماساهم في هذا الأمر الشةبية البلدية والالائية،
عقبات تتةلق بالنظام الانتخابي، وكذلك عاامل فكرية أو ثقافية تتصل وتتةلق بممارسة الااجب  وجاد وكذلك

المشرع إلى الانتخابي وحسن اختيار الأشخاص المؤهلين لتسيير الشؤون المحلية. كل هذه الةقبات وغيرها دفةت ب
من خلالها التشاركية، وذلك من خلال السةي لإيجاد آليات يتم  طار ما يةرف بالديمقراطيةاعتماد آلية أخرى في إ
طار تشاركي ديمقراطي مع كل الفاعلين على المستاى المحلي، سااء الأحزاب أو المااطن أو صنع القرار المحلي في إ

 فئات المجتمع المدني، لا سيما الجمةيات، نظرا لما تمثله من ثقل وأهمية تساعد على إيصال الانشغالات
والاهتمامات التي  يأمل المااطن في تحقيقها. ولةل دسترة الديمقراطية التشاركية، وكذلك تكريسها بماجب قانان 
الجماعات الإقليمية يشكل خطاة عملاقة، حتى وإن كانت تقف أمام تجسيدها الةديد من الةقبات تقف أمام 

 وذلك الجماعات الإقليمية أو الفئات الأخرى تكريسها ما يتطلب تظافر الجهاد بالنسبة لجميع الفاعلين، سااء
الرغم من اعتماد لإدارة وتسيير الشؤون المحلية، و على من أجل المضي قدما في تبني الخيار التشاركي كأساس 

النهج التشاركي، إلا أن المشرع قد نص على بةض الآليات فقط كآلية الاستشارة وآلية التحقيق الةمامي، وهذا 
إضافة إلى عدم وجاد الطابع الإلزامي لآليات المشاركة، ما يمثل عقبة حقيقية أمام ترسيخ الديمقراطية  يةتبر غير كافي

 التشاركية.

وبالرغم من كل المساعي المبذولة من طرف المشرع في ضمان تجسيد ديمقراطية محلية حقيقية، إلا أن تبقى دون 
 الآمال المرجاة، وعليه يمكن تقديم بةض الاقتراحات.

، وذلك من خلال إعطاء صلاحيات حقيقة وواسةة لهذه الهيئات، حتى ليةالاهتمام أكثر بالجماعات المح -
 تتمكن من تلبية رغبات وأمال المااطنين على المستاى المحلي.
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للخيار التشاركي  كذلك  ومااكبة ،بما يتماشى مع المستجدات الراهنة بتةديل قاانين الجماعات المحليةالقيام  -
وتبين كيفية  ،المنتهج من طرف المشرع، وذلك من خلال تضمين هذه القاانين بمااد تدعم الديمقراطية التشاركية

 إعمالها. 

، باعتبار سااء على مستاى الدستار أو على مستاى القانانللجماعات المحلية التأكيد على مسألة الاستقلالية  -
 .لتجسيد الديمقراطية المحليةأن عنصر الاستقلالية يشكل الضمانة الأساسية 

المالية وقاانين الضرائب  إعادة النظر في النظام الجبائي المحلي، وذلك نظرا لةدم وجاد عدالة جبائيه إذ أن قاانين -
لى حد كبير في حق هذه الجماعات، إذ أن النسبة الكبيرة من عائدات هذه الضرائب تةاد لفائدة الدولة مجحفة إ

عدم تمكنها من تالي المحلية، ما يؤثر سلبا على تجسيد الاستقلالية المالية لها، وبالـتالي على حساب الجماعات 
 مهامها بحرية.

إعادة النظر في اختصاصات الاالي، حيث أن اختصاصات واسةة بالمقارنة مع الاختصاصات الممناحة  -
ئي والبلدي، ما يهدد الديمقراطية للمجالس الشةبية الالائية، وكذلك مع اختصاصات رئيس المجلس الشةبي الالا

والاستقلالية، حيث أنه من غير المةقال تغليب النزعة المركزية بمنح اختصاصات واسةة للاالي على حساب هذه 
 الجماعات أو القيام بإسناد مهام الاالي لشخص رئيس المجلس الشةبي الالائي.

ية كآلية الميزانية التشاركية وتضمينها في نصاص قاانين انتهاج آليات أخرى في سبيل ترسيخ الديمقراطية التشارك -
 لك لما هذا الأمر من أهمية بالغة.الجماعات المحلية وذ

الةمل على إضفاء الطابع الإلزامي بإتباع الآليات التشاركية ولا من خلال إلزامية اللجاء لها دون نتائجها، حتى  -
هم بمهامهم، ولا شك أن عدم الأخذ بنتائج المشاركة ستكان تبقى في إطارها حفاظا على دور المنتخبين وقيام

 نتائجه السياسية باهضة.
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 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية أولا:

 النصوص  القانونية -1

 الدساتير -أ

 10، الصادرة بتاريخ 64، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية1963دستور الجزائر  -
 .1963سبتمبر 

في  الصادرة، 94الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 1976دستور الجزائر لسنة  -
 .1976نوفمبر  24

الجريدة الرسمية ، 1989فبراير سنة  28المؤرخ ، 89/18سوم رئاسي رقم الصادر بموجب المر  ،1989دستور  -
 .            1989مارس  01 فيالصادرة  ،09، العدد الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائرية 

، الجريدة 1996نوفمبر  28، المؤرخ في 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -
 .1996ديسمبر  08في  الصادرة، 76الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الجريدة 2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19، الصادر بموجب القانون رقم 2008الدستوري لسنة التعديل  -
 .2008نوفمبر  16في الصادرة ، 63، العدد ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية للجمهوري

الجريدة ، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعديل الدستوري لسنة  -
 .2016مارس  07في الصادرة  ،14، العدد ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية للجمهوري

ديسمبر  30، المؤرخ  في 20/442، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020التعديل الدستوري لسنة  -
 ديسمبر 30بتاريخ  الصادرة  ،82، العدد ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهوري2020
2020. 
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 النصوص التشريعية -ب

الجريدة الرسمية  ،المتعلق بنظام الانتخابات ،2016أوت  25، المؤرخ في 16/10القانون العضوي رقم  -
 .2016أوت  28الصادرة بتاريخ   ،50، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس  2012يناير سنة  12المؤرخ في  12/03القانون العضوي رقم 
 .2012يناير  14المنتخبة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد الأول، المؤرخة في 

المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  ،2019سبتمبر  14المؤرخ في  19/07القانون العضوي  -
 .2019سبتمبر  15، الصادرة بتاريخ 55، العدد الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهوريةالجريدة الرسمية 

 ، الجريدة الرسمية1966المتضمن قانون المالية لسنة ، 1965ديسمبر  31المؤرخ في  65/320الأمر  -
 .1965ديسمبر   31بتاريخ ، الصادرة 108، العدد الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائرية 

المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،1967جانفي  18المؤرخ في  67/24رقم الأمر  -
 .1967جانفي  18بتاريخ الصادرة ، 06العدد 

للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية ، 1969ماي  23المؤرخ في  69/38الأمر  -
 .1969ماي  23بتاريخ الصادرة ، 44، العدد الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية ،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  -
 .1975سبتمبر  26بتاريخ الصادرة ، 78، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، المعدل ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالمتضمن قانون ال ،1976ديسمبر  09في  المؤرخ 76/101الأمر رقم  -
 .1976ديسمبر  22، الصادرة في 102، العدد والمتمم، الجريدة الرسمية

للجمهورية  المتضمن النظام العام للغابات، الجريدة الرسمية ،1984جوان  23المؤرخ في  84/12القانون رقم  -
 .1984جوان  26، الصادرة بتاريخ 26، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المعدل والمتمم بالقانون  ،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05القانون رقم  -
، 08، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية2008 جويلية 20المؤرخ في  08/13

 .1985فيفري  17الصادرة بتاريخ 
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للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية  ،1990أفريل  07المؤرخ في  90/08القانون  -
 .1990 أفريل 11الصادرة بتاريخ ، 15، العدد الشعبية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية ، 1990أفريل  07المؤرخ في  90/09القانون  -
 .1990أفريل  11 الصادرة بتاريخ، 15، العدد الشعبية

الجزائرية للجمهورية  المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية 1990أوت  15المؤرخ في  90/21القانون  -
 .1990أوت  15 بتاريخ الصادرة ،35، العدد الديمقراطية الشعبية

 الجريدة الرسمية ،1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1990ديسمبر  31، المؤرخ في 90/36القانون رقم  -
 .1990ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  ،57، العددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ، الجريدة الرسمية1996المتضمن قانون المالية لسنة ، 1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/27رقم الأمر  -
 .1995ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 رسمية، الجريدة 1998المتضمن قانون المالية لسنة  ،1997ديسمبر  31المؤرخ في 97/02القانون رقم  -
 .1997ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ 89، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  ،1997مارس  0606المؤرخ في  97/07الأمر رقم  -
 .1997مارس  06الصادرة بتاريخ ، 12، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية

 ، الجريدة الرسمية2000، المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23المؤرخ في  99/11القانون رقم  -
 .1999ديسمبر  23، الصادرة بتاريخ 92، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ، الجريدة الرسمية2001الية لسنة المتضمن قانون الم، 2000ديسمبر  23المؤرخ في  2000/06القانون رقم  -
 .2000ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 80، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

للجمهورية الجزائرية  ، المتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/11القانون رقم  -
 .2002ديسمبر  25، الصادرة بتاريخ 86العدد  ،الديمقراطية الشعبية

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة ، 2003جويلية  19، المؤرخ في 03/10القانون رقم  -
 .2003جويلية  20 الصادرة بتاريخ، 43، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية
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سبتمبر  26المؤرخ في  75/58المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2005جوان  20لمؤرخ في ا 05/10القانون رقم  -
، الصادرة 44المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  1975
 .2005جوان  26بتاريخ 

، المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،2006 فيفري 20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -
 .2006مارس  08، الصادرة في 14، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة ، 2006 جويلية 15المؤرخ في  06/03الأمر  -
 .2006جويلية  16، الصادرة في 46، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية 

 ، الجريدة الرسمية2007، المتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26 ، المؤرخ في06/24الأمر رقم  -
 .2006ديسمبر  27، الصادرة في 85، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ، الجريدة الرسمية2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24المؤرخ في  08/02الأمر  -
 .2008جويلية  27، الصادرة بتاريخ 42، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والإدارية المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  -
 .2008أفريل  23 بتاريخ، الصادرة 21 العدد، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ، المتضمن قانون البلدية،2011 جوان 22في  المؤرخ 11/10القانون  -
 .2011جويلية  03بتاريخ  الصادرة ، 37العدد

للجمهورية الجزائرية  ، المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية2012جانفي  12المؤرخ في  12/06القانون  -
 .2012 جانفي 15 بتاريخ، الصادرة 02، العدد الديمقراطية الشعبية

، المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2012 فيفري 21المؤرخ في  12/07القانون  -
 . 2012 فيفري 29 الصادرة بتاريخ، 12العدد 

فيفري  19المؤرخ في  70/20 رقم المعدل والمتمم للأمر، 2014أوت  09المؤرخ في  14/08 رقم القانون -
 بتاريخ الصادرة، 49، العدد الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية، 1970

 .2014أوت  20
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 .2015جويلية   23، المؤرخة في 6380العدد   ،بالجماعات المغربي، الجريدة الرسمية القانون التنظيمي المتعلق -

 ، الجريدة الرسمية2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2016جوان  28، المؤرخ في 16/14القانون رقم  -
 .2016ديسمبر  29 بتاريخ، الصادرة 77، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ، الجريدة الرسمية2018، المتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  17/11القانون  -
 .1999ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 76، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .2018ماي  09، المؤرخ في 2018لسنة  29، العدد التونسي القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية -

 04، المؤرخ في 84/09، المعدل والمتمم للقانون رقم 2019ديسمبر 11، المؤرخ في 19/12القانون رقم  -
، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الجريدة الرسمية  1984 فيفري
 .2019ديسمبر  18 الصادرة بتاريخ، 78

 ، الجريدة الرسمية2019ديسمبر  11، المؤرخ في 2020، المتضمن قانون المالية لسنة 19/14الأمر رقم  -
 .2019ديسمبر  30، الصادرة في 81، العدد الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائرية 

 .2020قانون الرسوم على رقم الأعمال، طبعة  -

، الجريدة 2020، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020جوان  04المؤرخ في  20/07القانون رقم  -
 .2020جوان  04 الصادرة بتاريخ، 33، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية

الجريدة  ،لعضوي المتعلق بنظام الانتخاباتتضمن القانون االم ،2021مارس  10المؤرخ في  21/01الأمر رقم  -
 .2021مارس  10 ، الصادرة بتاريخ17، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية 

 2011جوان  22في  المؤرخ 11/10المعدل والمتمم للقانون  ،2021أوت  31المؤرخ في  21/13الأمر  -
أوت  31 الصادرة بتاريخ، 67، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةرسمية ال، الجريدة المتعلق بالبلدية

2021. 

 .2021، طبعة ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال -
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المتضمن قانون  08/09المعدل والمتمم للقانون رقم  ،2022جويلية  12في  المؤرخ 22/13القانون رقم  -
 الصادرة بتاريخ، 48، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية

 .2022 جويلية 17

، 14/113القانون التنظيمي رقم المتعلق بتنفيذ  ،2015جويلية  07، الصادر في 85/15/1القانون رقم  -
 المتعلق بالجماعات.

 النصوص التنظيمية -ج

، المتضمن شروط تسيير وتنفيذ مخططات البلدية المتعلقة 1973أوت  09رخ في ؤ الم 73/136 رقم المرسوم -
 .1973أوت  21، الصادرة بتاريخ 67، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتنمية، الجريدة الرسمية

المحدد لصلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في  ،1981ديسمبر  26المؤرخ في  81/380المرسوم رقم  -
الصادرة  ،52العدد  ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية، قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية

 .1981ديسمبر  29بتاريخ 

المتضمن ضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل ، 1983فيفري  12 المؤرخ في 83/127رقم المرسوم التنفيذي  -
للجمهورية الجزائرية  في إدارة البلدية وتنظيمها العام وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيها، الجريدة الرسمية

 .1983فيفري  12 الصادرة بتاريخ، 07، العدد الديمقراطية الشعبية

المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي ، 2011سبتمبر  20المؤرخ في  11/334التنفيذي رقم المرسوم  -
 28 بتاريخ الصادرة، 53، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة الجماعات الإقليمية، الجريدة الرسمية

 .2011سبتمبر 

المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك ، 1986نوفمبر  04المؤرخ في  86/266المرسوم رقم  -
 .1986نوفمبر  05، الصادرة بتاريخ 45، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعمله، الجريدة الرسمية

 للإدارةضمن تحديد قائمة المناصب العليا تالم، 1991فيفري  02 المؤرخ في 91/27 رقم المرسوم التنفيذي -
 06الصادرة بتاريخ ، 1991، سنة 06، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية ،البلدية
  .1991فيفري 
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المتضمن قائمة المناطق التي تخول الحق في  ،1993 جوان 14المؤرخ في  93/130 رقم المرسوم التنفيذي -
المتعلق بكيفيات حساب ، 1982 ماي 15المؤرخ في  82/183تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 

جوان  16 بتاريخ، الصادرة 40، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتعويض المنطقة، الجريدة الرسمية 
1983. 

 1991أفريل  27المؤرخ في  91/11المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  ،93/186التنفيذي رقم المرسوم  -
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية 

 .1993أوت  01الصادرة بتاريخ ، 51، العدد الشعبية

جويلية  23المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المؤرخ في  94/215يذي رقم المرسوم التنف -
 .1994جويلية  27الصادرة بتاريخ  ،48، الجريدة الرسمية، العدد 1994

، المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، 2007ماي  19، المؤرخ في 07/145م المرسوم التنفيذي رق -
 .2007ماي  22الصادرة بتاريخ ، 34، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية 

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي 2011سبتمبر  20المؤرخ في  11/334المرسوم التنفيذي رقم  -
 28 بتاريخ، الصادرة 53، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسميةالإقليميةإدارة الجماعات 

 .2011سبتمبر 

المتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس  ،2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/429 رقم المرسوم التنفيذي -
، 70 العدد ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد، الجريدة الرسمية 

 .2012ديسمبر  23الصادرة بتاريخ 

المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين  ،2013 فيفري 25المؤرخ في  13/91المرسوم التنفيذي رقم  -
 27 بتاريخ الصادرة، 12، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوالعلاوات الممنوحة لهم، الجريدة الرسمية 

 .2013فيفري 
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، المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس 2013مارس  17المؤرخ في  13/105 رقم المرسوم التنفيذي -
مارس  17الصادرة بتاريخ ، 15، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشعبي البلدي، الجريدة الرسمية

2013. 

، المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان 2014مارس  24المؤرخ في  14/116المرسوم التنفيذي رقم  -
، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسميةللجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، الجريدة 

 .2014أفريل  02، الصادرة بتاريخ 19

المحدد لكيفيات الاطلاع على مستخرجات ، 2016جوان  30المؤرخ في  16/190 رقم المرسوم التنفيذي -
، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية  مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، الجريدة الرسمية

 .2016جويلية  12بتاريخ ة الصادر ، 41

المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على ، 2016ديسمبر  12المؤرخ في  16/320المرسوم التنفيذي رقم  -
، 73 العدد، الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الأمين العام للبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .2016ديسمبر  15بتاريخ الصادرة 

المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت ، 2017جانفي  17المؤرخ في  17/23المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2017 جانفي 25الصادرة بتاريخ  ،04، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوسيرهما، الجريدة الرسمية 

يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب  2021أوت  30المؤرخ في  08قرار رقم ال -
 أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي.

 المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 2021سبتمبر  22المؤرخ في  121القرار رقم  -

 .2015( بتاريخ جويلية IDEAتقرير صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات ) -

 لكتبا -2

منشورات زين الحقوقية،  الطبعة الأولى، أحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي، النظام اللامركزي دراسة مقارنة، -
2013. 
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 الجمهورية العربية السورية، الطبعة الأولى،، القانون الدستوري والنظم السياسية، حسن مصطفى البحري -
2020. 

لخلايلة محمد علي، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر )دراسة تحليلية مقارنة(، ا -
 .2009الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

الجزائر دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي،  الهاشمي أحمد حسن، الحكم المحلي في -
 .2019بغداد، العراق، 

طبعة ،–التنظيم الإداري النشاط الإداري  –ماهية القانون الإداري  ،، القانون الإداريهاني علي الطهراوي -
 .2009عمان، الأردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،2009

 .2013 ، الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،محمد صغير بعلي -

بلعباس بلعباس، دور رئيس البلدية في تجسيد الديمقراطية المحلية في ظل دولة القانون، دار الحكمة للنشر،  -
 .2017الجزائر، 

 .2014ة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بن حمودة  ليلى، الديمقراطية ودولة القانون، دار هوم -

جسور للنشر والتوزيع،  بوضياف عمار، التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، -
 .2014الجزائر  المحمدية،

 .2013الجزائر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية،  بوضياف عمار، -

 .2012الجزائر،  ،المحمدية ،بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع -

، دار الراية للنشر ، الطبعة الأولىبوطيب بن ناصر، رقابة السلطة المركزية على البلديات دراسة حالة الجزائر -
 .2015 ،والتوزيع، عمان، الأردن

، القانون الإداري )التنظيم الاداري، النشاط الاداري(، دار بلقيس مريم عمارة نسرين، شريفيسعيد،  بوعلي -
 .2019للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، 
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دار الهدى  للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،   بوعمران عادل، البلدية في التشريع الجزائري، -
2010. 

كمال، الإدارة المحلية وتطبيقاتها الجزائر، بريطانيا، فرنسا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   جعلاب -
2017. 

 سليمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، -
1989. 

، دار العلوم للنشر والتوزيع، -ادئ علم الإدارة العامةأسس ومب-لى العلوم الادارية إشحماط محمود، المدخل  -
 .2010الجزائر،  ،عنابة

شيهوب مسعود، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات  -
 .1986، الجامعية، الجزائر

 ، عمان،، مؤسسة فرديديش ايبرتالتحول الديمقراطيصالح ياسر وآخرون، تأثير العمليات الانتخابية في عملية  -
 .2012 الأردن،

 .2012 ، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،علاء الدين عشي -

ديوان المطبوعات الجامعية،  الطبعة السابعة، النظام الإداري، ،الجزء الأول ،القانون الإداري ،عمار عوابدي -
 .2017، الجزائر

 .1995غانم فنجان موسى، الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق،  -

 الجزائر، وان المطبوعات الجامعية،يد الطبعة الثانية، ،–دراسة مقارنة  –، شرح القانون الإداري حسين فريحة -
2010. 

، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية والإدارية في الدول المغاربية، الطبعة الثانية، دار بوحنية قوي -
 .2018الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  كنعان نواف، القيادة الإدارية، الطبعة الأولى، -
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ديوان المطبوعات الطبعة الرابعة، ، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، أحمد محيو -
 .2006الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 

ملياني صليحة، الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية والولائية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان،  -
 .2016لأردن، ا

 .2018مولاي هاشمي، المجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،  -

أسس التنظيم  -يعقوبي عبد الرزاق، الوجيز في شرح القانون الاداري، الجزء الأول مدخل للقانون الاداري -
 .2018الجزائر،  ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،-الاداري

 الجامعية الأطروحات والرسائل -3

 أطروحات الدكتوراه -أ

كلية الحقوق والعلوم   انوني الجزائري، أطروحة دكتوراه،برازة وهيبة، استقلالية الجماعات المحلية في النظام الق -
 .2017السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

لمسيلة دراسة ميدانية بولايتي ا –نور الدين، أثر آليات تدخل الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية  بلقليل -
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد قسم العلوم الاقتصادية ،، أطروحة دكتوراه-وباتنة 

 .2018/2019المسيلة، الجزائر،  بوضياف،

أطروحة دكتوراه، كلية  –نظام البلدية  –لال، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر بلغالم ب -
 .2017/2018الجزائر، ،01الجزائر  بن يوسف بن خدة،جامعة الحقوق، 

وق بلغالم علي، النظام القانوني للمجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحق -
 .2020/  2019، ، الجزائر01وسف بن خدة، الجزائر والعلوم السياسية، جامعة بن ي

محمد المهدي، النظام التمثيلي في ظل التعددية كآلية لتجسيد الحكم الراشد في الدستور الجزائري،  بن السحيمو -
أطروحة دكتوراه، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

2015/2016. 
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كلية  التجربة الجزائرية في التعددية الحزبية، أطروحة دكتوراه،، نظام الأحزاب السياسية و بن الشعبان محمد الصالح -
 .2013/2014 ، الجزائر،01الحقوق، جامعة قسنطينة 

، النظام القانوني للانتخاب في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، فرع فاطمة بن سنوسي -
 .2017/ 2016زائر، ، الج01القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 بن شناف منال، التسيير المحلي التشاركي آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، شعبة  -
 .2020/ 2019، الجزائر، 02الحقوق، كلية الحقوق والعلوم والسياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

أطروحة  ،(2005-1962): الجزائر آليات التقنين الأسري نموذجابن قفة سعاد، المشاركة السياسية في  -
والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  دكتوراه، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية

2011  /2012. 

مة لنيل شهادة ،أطروحة مقد-دراسة مقارنة -بن علي زهيرة، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية -
دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

2014/2015. 

عبد الحميد، النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزائرـ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه،   بن علي -
 .2018/ 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

"، أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق حالة البلدياتواستقلالية الجماعات الإقليمية "بن عيسى قدور، التمويل المحلي  -
 .2014/2015الجزائر، ، 02والعلوم السياسية، جامعة وهران 

بن مهدي هادية، دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم  -
 .2020/2021، الجزائر،  01الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

أطروحة مقدمة لنيل  -دراسة مقارنة -تنهنان ولد أحمد، أثر النظام الانتخابي على التحول الديمقراطي في الجزائر  -
 .2019قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  شهادة دكتوراه،

أطروحة دكتوراه، كلية  -الواقع والآفاق- الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات  -
 .2014/2015 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
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ولاية حرحوز عبد الحفيظ، تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر لدراسة حالة  -
أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  المسيلة،
 .2020/ 2019الجزائر، 

حرير أحمد، الاستقلالية المحلية والمالية للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  -
 .2020/2021، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 1962مارس  19ة والعلوم السياسي

حمدان جيلالي، الإجراءات الإدارية  لنزع الملكية للمنفعة العامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -
 .2017/2018الجزائر،  سيدي بلعباس، ،جامعة جيلالي اليابس ،1962مارس  19

الممارسات السياسية والنظم الانتخابية في المغرب العربي الجزائر والمغرب نموذجا، أطروحة مقدمة  بوعلام،حمو  -
، 02والعلوم السياسية، جامعة وهران لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق 

 .2015/  2014الجزائر، 

كلية الحقوق، بن  والأحزاب السياسية في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه،حوحو أحمد صابر، الديمقراطية  -
 .2011/2012 ، الجزائر،01لجزائر يوسف بن خدة، جامعة ا

خليفي وردة، آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  -
 ..2019/2020الجزائر  ،01 لخضر، باتنة السياسية، جامعة الحاج

دبوشة فريد، الأسس الديمقراطية في تنظيم وتسيير المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة   -
 .2020/ 2019، الجزائر، 01جامعة الجزائر  ،دكتوراه، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة

لتنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم القانون دلالي عبد الجليل، دور الجماعات المحلية في تحقيق ا -
 .2021/2022الجزائر،  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت،

ذبيح عادل، تشكيل المجالس المنتخبة وأثره على عملها، أطروحة مقدمة لنيل  شهادة دكتوراه، كلية الحقوق،  -
 .2017/2018، الجزائر، 01 بن خدة، الجزائرسعيد حمدين، جامعة بن يوسف 
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون -واقع و أفاق –رشاشي نسيم، المواطن والانتخابات المحلية  -
، الجزائر، 01العام، تخصص إدارة محلية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

2018/2019. 

، 01، التنظيم الإداري الإقليمي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر محمد الصالحزروالية  -
 .2014/2015الجزائر، 

شويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  -
 .2017/2018والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، الجزائر، 

كلية الحقوق ، آليات تطوير الجماعات الاقليمية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق،  اسماعيلفريجات  -
 .2019/2020والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر، 

قادم عبد المجيد، الحوكمة الجيدة وسيلة لتحقيق التنمية بالجماعات المحلية في الجزائر، دراسة حالة بلديات أم  -
التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، أم كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم أطروحة دكتوراه،  البواقي، 

 .2014/2015البواقي، الجزائر، 

، كلية الحقوق والعلوم لية في الجزائر، أطروحة دكتوراهقاضي خير الدين، الديمقراطية التشاركية وتفعيل الحوكمة المح -
 .2019/  2018، الجزائر،  02 السياسية، جامعة وهران

المحلية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  قصير أمال، آليات تحديث الإدارة -
 .2019/2020الجزائر،  ،01باتنة  ،السياسية، جامعة الحاج لخضر

، أثر الجباية المحلية على مالية البلدية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق عصامصياف  -
 .2017/2018، الجزائر، 01باتنة  ،اج لخضروالعلوم السياسية، جامعة الح

طواهرية أبو داوود، الوصاية الإدارية وأثرها على استقلالية الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم  -
 .2019/2020الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أحمد درارية، أدرار، الجزائر، 
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علي محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،  -
 تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،

2015/2016. 

، أطروحة دكتوراه، -دراسة حالة الجزائر –الإنسانية المستدامة ، الديمقراطية التشاركية والتنمية سعيدة كحال -
 .2017/  2016، الجزائر، 3جامعة صالح بوبنيدر، قسنطينة 

 ،01 لبشري رميني حورية، مبدأ فاعلية الادارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -
 .2014/2015الجزائر، 

دكتوراه، كلية  المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، أطروحة، فريدةمزياني  -
 .2005توري، قسنطينة، الجزائر، منالإخوة الحقوق، جامعة 

، كلية الحقوق بة، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوقمعيفي عبد القادر، السلطة التقريرية للمجالس المحلية المنتخ -
 .2021وم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، والعل

مزوزي فارس، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه  في  -
 .2019/2020الجزائر،  ،01 باتنة ،القانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

مولاي هاشمي، المجالس الشعبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري المبدأ والتطبيق، أطروحة مقدمة لنيل  -
 .2015/  2014جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

، أطروحة (الجزائر تونس المغرب)بات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام شوقي، الطعون في انتخا -
لنيل شهادة  دكتوراه في الحقوق، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .2014/ 2013 الجزائر،

 رسائل الماجستير -ب

الجبري فيصل علي، مقومات استقلالية هيئات الإدارة المحلية وتطبيقاتها في نظام السلطة المحلية اليمنية دراسة  -
 .2003جامعة عدن، الجمهورية اليمنية،  مصر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،كلية الحقوق، –مقارنة بريطانيا 
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لنيل ، اللامركزية الادارية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب( دراسة مقارنة، مذكرة بوقلمون صبرينة -
 .2016/ 2015، الجزائر، 01 جامعة الجزائر ،شهادة ماجستير، كلية الحقوق

يلالي بلبشير عبد الكريم، التسيير المالي المحلي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الج -
 .2018/2019اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

مذكرة ماجستير، كلية  12/07الولاية في إطار القانون رقم  –بلغالم بلال، إصلاح الجماعات الإقليمية  -
 .2012/3120، الجزائر، 01، الجزائر بن يوسف بن خدة جامعةالحقوق، 

آليات الواقع و  2014 -1989الإصلاحات السياسية في الجزائر ، الديمقراطية التشاركية في ظل عمر بوجلال -
الإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة ماجيستير، قسم التنظيم السياسي و التفعيل، مذكرة 

 .2014/2015الجزائر،  ،03 الجزائر

ماجدة، آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  بوخزنة -
الوادي، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، ،قسم الحقوق القانون، تخصص تنظيم إداري،

2014/2015. 

المبدأ والتطبيق، مذكرة    أداة للديمقراطية 90/08البلدية بوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون  -
مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 .2006/2007الجزائر، 

السياسية والعلاقات الدولية، كلية توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر، مذكرة ماجستير، قسم العلاقات  -
 .2005/2006 الجزائر، ،01 الحقوق والعلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر

الجزائر نموذجا،  –حريزي زكرياء، المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية  -
باتنة، الجزائر،  ،وم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضرمذكرة ماجستير، قسم العل

2010/2011. 
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حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  -
، محمد بوضياف، المسيلة، الجزائرة شهادة الماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

2014/2015. 

حمور أسية، استقلالية البلدية في الجزائر بين الطرح القانوني والممارسة العملية، دراسة حالة بلديتي وادي السمار  -
، مذكرة ماجستير، قسم التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات  2011-2005وبوروبة 
 .2013/ 2012، الجزائر، 03جامعة الجزائر  الدولية،

، 01 جرادي يوسف، الوصاية الإدارية على المؤسسات العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -
 .2015/2016الجزائر، 

كلية ، مذكرة ماجيستر،  11/10اصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في اطار القانون  ،روبحي نور الهدى -
 .2012/2013الجزائر، ، 01 الجزائر، بن يوسف بن خدة، جامعة الحقوق

سي محمد بن زرقة، الآليات الديمقراطية التشاركية في الإدارة المحلية الجزائرية، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق،   -
 .2016/2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

، نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة ابتسام عميور -
 .2012/2013، الجزائر، 01قسنطينة 

عساوي قدور، إصلاح نظام إعانات الدولة للجماعات المحلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية  -
 .2015/2016الجزائر،  ،01 الحقوق، جامعة الجزائر

مقاربة حول المشاركة والمنافسة  -عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية  -
، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، -السياسية في النظام السياسي الجزائري 

 .2006/2007الجزائر،  جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،

دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير،  :عروفي بلال، الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية -
 .2011/2012ورقلة، الجزائر،  ،لوم السياسية، جامعة قاصدي مرباحقسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والع
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مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، في ظل التنظيم الإداري الجزائري الجماعات المحليةعلي محمد، مدى فعالية دور  -
 .2011/2012 تلمسان، الجزائر،، بكر بلقايد أبوالسياسية، جامعة العلوم و 

دراسة حالة بلدية –عيادي عبد الكريم، أثر تكوين المنتخبين المحليين في ترقية أداء الادارة الاقليمية في الجزائر  -
، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي ، مذكرة  لنيل شهادة ماجستير-ة ورقل

 .2015/2016 مرباح، ورقلة، الجزائر،

غزيز محمد الطاهر، آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -
 .2009/2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ماجستير، قسم الحقوق،  

فريجات إسماعيل، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق، كلية  -
 .2013/2014جامعة الوادي، الجزائر،  الحقوق والعلوم السياسية،

(، مذكرة 2009-1989الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر )، دور ابتسام قرقاح -
ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

2010/2011. 

مقدمة لنيل شهادة قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب في الجزائر، مذكرة  -
 .2014/2015 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ماجستير،

كيلالي عواد، تمويل الجماعات المحلية، مذرة لنيل شهادة ماجستير، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -
 .2016/2017جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد، مذكرة ماجستير، جامعة العربي بن  لعريبي خديجة، -
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،  مهيدي، أم البواقي، قسم الحقوق،

2012 /2013. 

الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مذكرة  لعماري زين الدين، الجماعات -
 .2017/ 2016الجزائر،  ،01 تير، كلية الحقوق، جامعة الجزائرلنيل شهادة ماجس
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لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، بن  قوانين البلدية الجزائرية، مذكرةمتالي نادية، رئيس البلدية في ظل  -
 .2013/2014 الجزائر، ،01عكنون، جامعة الجزائر 

مذكرة  إلى يومنا هذا )دراسة نظرية تحليلية (، 1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  -
 .2001/2002الجزائر، الجزائر ،مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة 

الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة، دراسة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين، مذكرة  ملياني صليحة، -
ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

2014/2015. 

لخضر، الديمقراطية ونظام المجالس الشعبية المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  ميساوي -
 .2005/2006 الإدارية، جامعة الجزائر، الجزائر،

نجاة بخاري، تطبيق مفهوم اللامركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة  -
 .2014/2015، 01الجزائر 

وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجيستير، قسم العلوم  -
 .2006باتنة، الجزائر،  ،القانونية كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر

يدر منال، مبدأ التمثيل في المجالس المحلية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  -
 .2013/2014، الجزائر، 01

 المقالات -4

، مجلة الجامعة -دراسة تحليلية قانونية –أحواس خليفة صالح، الأسس القانونية في تنظيم اللامركزية الإدارية  -
 .2011العلمية، ليبيا،  والدراسات البحوث مركز، 20العدد  الأسمرية،

، المشاركة المجتمعية كآلية لتكريس الديمقراطية التشاركية في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث البرج محمد -
 .2021، جامعة غرداية ، الجزائر، جوان 01، العدد 14والدراسات، المجلد 
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نذير، نظام تشكيل المجالس الشعبية البلدية كأساس لممارسة الديمقراطية في التشريع الجزائري والفرنسي  العلواني -
 .2018، جامعة الجلفة، الجزائر، جانفي 10، العدد 03المجلد  دراسة مقارنة، مجلة آفاق للعلوم،

، 09لية، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد ره في تعزيز الديمقراطية المحالوافي سامي، النظام الانتخابي الجزائري ودو  -
 .2017سبتمبر ،بسكرة، الجزائر ،مد خيضر، جامعة مح، كلية الحقوق والعلوم السياسية15العدد

مجلة الباحث ، المواطن في صنع السياسات العامة ، الميزانية التشاركية كآلية لتكريس مشاركةإنزازن عادل -
، 01باتنة  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر01العدد ، 06، المجلد للدراسات الأكاديمية

 .2019الجزائر، 

، مجلة الدراسات ى مستوى المجالس الشعبية البلدية، إشكالات تفعيل الديمقراطية التشاركية علأوكيل محمد أمين -
 .2019ديسمبر  ،الجزائر حسيببة بن بوعلي الشلف، ، جامعة02، العدد 05ة المقارنة، المجلد القانوني

، حوليات جامعة لومة كأساس لتفعيل مبدأ المشاركة، البلدية نموذجا، الحق في النفاذ إلى المعأوكيل محمد أمين -
 .2020 ، الجزائر، سبتمبر01، جامعة الجزائر 34، العدد 03، الجزء 01الجزائر 

)كابدال(، المجلة  :ور برنامج دعم الفاعلين المحليينمنظ، رهان تفعيل الديمقراطية التشاركية من أوكيل محمد أمين -
)عدد خاص(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  02، العدد 10الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

 .2019بجاية، الجزائر، ، ةالرحمان مير 

كلية ،  02، العدد 01نيسي ليندة، نظام الكوتا النسائية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد أو  -
 .2014جويلية ، جامعة خنشلة، الجزائر، والعلوم السياسيةالحقوق 

طالبات كلية الحقوق ، دراسة ميدانية لاتجاهات ة الجزائرية في المجالس المنتخبة، التمثيل السياسي للمرأبارة سمير -
كة المرأة بعد تطبيق نظام الكوتا، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد والعلوم السياسية بجامعة ورقلة حول مشار 

 .2015جوان  ،ورقلة، الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح، 13، العدد 07

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد  12/07بالة زهرة ، مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد  
 .2020،العدد  الأول ، جامعة الجلفة ، أفريل 13
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اقتصادية  الطيب، آفاق الحكامة في الجزائر ضمن برامج دعم التنمية المحلية السوسيو بوهلال ،قينة ياسينبج -
المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية،  -دراسة مقارنة  -المحلية وبرنامج كابدال في إطار التعاون الدولي 

 .2020الجزائر، جوان  ،03جامعة الجزائر  ،علوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية ال14، العدد 11المجلد 

، مجلة هة نظرها وفق متغير مكان الإقامةالجزائرية للانتخابات المحلية من وج، معيقات ترشح المرأة بحري صابر -
 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي01 ، العدد01ونية وسياسية، المجلد أبحاث قان

 .2016، الجزائر، جوان جيجل

، 05 الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلدبختي بوبكر، تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في  -
 .2020، المسيلة، الجزائر، ة محمد بوضياف، جامع، كلية الحقوق والعلوم السياسية01العدد 

الأمر رقم ، الطعون الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر في ظل بريك عبد الرحمان -
 04، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  21/01

 .2021 بريكة، الجزائر، ،لمركز الجامعي الشهيد سي الحواس، ا03العدد 

ائرية ، المجلة الجز النظامراطية الحزب أم ديمقراطية أزمة ديمق :السياسية المغاربية والديمقراطية، الأحزاب بلخير آسية -
 .2017، الجزائر، جانفي 01، جامعة باتنة 10، العدد 06للأمن والتنمية، المجلد 

، كلية 01، العدد 15، المجلد ة، عراقيل الديمقراطية التشاركية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةبلطرش مياس -
 .2022، الجزائر، أفريل الجلفة، زيان عاشور، جامعة الحقوق والعلوم السياسية

مجلة صوت ، ، واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديدبلغالم بلال -
 .2014، الجزائر، أفريل س مليانةجامعة خمي ،01، العدد 01القانون، المجلد 

تجربة  :رشيد، إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية وآليات تفعيل الحوكمة المحلية في الادارة المحلية الجزائرية بلفكرات -
وهران، الجزائر، ماي ، ، جامعة أحمد بن بلة10، العدد 06كابدال" نموذجا"، مجلة الراصد العلمي، المجلد "

2019. 
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، الديمقراطية التشاركية كآلية أخلاقية لتسيير ر لمينبلقاضي بلقاسم، دويدي خديجة هاجر، بلقاضي طاه -
، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، المجلد انية التشاركية لتجارب بعض الدولالجماعات المحلية دراسة نموذج الميز 

 .2022جيجل، الجزائر، أفريل ، ، جامعة محمد الصديق بن يحي02د ، العد05

، مجلة رؤى في الآداب  16/320حسان، المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي  بليامنة -
 .2020بسكرة، الجزائر، سبتمبر  ،جامعة محمد خيضر ،01والعلوم الإنسانية، العدد

رية للأمن والتنمية، المجلد دارة المحلية، المجلة الجزائ، آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية في عمل الإباديس بن حدة -
 .2017جانفي الجزائر، ،01، جامعة باتنة 10، العدد 06

دراسة في المفهوم والآليات، مجلة  :دور الديمقراطية التشاركية في تطوير تسيير الجماعات المحلية، باديسبن حدة  -
 .2017، جوان تبسة، الجزائر، ، جامعة العربي التبسي13، العدد 10العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 

، ديناميات المقاربة التشاركية داخل الادارة المحلية في ظل الشراكة مع القطاع الخاص، مجلة العلوم بن حدة باديس -
الوادي، ، لسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضركلية الحقوق والعلوم ا ،02، العدد 09القانونية والسياسية، المجلد 

 .2018الجزائر، جوان 

، مجلة الحوار المتوسطي بن حمادي عبد القادر، المجتمع المدني كآلية لتفعيل وتجسيد الديمقراطية في المغرب العربي، -
 .2014سيدي بلعباس، الجزائر، مارس ، ، جامعة جيلالي اليابس06 ، العدد05المجلد 

، مجلة العلوم 2017- 2011الجزائر بن عياش سمير، تقييم الاطار القانوني لمنصب الأمين العام للبلدية في  -
، جانفي 17العدد  ،09المجلد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر،  القانونية والسياسية،

2018. 

قراطية التشاركية أدوات المشاركة عن بعد ، إسهام البيئة الرقمية في دعم الديمبن يزة يوسف، سغيري وهيبة -
 .2019، الجزائر، جوان 01، جامعة باتنة 01، العدد 20جتماعية والإنسانية، المجلد وم الا، مجلة العلنموذجا

المحدد  03/  12بوالكور رفيقة، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية من خلال القانون العضوي رقم  -
ل،  العدد الأو  ،01وسياسية، المجلد مجلة أبحاث قانونية  ،ثيل المرأة في المجالس المنتخبةلكيفيات توسيع حظوظ تم

 .2016 ، الجزائر،جيجل ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي
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بين حتمية التفعيل  -بوجلاب صالح، فارس فضيل، الميزانية التشاركية آلية لتحسين أداء المالية المحلية في الجزائر  -
، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية03، العدد 08ت الأكاديمية، المجلد مجلة الباحث للدراسا -وآليات التجسيد 

 . 2021جوان  ،، الجزائر01جامعة باتنة 

سة تقييمية ، دور نظام الكوتا في تكريس المشاركة السياسية  للمرأة في الجزائر دراشليغم غنية، بوحفص روميلة -
جامعة  ،04، العدد 12المجلد  الانسانية والاجتماعية،، مجلة الباحث في العلوم 2017- 2012لانتخابات 

 .2020، ورقلة، الجزائر ،قاصدي مرباح

 ،01، العدد 09الحقوق والعلوم السياسية، المجلد ، سياسة التوازن الجهوي في الجزائر، مجلة أسماء بوخروبة -
 .2022، الجزائر، خنشلة ،جامعة عباس لغرور

، العدد 05، المجلد مجلة الدراسات القانونية ة،الاستقلالية وتقييد السلطة الوصيميزانية البلدية بين  بوزار مريم، -
 .2019المدية، الجزائر، جانفي ، الأول، جامعة يحي فارس

، -دراسة تحليلية -آليات الحد منها كة السياسية للمرأة في الجزائر و بلقاسم حاج، معوقات المشار ، بوعافية العيد -
، قسنطينة ،ير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين بجامعة الأم62، العدد 25، المجلد مجلة المعيار

 .2021الجزائر، 

لال تكريس ، آلية الميزانية التشاركية ومساهمتها في الحفاظ على البيئة من خعمار محند عامر ،بوعلام الله يوسف -
 ،جامعة ابن خلدون ،01، العدد 11وث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد ، مجلة البحالديمقراطية التشاركية

 .2021، تيارت، الجزائر

، العدد 06القانونية، المجلد  ، الاطار القانوني للجنة الادارية الانتخابية، مجلة النبراس للدراساتبوعمرة إبراهيم -
 .2021تبسة، الجزائر، ديسمبر  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي02

قوق والعلوم بولقواس ابتسام، العوامل الموضوعية والمؤسساتية المؤثرة في تشكيل المجالس المنتخبة ،مجلة الح -
 .2016الجزائر، جوان  ،خنشلة، لغرور جامعة عباس ،06عدد ، ال03السياسية، المجلد 
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العضوي رقم بولقواس ابتسام، ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية دراسة تحليلية لأحكام القانون  -
، جامعة ة، كلية الحقوق والعلوم السياسي09، العدد 03، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،المجلد 16/10

 .2018الجزائر، جوان المسيلة، ، محمد بوضياف

، مجلة الدراسات القانونية 21/01مر الأ بولقواس يسرى، إجراءات التسجيل في القائمة الانتخابية في ظل -
بريكة،  ،ادية، المركز الجامعي سي الحواس، معهد الحقوق والعلوم الاقتص01العدد ،04والاقتصادية، الجزائر، المجلد 

 .2021الجزائر، 

، 03لجان الأحياء في التنمية المحلية في الجزائر، مجلة الناقد للدراسات السياسية، المجلد دور ، لبنى جصاص -
 .2019، أفريل بسكرة، الجزائر ،مد خيضر، جامعة مح، كلية الحقوق والعلوم السياسية01العدد

القانونية  لة الدراسات، مجية وأثرها على المشاركة السياسيةجعفورة مصعب، العوامل السياسية والقانون -
 .2019الأغواط، الجزائر، جوان  ،جامعة عمار ثليجي ،02، العدد 05، المجلد والسياسية

، المجلة لمجالس الشعبية البلدية بالجزائر، معالم التسيير الديمقراطي في نظام احاج عمارة محمد، زروق العربي -
، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، جوان الحقوق، كلية 01، العدد 06لمجلد ، ازائرية للحقوق والعلوم السياسيةالج

2021. 

صوت  ، أثر تكوين المنتخبين المحليين على أداء التنموي للبلديات في الجزائر، مجلةدرويش جمال ،حاجي نذير -
 .2021، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 03 ، العدد07القانون، المجلد 

، مجلة الدراسات ظائف في النظم السياسية المقارنةالدور والو ، الأحزاب السياسية وإشكاليات سن عبد الرزاقح -
المسيلة، ب ،لوم السياسية، جامعة محمد بوضيافكلية الحقوق والع ،02، العدد 07والبحوث القانونية، المجلد 

 .2022، جوان الجزائر

في مجال التنمية المحلية بالجزائر،  2020-2017 حمادي موراد، فرج الله أحلام، آليات تطبيق برنامج كابدال -
 .2021، الجزائر، ديسمبر 01، جامعة الجزائر  04، العدد 35، المجلد 01حوليات جامعة الجزائر 

للشراكة الدولية لتحقيق التنمية المحلية بالجزائر، مجلة  لعالي عبد القادر، برنامج كابدال، عبد احمر العين ربيع -
 .2022مارس  ،الجامعي تامنغست، الجزائر، المركز 01، العدد 14لد آفاق علمية، المج



 والمراجع المصادر قائمة

 

475 
 

حموم فريدة، المعيقات السياسية أمام تحقيق ديمقراطية تشاركية فعلية في الجزائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  -
الجزائر، ديسمبر ، جيجل، ياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، كلية الحقوق والعلوم الس07، العدد03المجلد

2018. 

، مجلة الناقد للدراسات كي في الممارسة السياسية الحديثة، دلالة الفعل التشار حميداني سليم، بوقنور اسماعيل -
 .2019بسكرة، الجزائر، أكتوبر  ،، جامعة محمد خيضر02، العدد 03السياسية، المجلد 

 ،، جامعة محمد خيضر 05، العدد 05 المفكر، المجلد، مجلة صابر، مبادئ ومقومات الديمقراطيةحوحو أحمد  -
 .2010بسكرة ، الجزائر، مارس 

، مجلة العلوم القانونية لأحزاب السياسية في الوطن العربيخروبي بزارة عمر، إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل ا -
 ،لوادي، الجزائر، احمة لخضرلشهيد ، جامعة االسياسية، كلية الحقوق والعلوم 02، العدد 09والسياسية، المجلد 

 .2018جوان 

، العدد 12 المجلد ،الإحياءلية في الجزائر، مجلة التنمية، نموذج المجالس المحمد، الديمقراطية المحلية و مح خشمون -
 .2010، باتنة، الجزائر ،ة والاجتماعية والعلوم الاسلامية، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم الإنساني14

، التخصص وتقسيم العمل في الفكر الاقتصادي الإسلامي، مجلة علوم إنسانية، أحمد سليمان محمود خصاونة -
 .2010الأردن،  ،44العدد 

، جامعة 01، العدد 09، المجلد عات الإقليمية، مجلة صوت القانونلوصيف أحمد، استقلالية الجما ،دالي سعيد -
 .2022الجزائر، نوفمبر  ،نةخميس مليا

التعديل الدستوري و  2011فريد، الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور لسنة  دبوشة -
، الجزائر، سبتمبر 01، جامعة الجزائر 33العدد  ،03الجزء  ،01 حوليات جامعة الجزائر ،2016الجزائري لسنة 

2019. 

 -، دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدى الشباب الجامعي دراجي السعيد -
، معهد العلوم الإسلامية، جامعة 01، العدد 08مجلة الشهاب، المجلد  -03دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة 

 .2022مارس  ،الوادي، الجزائر، الشهيد حمة لخضر
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لة الباحث مج"، كة الأحزاب السياسية في الجزائرأثره على مشار النظام الانتخابي و "دراغلة ليلى، عواشريه رقية،  -
، 01،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 01، العدد 07المجلد  للدراسات الأكاديمية،

 .2020الجزائر، 

، دراسة بين النص والواقع  زائرية في الجزائردريسي عبد الله، المنظومة القانونية لحق التمثيل السياسي للمرأة الج -
اسية، جامعة عبد ة الحقوق والعلوم السي، كلي01، العدد 03نون الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد مجلة القا

 .2019، الجزائر ، جوان مستغانم ،الحميد بن باديس

ويل التنمية المحلية المستدامة الجماعات المحلية كآلية لتمعبد القادر باية، التضامن المالي بين  ،دلالي عبد الجليل -
، 01، العدد 07المجلد "، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، الضمان للجماعات المحلية أنموذجاصندوق التضامن و "

 .2021الشلف، الجزائر، جوان ، جامعة حسيبة بن بوعلي

التشاركية في تسيير المجالس المحلية المنتخبة بالجزائر، مجلة العلوم ، آليات تطبيق الديموقراطية الهادي دوش -
 .2021بسكرة، الجزائر،  ،جامعة محمد خيضر ،01، العدد 21د الإنسانية، المجل

، الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي، مجلة العلوم الاجتماعية سامية رايس -
 .2016، الجزائر، ديسمبر جامعة تبسة ،12، العدد 09المجلد والإنسانية، 

وأفاق، مجلة العلوم  عزوزي بن عزوز، الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة بالجزائر واقع، رحماني جهاد -
 .2018، مارس الجلفة، الجزائر ،، جامعة زيان بن عاشور09، العدد 03الاجتماعية، المجلد القانونية و 

(، دفاتر السياسة قراطية التشاركية )حالة الجزائر، الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمرمضان عبد المجيد -
 .2017ورقلة، الجزائر، جانفي ، ، جامعة قاصدي مرباح16ن، العدد والقانو 

، المجلة الاكاديمية للبحوث ى صنع السياسة العامة في الجزائرزاير إلهام، دور الأحزاب السياسية في التأثير عل -
الأغواط،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي ،02، العدد 03القانونية والسياسية، المجلد 

 .2019الجزائر، سبتمبر 
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مجلة الاجتهاد ، الجزائري، دراسة تحليلية مقارنة فيصل أنسيغة، ضوابط الحملة الانتخابية في التشريع، سالم قنينة -
مارس  بسكرة، الجزائر، ،علوم السياسية، جامعة محمد خيضركلية الحقوق وال، العدد الأول،  13المجلد القضائي، 

2021. 

، استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كآلية لتحفيز الفعل الديمقراطي سهام بولوداني، سعو مصطفى -
، جامعة الشهيد حمة 02، العدد 05مجلة الإعلام والمجتمع، المجلد  -دراسة نظرية في الدور والمحددات  -التشاركي 

 .2021الوادي ، الجزائر، ديسمبر ، لخضر

، 15، العدد 08تر السياسة والقانون، المجلد ، دفافي الجزائر والمغرب، الانشقاقات الحزبية سويقات الأمين -
 .2016، جوان ورقلة، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح

غاربية دراسة مقارنة بين محمد، الاطار القانوني لتطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول المسويلم  -
 ،، جامعة غرداية، الجزائر02، العدد 14لد ، والمغرب، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجالجزائر، تونس

 .2021نوفمبر 

"، مجلة الاجتهاد القضائي، ة الانتخابية "المراحل التحضيريةة العمليشرون حسينة، دور الإدارة المحلية في مراقب -
 .2010بسكرة، الجزائر، أفريل  ،،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر06، العدد 05المجلد 

والتنمية المحلية )كابدال( كبرنامج نموذجي لتجسيد الديمقراطية التشاركية  ،صالحي بن صالح، نور الدين حاروش -
، جامعة الشهيد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية01، العدد 10القانونية والسياسية، المجلد  في الجزائر، مجلة العلوم

 .2019الوادي، الجزائر، أفريل ، حمة لخضر

البلدية  -صالحي عبد الناصر، الإطار التشريعي لتشكيل مجالس وحدات اللامركزية الإقليمية في الجزائر  -
 ،معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة ،09، العدد 06لة القانون، المجلد ، مج-والولاية

 .2017غليزان، الجزائر، ديسمبر 

، مجلة العلوم الاجتماعية، 10/ 16ناصر، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم  صاولة -
 .2017، الجزائر، جوان 02سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين ،24، العدد 14المجلد 
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، مجلة والتنمية المستدامةية ، برنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين )كابدال(، نحو الديمقراطية التشاركينةطواولة أم -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 03، العدد 02القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد 

 .2018مستغانم، الجزائر، جوان  ،الحميد بن باديس

لة ، مج12/07والقانون  11/10لامركزية المجالس المحلية في الجزائر من خلال القانون  حوكمة ،طوبال فهيمة -
، قسنطينة، الجزائرب ير عبد القادر للعلوم الإسلامية، جامعة الأم، كلية أصول الدين49، العدد 24المعيار، المجلد 

2020. 

، مجلة البحوث والدراسات ن البلدية الجديدية على ضوء قانو عباس راضية، المركز القانوني للأمين العام للبلد -
، 02البليدة  ،ونيسي عليل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 09، العدد 05القانونية والسياسية، المجلد 

 .2016الجزائر، أوت 

جامعة ، 12 العدد ،الجزء الأول ، مجلة بحوث،اركية في نظام البلدية الجزائريةمبدأ الديمقراطية التش، عبد الله نوح -
 .2018، ، الجزائر01الجزائر 

، دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش -
، العدد 04والسياسية، المجلد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 16/320حسب المرسوم التنفيذي رقم 

 .2019 المسيلة، الجزائر، ديسمبر، لوم السياسية، جامعة محمد بوضيافالحقوق والعكلية ،02

عامر إبراهيم أحمد الشمري، أثار اللامركزية الإدارية الاقليمية في تعزيز الديمقراطية  ،علاء عبد الحسن كريم العنزي -
، جامعة بابل، العراق، ديسمبر 02، العدد 05وحقوق الإنسان، مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، المجلد 

2015. 

بن طيفور نصر الدين، توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة أو تحقيق المساواة  ،عمار عباس -
، جامعة 10، العدد 05لأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد لة االمجعن طريق التمييز الايجابي، 

 .2013الشلف، الجزائر، جوان  ،ليحسيبة بن بوع

، 06، العدد05المجلد  المحلية بالجزائر، مجلة القانون،، الديمقراطية التشاركية في المجالس المنتخبة مولود عقوبي -
 .2016غليزان، الجزائر، جوان  ،ارية بالمركز الجامعي أحمد زبانةمعهد العلوم القانونية والإد
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المحلية حالة أربع عقلانية اختيار المشاريع التنموية وفعالية تخصيص الموارد  :التشاركيةعقون سعاد، الميزانية  -
، الشلف ،، جامعة حسيبة بن بوعلي03 ، العدد07، المجلد مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، بلديات تونسية
 .2021الجزائر، جوان 

، 10، المجلد لمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، اوالممارسة ة في الجزائر بين النص، الديمقراطية التشاركيعلام لياس -
 .2019 ، الجزائر،بجاية، عبد الرحمان ميرة ، جامعة)عدد خاص(، كلية الحقوق والعلوم السياسية 02العدد 

نية ، مجلة العلوم القانو الشراكة بين القطاع العام والخاص، الطبيعة القانونية لعقود عمران عائشة، بوحوية أمال -
 .2022، الجزائر، مارس الجلفة، زيان عاشور الأول، جامعة، العدد  07والاجتماعية، المجلد 

، مجلة العلوم القانونية ركة من خلال تكنولوجيا المعلوماتنحو تعزيز المشا  ، الديمقراطية الرقميةعمران نزيهة -
، الوادي، الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية02، العدد 13والسياسية، المجلد 

 .2022سبتمبر 

من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، المجلة الأكاديمية  :عيساوي عز الدين، الديمقراطية المحلية -
الجزائر،  ،بجايةسياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، ، كلية الحقوق والعلوم ال02، العدد 12للبحث القانوني، المجلد 

2015. 

لناقد للدراسات ، رداس مسعودة، فواعل تسيير الإدارة المحلية في ظل الديموقراطية التشاركية،  مجلة اغالم عبد الله -
بسكرة، الجزائر، أفريل  ،مد خيضر، جامعة مح، كلية الحقوق والعلوم السياسية01العدد 03، السياسية، المجلد

2019. 

، المجلة ومية، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد وتحسين الخدمة العمعابد عبد الكريم، شريف محمد غريسي -
، الجزائر، دية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، كلية العلوم الاقتصا03، العدد 03ائرية للمالية العامة، المجلد الجز 

 .2013ديسمبر 

نه تدخل الدولة، دخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلزيز محمد الطاهر، الديمقراطية المحلية كمغ -
، ورقلة ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح01العدد  ،13دفاتر السياسة والقانون، المجلد 

 .2021 الجزائر،
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الديمقراطية أجل تجسيد كآلية لإرساء التعاون الدولي من  (CAPDELفراحي محمد، برنامج كابدال ) -
اسية، ، كلية الحقوق والعلوم السي01، العدد 03، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد التشاركية

 .2019جوان ، مستغانم، الجزائر ،جامعة عبد الحميد بن باديس

الميثاق  المحليين "لدعم قدرات الفاعلين ، الميثاق البلدي للمشاركة المواطنة كأداةبوجيت مليكة ،فراحي محمد -
، العدد 05ن الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد مجلة القانو  ،"نموذجاألدي لبلدية أولاد بن عبد القادر الب

 .2021، الجزائر، مستغانم ،والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس كلية الحقوق ،01

، 07المجلد  ،مجلة العلوم القانونية والسياسيةإسماعيل، النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر،  اتفريج -
 .2016الوادي، الجزائر، جانفي  ،السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر،كلية الحقوق والعلوم 12العدد 

المتضمن  01/ 21اسماعيل، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر  فريجات -
، كلية الحقوق 02، العدد 12المجلد  ،، مجلة العلوم القانونية والسياسيةالعضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالقانون 

 .2021 ، الجزائر، سبتمبريالواد، ، جامعة حمة لخضروالعلوم السياسية

الباحث في  مجلة ،نظرية وتطبيقات عمليةمنطلقات ا الرقمية، ، الديمقراطية التشاركية وأدواتهأحمد أمين فورار -
، جامعة الشهيد حمة ، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية12، العدد 08العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

 .2018جوان  ، الجزائر،الوادي، لخضر

، 27، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  تفعيل الديمقراطية الإلكترونية، دور الحكومات الإلكترونية فيودادقوقة  -
 .2016ديسمبر  ،، الجزائر01، جامعة قسنطينة 46العدد 

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ  03/ 12نويري محمد الأمين، فعالية القانون العضوي رقم  ،قروي محمد الصالح -
، 04ات والبحوث القانونية، المجلد تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة في إرساء دولة القانون، مجلة الدراس

 .2019، جوان الجزائر، المسيلة، ية، جامعة محمد بوضيافكلية الحقوق والعلوم السياس ،01العدد

قيق التنمية المحلية في الجزائر، مجلة ، نحو تجسيد الحكامة المحلية التشاركية لتحقصار الليل جلال، ناجي عبد النور -
 .2018الجزائر، أفريل  الجلفة،، ، جامعة زيان عاشور05، العدد 03أبحاث، المجلد 
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، الجزائر، العلوم القانونية والاجتماعية ، مجلةعلى استقلالية الجماعات المحلية ، تأثير الرقابة الوصائيةكحيل حياة -
 .2021الجلفة، الجزائر، جوان  ،، جامعة زيان بن عاشور02، العدد 06المجلد 

، تجليات الديمقراطية الالكترونية في الفضاء العمومي الافتراضي دراسة بوعمامة العربي ،كشرود فاطمة الزهراء -
، 02، العدد 09نموذجا، مجلة الاتصال والصحافة، المجلد أ حة الحوار التبسي على الفايس بوكتحليلية لصف وصفية

 .2022، ة العليا بالصحافة وعلوم الإعلام، الجزائرالمدرسة الوطني

في الجزائر، مجلة  على المستوى المحليقزيز محمد الطاهر،عوائق تفعيل الديمقراطية التشاركية ، لاطرش إسماعيل -
الأغواط،  ،، قسم العلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي02، العدد 04آفاق الأبحاث السياسية والقانونية، المجلد 

 .2021، نوفمبر الجزائر

، مجلة القانون جج المؤيدين وانتقادات المتحفظينلحبيب بلية، نظام الكوتا السياسية النسائية في الجزائر بين ح -
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن ، كل2المؤسسات السياسية، المجلد الأول، العدد الدستوري و 

 .2017، ديسمبر مستغانم، الجزائر ،باديس

، المجلد ة، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةلحول عبد القادر، دراسة تحليلية للامركزية الإدارية في التشريعات الجزائري -
 .2015الجزائر، ديسمبر  الجلفة، ،، جامعة زيان بن عاشور04العدد  ،08

، 17لة الحقيقة، المجلد ، مج11/10في قانون البلدية  ية المحلية قراءة، الديمقراطية التشاركية رافعة التنملصلج نوال -
 .2018، سبتمبر أدرار، الجزائر ،، جامعة أحمد دراية03العدد 

، مجلة الناقد للدراسات قراءة في التحولات والتحديات  والديمقراطية الإعلام الجديدسارة، بخوش لطفي دهينة،  -
 .2019الجزائر، أكتوبر  سكرة،ب ،، جامعة محمد خيضر02، العدد 03السياسية ، المجلد 

لمعيني  محمد، دور النظام الانتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر دراسة نظرية وقانونية، مجلة  -
، مارس سكرة ، الجزائرب ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر01، العدد 10المفكر، المجلد 

2015. 

زائرية مع عرض وتطوير القدرات الإبداعية للإدارة المحلية الج، الحكم الراشد مولحسان أيات الله ،شن محمدلو  -
 .2018، الجزائر، جوان ، جامعة أم البواقي09، العدد ات المالية والمحاسبية والإدارية، مجلة الدراسللتجربة الألمانية
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القانونية والسياسية، محرز مبروكة، الإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، مجلة العلوم  -
 .2018جانفي  ، جامعة الوادي، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،01، العدد 09المجلد 

يض في الاختصاصات الإدارية، ، الشروط القانونية لصحة التفو ميثاق قحطان حامد، علي الشباطات محمد -
، جامعة زيان عاشور ،27عدد، ال09المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد  مجلة دراسات وأبحاث

 .2017، الجزائر، جوان الجلفة

المجلد ية، مجلة العلوم القانونية والاجتماع ، الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(،مخناش رزيقة -
 .2019، الجزائر، مارس الجلفة، عاشور جامعة زيان العدد الأول، ،04

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ن نظام الكوتا الى مبدأ المناصفةم، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية مدافر فايزة -
الجزائر، سنة  ،01الجزائر  ،بن يوسف بن خدة، جامعة كلية الحقوق  ،05، العدد  58المجلد ، والسياسية
2021. 

 ،، دراسة في التحديات والآلياتإلى الحوكمة المحلية في الجزائر ، الإنتقالمرزوق عنترة، سي حمدي عبد المؤمن -
 .2018 الجلفة، الجزائر، جوان، امعة زيان عاشورج ،28العدد  ،08مجلة التراث، المجلد 

اف القانوني ومحدودية الممارسة، مجلة ، المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتر مسراتي سليمة -
نوفمبر  بسكرة، الجزائر، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ،01، العدد 07المفكر، المجلد 

2012. 

محمد دحماني )مدير برنامج كابدال(، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية  :زة، تقرير حول مداخلة السيدكن  مغيش -
، الجزائر، 03، جامعة الجزائر علوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية ال15، العدد 11الدولية، المجلد والعلاقات 

 .2020ديسمبر 

تكريس القانوني ، مشاركة المواطن كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية بين الميساوي حنان -
، الجلفة، ، جامعة زيان عاشور02، العدد 05، المجلد والاجتماعيةلة العلوم القانونية ، مجشكالات التطبيقإو 

 .2020الجزائر، جوان 
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، العدد 10ناصر مراد، أسباب التهرب الضريبي وأثاره على الاقتصاد الوطني، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد  -
 .2010 ، الجزائر،والاستشارات والخدمات التعليمية ، مركز البصيرة للبحوث14

، العدد ، الواقع والطموح، مجلة دراسات دولية2005عراقي لعام ، الفيدرالية في الدستور المحمد صالحنغم  -
41 ،2009. 

، مجلة البحوث الاقتصادية  تحسين الإدارة المحلية الجزائرية، عدنان محيرق، الحوكمة كخيار استراتيجي لنين عمارة -
الوادي، ، ة وعلوم التسيير، جامعة حمة لخضرالعلوم الاقتصادية والتجاري، كلية 04، العدد 03المتقدمة، المجلد 
 .2018الجزائر، جوان 

، يات دروس مستخلصة من تجارب دولية، الآليات والتحدالمفهوم  :هبال عبد العالي، الديمقراطية الالكترونية -
، ج لخضر، جامعة الحا لسياسيةلعلوم ا، كلية الحقوق وا01، العدد 09مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

 .2022، الجزائر، 01باتنة 

لمجلد ا ، مجلة المفكر،رسة الديمقراطية في الوطن العربي، دور المجتمع المدني في تعزيز وتعميق المماهشام عبد الكريم -
 .2011، الجزائر، نوفمبر بسكرة ،ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، كل07، العدد 06

، قسم العلوم 22العدد  ، مجلة معارف،ارة المحلية إلى الحوكمة المحلية، حتمية الانتقال من الإديحياوي أحمد -
 .2017البويرة، الجزائر، جوان ، ، جامعة أكلي محند أولحاجالقانونية

، جامعة حسيبة بن 04العدد  القانونية المقارنة،مجلة الدراسات  ،ام الانتخابي في المجالس المحليةيدر منال، النظ -
 .2017الشلف، الجزائر، نوفمبر ، بوعلي

، مجلة -دراسة مقارنة -لاقتراعجغام محمد، نظام الدوائر الانتخابية كإجراء ممهد لعملية ا ،يعيش تمام شوقي -
  يالجامعي عل معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز ،05، العدد 02 للدراسات القانونية والسياسية، المجلد معالم
 .2018تندوف، الجزائر، ديسمبر  ،كافي
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مد خليفة جودة، ظاهرة الامتناع عن التصويت، دراسة حول الملامح و الأسباب، موقع مؤسسة الحوار مح -
 د.30و سا18 :التوقيت 2022 أفريل 09المتمدن، تاريخ الاطلاع 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=420213. 

 

 المراجع باللغة الأجنبية ثانيا:

1- Théses et Mimoires: 

- Amadou abassi ,démocratie participative et concertation publique :enjeux info-

communicationnels et sociopolitiques autour du projet de la ligne b du métro à 

rennes ,université rennes 2 haute bretagne , ecole doctoral humanités et sciences 

de l’homme , France, 2018. 

- CHABROT  Christophe, LA CENTRALISATION TERRITORIALE, thése de 

doctorat,  FACULTE DE DROIT, UNIVERSITE DE MONTPELLIER , France,  

1997. 

- El batal Kamal ,la gouvernance synergique : une stratégie de développement 

local cas des municipalités de comté québécoises ,thèse de doctorat , université 

du québec à trois rivières, département des sciences de la gestion ,2012. 

- TELAIDJIA Djamel, Gouvernance Des Territoires et développement local, 

Cas de la wilaya d Annaba (Extréme nord –est algérien), THESE DU doctorat, 

Département d améenagement, Faculté des sciences de la terre ، Université Badj 

Mokhtar- Annaba,  Algéri ,  2016. 

2- Articles: 

-Husain Abed alqader, Administrative Reform In The Palestinian Authoriy’s 

Institutions And Its Relationship To Good Governance, Journal Of financial 

Accounting And Administrative Studies, Volum 04, Number 07, Larbi Ben 

Mhidi University, Oum El Bouaghi, Algérie,  june 2017. 

- KHENCHOUL Toufik, ORGANISATION ET STRUCTURATION DES 

ESPACES URBAINS AU SEIN DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET LA 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE CAP-DEL DEFINITION, DES OBJECTIFS 

ET PERSPECTIVES CAS D’ETUDE EL –KHROUB  – CONSTANTINE, 

JOURNAL DE SCIENCES HUMAINES, voulume 08,  NUMEROU    03, 

UNIVERSITE LARBI BEN MHIDI, OUM EL BOUAGHI, Algérie. 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=420213
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- Naili Habiba, La Démocratie Participative et  Le Financement Du 

Développement Local, Dirassat et Abhath, volume 12,  numéro 03, Université 

zayan achour, djelfa, Algérie, 2020. 

-Ramdan Khatout ، Establishing Principles Of Good Governance To Combat 

Corruption,  El Mesbah Journal, volume 03,  Number 01, University 

Mohammmed Boudif Of  M’sila, March 2023. 
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